






 دار سليمان الميمان للنشر والتوزيع، ١٤٤٢هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مغل، فيصل بن ظهير
المسائل المستجدة في التمويل العقاري، دراسة فقهية تأصيلية
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ردمك:    ٩-٩٥-٨١٨١-٦٠٣-٩٧٨
١- العقود (فقه إسلامي)      ٢- التمويل العقاري    أ. العنوان

١٤٤٢/١٠١٩٠ ديوي ٢٥٣٫١  
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الكتاب  من  جزء  أي  طبع  يجوز  ولا  والتوزيع،  للنشر  الميمان  لدار  محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق  جميع 
أو  ترجمته لأي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه على أية هيئة أو  نظام إلكتروني أو  على الإنترنت دون موافقة 

كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر.

جرى تنضيد الكتاب وتجهيزه للطباعة باستخدام برنامج أدوبي إنديزاين، وإدراج الآيات القرآنية بالرسم 
العثماني وفقًا لطبعة مجمع الملك فهد الأخيرة باستخدام برنامج «مصحف النشر للإنديزاين» الإصدار: 
(متعدد الروايات) وهي أداة برمجية plug-ins مطورة بواسطة شركة الدار العربية لتقنية المعلومات 

www.arabia-it.com الرائدة في مجال البرمجيات المتقدمة لخدمة التراث الإسلامي.
الخطوط وتصميم الغلاف : دار الميمان للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى ١٤٤٣هجري - ٢٠٢١م







في ســبيل نشر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية؛ يهديكم في ســبيل نشر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية؛ يهديكم 

بنك الجزيرة هذا الإصدار داعمًا ومساهمًا في نشره.بنك الجزيرة هذا الإصدار داعمًا ومساهمًا في نشره.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
نايف بن عبد الكرʈم العبد الكرʈمنايف بن عبد الكرʈم العبد الكرʈم
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رســالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة رســالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة 
نت لجنة المناقشة من كلٍّ من: نت لجنة المناقشة من كلٍّ من:الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تكوَّ الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تكوَّ

ا مقررً افضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي   مقررً فضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي  
ا عضوً افضيلة معالي الشيخ أ.د. عبد الله بن محمد المطلق  عضوً فضيلة معالي الشيخ أ.د. عبد الله بن محمد المطلق 
ا عضوً افضيلة الشيخ د. مساعد بن عبد الله الحقيل   عضوً فضيلة الشيخ د. مساعد بن عبد الله الحقيل  

وقد أوصت لجنة المناقشة بمنح الباحث درجة وقد أوصت لجنة المناقشة بمنح الباحث درجة الدكتوراهالدكتوراه بمرتبة  بمرتبة الشرف الثانيةالشرف الثانية.
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الحمد للــه الذي أنعم علينا بما أعطانا من الأموال، ووفَّق من شــاء من خلقه الحمد للــه الذي أنعم علينا بما أعطانا من الأموال، ووفَّق من شــاء من خلقه 
لاكتســابها من طريق حلال، وصرفها فيما يوجب رضا الكبير المتعال، وأشــهد أن لاكتســابها من طريق حلال، وصرفها فيما يوجب رضا الكبير المتعال، وأشــهد أن 
ا عبده ورسوله  ا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدً لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدً
المبعوث بأكمل الشــرائع، وأفضل الخصال، صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، المبعوث بأكمل الشــرائع، وأفضل الخصال، صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، 

ا. ا.ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال، وسلم تسليمً ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال، وسلم تسليمً
أما بعد:أما بعد:

ا هائلاً في تقديم الخدمات التمويلية مع  ا هائلاً في تقديم الخدمات التمويلية مع فتشهد ســاحة التمويل العقاري تطورً فتشهد ســاحة التمويل العقاري تطورً
اهتمام العديد من الجهات التمويلية تقديم تلــك الخدمات من خلال عقود تمويلية اهتمام العديد من الجهات التمويلية تقديم تلــك الخدمات من خلال عقود تمويلية 
متوافقة مع أحكام الشريعة الإســلامية، ومع هذا التوسع الكبير نحتاج إلى بذل مزيد متوافقة مع أحكام الشريعة الإســلامية، ومع هذا التوسع الكبير نحتاج إلى بذل مزيد 
من الجهود الداعمة لتطوير هذه العقود بإعادة تقويمها، والتأكد من أن مسيرة التمويل من الجهود الداعمة لتطوير هذه العقود بإعادة تقويمها، والتأكد من أن مسيرة التمويل 
العقاري المتوافق مع أحكام الشــريعة الإســلامية تحقق مقاصد الشريعة، وأهداف العقاري المتوافق مع أحكام الشــريعة الإســلامية تحقق مقاصد الشريعة، وأهداف 

الاقتصاد الإسلامي وغاياته. الاقتصاد الإسلامي وغاياته. 
ر لي من الالتحاق بقسم الفقه المقارن  ر لي من الالتحاق بقسم الفقه المقارن  على ما يسَّ وإني أحمد الله وإني أحمد الله  على ما يسَّ
في المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية، ولما كان من في المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية، ولما كان من 
متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه تقديم رســالة علمية متخصصة - اجتهدتُ متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه تقديم رســالة علمية متخصصة - اجتهدتُ 
فــي البحث عن موضوع صالح لتســجيله في هــذه المرحلة، وحرصــتُ أن يكون فــي البحث عن موضوع صالح لتســجيله في هــذه المرحلة، وحرصــتُ أن يكون 
ا يجمع بين التأصيل والتطبيق، ومن خلال طبيعة عملي في مجال المصرفية  ا يجمع بين التأصيل والتطبيق، ومن خلال طبيعة عملي في مجال المصرفية موضوعً موضوعً
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والتمويل الإسلامي، وبعد المشــاركة في عدد من المؤتمرات الدولية، والملتقيات، والتمويل الإسلامي، وبعد المشــاركة في عدد من المؤتمرات الدولية، والملتقيات، 
والندوات التي تحدثت عن التمويل العقاري، وبعض مشــكلاته، ظهرتْ لي الحاجة والندوات التي تحدثت عن التمويل العقاري، وبعض مشــكلاته، ظهرتْ لي الحاجة 
إلى بحث القضايا المســتجدة فــي مجال التمويل العقاري، وبيــان أحكامه، خاصة إلى بحث القضايا المســتجدة فــي مجال التمويل العقاري، وبيــان أحكامه، خاصة 
مع انتشــار التعامل بعقود التمويل العقاري، والتوســع في تطبيقاتها، وحاجة الناس مع انتشــار التعامل بعقود التمويل العقاري، والتوســع في تطبيقاتها، وحاجة الناس 
إليها، فاخترتُ بعد البحث والتحري أن يكون موضوع بحثي: إليها، فاخترتُ بعد البحث والتحري أن يكون موضوع بحثي: (المســائل المستجدة (المســائل المستجدة 
في التمويل العقاري)في التمويل العقاري)، فاســتخرت الله ، فاســتخرت الله ، واستشرتُ جملةً من أصحاب ، واستشرتُ جملةً من أصحاب 
الفضيلة العلمــاء، وأهل الاختصــاص، والعاملين في مجــال المصرفية والتمويل الفضيلة العلمــاء، وأهل الاختصــاص، والعاملين في مجــال المصرفية والتمويل 
ا في هذا الموضوع، وبذل الجهد  مً دُ ا في هذا الموضوع، وبذل الجهد الإسلامي، فقاموا بالتأييد والتشجيع، والمضي قُ مً دُ الإسلامي، فقاموا بالتأييد والتشجيع، والمضي قُ

والطاقة في بحثه، والاستفادة منه والإفادة به.والطاقة في بحثه، والاستفادة منه والإفادة به.
ا من جوانب المعاملات المالية في هذه الشريعة  ăا من جوانب المعاملات المالية في هذه الشريعة ولا شك أنه يتناول جانبًا مهم ăولا شك أنه يتناول جانبًا مهم
اء، الصالحة لكل زمان ومكان، وقد سعيتُ قدر الإمكان في دراسة هذا الموضوع  اء، الصالحة لكل زمان ومكان، وقد سعيتُ قدر الإمكان في دراسة هذا الموضوع الغرَّ الغرَّ
من الناحية الفقهية التأصيلية باستنباط أحكامه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكلام من الناحية الفقهية التأصيلية باستنباط أحكامه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وكلام 
الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومن الناحية التطبيقية درستُ أبرز المسائل المستجدة في الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومن الناحية التطبيقية درستُ أبرز المسائل المستجدة في 

عقود التمويل العقاري.عقود التمويل العقاري.
وقد حرصــتُ على الترتيــب، والتنظيم لمفردات هذا البحث؛ حتى يســهل وقد حرصــتُ على الترتيــب، والتنظيم لمفردات هذا البحث؛ حتى يســهل 
ا للهيئات الشرعية في المصارف وشركات التمويل،  ا للهيئات الشرعية في المصارف وشركات التمويل، اســتيعابه وفهمه، ويكون مرجعً اســتيعابه وفهمه، ويكون مرجعً
وللقضــاة عند فصلهم فــي النزاعات والخصومات التي قد تحــدث بين المتعاملين وللقضــاة عند فصلهم فــي النزاعات والخصومات التي قد تحــدث بين المتعاملين 
بعقود التمويل العقاري، إضافةً إلى استنباط المسائل غير المنصوص عليها بما يكمل بعقود التمويل العقاري، إضافةً إلى استنباط المسائل غير المنصوص عليها بما يكمل 

موضوع البحث ويتممه حسب جهد المقل.موضوع البحث ويتممه حسب جهد المقل.
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

ر  أنه موضوع يجمع بين الأصالة والتطبيق، مما يدعو الباحث إلى أن يُحرِّ ر -  أنه موضوع يجمع بين الأصالة والتطبيق، مما يدعو الباحث إلى أن يُحرِّ  -١
كلام أهل العلم في جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع، ثم كلام أهل العلم في جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع، ثم 
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تنزيــل هذه الأحكام على جملة ما اســتجدّ من منتجــات، وعقود في تنزيــل هذه الأحكام على جملة ما اســتجدّ من منتجــات، وعقود في 
مجال التمويل العقاري.مجال التمويل العقاري.

ن خلال ما تطرحه المصارف  توســع الناس في التعامل بالمديونيات مِ ن خلال ما تطرحه المصارف -  توســع الناس في التعامل بالمديونيات مِ  -٢
وشــركات التمويل من برامــج تمويلية مختصة في مجــال العقارات وشــركات التمويل من برامــج تمويلية مختصة في مجــال العقارات 
ــا بأهل العلم بيان  ăــا بأهل العلم بيان المصممة لمختلف الفئــات والرغبات؛ فكان حري ăالمصممة لمختلف الفئــات والرغبات؛ فكان حري

أحكام هذه المعاملات.أحكام هذه المعاملات.
كثرة المســائل المســتجدة في عقــود التمويل العقاري مــع الانفتاح  كثرة المســائل المســتجدة في عقــود التمويل العقاري مــع الانفتاح -   -٣
د صور  د صور التجاري على العالم، وكثرة المتعاملين في ســوق العقار، وتعدّ التجاري على العالم، وكثرة المتعاملين في ســوق العقار، وتعدّ

التمويل والاستثمار فيه. التمويل والاستثمار فيه. 
إشكال كثير من المسائل التي استُحدثت واستجدت في عقود التمويل  إشكال كثير من المسائل التي استُحدثت واستجدت في عقود التمويل -   -٤
العقاري، وكثرة التســاؤل حــول توصيفها، وحكمها الشــرعي؛ مما العقاري، وكثرة التســاؤل حــول توصيفها، وحكمها الشــرعي؛ مما 

يستدعي بيانها.يستدعي بيانها.
صدور كثير من الأنظمة التي تُعنــى بتنظيم عملية التمويل العقاري في  صدور كثير من الأنظمة التي تُعنــى بتنظيم عملية التمويل العقاري في -   -٥
هذا البلــد المبارك، مثل: نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، هذا البلــد المبارك، مثل: نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، 
ونظام مراقبة شــركات التمويل، ونظام التأجيــر التمويلي، وغيرها من ونظام مراقبة شــركات التمويل، ونظام التأجيــر التمويلي، وغيرها من 

الأنظمة التي لها علاقة بالعقار.الأنظمة التي لها علاقة بالعقار.
كانت هذه بعض الأسباب التي دفعتني لتسجيل هذا الموضوع، ومع ذلك فإني كانت هذه بعض الأسباب التي دفعتني لتسجيل هذا الموضوع، ومع ذلك فإني 
أعلم من نفسي ضعف قوتي، وقلة حيلتي، إلا أني أطلب من الله أعلم من نفسي ضعف قوتي، وقلة حيلتي، إلا أني أطلب من الله  التوفيق،  التوفيق، 

والتسديد، والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه.والتسديد، والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أهداف الموضوع:أهداف الموضوع:

الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشــرعي للمســائل المستجدة في  الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشــرعي للمســائل المستجدة في -   -١
عقود التمويل العقاري.عقود التمويل العقاري.
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كشف الغموض الحاصل عند بعض الناس في أحكام التمويل العقاري،  كشف الغموض الحاصل عند بعض الناس في أحكام التمويل العقاري، -   -٢
لا سيما الزكاة وكيفية احتسابها.لا سيما الزكاة وكيفية احتسابها.

تزويد المكتبة الفقهية ببحث متخصص جامع للمســائل المستجدة في  تزويد المكتبة الفقهية ببحث متخصص جامع للمســائل المستجدة في -   -٣
عقود التمويل العقاري.عقود التمويل العقاري.

إبراز عناية الشــارع بالمال، وحفظــه وتنميته، فهو مــن الضروريات  إبراز عناية الشــارع بالمال، وحفظــه وتنميته، فهو مــن الضروريات -   -٤
الخمس، وإيضاح مسائله، مما يحفظ أموال الناس في تعاملاتهم.الخمس، وإيضاح مسائله، مما يحفظ أموال الناس في تعاملاتهم.

الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:
بعد البحث والتقصي، وســؤال المختصين، والنظر فــي قاعدة بيانات مراكز بعد البحث والتقصي، وســؤال المختصين، والنظر فــي قاعدة بيانات مراكز 
البحوث العلمية، والمكتبات: كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، البحوث العلمية، والمكتبات: كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 
ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وقائمة الرسائل الجامعية ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وقائمة الرسائل الجامعية 
لم أجد مَن بحث هذا الموضوع على النحو الذي تعرضتُ له في خطة البحث، إلا أن لم أجد مَن بحث هذا الموضوع على النحو الذي تعرضتُ له في خطة البحث، إلا أن 

أبرز ما وجدت له صلة بموضوعي ما يأتي:أبرز ما وجدت له صلة بموضوعي ما يأتي:
: عناوين في التمويل والعقار: : عناوين في التمويل والعقار:أولاً أولاً

١- التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:- التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:
م بها المؤلف  م بها المؤلف للباحث أحمد بن عبد العزيز الشــبيب، وهي رســالة علمية تقدَّ للباحث أحمد بن عبد العزيز الشــبيب، وهي رســالة علمية تقدَّ
لنيــل درجة الدكتوراه في الفقه المقــارن من المعهد العالي للقضــاء بجامعة الإمام لنيــل درجة الدكتوراه في الفقه المقــارن من المعهد العالي للقضــاء بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
وقــد تحدث عن التمويل العقاري لبناء المســاكن وشــرائها ببيان: حقيقتها، وقــد تحدث عن التمويل العقاري لبناء المســاكن وشــرائها ببيان: حقيقتها، 
وشــروطها، والتوثيقات التي تكون فيها، والأعباء المتعلقة بها، وبعض تطبيقاتها في وشــروطها، والتوثيقات التي تكون فيها، والأعباء المتعلقة بها، وبعض تطبيقاتها في 
صندوق التنمية العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمصارف، وشركات التمويل، صندوق التنمية العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمصارف، وشركات التمويل، 
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كما تحدث عن بعــض تطبيقاتها القضائية. إلا أن اتجاه دراســتي يختلف عن اتجاه كما تحدث عن بعــض تطبيقاتها القضائية. إلا أن اتجاه دراســتي يختلف عن اتجاه 
الدراسة السابقة، وفي الآتي بيان بأهم هذه الاختلافات:الدراسة السابقة، وفي الآتي بيان بأهم هذه الاختلافات:

تحدثت الدراســة الســابقة عن التمويل العقاري بغرض بناء المساكن  تحدثت الدراســة الســابقة عن التمويل العقاري بغرض بناء المساكن أ-  أ- 
وشــرائها، بينما اختصتْ دراســتي بالمسائل المســتجدة في التمويل وشــرائها، بينما اختصتْ دراســتي بالمسائل المســتجدة في التمويل 
العقاري، سواء كان بغرض بناء المساكن وشرائها، أم بأغراض أخر￯؛ العقاري، سواء كان بغرض بناء المساكن وشرائها، أم بأغراض أخر￯؛ 
كالاســتثمار، والحصول على ســيولة نقدية بضمــان العقار؛ ولذلك كالاســتثمار، والحصول على ســيولة نقدية بضمــان العقار؛ ولذلك 
تطرقت دراســتي إلى مسائل مستجدة في هذا الشأن منها: إجارة العقار تطرقت دراســتي إلى مسائل مستجدة في هذا الشأن منها: إجارة العقار 
لمن باعه، وتأجير المســتأجر، ومبدأ المساطحة، وغيرها من المسائل لمن باعه، وتأجير المســتأجر، ومبدأ المساطحة، وغيرها من المسائل 
التي ما زالت محل نقاشٍ في الهيئات الشــرعية للمصارف وشــركات التي ما زالت محل نقاشٍ في الهيئات الشــرعية للمصارف وشــركات 

التمويل.التمويل.
تركَّزت الدراســة الســابقة على صور التمويل العقاري لبناء المساكن  تركَّزت الدراســة الســابقة على صور التمويل العقاري لبناء المساكن ب-  ب- 
وشــرائها؛ كالقرض الحســن، والبيع بالتقســيط، والمرابحة للواعد وشــرائها؛ كالقرض الحســن، والبيع بالتقســيط، والمرابحة للواعد 
بالشــراء، والإيجار مــع الوعد بالتمليــك، والاســتصناع، والإجارة بالشــراء، والإيجار مــع الوعد بالتمليــك، والاســتصناع، والإجارة 
ة مع الوعــد بالتمليك، بينما اختصت دراســتي  ة مع الوعــد بالتمليك، بينما اختصت دراســتي الموصوفة فــي الذمّ الموصوفة فــي الذمّ
ا على  ا على بالمسائل التي اســتجدت في التمويل العقاري؛ لذلك كان لزامً بالمسائل التي اســتجدت في التمويل العقاري؛ لذلك كان لزامً
دراستي أن تشتمل على المسائل المستجدة، وأهمها: ما يتعلَّق بمسائل دراستي أن تشتمل على المسائل المستجدة، وأهمها: ما يتعلَّق بمسائل 
تقييم العقار، وشــرائه بأقل من سعر السوق مع إسقاط بائع العقار حقه تقييم العقار، وشــرائه بأقل من سعر السوق مع إسقاط بائع العقار حقه 
في خيار الغبن، وكذلك المســائل المتعلقة بخيار الشــرط، والشروط في خيار الغبن، وكذلك المســائل المتعلقة بخيار الشــرط، والشروط 
التي يشترطها المصرف أو شركة التمويل على العميل؛ كاشتراط سداد التي يشترطها المصرف أو شركة التمويل على العميل؛ كاشتراط سداد 
ا، وتحديد الربح بنسبة ثابتة أو متغيرة،  ا، وتحديد الربح بنسبة ثابتة أو متغيرة، نسبة من الدين، أو الأجرة مقدمً نسبة من الدين، أو الأجرة مقدمً
وكذلك المســائل المتعلقة بالزيادة والتقليل لمدة التمويل والأقساط وكذلك المســائل المتعلقة بالزيادة والتقليل لمدة التمويل والأقساط 
التي تكون على العميل، وما يتعلّق بفرض غرامات التأخير على العميل التي تكون على العميل، وما يتعلّق بفرض غرامات التأخير على العميل 
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وأحكامها، والمســائل المتعلّقة في التركيب بين العقود لإجراء عملية وأحكامها، والمســائل المتعلّقة في التركيب بين العقود لإجراء عملية 
دَتْ ببابٍ خاص  رِ دَتْ ببابٍ خاص التمويل العقاري، والفروق بين هذه العقــود التي أُفْ رِ التمويل العقاري، والفروق بين هذه العقــود التي أُفْ
ق لها الدراسة السابقة؛  ق لها الدراسة السابقة؛ في دراســتي، وغيرها من المسائل التي لم تتطرَّ في دراســتي، وغيرها من المسائل التي لم تتطرَّ

بسب اختلاف اتجاه الدراستين.بسب اختلاف اتجاه الدراستين.
تطرقت الدراسة السابقة لبعض التطبيقات القضائية، وبعض التطبيقات  تطرقت الدراسة السابقة لبعض التطبيقات القضائية، وبعض التطبيقات ج-  ج- 
في صندوق التنمية العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمصارف، في صندوق التنمية العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمصارف، 
وشــركات التمويل، إلا أن دراســتي اختصتْ بتحليل أهم التطبيقات وشــركات التمويل، إلا أن دراســتي اختصتْ بتحليل أهم التطبيقات 
المســتجدة في التمويل العقاري وإجراءات تنفيذهــا وما يعتريها من المســتجدة في التمويل العقاري وإجراءات تنفيذهــا وما يعتريها من 

أحكام.أحكام.
٢- نوازل العقار:- نوازل العقار:

م بها المؤلف  م بها المؤلف للباحــث أحمد بن عبد العزيز العميرة، وهي رســالة علمية تقدَّ للباحــث أحمد بن عبد العزيز العميرة، وهي رســالة علمية تقدَّ
لنيــل درجة الدكتوراه فــي الفقه المقارن من كلية الشــريعة بجامعة الإمام محمد بن لنيــل درجة الدكتوراه فــي الفقه المقارن من كلية الشــريعة بجامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية بالرياض. سعود الإسلامية بالرياض. 
ا، وتمليك  ا ونظامً ث عن نــوازل العقار المتعلّقة بتملك العقــار فقهً ا، وتمليك وقد تحدَّ ا ونظامً ث عن نــوازل العقار المتعلّقة بتملك العقــار فقهً وقد تحدَّ
الشــقق والطوابق، والتوثيق العقاري، والمســاهمات العقارية، وزكاة العقار المعدّ الشــقق والطوابق، والتوثيق العقاري، والمســاهمات العقارية، وزكاة العقار المعدّ 
ــر، والمعدّ للتجــارة، والعقار المتربص، كمــا تحدث عن عقود  ــر، والمعدّ للتجــارة، والعقار المتربص، كمــا تحدث عن عقود للســكن، والمؤجّ للســكن، والمؤجّ

المشاركة. المشاركة. 
وكل ذلك يختلف عن دراســتي؛ لعــدم تعلقه بالتمويل العقــاري وتطبيقاته وكل ذلك يختلف عن دراســتي؛ لعــدم تعلقه بالتمويل العقــاري وتطبيقاته 

المتعددة على النحو التي تعرضتُ له في خطة البحث.المتعددة على النحو التي تعرضتُ له في خطة البحث.
٣- عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية:- عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية:

م بها المؤلف لنيل درجة  م بها المؤلف لنيل درجة للباحث حامد بن حسن ميرة، وهي رسالة علمية تقدَّ للباحث حامد بن حسن ميرة، وهي رسالة علمية تقدَّ
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الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. الإسلامية بالرياض. 

ث عن العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة، والإجارة، وبطاقات  ث عن العقود المستجدة في التمويل بالمرابحة، والإجارة، وبطاقات وقد تحدَّ وقد تحدَّ
الائتمان، والسلم، والاســتصناع، والقروض المتبادلة، وهو بحث قيّم يتعلق بالعقود الائتمان، والسلم، والاســتصناع، والقروض المتبادلة، وهو بحث قيّم يتعلق بالعقود 
المســتجدة في المصارف الإســلامية، ولكن ليس له علاقة بما اســتجدّ في مجال المســتجدة في المصارف الإســلامية، ولكن ليس له علاقة بما اســتجدّ في مجال 
التمويل العقاري، ســواء في المصارف الإســلامية، أو في شــركات التمويل الذي التمويل العقاري، ســواء في المصارف الإســلامية، أو في شــركات التمويل الذي 

اختصت به دراستي.اختصت به دراستي.
ا، وأهمها: ا: عناوين في عقود المرابحة والإجارة عمومً ا، وأهمها:ثانيً ا: عناوين في عقود المرابحة والإجارة عمومً ثانيً

عقد المرابحة بين الفقه الإسلامي والتعامل المصرفي، للباحث محمد  عقد المرابحة بين الفقه الإسلامي والتعامل المصرفي، للباحث محمد -   -١
الشحات الجندي.الشحات الجندي.

بيــع المرابحة للواعــد الملزم بالشــراء والدور التنمــوي للمصارف  بيــع المرابحة للواعــد الملزم بالشــراء والدور التنمــوي للمصارف -   -٢
الإسلامية، للباحث ربيع محمود الروبي.الإسلامية، للباحث ربيع محمود الروبي.

فقه المرابحة في التطبيق الاقتصــادي المعاصر، للباحث عبد الحميد  فقه المرابحة في التطبيق الاقتصــادي المعاصر، للباحث عبد الحميد -   -٣
محمود البعلي.محمود البعلي.

المرابحة: أصولهــا وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإســلامية،  المرابحة: أصولهــا وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإســلامية، -   -٤
للباحث أحمد علي عبد الله.للباحث أحمد علي عبد الله.

الإســلامية،  المصارف  في  المرابحة  لعمليــات  المحاســبي  المنهج  الإســلامية، -  المصارف  في  المرابحة  لعمليــات  المحاســبي  المنهج   -٥
للباحث أحمد محمد محمد الجلف.للباحث أحمد محمد محمد الجلف.

بيع المرابحة في المصارف الإســلامية، للباحث فيــاض عبد المنعم  بيع المرابحة في المصارف الإســلامية، للباحث فيــاض عبد المنعم -   -٦
حسنين.حسنين.
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بيع المرابحة وتطبيقها في المصارف الإســلامية، للباحث أحمد سالم  بيع المرابحة وتطبيقها في المصارف الإســلامية، للباحث أحمد سالم -   -٧
عبد الله ملحم. عبد الله ملحم. 

بيع المرابحة كما تجرية البنوك الإســلامية، للباحث محمد ســليمان  بيع المرابحة كما تجرية البنوك الإســلامية، للباحث محمد ســليمان -   -٨
الأشقر.الأشقر.

بيع المرابحة للآمر بالشــراء في المصارف الإســلامية، للباحث رفيق  بيع المرابحة للآمر بالشــراء في المصارف الإســلامية، للباحث رفيق -   -٩
يونس المصري.يونس المصري.

العقود الشرعية في المعاملات المالية المصرفية: المرابحة، المضاربة،  العقود الشرعية في المعاملات المالية المصرفية: المرابحة، المضاربة، -   -١٠١٠
دراسة مقارنة، للباحث محمود محمد حسن.دراسة مقارنة، للباحث محمود محمد حسن.

التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، للباحث  التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، للباحث -   -١١١١
عطية فياض.عطية فياض.

بيع المرابحة للآمر بالشــراء: دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت  بيع المرابحة للآمر بالشــراء: دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت -   -١٢١٢
المال الفلسطيني العربي، للباحث حسام الدين عفانة.المال الفلسطيني العربي، للباحث حسام الدين عفانة.

الدليل الشرعي للمرابحة، للباحث عز الدين محمد خوجة. الدليل الشرعي للمرابحة، للباحث عز الدين محمد خوجة.-   -١٣١٣
بيع المرابحة وتطبيقها في المصارف الإســلامية، للباحث أحمد سالم  بيع المرابحة وتطبيقها في المصارف الإســلامية، للباحث أحمد سالم -   -١٤١٤

عبد الله ملحم.عبد الله ملحم.
التمويــل بالمرابحة في المصارف الإســلامية والصيغة المســتحدثة  التمويــل بالمرابحة في المصارف الإســلامية والصيغة المســتحدثة -   -١٥١٥

المواعدة المنتهية بالبيع، للباحث أحمد جابر بدران.المواعدة المنتهية بالبيع، للباحث أحمد جابر بدران.
عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامي دراسة فقهية مقارنة،  عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، -   -١٦١٦

للباحث عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.للباحث عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.
المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية  المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية -   -١٧١٧

من منظور إسلامي، للباحث علي أبو الفتح أحمد شتا.من منظور إسلامي، للباحث علي أبو الفتح أحمد شتا.
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الإيجار في الشريعة الاسلامية، للباحث معتمد بدوي عبد الله.  الإيجار في الشريعة الاسلامية، للباحث معتمد بدوي عبد الله. -   -١٨١٨
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، للباحث ســعد بن ناصر بن عبد العزيز  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، للباحث ســعد بن ناصر بن عبد العزيز -   -١٩١٩

الشثري.الشثري.
الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، للباحث خالد بن  الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، للباحث خالد بن -   -٢٠٢٠

عبد الله بن براك الحافي.عبد الله بن براك الحافي.
تحدثت العناوين الســابقة عن عقود المرابحة والإجارة من النواحي الفقهية، تحدثت العناوين الســابقة عن عقود المرابحة والإجارة من النواحي الفقهية، 
كما تطرقت لبحث ودراســة جملة من الجوانب المحاسبية والتطبيقية في المصارف كما تطرقت لبحث ودراســة جملة من الجوانب المحاسبية والتطبيقية في المصارف 
الإسلامية، إلا أن ما اشــتملت عليه خطة بحثي من المسائل المستجدة المختصة في الإسلامية، إلا أن ما اشــتملت عليه خطة بحثي من المسائل المستجدة المختصة في 

التمويل العقاري غير مبحوثة في العناوين السابقة.التمويل العقاري غير مبحوثة في العناوين السابقة.
منهج البحث:منهج البحث:

تتلخص أبرز معالم منهج البحث في النقاط الآتية:تتلخص أبرز معالم منهج البحث في النقاط الآتية:
ا قبل بيــان حكمها ليتضح  ا دقيقً أصور المســألة المراد بحثهــا تصويرً ا قبل بيــان حكمها ليتضح -  ا دقيقً أصور المســألة المراد بحثهــا تصويرً  -١

المقصود من دراستها، إن احتاجت المسألة إلى تصوير.المقصود من دراستها، إن احتاجت المسألة إلى تصوير.
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها مقرونًا بالدليل، أو  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها مقرونًا بالدليل، أو -   -٢

التعليل -إن وجد ذلك- مع التوثيق من مظانه المعتبرة.التعليل -إن وجد ذلك- مع التوثيق من مظانه المعتبرة.
إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني أسلك فيها المراحل الآتية: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني أسلك فيها المراحل الآتية:-   -٣
المرحلة الأولى: تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المســألة تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المســألة  المرحلة الأولى:    

محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
المرحلة الثانية: ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من العلماء، ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من العلماء،  المرحلة الثانية:    

ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
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المرحلــة الثالثة: الاقتصار على المذاهب الفقهيــة المعتبرة مع العناية الاقتصار على المذاهب الفقهيــة المعتبرة مع العناية  المرحلــة الثالثة:    
بذكر ما تيســر الوقوف عليه من أقوال الســلف الصالح، وإذا لم أقف بذكر ما تيســر الوقوف عليه من أقوال الســلف الصالح، وإذا لم أقف 

على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
المرحلة الرابعة: توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. المرحلة الرابعة:    

المرحلة الخامسة: سرد أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال، وذكر ما سرد أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال، وذكر ما  المرحلة الخامسة:    
يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجدت.يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجدت.

المرحلة السادســة: الترجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمــرة الخلاف إن الترجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمــرة الخلاف إن  المرحلة السادســة:    
وجدت.وجدت.

ا،  ا وجمعً الاعتماد علــى أمَّات المصادر، والمراجع الأصليــة، تحريرً ا، -  ا وجمعً الاعتماد علــى أمَّات المصادر، والمراجع الأصليــة، تحريرً  -٤
ا. ا، وتخريجً ا.وتوثيقً ا، وتخريجً وتوثيقً

التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد. التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.-   -٥
العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.-   -٦

تجنب ذكر الأقوال الشاذة. تجنب ذكر الأقوال الشاذة.-   -٧
العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.-   -٨

ترقيم الآيات وبيان سورها. ترقيم الآيات وبيان سورها.-   -٩
تخريــج الأحاديث من مصادرهــا الأصلية، وإثبــات الكتاب والباب  تخريــج الأحاديث من مصادرهــا الأصلية، وإثبــات الكتاب والباب -   -١٠١٠
والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في 
الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بعزو الحديث الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بعزو الحديث 

إليهما أو إلى أحدهما.إليهما أو إلى أحدهما.
تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.-   -١١١١



المقدمةالمقدمة

١٩١٩

التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الــذي يتبعه المصطلح، أو من  التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الــذي يتبعه المصطلح، أو من -   -١٢١٢
كتب المصطلحات المعتمدة.كتب المصطلحات المعتمدة.

توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة،  توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، -   -١٣١٣
والجزء، والصفحة.والجزء، والصفحة.

العناية بقواعــد اللغة العربيــة، وقواعد الإمــلاء، والخط، وعلامات  العناية بقواعــد اللغة العربيــة، وقواعد الإمــلاء، والخط، وعلامات -   -١٤١٤
الترقيــم، ومنها: علامــات التنصيص للآيات الكريمــة، وللأحاديث الترقيــم، ومنها: علامــات التنصيص للآيات الكريمــة، وللأحاديث 
الشريفة والآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقوال فيكون الشريفة والآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقوال فيكون 

لكل منها علامته الخاصة.لكل منها علامته الخاصة.
إذا ورد في البحــث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشــعار، أو غير  إذا ورد في البحــث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشــعار، أو غير -   -١٥١٥
ا إن كان لها من العدد ما يســتدعي  ăــا خاص ا إن كان لها من العدد ما يســتدعي ذلك، فإني أضع لها فهرسً ăــا خاص ذلك، فإني أضع لها فهرسً

ذلك.ذلك.
تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائــج والتوصيات التي أتوصل إليها من  تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائــج والتوصيات التي أتوصل إليها من -   -١٦١٦

خلال البحث.خلال البحث.
ترجمة الأعلام غير المشهورين باختصار؛ بذكر اسم كلٍّ منهم، ونسبه،  ترجمة الأعلام غير المشهورين باختصار؛ بذكر اسم كلٍّ منهم، ونسبه، -   -١٧١٧
وتاريــخ وفاته، وأهــم مؤلفاته، ومصــادر ترجمته. عــدا من كان من وتاريــخ وفاته، وأهــم مؤلفاته، ومصــادر ترجمته. عــدا من كان من 
المعاصرين فلن أترجم لهم؛ تجنبًا للإطالة، ولعدم توفر المصادر التي المعاصرين فلن أترجم لهم؛ تجنبًا للإطالة، ولعدم توفر المصادر التي 

يمكن أن تترجم لهم، أو لكثير منهم.يمكن أن تترجم لهم، أو لكثير منهم.
إتْباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي: إتْباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:-   -١٨١٨

فهرس الآيات القرآنية.فهرس الآيات القرآنية.- - 
فهرس الأحاديث والآثار.فهرس الأحاديث والآثار.- - 
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فهرس الأعلام.فهرس الأعلام.- - 
ثبت المصادر والمراجع.ثبت المصادر والمراجع.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 
خطة البحث:خطة البحث:

وضعتُ لهذا البحث خطةً أرجو أن أكون وفقت في رسمها، وتشمل: المقدمة، وضعتُ لهذا البحث خطةً أرجو أن أكون وفقت في رسمها، وتشمل: المقدمة، 
والتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس، على النحو الآتي:والتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس، على النحو الآتي:

المقدمةالمقدمة
وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، 

ومنهج البحث، وخطته.ومنهج البحث، وخطته.
التمهيدالتمهيد

وفيه ثلاثة مباحث، على النحو التالي:وفيه ثلاثة مباحث، على النحو التالي:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان.التعريف بمفردات العنوان.

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المطلب الأول: تعريف المسائل المستجدة في التمويل العقاري باعتبارها تعريف المسائل المستجدة في التمويل العقاري باعتبارها 

مركبًا وصفيăا.مركبًا وصفيăا.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: تعريف المسائل المستجدة في التمويل العقاري باعتبارها تعريف المسائل المستجدة في التمويل العقاري باعتبارها 

ا ولقبًا. ا ولقبًا.علمً علمً
المبحث الثاني: المبحث الثاني: نبذة عن التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل. نبذة عن التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل. 

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
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المطلب الأول: المطلب الأول: أهمية القطاع العقاري وتطوره. أهمية القطاع العقاري وتطوره. 
وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الفرع الأول: أهمية القطاع العقاري.أهمية القطاع العقاري.
الفرع الثاني: الفرع الثاني: تطور القطاع العقاري.تطور القطاع العقاري.

الفرع الثالث: الفرع الثالث: نظرة في أنظمة التمويل والرهن العقاري.نظرة في أنظمة التمويل والرهن العقاري.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل. التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل. 

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفرع الأول: الفرع الأول: اهتمام المصارف وشركات التمويل بالتمويل العقاري.اهتمام المصارف وشركات التمويل بالتمويل العقاري.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: صيغ التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل.صيغ التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري.التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري.

وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المطلب الأول: حقيقة التركيب.حقيقة التركيب.

وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:
الفــرع الأول: الفــرع الأول: تعريف التركيب بين العقود لإجــراء عملية التمويل تعريف التركيب بين العقود لإجــراء عملية التمويل 

العقاري.العقاري.
الفرع الثاني: الفرع الثاني: أســباب التركيب بين العقود لإجــراء عملية التمويل أســباب التركيب بين العقود لإجــراء عملية التمويل 

العقاري.العقاري.
الفرع الثالث: الفرع الثالث: الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية 

التمويل العقاري.التمويل العقاري.
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المطلب الثاني: المطلب الثاني: آثار التركيب. آثار التركيب. 
وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الفرع الأول: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالمرابحة.أثر التركيب بين العقود في التمويل بالمرابحة.
الفرع الثاني: الفرع الثاني: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالإجارة.أثر التركيب بين العقود في التمويل بالإجارة.

الفــرع الثالث: الفــرع الثالث: أثــر التركيب بين العقــود في التمويــل بالإجارة أثــر التركيب بين العقــود في التمويــل بالإجارة 
الموصوفة في الذمة.الموصوفة في الذمة.

المطلــب الثالث: المطلــب الثالث: الفروق بين التمويل بعقــد المرابحة والتمويل بعقد الفروق بين التمويل بعقــد المرابحة والتمويل بعقد 
الإجارة.الإجارة.

وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الفرع الأول: حقيقة الفروق وضوابطها.حقيقة الفروق وضوابطها.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: الفرق بين المرابحة والإجارة.الفرق بين المرابحة والإجارة.
الفرع الثالث: الفرع الثالث: الفرق بين الإجارة والإجارة الموصوفة في الذمة.الفرق بين الإجارة والإجارة الموصوفة في الذمة.

الباب الأول: المسائل المستجدة في عقد المرابحةالباب الأول: المسائل المستجدة في عقد المرابحة
وفيه ثلاثة فصول:وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفصل الأول: دراسة فقهية لعقد المرابحة. دراسة فقهية لعقد المرابحة. 
وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المبحث الأول: حقيقة عقد المرابحة. حقيقة عقد المرابحة. 
وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:
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ا. ا.تعريف عقد المرابحة لغة واصطلاحً المطلب الأول: المطلب الأول: تعريف عقد المرابحة لغة واصطلاحً
المطلب الثاني: المطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحة.مشروعية عقد المرابحة.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: أركان عقد المرابحة وشروطه.أركان عقد المرابحة وشروطه.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: حكم عقد المرابحة.حكم عقد المرابحة.

الفصل الثاني: الفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد المرابحة. مسائل مستجدة في عقد المرابحة. 
وفيه أحد عشر مبحثًا:وفيه أحد عشر مبحثًا:

ا  ا تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه فقهً المبحث الأول: المبحث الأول: تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه فقهً
ا.  ا. ونظامً ونظامً

وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.

المطلب الأول: المطلب الأول: تقويم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من بائعه.تقويم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من بائعه.
ا. ا.اعتماد الجهة التمويلية على التقييم الأقل سعرً المطلب الثاني: المطلب الثاني: اعتماد الجهة التمويلية على التقييم الأقل سعرً

المطلــب الثالث: المطلــب الثالث: حكم شــراء الجهــة التمويلية للعقــار بأقل من حكم شــراء الجهــة التمويلية للعقــار بأقل من 
سعر الســوق مع إســقاط بائع العقار حقه في خيار سعر الســوق مع إســقاط بائع العقار حقه في خيار 

الغبن.الغبن.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: حكم اشــتراط الجهة التمويلية خيار الشــرط على حكم اشــتراط الجهة التمويلية خيار الشــرط على 

بائع العقار لمدة طويلة.بائع العقار لمدة طويلة.
ا. ا ونظامً ا.رهن الجهة التمويلية للعقار فقهً ا ونظامً المبحث الثاني: المبحث الثاني: رهن الجهة التمويلية للعقار فقهً

وفيه تمهيد، ومطلبان:وفيه تمهيد، ومطلبان:
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ا، ومشــروعيته، وأركانه،  ا، ومشــروعيته، وأركانه، في تعريف الرهن لغة واصطلاحً تمهيد: تمهيد: في تعريف الرهن لغة واصطلاحً
وشروطه، وحكمه.وشروطه، وحكمه.

المطلب الأول: المطلب الأول: صور التمويل برهن العقار وحكمه. صور التمويل برهن العقار وحكمه. 
وفيه خمسة فروع:وفيه خمسة فروع:

ا للعقار. ا للعقار.إذا كان العميل مالكً الفرع الأول: الفرع الأول: إذا كان العميل مالكً
ا للعقار. ا للعقار.إذا كان العميل ليس مالكً الفرع الثاني: الفرع الثاني: إذا كان العميل ليس مالكً

ا للعقار بنسبة مشاعة أو معيَّنة. ا للعقار بنسبة مشاعة أو معيَّنة.إذا كان العميل مالكً الفرع الثالث: الفرع الثالث: إذا كان العميل مالكً
ا لأحد أقرباء العميل. ا لأحد أقرباء العميل.إذا كان العقار مملوكً الفرع الرابع: الفرع الرابع: إذا كان العقار مملوكً

الفرع الخامس: الفرع الخامس: رهن العميل مباني موصوفة في الذمة.رهن العميل مباني موصوفة في الذمة.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: التصرف في العقار المرهون وحكمه. التصرف في العقار المرهون وحكمه. 

وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: الفرع الأول: تغيير العقار المرهون.تغيير العقار المرهون.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: بيــع الجهة التمويلية للعقار المرهون بإذن العميل بيــع الجهة التمويلية للعقار المرهون بإذن العميل 
مع اشتراط ثمنه رهنًا مكانه.مع اشتراط ثمنه رهنًا مكانه.

الفــرع الثالث: الفــرع الثالث: رهن العميل عقارات أخــر￯ إضافة إلى العقار رهن العميل عقارات أخــر￯ إضافة إلى العقار 
المرهون.المرهون.

الفــرع الرابع: الفــرع الرابع: بيع الجهــة التمويلية العقار المرهون لاســتيفاء بيع الجهــة التمويلية العقار المرهون لاســتيفاء 
دينها.دينها.

ا.  ا ونظامً ا. التأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً ا ونظامً المبحث الثالث: المبحث الثالث: التأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً
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وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
ا، ومشــروعيته، وأركانه،  ا، ومشــروعيته، وأركانه، في تعريف التأمين لغة واصطلاحً تمهيد: تمهيد: في تعريف التأمين لغة واصطلاحً

وشروطه، وحكمه.وشروطه، وحكمه.
المطلب الأول: المطلب الأول: صور التأمين على العقار وحكمه.صور التأمين على العقار وحكمه.

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفــرع الأول: الفــرع الأول: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل طالب التمويل أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل طالب التمويل 

(العميل).(العميل).
الفرع الثاني: الفرع الثاني: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل الجهة التمويلية.أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل الجهة التمويلية.
المطلــب الثاني: المطلــب الثاني: حكم التأمين باعفاء العميل من الســداد في حالة حكم التأمين باعفاء العميل من الســداد في حالة 

الوفاة أو العجز الكلي.الوفاة أو العجز الكلي.
ا.  ا ونظامً ا. صيانة العقار فقهً ا ونظامً المبحث الرابع: المبحث الرابع: صيانة العقار فقهً

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.

المطلــب الأول: المطلــب الأول: التزام الجهــة التمويلية بصيانة العقــار في عقد التزام الجهــة التمويلية بصيانة العقــار في عقد 
المرابحة.المرابحة.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: التزام العميل بصيانة العقار في عقد المرابحة.التزام العميل بصيانة العقار في عقد المرابحة.
ا.  ا ونظامً ا. تلف العقار فقهً ا ونظامً المبحث الخامس: المبحث الخامس: تلف العقار فقهً

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
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المطلب الأول: المطلب الأول: التــزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال التــزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال 
التلف الجزئي. التلف الجزئي. 

المطلب الثاني: المطلب الثاني: التــزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال التــزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال 
التلف الكلي.التلف الكلي.

المبحث السادس: المبحث السادس: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 
ا.  ا ونظامً ا فقهً ا. الدين مقدمً ا ونظامً ا فقهً الدين مقدمً

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.

المطلب الأول: المطلب الأول: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 
ا. ا.الدين مقدمً الدين مقدمً

ا قبل شراء الجهة  ا قبل شراء الجهة سداد العميل نسبة من الدين مقدمً المطلب الثاني: المطلب الثاني: سداد العميل نسبة من الدين مقدمً
التمويلية للعقار.التمويلية للعقار.

المبحث السابع: المبحث السابع: تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرة.تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرة.
وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
المطلب الأول: المطلب الأول: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة.حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة متغيرة.حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة متغيرة.
ا.  ا ونظامً ا. السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً ا ونظامً المبحث الثامن: المبحث الثامن: السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:



المقدمةالمقدمة

٢٧٢٧

تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
المطلب الأول: المطلب الأول: حكم السداد الجزئي.حكم السداد الجزئي.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: حكم السداد المبكر.حكم السداد المبكر.

المبحث التاســع: المبحث التاســع: الزيادة أو التقليل في المدة والقسط أو في أحدهما الزيادة أو التقليل في المدة والقسط أو في أحدهما 
ا.  ا ونظامً ا. فقهً ا ونظامً فقهً

وفيه تمهيد وأربعة مطالب:وفيه تمهيد وأربعة مطالب:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.

المطلب الأول: المطلب الأول: زيادة المدة والقسط.زيادة المدة والقسط.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: تقليل المدة والقسط.تقليل المدة والقسط.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسط.زيادة المدة وتقليل القسط.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط.تقليل المدة وزيادة القسط.

المبحث العاشــر: المبحث العاشــر: فرض غرامة مالية على العميل المماطل في السداد فرض غرامة مالية على العميل المماطل في السداد 
ا.  ا ونظامً ا. فقهً ا ونظامً فقهً

وفيه تمهيد وخمسة مطالب:وفيه تمهيد وخمسة مطالب:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.

المطلب الأول: المطلب الأول: حكم فرض غرامة التأخير على العميل المماطل.حكم فرض غرامة التأخير على العميل المماطل.
المطلــب الثاني: المطلــب الثاني: حكم إعفاء العميل من غرامــة التأخير بعد ثبوتها حكم إعفاء العميل من غرامــة التأخير بعد ثبوتها 

في ذمته.في ذمته.
المطلب الثالث: المطلب الثالث: حكم خصم الجهة التمويلية للتكلفة الفعلية لغرض حكم خصم الجهة التمويلية للتكلفة الفعلية لغرض 

استحصال دينه الثابت في ذمة العميل المماطل.استحصال دينه الثابت في ذمة العميل المماطل.
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المطلب الرابع: المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط حكم اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط 
على العميل المماطل في السداد. على العميل المماطل في السداد. 

المطلــب الخامس: المطلــب الخامس: حكم اشــتراط الجهة التمويليــة على العميل حكم اشــتراط الجهة التمويليــة على العميل 
المماطل في السداد ببيع العقار واستيفاء دينه. المماطل في السداد ببيع العقار واستيفاء دينه. 

المبحث الحادي عشر: المبحث الحادي عشر: زكاة العقار. زكاة العقار. 
وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:

ا، ومشروعيتها، وأركانها،  ا، ومشروعيتها، وأركانها، في تعريف الزكاة لغة واصطلاحً تمهيد: تمهيد: في تعريف الزكاة لغة واصطلاحً
وشروطها، وحكمها.وشروطها، وحكمها.

المطلب الأول: المطلب الأول: كيفية احتســاب زكاة الجهــة التمويلية على ديون كيفية احتســاب زكاة الجهــة التمويلية على ديون 
المرابحة.المرابحة.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المالك للعقار.كيفية احتساب زكاة العميل المالك للعقار.
الفصل الثالث: الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحة. دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحة. 

وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المبحث الأول: تصوير المنتج محل الدراسة. تصوير المنتج محل الدراسة. 

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.المستندات المستخدمة في المنتج.

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفــرع الأول: الفــرع الأول: نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في 

المنتج.المنتج.
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الفرع الثاني: الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل 
توقيع الجهة التمويلية.توقيع الجهة التمويلية.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: الحكم الشرعي للمنتج.الحكم الشرعي للمنتج.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: الرقابة الشرعية على المنتج. الرقابة الشرعية على المنتج. 

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المطلب الأول: حقيقة الرقابة الشرعية. حقيقة الرقابة الشرعية. 

وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:
ا. ا.تعريف الرقابة الشرعية لغة واصطلاحً الفرع الأول: الفرع الأول: تعريف الرقابة الشرعية لغة واصطلاحً

الفرع الثاني: الفرع الثاني: مشروعية الرقابة الشرعية.مشروعية الرقابة الشرعية.
الفرع الثالث: الفرع الثالث: أركان الرقابة الشرعية وشروطها.أركان الرقابة الشرعية وشروطها.

الفرع الرابع: الفرع الرابع: حكم الرقابة الشرعية.حكم الرقابة الشرعية.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.
الباب الثاني: المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالباب الثاني: المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

وفيه ثلاثة فصول:وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الفصل الأول: دراسة فقهية لعقد الإجارة. دراسة فقهية لعقد الإجارة. 

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبحث الأول: حقيقة عقد الإجارة. حقيقة عقد الإجارة. 

وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:
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ا. ا.تعريف عقد الإجارة لغة واصطلاحً المطلب الأول: المطلب الأول: تعريف عقد الإجارة لغة واصطلاحً
المطلب الثاني: المطلب الثاني: مشروعية عقد الإجارة.مشروعية عقد الإجارة.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: أركان عقد الإجارة وشروطه وأنواعه.أركان عقد الإجارة وشروطه وأنواعه.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: حكم عقد الإجارة.حكم عقد الإجارة.

الفصل الثاني: الفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد الإجارة. مسائل مستجدة في عقد الإجارة. 
وفيه أحد عشر مبحثًا:وفيه أحد عشر مبحثًا:

المبحث الأول: المبحث الأول: صور التمويل بعقد الإجارة. صور التمويل بعقد الإجارة. 
وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المطلب الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك. 
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفرع الأول: الفرع الأول: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك.مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك.
الفرع الثاني: الفرع الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك. إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك. 
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفــرع الأول: الفــرع الأول: مفهــوم إجارة العقــار لمن باعه إجــارة منتهية مفهــوم إجارة العقــار لمن باعه إجــارة منتهية 
بالتمليك.بالتمليك.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.
المطلب الثالث: المطلب الثالث: الإجارة الموصوفة في الذمة. الإجارة الموصوفة في الذمة. 
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وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفرع الأول: الفرع الأول: مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة.مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة.

الفــرع الثاني: الفــرع الثاني: كيفية تملك الجهة التمويليــة للعقار قبل تأجيره كيفية تملك الجهة التمويليــة للعقار قبل تأجيره 
للعميل إجارة موصوفة في الذمة وحكمه.للعميل إجارة موصوفة في الذمة وحكمه.

الفرع الثالث: الفرع الثالث: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة.حكم الإجارة الموصوفة في الذمة.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: تأجير العقار المستأجر. تأجير العقار المستأجر. 

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسالة.في تصوير المسالة.

المطلب الأول: المطلب الأول: أسباب تأجير العقار المستأجر.أسباب تأجير العقار المستأجر.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: حكم تأجير العقار المستأجر.حكم تأجير العقار المستأجر.

ا  ا ضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارة فقهً المبحث الثالث: المبحث الثالث: ضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارة فقهً
ا.  ا. ونظامً ونظامً

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
ا، ومشروعيته، وأركانه،  ا، ومشروعيته، وأركانه، في تعريف الضمان لغة واصطلاحً تمهيد: تمهيد: في تعريف الضمان لغة واصطلاحً

وشروطه، وحكمه.وشروطه، وحكمه.
المطلب الأول: المطلب الأول: تســجيل العقار باســم الجهة التمويلية خلال فترة تســجيل العقار باســم الجهة التمويلية خلال فترة 

التمويل.التمويل.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: تســجيل العقار باســم العميل مباشــرة عند بداية تســجيل العقار باســم العميل مباشــرة عند بداية 
التمويــل ثــم الرهن عليــه ضمانًا لحقــوق الجهة التمويــل ثــم الرهن عليــه ضمانًا لحقــوق الجهة 

التمويلية.التمويلية.
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ا.  ا ونظامً ا. صيانة العقار فقهً ا ونظامً المبحث الرابع: المبحث الرابع: صيانة العقار فقهً
وفيه تمهيد وأربعة مطالب:وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
المطلب الأول: المطلب الأول: مفهوم الصيانة التشغيلية والصيانة الأساسية.مفهوم الصيانة التشغيلية والصيانة الأساسية.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة 
المنتهية بالتمليك.المنتهية بالتمليك.

المطلب الثالــث: المطلب الثالــث: إلزام الجهــة التمويلية بصيانــة العقار في عقد إلزام الجهــة التمويلية بصيانــة العقار في عقد 
الإجارة الموصوفة في الذمة.الإجارة الموصوفة في الذمة.

المطلب الرابع: المطلب الرابع: تحويل الجهةِ التمويلية العميلَ إلى طرف آخر يلتزم تحويل الجهةِ التمويلية العميلَ إلى طرف آخر يلتزم 
بصيانة العقار.بصيانة العقار.

ا.  ا ونظامً ا. تلف العقار فقهً ا ونظامً المبحث الخامس: المبحث الخامس: تلف العقار فقهً
وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
المطلب الأول: المطلب الأول: إلزام الجهــة التمويلية بالتعويض للعميل في حال إلزام الجهــة التمويلية بالتعويض للعميل في حال 
التلف الجزئــي والكلي في عقد الإجــارة المنتهية التلف الجزئــي والكلي في عقد الإجــارة المنتهية 

بالتمليك.بالتمليك.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: إلزام الجهــة التمويلية بالتعويض للعميل في حال إلزام الجهــة التمويلية بالتعويض للعميل في حال 
التلف الجزئــي والكلي في عقد الإجارة الموصوفة التلف الجزئــي والكلي في عقد الإجارة الموصوفة 

في الذمة.في الذمة.
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المبحث السادس: المبحث السادس: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 
ا.  ا ونظامً ا فقهً ا. الأجرة مقدمً ا ونظامً ا فقهً الأجرة مقدمً

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.

المطلب الأول: المطلب الأول: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 
ا. ا.الأجرة مقدمً الأجرة مقدمً

ا قبل تملك  ا قبل تملك ســداد العميل نســبة من الأجرة مقدمً المطلب الثاني: المطلب الثاني: ســداد العميل نســبة من الأجرة مقدمً
الجهة التمويلية للعقار.الجهة التمويلية للعقار.

ا  ا تقســيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة فقهً المبحث السابع: المبحث السابع: تقســيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة فقهً
ا.  ا. ونظامً ونظامً

وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.

المطلب الأول: المطلب الأول: أســباب تقســيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير أســباب تقســيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير 
الأجرة.الأجرة.

المطلــب الثاني: المطلــب الثاني: حكم تقســيم المدة إلى فتــرات إيجارية وتغيير حكم تقســيم المدة إلى فتــرات إيجارية وتغيير 
الأجرة.الأجرة.

ا.  ا ونظامً ا. السداد الجزئي والتملك المبكر فقهً ا ونظامً المبحث الثامن: المبحث الثامن: السداد الجزئي والتملك المبكر فقهً
وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
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المطلب الأول: المطلب الأول: حكم السداد الجزئي.حكم السداد الجزئي.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: حكم التملك المبكر.حكم التملك المبكر.
المبحث التاســع: المبحث التاســع: الزيادة أو التقليل في المدة والقسط الإيجاري أو في الزيادة أو التقليل في المدة والقسط الإيجاري أو في 

ا.  ا ونظامً ا. أحدهما فقهً ا ونظامً أحدهما فقهً
وفيه تمهيد وأربعة مطالب:وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
المطلب الأول: المطلب الأول: زيادة المدة والقسط الإيجاري.زيادة المدة والقسط الإيجاري.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: تقليل المدة والقسط الإيجاري.تقليل المدة والقسط الإيجاري.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسط الإيجاري.زيادة المدة وتقليل القسط الإيجاري.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط الإيجاري.تقليل المدة وزيادة القسط الإيجاري.

المبحث العاشر: المبحث العاشر: زكاة العقار المؤجر. زكاة العقار المؤجر. 
وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المطلب الأول: كيفية احتساب زكاة الجهة التمويلية على العقارات كيفية احتساب زكاة الجهة التمويلية على العقارات 
التي تملكها لغرض تأجيره على العميل إجارة منتهية التي تملكها لغرض تأجيره على العميل إجارة منتهية 

بالتمليك.بالتمليك.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المستأجر للعقار.كيفية احتساب زكاة العميل المستأجر للعقار.

ا.  ا ونظامً ا. مبدأ المساطحة فقهً ا ونظامً المبحث الحادي عشر: المبحث الحادي عشر: مبدأ المساطحة فقهً
وفيه تمهيد ومطلبان:وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد: تمهيد: في تصوير المسألة.في تصوير المسألة.
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المطلب الأول: المطلب الأول: أسباب التعامل بمبدأ المساطحة.أسباب التعامل بمبدأ المساطحة.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: حكم مبدأ المساطحة.حكم مبدأ المساطحة.

الفصل الثالث: الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة. دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة. 
وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المبحث الأول: دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك. دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك. 
وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج. المستندات المستخدمة في المنتج. 

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفــرع الأول: الفــرع الأول: نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في 

المنتج.المنتج.
الفرع الثاني: الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل 

توقيع الجهة التمويلية.توقيع الجهة التمويلية.
المطلب الثالث: المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.الحكم الشرعي للمنتج.

المطلب الرابع: المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لأحد عقود إجارة العقار لمن باعه إجارة دراسة تطبيقية لأحد عقود إجارة العقار لمن باعه إجارة 

منتهية بالتمليك. منتهية بالتمليك. 
وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.
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المطلب الثاني: المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج. المستندات المستخدمة في المنتج. 
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفــرع الأول: الفــرع الأول: نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في 
المنتج.المنتج.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل 
توقيع الجهة التمويلية.توقيع الجهة التمويلية.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.الحكم الشرعي للمنتج.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: دراســة تطبيقية لأحد عقود الإجــارة الموصوفة في دراســة تطبيقية لأحد عقود الإجــارة الموصوفة في 
الذمة. الذمة. 

وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج. المستندات المستخدمة في المنتج. 
وفيه فرعان:وفيه فرعان:

الفــرع الأول: الفــرع الأول: نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في نبذة موجزة عن المســتندات المســتخدمة في 
المنتج.المنتج.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل 
توقيع الجهة التمويلية.توقيع الجهة التمويلية.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.الحكم الشرعي للمنتج.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.
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الخاتمة:الخاتمة:
وهي عبارة عن ملخص للرســالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع وهي عبارة عن ملخص للرســالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع 

إبراز أهم النتائج والتوصيات.إبراز أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس:الفهارس:

وتشمل على:وتشمل على:
فهرس الآيات القرآنية.فهرس الآيات القرآنية.- - 
فهرس الأحاديث والآثار.فهرس الأحاديث والآثار.- - 
فهرس الأعلام.فهرس الأعلام.- - 
ثبت المراجع والمصادر.ثبت المراجع والمصادر.- - 
فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.- - 
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أحمد الله تعالى وأشــكره على نعمه الظاهرة والباطنة، فهو سبحانه مبدأ الثناء أحمد الله تعالى وأشــكره على نعمه الظاهرة والباطنة، فهو سبحانه مبدأ الثناء 
ومنتهاه، وهو المتفضل بالإنعام، المســتحقّ للشــكر على الدوام، وله الفضل والمنة ومنتهاه، وهو المتفضل بالإنعام، المســتحقّ للشــكر على الدوام، وله الفضل والمنة 
ــر لي الصعب، وهداني لسبيل العلم والنور،  ــر لي الصعب، وهداني لسبيل العلم والنور، على وافر النعم، وعظيم الكرم، فقد يسَّ على وافر النعم، وعظيم الكرم، فقد يسَّ
ووفَّقني وأعانني على إتمام هذا البحث المتواضع، أســأله سبحانه أن يجعل ما بذلته ووفَّقني وأعانني على إتمام هذا البحث المتواضع، أســأله سبحانه أن يجعل ما بذلته 
ا لوجهه الكريم، ومن العمل الصالح الذي لا ينقطع بموت صاحبه،  هد خالصً ا لوجهه الكريم، ومن العمل الصالح الذي لا ينقطع بموت صاحبه، فيه من جُ هد خالصً فيه من جُ

وأسأله المزيد من فضله.وأسأله المزيد من فضله.
وأُثنِّي بعد شكر الله وأُثنِّي بعد شكر الله  بإسداء باقة من الشكر والثناء، والدعاء الصادق  بإسداء باقة من الشكر والثناء، والدعاء الصادق 
لوالدي الكريمين، فما أنا وما هذه الرســالة إلا نتاج تربيتهما وتوجيههما وتشجيعهما لوالدي الكريمين، فما أنا وما هذه الرســالة إلا نتاج تربيتهما وتوجيههما وتشجيعهما 
ا أســطِّر  ا، واتخذتُ من بحارها مدادً ا أســطِّر ودعائهما، فلو بريتُ من أشــجار الأرض أقلامً ا، واتخذتُ من بحارها مدادً ودعائهما، فلو بريتُ من أشــجار الأرض أقلامً
يتهما شيئًا مما لهما عليَّ من المنة والفضل، ولكن حسبي أن  ا وثناءً ما وفَّ يتهما شيئًا مما لهما عليَّ من المنة والفضل، ولكن حسبي أن لهما بها شكرً ا وثناءً ما وفَّ لهما بها شكرً
ألهج لهما بالدعاء، وأسأله سبحانه، أن يمدّ في أعمارهما على طاعته، وأن يحفظهما ألهج لهما بالدعاء، وأسأله سبحانه، أن يمدّ في أعمارهما على طاعته، وأن يحفظهما 
هما، ويجعلَني وإخوتي قرةَ عين لهما، وأن  هما، ويجعلَني وإخوتي قرةَ عين لهما، وأن بحفظه، ويكلأهما برعايته، وأن يرزقني برَّ بحفظه، ويكلأهما برعايته، وأن يرزقني برَّ
يرفع قدرهما في الدارين، كما أسأله سبحانه، أن يجعل هذه الرسالة وما فيها من خير، يرفع قدرهما في الدارين، كما أسأله سبحانه، أن يجعل هذه الرسالة وما فيها من خير، 

وكل عمل صالح أعمله أثقل ما يكون في موازين حسناتهما.وكل عمل صالح أعمله أثقل ما يكون في موازين حسناتهما.
موا من وافر العناية، وجميل المعروف، والدعم  موا من وافر العناية، وجميل المعروف، والدعم ثم أشــكر أهل بيتي على ما قدَّ ثم أشــكر أهل بيتي على ما قدَّ
والمساندة، وكل ذلك كان له الأثر الكبير في إتمام هذا العمل، فأجزل الله لهم المثوبة والمساندة، وكل ذلك كان له الأثر الكبير في إتمام هذا العمل، فأجزل الله لهم المثوبة 

والأجر، وجزاهم عنِّي خير ما جز￯ زوجة عن زوجها.والأجر، وجزاهم عنِّي خير ما جز￯ زوجة عن زوجها.



٤٠٤٠

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

وكلمات الشــكر والثناء لتعجز عن الوفاء لشيخي وأستاذي صاحب الفضيلة وكلمات الشــكر والثناء لتعجز عن الوفاء لشيخي وأستاذي صاحب الفضيلة 
الدكتور/ يوســف بن عبد الله الشبيلي -مشرف الرسالة- الذي كان لعلمه، وخبرته، الدكتور/ يوســف بن عبد الله الشبيلي -مشرف الرسالة- الذي كان لعلمه، وخبرته، 
وســديد رأيه، ورفيع خلقه وسيرته، أكبر الأثر في مسيرتي العلمية والعملية، فله عليَّ وســديد رأيه، ورفيع خلقه وسيرته، أكبر الأثر في مسيرتي العلمية والعملية، فله عليَّ 
من الأفضــال ما لا أحصيه، فضلاً عن أن أكافئه أو أجزيه، ولكن حســبي أن ألهج له من الأفضــال ما لا أحصيه، فضلاً عن أن أكافئه أو أجزيه، ولكن حســبي أن ألهج له 

بالدعاء في ظهر الغيب.بالدعاء في ظهر الغيب.
كما أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة: أصحاب الفضيلة المشايخ كما أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة: أصحاب الفضيلة المشايخ 
د. عبد الله بن محمد المطلق، ود. مســاعد بن عبد الله الحقيل، على ما منحوني من د. عبد الله بن محمد المطلق، ود. مســاعد بن عبد الله الحقيل، على ما منحوني من 
نفيس أوقاتهم لقراءة الرســالة ومناقشتها، وما شرفوني به من توجيهات وملاحظات نفيس أوقاتهم لقراءة الرســالة ومناقشتها، وما شرفوني به من توجيهات وملاحظات 
وتصويبات، جزاهم اللــه عنِّي خير الجزاء، وبارك في علمهــم وجهودهم، ونفع به وتصويبات، جزاهم اللــه عنِّي خير الجزاء، وبارك في علمهــم وجهودهم، ونفع به 

الإسلام والمسلمين.الإسلام والمسلمين.
ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والثناء، وصادق الدعاء لكل من قدم لي يد ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والثناء، وصادق الدعاء لكل من قدم لي يد 
النصح والتوجيه، ومنهم ولا أحصيهم: صاحب الفضيلة الشــيخ د. إبراهيم بن ناصر النصح والتوجيه، ومنهم ولا أحصيهم: صاحب الفضيلة الشــيخ د. إبراهيم بن ناصر 
الحمود -مرشــد البحث- الذي كان لتوجيهاته، وســديد آرائه الأثر البالغ في إعداد الحمود -مرشــد البحث- الذي كان لتوجيهاته، وســديد آرائه الأثر البالغ في إعداد 

خطة الرسالة جزاه الله عنِّي خير الجزاء.خطة الرسالة جزاه الله عنِّي خير الجزاء.
والشــكر موصولٌ لدوحة العلم، ومورد الخير، وينابيع المعرفة جامعة الإمام والشــكر موصولٌ لدوحة العلم، ومورد الخير، وينابيع المعرفة جامعة الإمام 
محمد بن ســعود الإســلامية على ما تقدمه من جهود وخدمات للطلاب الجامعيين محمد بن ســعود الإســلامية على ما تقدمه من جهود وخدمات للطلاب الجامعيين 
وطالبي الدراســات العليا، وأشــكر المعهد العالي للقضاء إدارة وأســاتذة، وأخص وطالبي الدراســات العليا، وأشــكر المعهد العالي للقضاء إدارة وأســاتذة، وأخص 
موه لي أثناء دراستي، وأثناء تسجيل  موه لي أثناء دراستي، وأثناء تسجيل بالشكر أساتذتي في قسم الفقه المقارن على ما قدَّ بالشكر أساتذتي في قسم الفقه المقارن على ما قدَّ

هذه الرسالة وإعدادها.هذه الرسالة وإعدادها.
وأشــكر جهة عملي: شــركة أملاك العالمية للتمويل العقــاري إدارةً وزملاءً وأشــكر جهة عملي: شــركة أملاك العالمية للتمويل العقــاري إدارةً وزملاءً 
وعلى رأسهم الرئيس سعادة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش، وسعادة الأستاذ/ وعلى رأسهم الرئيس سعادة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم الهويش، وسعادة الأستاذ/ 



شكر وتقديرشكر وتقدير

٤١٤١

عبد الله بن تركي الســديري، اللذان كان لخبرتهمــا، ومقترحاتهما، وملاحظاتهما، عبد الله بن تركي الســديري، اللذان كان لخبرتهمــا، ومقترحاتهما، وملاحظاتهما، 
ودعمهمــا، وإعانتهما، الأثر البالغ في إعداد هذه الرســالة، التــي أعتبرها بحق من ودعمهمــا، وإعانتهما، الأثر البالغ في إعداد هذه الرســالة، التــي أعتبرها بحق من 
إنجازات هذه الشركة، فقد كان طبيعة عملي، بالإضافة إلى موافقة المختصين في هذه إنجازات هذه الشركة، فقد كان طبيعة عملي، بالإضافة إلى موافقة المختصين في هذه 
الشركة بتفريغي لدراســة مرحلة الدكتوراه أكبر إعانة في اختيار هذه الرسالة، وإعداد الشركة بتفريغي لدراســة مرحلة الدكتوراه أكبر إعانة في اختيار هذه الرسالة، وإعداد 
الجزء الأهم منها، ثم بعد تفرغي وجدتُ منهم كلَّ تشجيع وإعانة، وتفهمهم لظروف الجزء الأهم منها، ثم بعد تفرغي وجدتُ منهم كلَّ تشجيع وإعانة، وتفهمهم لظروف 
إتمام هذه الرســالة، وفقهم الله وأعانهم فيما يســعون إليه من تطوير القطاع العقاري إتمام هذه الرســالة، وفقهم الله وأعانهم فيما يســعون إليه من تطوير القطاع العقاري 
في المملكة العربية الســعودية لتحقيق التواكب مع احتياجات الأفراد والشــركات في المملكة العربية الســعودية لتحقيق التواكب مع احتياجات الأفراد والشــركات 

ا.  ا. والمجتمع عمومً والمجتمع عمومً
ا:  ا: وختامً وختامً

أســأل الله العلي القدير أن يوفقني لإخلاص النيــة، وموافقة الصواب، وأن أســأل الله العلي القدير أن يوفقني لإخلاص النيــة، وموافقة الصواب، وأن 
يرزقني الهد￯ والسداد.يرزقني الهد￯ والسداد.



٤٢٤٢



وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان.التعريف بمفردات العنوان.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: نبذة عن التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل.نبذة عن التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري.التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري.



٤٤٤٤



٤٥٤٥

 
التعريف بمفردات العنوانالتعريف بمفردات العنوان

المطلــب الأول: تعريف المســائل المســتجدة في التمويــل العقاري المطلــب الأول: تعريف المســائل المســتجدة في التمويــل العقاري 
ا. Ăا وصفي ا.      باعتبارها مركبً Ăا وصفي       باعتبارها مركبً

الفرع الأول: تعريف المسائل.الفرع الأول: تعريف المسائل.

المسائل في اللغة: المسائل في اللغة: جمع مسألة، والســين والهمزة واللام كلمة واحدة، يقال: جمع مسألة، والســين والهمزة واللام كلمة واحدة، يقال: 
لة: كثير الســؤال. وسأله كذا، وعن كذا، بكذا  ؤَ لة: كثير الســؤال. وسأله كذا، وعن كذا، بكذا ســأل يسأل سؤالاً ومسألة، ورجل سُ ؤَ ســأل يسأل سؤالاً ومسألة، ورجل سُ
هُ  لَ ؤْ هُ سُ ــألَ هُ بمعنى ســؤالاً ومســاءلة ومسألة، ويقال سأل يســأل كخاف يخاف، وأسْ لَ ؤْ هُ سُ ــألَ بمعنى ســؤالاً ومســاءلة ومسألة، ويقال سأل يســأل كخاف يخاف، وأسْ

: قضى حاجته(١). تَهُ أَلَ سْ : قضى حاجتهومَ تَهُ أَلَ سْ ومَ
وجاء تعريف (المســألة) في بعض الكتب المؤلفــة في المصطلحات الفقهية وجاء تعريف (المســألة) في بعض الكتب المؤلفــة في المصطلحات الفقهية 

بأنها: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلمبأنها: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم(٢). . 
الفرع الثاني: تعريف المستجدة.الفرع الثاني: تعريف المستجدة.

د  ة فهو جديد خلاف القديم، وجدّ دّ دَّ الشيء يجدّ بالكسر جِ د المســتجدة من جَ ة فهو جديد خلاف القديم، وجدّ دّ دَّ الشيء يجدّ بالكسر جِ المســتجدة من جَ
ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة سأل (١٢٤١٢٤/٣)، والصحاح، مادة سأل ()، والصحاح، مادة سأل (١٧٢٣١٧٢٣/٥).). ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة سأل (   (١)

ينظر: مصطلحات الفقهاء والأصوليين، أ.د. محمد إبراهيم الحفناوي، ص: ٢٦٤٢٦٤. ينظر: مصطلحات الفقهاء والأصوليين، أ.د. محمد إبراهيم الحفناوي، ص:    (٢)



٤٦٤٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ا(١). ه واستجده: إذا أحدثه فتجدد هو أو صيّره جديدً افلان الأمر وأجدّ ه واستجده: إذا أحدثه فتجدد هو أو صيّره جديدً فلان الأمر وأجدّ
. وجدّ النخل  طُوعٌ قْ ، أَيْ مَ يــدٌ دِ جَ ودٌ وَ دُ جْ ا، وهو مَ دْتُ الشــيء جدً دَ . وجدّ النخل يقال: جَ طُوعٌ قْ ، أَيْ مَ يــدٌ دِ جَ ودٌ وَ دُ جْ ا، وهو مَ دْتُ الشــيء جدً دَ يقال: جَ
صرمه وقطعه، وجدّ في الســير اجتهد فيه، والجديد ما لا عهد لك به، ولذلك وصف صرمه وقطعه، وجدّ في الســير اجتهد فيه، والجديد ما لا عهد لك به، ولذلك وصف 
ان: الليل والنهار، لأنهما يحدثان في كل يوم ليل  ان: الليل والنهار، لأنهما يحدثان في كل يوم ليل الموت بالجديد، والجديدان والأجدَّ الموت بالجديد، والجديدان والأجدَّ

وفي كل يوم نهاروفي كل يوم نهار(٢).
أما المســائل المستجدة: أما المســائل المستجدة: فهي المسائل التي أحدثتها الجهات التمويلية مما لم فهي المسائل التي أحدثتها الجهات التمويلية مما لم 
تكن في عصر التشــريع، أو المســائل التي تغيَّرت موجب الحكم فيها نتيجة لما طرأ تكن في عصر التشــريع، أو المســائل التي تغيَّرت موجب الحكم فيها نتيجة لما طرأ 
ة. دَّ نت وتركبت من عقود شرعية عِ يُّر، أو المسائل والمعاملات التي تكوَّ ة.عليها من تغَ دَّ نت وتركبت من عقود شرعية عِ يُّر، أو المسائل والمعاملات التي تكوَّ عليها من تغَ

الفرع الثالث: تعريف التمويل.الفرع الثالث: تعريف التمويل.

لْتَ  وَّ لْتَ وتَمَ لْتَ تَمالُ ومِ ، و (ومُ ل يمول تمويــلاً وَّ لْتَ مصدر للفعل المضعَّف مَ وَّ لْتَ وتَمَ لْتَ تَمالُ ومِ ، و (ومُ ل يمول تمويــلاً وَّ مصدر للفعل المضعَّف مَ
 ، ةٌ ومالونَ ه، وهم مالَ : كثيرُ لٌ وِّ يِّلٌ ومَ ، ورجلٌ مالٌ ومَ هُ هُ غيرُ لَ وَّ . ومَ : كثُرَ مالُكَ لْتَ تَمَ ، واسْ ةٌ ومالونَ ه، وهم مالَ : كثيرُ لٌ وِّ يِّلٌ ومَ ، ورجلٌ مالٌ ومَ هُ هُ غيرُ لَ وَّ . ومَ : كثُرَ مالُكَ لْتَ تَمَ واسْ

.(٣)( يْتُه المالَ طَ تُه، بالضم: أعْ لْ ، ومُ ا ومالاتٌ ةٌ أيضً )وهي مالَ يْتُه المالَ طَ تُه، بالضم: أعْ لْ ، ومُ ا ومالاتٌ ةٌ أيضً وهي مالَ
 : الُ مَ الَ يَ مَ ذَ مالاً وَ : اتَّخَ لُ جُ ل الرَّ وَّ : و(الميم والواو واللام كلمة واحدة، هي تَمَ الُ مَ الَ يَ مَ ذَ مالاً وَ : اتَّخَ لُ جُ ل الرَّ وَّ و(الميم والواو واللام كلمة واحدة، هي تَمَ

.(٥) ه تمويلاً له غيرُ ل تعني كذلك أنه صار ذا مال، وموَّ ه تمويلاً، وتموَّ له غيرُ ل تعني كذلك أنه صار ذا مال، وموَّ )(٤)، وتموَّ هُ الُ ثُرَ مَ )كَ هُ الُ ثُرَ مَ كَ
التمويل عند الاقتصاديين والماليين:التمويل عند الاقتصاديين والماليين:

جاء في القاموس الاقتصادي: (عندما تريد منشــأة زيادة طاقتها الإنتاجية، أو جاء في القاموس الاقتصادي: (عندما تريد منشــأة زيادة طاقتها الإنتاجية، أو 
ينظر: المصباح، المنير مادة جدد (٩٢٩٢/١)، والصحاح، مادة جدد ()، والصحاح، مادة جدد (٤٥٤٤٥٤/٤).). ينظر: المصباح، المنير مادة جدد (   (١)

دَّ (٤٠٧٤٠٧/١). ).  ينظر: المراجع السابقة، ومعجم مقاييس اللغة، مادة جَ دَّ (  ينظر: المراجع السابقة، ومعجم مقاييس اللغة، مادة جَ  (٢)
القاموس المحيط، مادة المال (١٠٥٩١٠٥٩/١). ).  القاموس المحيط، مادة المال (   (٣)

معجم مقاييس اللغة، مادة (مول) (٢٨٥٢٨٥/٥). ).  معجم مقاييس اللغة، مادة (مول) (   (٤)
ينظر: الصحاح، مادة (مول) (١٨٢٢١٨٢٢/٤).). ينظر: الصحاح، مادة (مول) (   (٥)



تمهيدتمهيد

٤٧٤٧

ا يعتمد على الناحيتين  ا يعتمد على الناحيتين إنتــاج مادة جديدة، أو إعادة تنظيم أجهزتها، فإنها تضع برنامجً إنتــاج مادة جديدة، أو إعادة تنظيم أجهزتها، فإنها تضع برنامجً
التاليتين: التاليتين: 

ناحية مادية: ناحية مادية: أي حصر كل الوسائل المادية الضرورية لإنجاح المشروع، عدد أي حصر كل الوسائل المادية الضرورية لإنجاح المشروع، عدد 
وطبيعة الأبنية، والآلات، والأشغال، والأيدي العاملة... إلخ.وطبيعة الأبنية، والآلات، والأشغال، والأيدي العاملة... إلخ.

وناحية مالية: وناحية مالية: تتضمن كلفة ومصدر الأموال وكيفية اســتعمالها، وهذه الناحية تتضمن كلفة ومصدر الأموال وكيفية اســتعمالها، وهذه الناحية 
هي التي تسمى بالتمويل)هي التي تسمى بالتمويل)(١). . 

وعليــه فإن التمويــل في الإصطلاح الاقتصــادي يعني التغطيــة المالية لأي وعليــه فإن التمويــل في الإصطلاح الاقتصــادي يعني التغطيــة المالية لأي 
مشروع. مشروع. 

وقــد ذكر الاقتصاديون والماليون عدة تعريفــات للتمويل، وتُعتبر في الغالب وقــد ذكر الاقتصاديون والماليون عدة تعريفــات للتمويل، وتُعتبر في الغالب 
تعريفات متشابهة في المضمون والمؤد￯ من تلك التعريفات هي تعريف التمويل بـ: تعريفات متشابهة في المضمون والمؤد￯ من تلك التعريفات هي تعريف التمويل بـ: 

(الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها)(الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها)(٢). . 
وبهذا الاعتبار فإن الشخص الذي يرغب في الحصول على التمويل لا ينحصر وبهذا الاعتبار فإن الشخص الذي يرغب في الحصول على التمويل لا ينحصر 

ل. وَ ل.في الشخصية الطبيعية فقط، بل يشمل ذلك الشخصية الاعتبارية، وكذلك الدُّ وَ في الشخصية الطبيعية فقط، بل يشمل ذلك الشخصية الاعتبارية، وكذلك الدُّ
وللتمويل تقســيمات مختلفــة من حيث الحجــم، والمصــدر، والملكية، وللتمويل تقســيمات مختلفــة من حيث الحجــم، والمصــدر، والملكية، 
والإشــراف والتوجيه، لكن التقســيم المســتعمل عادة هو الذي يكون حسب المدة والإشــراف والتوجيه، لكن التقســيم المســتعمل عادة هو الذي يكون حسب المدة 

أو الأجل.أو الأجل.
ويمكن تقسيم التمويل بذلك إلى ثلاثة أنواع: ويمكن تقسيم التمويل بذلك إلى ثلاثة أنواع: 

النــوع الأول: التمويل قصير الأجلالنــوع الأول: التمويل قصير الأجل، ومدته من ســنة واحــدة في الغالب إلى ، ومدته من ســنة واحــدة في الغالب إلى 
القاموس الاقتصادي، للدكتور/ محمد بشير علية، ص: ١٢٧١٢٧، بتصرف يسير.، بتصرف يسير. القاموس الاقتصادي، للدكتور/ محمد بشير علية، ص:    (١)

مبادئ التمويل، طارق الحاج، ص: ٢١٢١. مبادئ التمويل، طارق الحاج، ص:    (٢)
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ا  ا سنتين كحد أقصى، وإن كان بعض الاقتصاديين يجعل هذا الحد هو ثمانية عشر شهرً سنتين كحد أقصى، وإن كان بعض الاقتصاديين يجعل هذا الحد هو ثمانية عشر شهرً
فقط، أما الحد الأدنى فيمكن أن يصل إلى يوم واحد.فقط، أما الحد الأدنى فيمكن أن يصل إلى يوم واحد.

النوع الثاني: التمويل متوســط الأجلالنوع الثاني: التمويل متوســط الأجل، ومدته من ســنتين إلى خمس سنوات، ، ومدته من ســنتين إلى خمس سنوات، 
وقد يمتد حده الأقصى إلى خمس سنوات.وقد يمتد حده الأقصى إلى خمس سنوات.

النوع الثالث: التمويل طويل الأجلالنوع الثالث: التمويل طويل الأجل، ومدته تزيد عن الخمس ســنوات، وليس ، ومدته تزيد عن الخمس ســنوات، وليس 
له حدٌّ أقصى؛ إذ يمكن أن يصل إلى عشرين سنة وأكثر.له حدٌّ أقصى؛ إذ يمكن أن يصل إلى عشرين سنة وأكثر.

وهذه نبذة موجزة عن مفهوم التمويل وأنواعه في العلوم الاقتصادية والمالية؛ وهذه نبذة موجزة عن مفهوم التمويل وأنواعه في العلوم الاقتصادية والمالية؛ 
وقد تم بيانها بهدف معرفة بعض الأبعاد الفنية التي تُعين على تصوير المسائل الشرعية وقد تم بيانها بهدف معرفة بعض الأبعاد الفنية التي تُعين على تصوير المسائل الشرعية 

ذات العلاقة بالمسائل المستجدة.ذات العلاقة بالمسائل المستجدة.
الفرع الرابع: تعريف العقار:الفرع الرابع: تعريف العقار:

المسألة الأولى: تعريف العقار في اللغة.المسألة الأولى: تعريف العقار في اللغة.
هــو: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، ومن أهل اللغة من يخص العقار هــو: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، ومن أهل اللغة من يخص العقار 
ا، وأطلق بعضهم العقار بمعنى اليَبْس،  ا، وأطلق بعضهم العقار بمعنى اليَبْس، بالنخل، فيقال للنخل خاصة من بين المال عقارً بالنخل، فيقال للنخل خاصة من بين المال عقارً

فكل ما ليس بماء فهو عقار على هذا الإطلاقفكل ما ليس بماء فهو عقار على هذا الإطلاق(١).
المسألة الثانية: تعريف العقار في الاصطلاح.المسألة الثانية: تعريف العقار في الاصطلاح.

ا لاختلاف اتجاهاتهم حول ما الذي يشمله  ا لاختلاف اتجاهاتهم حول ما الذي يشمله تختلف تعاريف الفقهاء للعقار نظرً تختلف تعاريف الفقهاء للعقار نظرً
العقار، وما الذي لا يشــمله، وهل يقصد بالعقار الأرض الفضــاء غير المبنية، أم أن العقار، وما الذي لا يشــمله، وهل يقصد بالعقار الأرض الفضــاء غير المبنية، أم أن 
المباني جزء من العقار، وهل الغراس والنخل جزء منه كذلك، أم لا؟ مع اتفاقهم على المباني جزء من العقار، وهل الغراس والنخل جزء منه كذلك، أم لا؟ مع اتفاقهم على 

ينظر: المعجم الوسيط، مادة عقر (٦١٥٦١٥/٢)، والمصباح المنير، مادة عقر ()، والمصباح المنير، مادة عقر (٤٢١٤٢١/٢).). ينظر: المعجم الوسيط، مادة عقر (   (١)



تمهيدتمهيد

٤٩٤٩

أن الأرض جزء من العقارأن الأرض جزء من العقار(١). . 
ف الحنفيــة العقار بأنــه: الأرض مبنية كانت أو غير مبنيــة، ويؤكد ذلك الأرض مبنية كانت أو غير مبنيــة، ويؤكد ذلك  ف الحنفيــة العقار بأنــه: فعرَّ فعرَّ
التعريــف الذي ورد في درر الحكام أن (العقار هو عبــارة عن: مبني كالدور وغيرها التعريــف الذي ورد في درر الحكام أن (العقار هو عبــارة عن: مبني كالدور وغيرها 
من المباني وغير مبني وهو الأراضي، إلا أن البناء بدون أرض يعد منقولا)من المباني وغير مبني وهو الأراضي، إلا أن البناء بدون أرض يعد منقولا)(٢). وعليه . وعليه 
فوجود الأرض أمر أساسي في العقار عند الحنفية، ووجود بناء دون الأرض لا يدخل فوجود الأرض أمر أساسي في العقار عند الحنفية، ووجود بناء دون الأرض لا يدخل 

فيه. فيه. 
وتعريف الحنفية هذا هو بناءً على اتجــاه أخذوا به، وتبعهم الحنابلةوتعريف الحنفية هذا هو بناءً على اتجــاه أخذوا به، وتبعهم الحنابلة(٣) من أن  من أن 

ا. ا.العقار هو الثابت، أو هو كل شيء لا يمكن نقله أبدً العقار هو الثابت، أو هو كل شيء لا يمكن نقله أبدً
وهذا يعنــي أن كلمة العقار لا ينطبق إلا على الأرض، أما الشــجر والبناء فلا وهذا يعنــي أن كلمة العقار لا ينطبق إلا على الأرض، أما الشــجر والبناء فلا 

ا؛ لأنها يمكن نقلها. ا؛ لأنها يمكن نقلها.تسمى عقارً تسمى عقارً
ا عند  ا عند وبناء على ما ســبق فإن البناء والشــجر والزرع في الأرض، لا تعد عقارً وبناء على ما ســبق فإن البناء والشــجر والزرع في الأرض، لا تعد عقارً

ا للأرض.  ا للأرض. الحنفية والحنابلة إلا تبعً الحنفية والحنابلة إلا تبعً
وعند المالكيةوعند المالكية(٤)، والشافعية، والشافعية(٥) أن الأبنية والأشجار بل الثمار أيضا من العقار،  أن الأبنية والأشجار بل الثمار أيضا من العقار، 
ا، أو لا يمكن نقله  فوا العقار بأنه ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله أبدً ا، أو لا يمكن نقله حيــث عرَّ فوا العقار بأنه ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله أبدً حيــث عرَّ
ا،  ا، إلا بتغيير هيأته، فيفهم من هذا التعريف أن كل ما من شــأنه أن يســتقر ولا ينقل أبدً إلا بتغيير هيأته، فيفهم من هذا التعريف أن كل ما من شــأنه أن يســتقر ولا ينقل أبدً

ا بطبيعته كالشجر والبناء. ا بطبيعته كالشجر والبناء.أو لا ينقل إلا إذا تغيرت هيأته ولحقه تلف يعتبر عقارً أو لا ينقل إلا إذا تغيرت هيأته ولحقه تلف يعتبر عقارً
ينظر: درر الحكام شــرح مجلة الأحكام (١١٠١١٠/١)، ومنح الجليل ()، ومنح الجليل (٢٥٦٢٥٦/٧)، والشــرح )، والشــرح  ينظر: درر الحكام شــرح مجلة الأحكام (   (١)

الكبير للرافعي (الكبير للرافعي (٣٧١٣٧١/١١١١)، ومطالب أولى النهى ()، ومطالب أولى النهى (١٠٩١٠٩/٤).).
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١١٠١١٠/١)، وينظر: حاشية ابن عابدين ()، وينظر: حاشية ابن عابدين (٣٦١٣٦١/٤).). درر الحكام شرح مجلة الأحكام (   (٢)

ينظر: كشاف القناع (٢٧٣٢٧٣/٣)، ومطالب أولى النهى ()، ومطالب أولى النهى (١٠٩١٠٩/٤).). ينظر: كشاف القناع (   (٣)
ينظر: وحاشية الدسوقي (٤٧٩٤٧٩/٣)، ومنح الجليل ()، ومنح الجليل (٢٥٦٢٥٦/٧).). ينظر: وحاشية الدسوقي (   (٤)

ينظر: مغني المحتاج للشربيني (٨٠٨٠/٢)، والشرح الكبير للرافعي ()، والشرح الكبير للرافعي (٣٧١٣٧١/١١١١).). ينظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٥)
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وتعريف المالكية والشــافعية يوافق المعنى اللغوي الذي يوسع معنى العقار وتعريف المالكية والشــافعية يوافق المعنى اللغوي الذي يوسع معنى العقار 
كما سبق بيانه.كما سبق بيانه.

وذهب بعض الباحثين إلى أن العقار هو: (كلّ ما يملكه الإنسان من الأراضي، وذهب بعض الباحثين إلى أن العقار هو: (كلّ ما يملكه الإنسان من الأراضي، 
وما أُنشــئ عليها من المســاكن الفردية، أو قصور للســكنى، أو قصور للولائم، أو وما أُنشــئ عليها من المســاكن الفردية، أو قصور للســكنى، أو قصور للولائم، أو 
الفنادق، أو العمائر ذات المســاكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الفنادق، أو العمائر ذات المســاكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في 
علت للنزهة  علت للنزهة الطرقــات، أو بالقرب من مداخل المدن، وكذا الحدائق التجارية التي جُ الطرقــات، أو بالقرب من مداخل المدن، وكذا الحدائق التجارية التي جُ

ا لأصله وتغليبًا له)(١). .  ا تبعً رع فيها يسمى الكل عقارً ا لأصله وتغليبًا له)وما زُ ا تبعً رع فيها يسمى الكل عقارً وما زُ
وهو موافق لما ذهب إليه المالكية والشافعية، إلا أن له حظăا من الإطالة. وهو موافق لما ذهب إليه المالكية والشافعية، إلا أن له حظăا من الإطالة. 

وعليه يمكن أي يقال في تعريف العقار بأنه: المال الثابت الذي لا يُستطاع نقله وعليه يمكن أي يقال في تعريف العقار بأنه: المال الثابت الذي لا يُستطاع نقله 
وتحويله مــن مكانه إلا بتغير هيأته الذي هو عليــه كالأرض والدور والغراس ونحو وتحويله مــن مكانه إلا بتغير هيأته الذي هو عليــه كالأرض والدور والغراس ونحو 

ذلك.ذلك.
ا: ا:تعريف العقار نظامً تعريف العقار نظامً

ف العقار في النظام بأنه: (الأملاك المبنية، والأرض المشــجرة، والمياه،  ــرِّ ف العقار في النظام بأنه: (الأملاك المبنية، والأرض المشــجرة، والمياه، عُ ــرِّ عُ
وكل ما يتفرع عن ذلك من حقوق)وكل ما يتفرع عن ذلك من حقوق)(٢).

وجاء في نظام التســجيل العيني للعقــار تعريف المنطقــة العقارية بما يأتي: وجاء في نظام التســجيل العيني للعقــار تعريف المنطقــة العقارية بما يأتي: 
(مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة وواضحة)(مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة وواضحة)(٣).

يحكم زكاة العقار المعد للبيع بحث منشــور في مجلة البحوث الإســلامية، العدد ٧٥٧٥ عام  عام  يحكم زكاة العقار المعد للبيع بحث منشــور في مجلة البحوث الإســلامية، العدد    (١)
١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.

ينظر: تعليمات إيجــار عقار الدولة - المطابع الحكومية - ١٣٩٢١٣٩٢من الهجرة - الفقرة: من الهجرة - الفقرة: ٢، ،  ينظر: تعليمات إيجــار عقار الدولة - المطابع الحكومية -    (٢)
ص: ص: ٣.

نظام التسجيل العيني للعقار صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٢٣١٤٢٣/٢/١١١١هـ.هـ. نظام التسجيل العيني للعقار صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/   (٣)
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تعريف العقار في بعض قوانين الدول العربية:تعريف العقار في بعض قوانين الدول العربية:
فه القانون المدني المصري ببأنه: (هو كل شــيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا  فه القانون المدني المصري ببأنه: (هو كل شــيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا عرَّ عرَّ

يمكن نقله منه دون تلف، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول)يمكن نقله منه دون تلف، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول)(١).
المطلــب الثاني: تعريف المســائل المســتجدة فــي التمويل العقاري المطلــب الثاني: تعريف المســائل المســتجدة فــي التمويل العقاري 

ا. ا ولقبً ا.      باعتبارها علمً ا ولقبً       باعتبارها علمً
المقصود بـ(المســائل المســتجدة في التمويل العقاري) هي: المسائل التي المقصود بـ(المســائل المســتجدة في التمويل العقاري) هي: المسائل التي 
أحدثتها الجهات التمويلية مما لم يكن في عصر التشــريع، أو المســائل التي تغيَّرت أحدثتها الجهات التمويلية مما لم يكن في عصر التشــريع، أو المســائل التي تغيَّرت 
يُّر، أو المســائل والمعاملات التي  يُّر، أو المســائل والمعاملات التي موجــب الحكم فيها نتيجة لما طــرأ عليها من تغَ موجــب الحكم فيها نتيجة لما طــرأ عليها من تغَ

ة(٢). دَّ نت وتركبت من عقود شرعية عِ ةتكوَّ دَّ نت وتركبت من عقود شرعية عِ تكوَّ

ينظــر: المادة ٨٤٨٤ مــن القانون المدني المصري، وشــرح القانون المدنــي - المصري -  مــن القانون المدني المصري، وشــرح القانون المدنــي - المصري -  ينظــر: المادة    (١)
للدكتور/ محمد وحيدالدين.للدكتور/ محمد وحيدالدين.

ينظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية للدكتور/ حامد ميرة، ص: ٣٨٣٨. .  ينظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية للدكتور/ حامد ميرة، ص:    (٢)
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نبذة عن التمويل العقاري في المصارفنبذة عن التمويل العقاري في المصارف
وشركات التمويلوشركات التمويل

المطلب الأول: أهمية القطاع العقاري وتطورهالمطلب الأول: أهمية القطاع العقاري وتطوره

الفرع الأول: أهمية القطاع العقاري.الفرع الأول: أهمية القطاع العقاري.

ة، ويشــهد معدلات نمو  ة، ويشــهد معدلات نمو يعتبر القطاع العقاري من قطاعات الاقتصادية المهمّ يعتبر القطاع العقاري من قطاعات الاقتصادية المهمّ
مرتفعة في المملكة العربية الســعودية في كافة النواحي، وعلى رأسها بناء المساكن، مرتفعة في المملكة العربية الســعودية في كافة النواحي، وعلى رأسها بناء المساكن، 
وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبر￯، مما يتواكب مع حالة الانتعاش وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبر￯، مما يتواكب مع حالة الانتعاش 

الاقتصادي التي تعيشها المملكة العربية السعوديةالاقتصادي التي تعيشها المملكة العربية السعودية(١).
، وانخفاضٍ في درجة المخاطرة،  ، وانخفاضٍ في درجة المخاطرة، إضافةً إلى ذلك يتميَّز القطاع العقاري من أمانٍ إضافةً إلى ذلك يتميَّز القطاع العقاري من أمانٍ
وارتفاعٍ في عائد الاستثمار مقارنةً بالاستثمارات الأخر￯، وكل ذلك يسهم في تسريع وارتفاعٍ في عائد الاستثمار مقارنةً بالاستثمارات الأخر￯، وكل ذلك يسهم في تسريع 

الاستثمار في القطاع العقاريالاستثمار في القطاع العقاري(٢).
ينظــر: القطاع العقــاري قاطرة النمو الاقتصادي فــي المملكة، إدارة البحوث والدراســات ينظــر: القطاع العقــاري قاطرة النمو الاقتصادي فــي المملكة، إدارة البحوث والدراســات   (١)
الاقتصادية مجلس الغرف السعودية، ص: الاقتصادية مجلس الغرف السعودية، ص: ٢، ودراسة واقع وآفاق القطاع العقاري في محافظة ، ودراسة واقع وآفاق القطاع العقاري في محافظة 

الجبيل، قطاع الشؤون الاقتصادية مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية، ص: الجبيل، قطاع الشؤون الاقتصادية مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية، ص: ٣.
ينظر: الوضــع الراهن للقطاع العقــاري والدور المأمول لنظام الرهــن العقاري، مركز  ينظر: الوضــع الراهن للقطاع العقــاري والدور المأمول لنظام الرهــن العقاري، مركز    (٢)= = 



٥٤٥٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الفرع الثاني: تطور القطاع العقاري.الفرع الثاني: تطور القطاع العقاري.

القطاع العقاري في المملكة العربية الســعودية يوفــر واحدة من أكثر الفرص القطاع العقاري في المملكة العربية الســعودية يوفــر واحدة من أكثر الفرص 
الاستثمارية جاذبية، ويتضح من أغلب الدراسات والتقارير الاقتصاديةالاستثمارية جاذبية، ويتضح من أغلب الدراسات والتقارير الاقتصادية(١) التي ترصد  التي ترصد 
القطاع العقاري أن نموه سيســتمر في المستقبل، بإذن الله، فعلى الرغم من تداعيات القطاع العقاري أن نموه سيســتمر في المستقبل، بإذن الله، فعلى الرغم من تداعيات 
ا، واســتمرَّ  ا، واســتمرَّ الأزمــة المالية العالمية إلا أن القطاع العقاري في المملكة ظلَّ متماســكً الأزمــة المالية العالمية إلا أن القطاع العقاري في المملكة ظلَّ متماســكً
الطلب على المنتجات العقارية ينمو بشــكل جيد لا ســيما الطلــب على العقارات الطلب على المنتجات العقارية ينمو بشــكل جيد لا ســيما الطلــب على العقارات 
ا بسبب الفجوة  ăا بسبب الفجوة الإسكانية؛ حيث إن طاقة السوق الاستيعابية للمنتج السكني كبيرة جد ăالإسكانية؛ حيث إن طاقة السوق الاستيعابية للمنتج السكني كبيرة جد
بين النمو الســكاني وتغير نمط الإسكان لأسر السعودية من أسرة كبيرة ممتدة إلى ما بين النمو الســكاني وتغير نمط الإسكان لأسر السعودية من أسرة كبيرة ممتدة إلى ما 
دون ذلك، ومعدلات الزواج وتكوين أســر جديدة من جانب، والعرض الإســكاني دون ذلك، ومعدلات الزواج وتكوين أســر جديدة من جانب، والعرض الإســكاني 

المتاح لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسطالمتاح لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط(٢).
الفرع الثالث: نظرة في أنظمة التمويل والرهن العقاري.الفرع الثالث: نظرة في أنظمة التمويل والرهن العقاري.

صدرت أنظمة التمويل والرهن العقاري في المملكة العربية الســعودية وسط صدرت أنظمة التمويل والرهن العقاري في المملكة العربية الســعودية وسط 
الدراسات والبحوث غرفة الشرقية، ص: ٦. الدراسات والبحوث غرفة الشرقية، ص: =   =

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (١)

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٢)
وتوقعت دراسة أجرتها شركة بيت الاستثمار العالمي أن القطاع العقاري في المملكة العربية  وتوقعت دراسة أجرتها شركة بيت الاستثمار العالمي أن القطاع العقاري في المملكة العربية    
ا باستمرار الطلب  ا باستمرار الطلب  م مدفوعً الســعودية على نسبة نمو تتراوح بين (% الســعودية على نسبة نمو تتراوح بين (% ٥-٧) حتى العام ) حتى العام ٢٠١٢٢٠١٢ م مدفوعً
المحلي القوي على المشاريع السكنية، وتزايد مشاريع التطوير التجاري، ونمو قطاع الضيافة، المحلي القوي على المشاريع السكنية، وتزايد مشاريع التطوير التجاري، ونمو قطاع الضيافة، 
فيما أوضحت دراسة نشرها بنك فيما أوضحت دراسة نشرها بنك Credit SuisseCredit Suisse أن السوق العقارية في المملكة تعرض فرص  أن السوق العقارية في المملكة تعرض فرص 
قوية للنمو وهي في وضع أفضل من أســواق دول الخليج الأخر￯، وأرجعت الدراســة نمو قوية للنمو وهي في وضع أفضل من أســواق دول الخليج الأخر￯، وأرجعت الدراســة نمو 
الطلب في السوق العقارية السعودية إلى أسباب منها: أن المملكة ملتزمة بزيادة الانفاق على الطلب في السوق العقارية السعودية إلى أسباب منها: أن المملكة ملتزمة بزيادة الانفاق على 
ا مما  ا مما ) عامً التنمية، كما أن نحو (% التنمية، كما أن نحو (% ٥٥٥٥) من سكان المملكة من الشباب يقل أعمارهم عن () من سكان المملكة من الشباب يقل أعمارهم عن (٢٥٢٥) عامً
يؤدي إلى طلبات قوية على المساكن. ينظر: الوضع الراهن للقطاع العقاري والدور المأمول يؤدي إلى طلبات قوية على المساكن. ينظر: الوضع الراهن للقطاع العقاري والدور المأمول 

لنظام الرهن العقاري، مركز الدراسات والبحوث غرفة الشرقية، ص: لنظام الرهن العقاري، مركز الدراسات والبحوث غرفة الشرقية، ص: ٨-٩.
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لِين) بدور مأمول لهذه  وِّ مَ لِين) بدور مأمول لهذه تفاؤل من جميع الجهات المســتهدفة (المســتفيدين والمُ وِّ مَ تفاؤل من جميع الجهات المســتهدفة (المســتفيدين والمُ
ل  وِّ مَ ل الأنظمة في تحقيق المعادلة الصعبة في ســوق التمويل: حماية المســتفيد، والمُ وِّ مَ الأنظمة في تحقيق المعادلة الصعبة في ســوق التمويل: حماية المســتفيد، والمُ
ــا، على صعيد عمل جهــات التمويل وآلية الرقابة عليهــا، وعلى صعيد الأحكام  ــا، على صعيد عمل جهــات التمويل وآلية الرقابة عليهــا، وعلى صعيد الأحكام معً معً

الموضوعية لعقود التمويل. ويمكن تصنيف أنظمة التمويل إلى فئتينالموضوعية لعقود التمويل. ويمكن تصنيف أنظمة التمويل إلى فئتين(١):
الفئة الأولى: أنظمة التمويل الأساسية، وهي:الفئة الأولى: أنظمة التمويل الأساسية، وهي:

١- نظام مراقبة شــركات التمويل- نظام مراقبة شــركات التمويل(٢): وهو نظام إشــرافي ورقابي ينظم قواعد  وهو نظام إشــرافي ورقابي ينظم قواعد 
عمل شركات التمويل غير الودائعية من حيث متطلبات التأسيس، وشروط الترخيص، عمل شركات التمويل غير الودائعية من حيث متطلبات التأسيس، وشروط الترخيص، 

وقواعد إدارة شركات التمويل، وضوابط ممارسة أنشطة التمويل.وقواعد إدارة شركات التمويل، وضوابط ممارسة أنشطة التمويل.
٢- نظام التمويل العقاري- نظام التمويل العقاري(٣): ويختص هذا النظام بتنظيم قواعد ممارسة نشاط  ويختص هذا النظام بتنظيم قواعد ممارسة نشاط 

محدد من أنشطة التمويل، ألا وهو: التمويل العقاري.محدد من أنشطة التمويل، ألا وهو: التمويل العقاري.
٣- نظام الإيجار التمويلي- نظام الإيجار التمويلي(٤): وهو كسابقه يختصُّ بتنظيم قواعد ممارسة نشاط  وهو كسابقه يختصُّ بتنظيم قواعد ممارسة نشاط 

ينظر: منظومة التمويل والمتغيرات القانونية للمستشار القانوني إياد فرعون. ينظر: منظومة التمويل والمتغيرات القانونية للمستشار القانوني إياد فرعون.   (١)
لم يحدد هذا النظام صيغة معيَّنة لعقد التمويل، وبالتالي يمكن للجهات التمويلية ممارســة  لم يحدد هذا النظام صيغة معيَّنة لعقد التمويل، وبالتالي يمكن للجهات التمويلية ممارســة    (٢)
أنشــطة التمويل من خــلال صيغ التمويــل المتوافقة على أحكام الشــريعة الإســلامية: أنشــطة التمويل من خــلال صيغ التمويــل المتوافقة على أحكام الشــريعة الإســلامية: 
كالمرابحة، والإجارة مع الوعد بالهبة، والإجــارة المنتهية بالتمليك، والإجارة الموصوفة كالمرابحة، والإجارة مع الوعد بالهبة، والإجــارة المنتهية بالتمليك، والإجارة الموصوفة 

في الذمة، والاستصناع، والسلم، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك... الخ.في الذمة، والاستصناع، والسلم، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك... الخ.
التمويل العقاري هو نشاط من أنشطة التمويل ويُقصد به: عقد الدفع الآجل لتملك شخص  التمويل العقاري هو نشاط من أنشطة التمويل ويُقصد به: عقد الدفع الآجل لتملك شخص    (٣)
طبيعي للمسكن، وعليه لا يعتبر عقد تمويلي عقاري كل من: العقد بغرض ترميم أو تحسين طبيعي للمسكن، وعليه لا يعتبر عقد تمويلي عقاري كل من: العقد بغرض ترميم أو تحسين 
ا، والعقد بغرض تملك  ا تجاريً ا، والعقد بغرض تملك أو صيانة مسكن، والعقد بغرض تملك شخص طبيعي عقارً ا تجاريً أو صيانة مسكن، والعقد بغرض تملك شخص طبيعي عقارً
شخص اعتباري للمساكن، والعقد الإيجاري الذي لا ينتهي بالتمليك حتى ولو كان محلها شخص اعتباري للمساكن، والعقد الإيجاري الذي لا ينتهي بالتمليك حتى ولو كان محلها 

مسكنًا.مسكنًا.
الإيجار التمويلي هو: عبارة عن نشــاط وســاطة من الممول بين مالك الأصل والمستفيد  الإيجار التمويلي هو: عبارة عن نشــاط وســاطة من الممول بين مالك الأصل والمستفيد    (٤)

 = =بحيث يحصل الممول على الأصل بغــرض تأجيره على الغير، ويمكن أن يكون غرض بحيث يحصل الممول على الأصل بغــرض تأجيره على الغير، ويمكن أن يكون غرض 
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آخر من أنشطة التمويل وهو: الإيجار التمويلي، سواء تعلق بالعقارات أو المنقولات، آخر من أنشطة التمويل وهو: الإيجار التمويلي، سواء تعلق بالعقارات أو المنقولات، 
أي: أن الإيجار التمويلي لن يكون بالضرورة نشاط تمويل عقاري.أي: أن الإيجار التمويلي لن يكون بالضرورة نشاط تمويل عقاري.

الفئة الثانية: الأنظمة التبعية والمساندة لأنظمة التمويل الأساسية، وهي:الفئة الثانية: الأنظمة التبعية والمساندة لأنظمة التمويل الأساسية، وهي:
١- نظام الرهن العقاري المسجل: - نظام الرهن العقاري المسجل: وينظم أحكام رهن العقار بصفته ضمان من وينظم أحكام رهن العقار بصفته ضمان من 

ضمانات التمويل.ضمانات التمويل.
٢- نظام التنفيذ: - نظام التنفيذ: وذلك في جزئية أحكام التنفيذ على العقار المرهون في حال وذلك في جزئية أحكام التنفيذ على العقار المرهون في حال 

تعثر المستفيد.تعثر المستفيد.
ا للجهة  ا للجهة ولهــذه الأنظمة آثار على ســوق التمويل من الجوانب القانونيــة تبعً ولهــذه الأنظمة آثار على ســوق التمويل من الجوانب القانونيــة تبعً
المتأثرة بها، ويمكن تقســيم هذه الآثار إلى ثلاثة مســتويات؛ فهناك متغيرات خاصة المتأثرة بها، ويمكن تقســيم هذه الآثار إلى ثلاثة مســتويات؛ فهناك متغيرات خاصة 
بالمصارف وشــركات التمويل، وهناك فــي المقابل مغيرات خاصــة بالمصارف، بالمصارف وشــركات التمويل، وهناك فــي المقابل مغيرات خاصــة بالمصارف، 
وأخر￯ خاصة بشــركات التمويل، أما أثر هذه الأنظمة على المستفيد، فهي تتركز في وأخر￯ خاصة بشــركات التمويل، أما أثر هذه الأنظمة على المستفيد، فهي تتركز في 

قُ لمجمل هذه المتغيرات في الآتي: نَتَطَرَّ قُ لمجمل هذه المتغيرات في الآتي:المتغيرات ضمن عقود التمويل ذاتها، وسَ نَتَطَرَّ المتغيرات ضمن عقود التمويل ذاتها، وسَ
: المتغيرات القانونية العامة التي تسري على الجهات التمويلية: : المتغيرات القانونية العامة التي تسري على الجهات التمويلية:أولاً أولاً

١- الاطلاع على سجلات العقارات:- الاطلاع على سجلات العقارات:
بإمكان المصارف وشركات التمويل العقارية الاطلاع على سجلات العقارات بإمكان المصارف وشركات التمويل العقارية الاطلاع على سجلات العقارات 
لد￯ كتابة العــدل، والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالعقار قبل شــرائه، لد￯ كتابة العــدل، والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالعقار قبل شــرائه، 

ا قبل صدور أنظمة التمويل(١). ا قبل صدور أنظمة التمويلالأمر الذي كان متعذرً الأمر الذي كان متعذرً
الإيجار التمويلي المنقولات والعقارات، ولا يشترط في الإيجار التمويلي أن ينتهي بتملك  الإيجار التمويلي المنقولات والعقارات، ولا يشترط في الإيجار التمويلي أن ينتهي بتملك =   =

للأصل المؤجر، وهذا ما يميز الإيجار التمويلي عن الإيجار المنتهي بالتمليك.للأصل المؤجر، وهذا ما يميز الإيجار التمويلي عن الإيجار المنتهي بالتمليك.
ينظر: المادة الخامسة من نظام التمويل العقاري. ينظر: المادة الخامسة من نظام التمويل العقاري.   (١)
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٢- المتغيرات الموضوعية في عقود التمويل العقاري:- المتغيرات الموضوعية في عقود التمويل العقاري:
ســتؤدي أنظمة التمويل إلى إدخال مجموعة من المتغيرات في عقود التمويل ســتؤدي أنظمة التمويل إلى إدخال مجموعة من المتغيرات في عقود التمويل 
النمطية المعتمدة من المصارف وشــركات التمويل (مرابحة، إجارة، اســتصناع... النمطية المعتمدة من المصارف وشــركات التمويل (مرابحة، إجارة، اســتصناع... 

إلخ)، ومن أبرز تلك المتغيرات:إلخ)، ومن أبرز تلك المتغيرات:
وجوب التــزام عقود التمويل العقاري بالقواعد والضوابط الشــرعية،  وجوب التــزام عقود التمويل العقاري بالقواعد والضوابط الشــرعية، أ-  أ- 

وفق ما تقرره الهيئات الشرعية الخاصة بالجهات التمويليةوفق ما تقرره الهيئات الشرعية الخاصة بالجهات التمويلية(١).
الإفصاح عــن معايير تكلفــة التمويل، بغض النظر عــن صيغة العقد  الإفصاح عــن معايير تكلفــة التمويل، بغض النظر عــن صيغة العقد ب-  ب- 

نفسهنفسه(٢).
٣- تنظيم عقود الإيجار التمويلي:- تنظيم عقود الإيجار التمويلي:

هناك نظام خــاص يعالج الأحــكام الموضوعية والإجرائيــة لعقود الإيجار هناك نظام خــاص يعالج الأحــكام الموضوعية والإجرائيــة لعقود الإيجار 
التمويلي -سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات- ومن أهم أحكام هذا النظام:التمويلي -سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات- ومن أهم أحكام هذا النظام:

ه إلى المستأجر إذا  جواز تعجيل جزء من الأجرة، مع التزام الممول بردّ ه إلى المستأجر إذا أ-  جواز تعجيل جزء من الأجرة، مع التزام الممول بردّ أ- 
ر الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر(٣). .  ر الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجرتعذّ تعذّ

إمكانية اشتراط حلول دفعات أجرة مؤجلة في حال تأخر المستأجر في  إمكانية اشتراط حلول دفعات أجرة مؤجلة في حال تأخر المستأجر في ب-  ب- 
السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادهاالسداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها(٤).

تحميل المؤجر نفقات الصيانة الأساســية للأصل المؤجر، ولا يجوز  تحميل المؤجر نفقات الصيانة الأساســية للأصل المؤجر، ولا يجوز ج-  ج- 
ينظر: المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري، والمادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل.ينظر: المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري، والمادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل.  (١)
ينظر: المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والمادة الثامنة والسبعون  ينظر: المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والمادة الثامنة والسبعون    (٢)

من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
ينظر: الفقرة (٣) من المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي.) من المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي. ينظر: الفقرة (   (٣)
ينظر: الفقرة (٢) من المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي.) من المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي. ينظر: الفقرة (   (٤)
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إلزام المستأجر بها، إلا إذا كانت ناجمة عن استخدام المستأجر للأصل إلزام المستأجر بها، إلا إذا كانت ناجمة عن استخدام المستأجر للأصل 
المؤجرالمؤجر(١).

تحمــل المؤجر نفقات التأمين التعاوني علــى الأصل المؤجر، وعدم  تحمــل المؤجر نفقات التأمين التعاوني علــى الأصل المؤجر، وعدم د-  د- 
جواز اشتراطها على المستأجرجواز اشتراطها على المستأجر(٢).

إقرار مبدأ التســوية المالية العادلة بين المؤجر والمســتأجر الموعود  إقرار مبدأ التســوية المالية العادلة بين المؤجر والمســتأجر الموعود هـ-  هـ- 
بتملّك العين المؤجرة، وذلك في حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة بتملّك العين المؤجرة، وذلك في حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة 

الإجارةالإجارة(٣).
ضــرورة تضمين عقد الإيجار التمويلي شــروط وأحكام انتقال ملكية  ضــرورة تضمين عقد الإيجار التمويلي شــروط وأحكام انتقال ملكية و-  و- 

الأصل المؤجر إلى المستأجر (إذا كان العقد سينتهي بالتمليك)الأصل المؤجر إلى المستأجر (إذا كان العقد سينتهي بالتمليك)(٤).
إنشاء آلية خاصة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي في سجلات منتظمة،  إنشاء آلية خاصة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي في سجلات منتظمة، ز-  ز- 
بحيث لا يســري العقد أو تعديلاته على الغير إلا من تاريخ تسجيلهبحيث لا يســري العقد أو تعديلاته على الغير إلا من تاريخ تسجيله(٥)، ، 

ا قابلاً للتنفيذ(٦). .  ăا تنفيذي ا قابلاً للتنفيذويعتبر العقد المسجل سندً ăا تنفيذي ويعتبر العقد المسجل سندً
٤- الدور الإشرافي والرقابي على عقود التمويل العقاري:- الدور الإشرافي والرقابي على عقود التمويل العقاري:

بناءً على هذه الأنظمة سيكون من سلطات مؤسسة النقد العربي السعودي:بناءً على هذه الأنظمة سيكون من سلطات مؤسسة النقد العربي السعودي:
مراجعة نماذج عقود التمويل العقاري وتعديلها(٧). مراجعة نماذج عقود التمويل العقاري وتعديلهاأ-  أ- 

ينظر: الفقرة (٣) من المادة السابعة من نظام الإيجار التمويلي.) من المادة السابعة من نظام الإيجار التمويلي. ينظر: الفقرة (   (١)

ينظر: الفقرة (٣) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي.) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي. ينظر: الفقرة (   (٢)
ينظر: الفقرة (٢) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي. ينظر: الفقرة (   (٣)

ينظر: الفقرة (٢) من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي.) من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي. ينظر: الفقرة (   (٤)
ينظر: المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي. ينظر: المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.   (٥)

ينظر: الفقرة (ينظر: الفقرة (٢) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.) من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.  (٦)
ينظر: الفقرة (٥) من المادة الثانية من نظام التمويل العقاري.) من المادة الثانية من نظام التمويل العقاري. ينظر: الفقرة (   (٧)
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إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري(١). إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاريب-  ب- 
٥ - السوق الثانوية: - السوق الثانوية:

للجهات التمويلية إعادة التمويل في السوق الثانوية من خلال:للجهات التمويلية إعادة التمويل في السوق الثانوية من خلال:
شركة إعادة التمويل العقاري. شركة إعادة التمويل العقاري.أ-  أ- 

الأوراق المالية (التسنيد)(٢). الأوراق المالية (التسنيد)ب-  ب- 
٦- الاختصاص القضائي:- الاختصاص القضائي:

الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعــات التمويلية هي: لجنة الفصل الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعــات التمويلية هي: لجنة الفصل 
فــي المخالفات والمنازعــات التمويلية، وهــي لجنة قضائية مختصــة بالفصل في فــي المخالفات والمنازعــات التمويلية، وهــي لجنة قضائية مختصــة بالفصل في 
المخالفات والمنازعــات ودعاو￯ الحق العام والخاص الناشــئة من تطبيق أحكام المخالفات والمنازعــات ودعاو￯ الحق العام والخاص الناشــئة من تطبيق أحكام 
نظام مراقبة شــركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد نظام مراقبة شــركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد 
والتعليمات الخاصة بهمــا، وكذلك الفصل في تظلّمات ذوي المصلحة من قرارات والتعليمات الخاصة بهمــا، وكذلك الفصل في تظلّمات ذوي المصلحة من قرارات 
مؤسســة النقد العربي الســعودي ذات الصلة، ولا يدخل في اختصاصها الفصل في مؤسســة النقد العربي الســعودي ذات الصلة، ولا يدخل في اختصاصها الفصل في 
المنازعات الناشــئة من عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي المبرمة بين المنازعات الناشــئة من عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي المبرمة بين 

ا عينيăا على عقار(٣). ăا على عقارالعملاء والجهات التمويلية، إذا كان محل المنازعة حقăا عيني ăالعملاء والجهات التمويلية، إذا كان محل المنازعة حق
ثانيًا: المتغيرات القانونية الخاصة بالمصارف:ثانيًا: المتغيرات القانونية الخاصة بالمصارف:

١- الترخيص لممارسة أنشطة التمويل:- الترخيص لممارسة أنشطة التمويل:
تعتبر أنشــطة التمويل مــن جملة الأعمــال المصرفية التي تدخــل في إطار تعتبر أنشــطة التمويل مــن جملة الأعمــال المصرفية التي تدخــل في إطار 

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (١)
ينظر: المادة الحادية عشرة من نظام التمويل العقاري. ينظر: المادة الحادية عشرة من نظام التمويل العقاري.   (٢)

ينظر: المرسوم الملكي رقم م/٥١٥١ بتاريخ  بتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ.هـ. ينظر: المرسوم الملكي رقم م/   (٣)
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الترخيص العام للمصارف، وبالتالي لا تحتــاج المصارف لترخيص خاص لمزاولة الترخيص العام للمصارف، وبالتالي لا تحتــاج المصارف لترخيص خاص لمزاولة 
أنشطة التمويل بشكل عام، وأنشطة التمويل العقاري بشكل خاص.أنشطة التمويل بشكل عام، وأنشطة التمويل العقاري بشكل خاص.

٢- تملّك العقارات:- تملّك العقارات:
أجاز نظام التمويــل العقاري للمصارف تملك العقارات لأجل تمويلها إذ من أجاز نظام التمويــل العقاري للمصارف تملك العقارات لأجل تمويلها إذ من 

الممكن الآن إفراغ العقار باسم المصرفالممكن الآن إفراغ العقار باسم المصرف(١).
٣- المتغيرات الموضوعية في عقود التمويل:- المتغيرات الموضوعية في عقود التمويل:

قرر نظام مراقبة شــركات التمويل مجموعة من المبــادئ القانونية التي ينبغي قرر نظام مراقبة شــركات التمويل مجموعة من المبــادئ القانونية التي ينبغي 
تضمينها عقود التمويل بما يحفظ حقوق العميل مثل: مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح تضمينها عقود التمويل بما يحفظ حقوق العميل مثل: مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح 

التمويل على مدة الاستحقاق، ومعايير معادلة السداد المبكر وغير ذلكالتمويل على مدة الاستحقاق، ومعايير معادلة السداد المبكر وغير ذلك(٢). . 
ثالثًا: المتغيرات الخاصة بشركات التمويل:ثالثًا: المتغيرات الخاصة بشركات التمويل:

هناك الكثير من المتغيرات القانونية التي ستؤثر في شركات التمويل من أبرزها:هناك الكثير من المتغيرات القانونية التي ستؤثر في شركات التمويل من أبرزها:
١- الشكل القانوني لشركة التمويل:- الشكل القانوني لشركة التمويل:

تكون شركات التمويل كشركة مساهمة، مع مراعاة الضوابط القانونية ومنها:تكون شركات التمويل كشركة مساهمة، مع مراعاة الضوابط القانونية ومنها:
تحديد حد أدنى لرأس المال(٣). تحديد حد أدنى لرأس المالأ-  أ- 

الالتزام بقواعد معدل كفاية رأس المال والسيولة(٤). الالتزام بقواعد معدل كفاية رأس المال والسيولةب-  ب- 
ينظر: الفقرة (١) من المادة الثانية من نظام التمويل العقاري.) من المادة الثانية من نظام التمويل العقاري. ينظر: الفقرة (   (١)

ينظر: الباب الثامن عشــر (حماية حقوق المســتهلك في خدمــات التمويل) من اللائحة  ينظر: الباب الثامن عشــر (حماية حقوق المســتهلك في خدمــات التمويل) من اللائحة    (٢)
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

ينظر: المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (٣)
ينظر: المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (٤)



تمهيدتمهيد
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الالتزام بقواعد حوكمة الشــركات التي تقررها مؤسســة النقد العربي  الالتزام بقواعد حوكمة الشــركات التي تقررها مؤسســة النقد العربي ج-  ج- 
السعوديالسعودي(١).

٢- الهيكل الإداري لشركات التمويل:- الهيكل الإداري لشركات التمويل:
اشــترط نظام مراقبة شــركات التمويل لإصدار ترخيص ممارســة النشــاط اشــترط نظام مراقبة شــركات التمويل لإصدار ترخيص ممارســة النشــاط 

التمويلي توافر جملة من المتطلبات القانونية الخاصة في كل من:التمويلي توافر جملة من المتطلبات القانونية الخاصة في كل من:
المؤسسون(٢). المؤسسونأ-  أ- 

أعضاء مجلس الإدارة(٣). أعضاء مجلس الإدارةب-  ب- 
المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية(٤). .  المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذيةج-  ج- 

تشكيل لجنة مراجعة داخلية من غير أعضاء مجلس الإدارة(٥). تشكيل لجنة مراجعة داخلية من غير أعضاء مجلس الإدارةد-  د- 
٣- الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي:- الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي:

المؤسسة هي الجهة الرقابية المشرفة على شركات التمويل، وتمارس صلاحيات المؤسسة هي الجهة الرقابية المشرفة على شركات التمويل، وتمارس صلاحيات 
عديده أهمها الموافقة على تعديل الأوضاع الداخلية لشركات التمويل مثل:عديده أهمها الموافقة على تعديل الأوضاع الداخلية لشركات التمويل مثل:

تعديل رأس المال(٦). تعديل رأس المالأ-  أ- 
الاندماج أو الاستحواذ(٧). الاندماج أو الاستحواذب-  ب- 

ينظر: المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (١)
ينظر: المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (٢)

ينظر: المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (٣)
ينظر: المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (٤)

ينظر: المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (٥)
ينظر: المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.   (٦)

ينظر: المادة الخامسة والعشرون نظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: المادة الخامسة والعشرون نظام مراقبة شركات التمويل.   (٧)



٦٢٦٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

تحديد الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي تقدمه الشركة(١). تحديد الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي تقدمه الشركةج-  ج- 
تعيين الحد الأدنى لنسب الضمان في عقود معينة(٢). تعيين الحد الأدنى لنسب الضمان في عقود معينةد-  د- 

منع الشــركة من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها، أو ضبطها  منع الشــركة من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها، أو ضبطها هـ-  هـ- 
بشروط خاصةبشروط خاصة(٣).

المطلب الثاني: التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويلالمطلب الثاني: التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل

الفرع الأول: اهتمام المصارف وشركات التمويل بالتمويل العقاري.الفرع الأول: اهتمام المصارف وشركات التمويل بالتمويل العقاري.

ا من أهم برامج التمويل في المصارف وشركات  ا من أهم برامج التمويل في المصارف وشركات التمويل العقاري يعتبر واحدً التمويل العقاري يعتبر واحدً
التمويل، وذلك لعدة أسباب أهمها:التمويل، وذلك لعدة أسباب أهمها:

١- أن التمويــل العقــاري يوفر فــرص التمويل معتدل المخاطــر للقطاعي - أن التمويــل العقــاري يوفر فــرص التمويل معتدل المخاطــر للقطاعي 
مه  مه التجاري والأفراد؛ بســبب القوة الائتمانية للعقار؛ إذ أصبــح أنفس وأوثق ما يقدِّ التجاري والأفراد؛ بســبب القوة الائتمانية للعقار؛ إذ أصبــح أنفس وأوثق ما يقدِّ

ا للمبالغ التي يحصل عليها. ا للمبالغ التي يحصل عليها.طالب التمويل توثيقً طالب التمويل توثيقً
ا للنمو السكاني الحاصل في  ا للنمو السكاني الحاصل في - زيادة الطلب على هذا النوع من التمويل نظرً ٢- زيادة الطلب على هذا النوع من التمويل نظرً

العالم.العالم.
٣- ارتفاع العوائد الربحية من النشاطات العقارية من استثمارات ومساهمات - ارتفاع العوائد الربحية من النشاطات العقارية من استثمارات ومساهمات 

ونحو ذلك.ونحو ذلك.
٤- تحول العقار من أن يكون وســيلة للســكن فقط إلــى أن أصبح مهنة يتم - تحول العقار من أن يكون وســيلة للســكن فقط إلــى أن أصبح مهنة يتم 

الاتجار بها، بل تؤسس شركات كبر￯ للمتاجرة بهالاتجار بها، بل تؤسس شركات كبر￯ للمتاجرة به(٤).
ينظر: الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل.) من المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: الفقرة (   (١)
ينظر: الفقرة (٤) من المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل.) من المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: الفقرة (   (٢)
ينظر: الفقرة (٢) من المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل.) من المادة الثانية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل. ينظر: الفقرة (   (٣)

ينظــر: التمويل العقاري، إعداد عرعــار الياقوت بحث تكميلــي للحصول على درجة  ينظــر: التمويل العقاري، إعداد عرعــار الياقوت بحث تكميلــي للحصول على درجة    (٤)= = 



تمهيدتمهيد
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ا للمقولة المشــهورة (العقار  ــا لأصحابه تحقيقً ăا للمقولة المشــهورة (العقار - يعطــي العقار أمنًا تجاري ــا لأصحابه تحقيقً ă٥- يعطــي العقار أمنًا تجاري
يمرض ولا يموت)، حتى أصبح المقياس للثراء المادي بحسب ما عند الشخص من يمرض ولا يموت)، حتى أصبح المقياس للثراء المادي بحسب ما عند الشخص من 

عقارات.عقارات.
الفرع الثاني: صيغ التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل.الفرع الثاني: صيغ التمويل العقاري في المصارف وشركات التمويل.

تتعامل المصارف وشــركات التمويــل مع عملائها فــي القطاعين التجاري تتعامل المصارف وشــركات التمويــل مع عملائها فــي القطاعين التجاري 
والأفــراد بعدة صيغ تمويليــة، المعروفة بصيغ التمويل الإســلامي، وفي الآتي بيان والأفــراد بعدة صيغ تمويليــة، المعروفة بصيغ التمويل الإســلامي، وفي الآتي بيان 

موجز لأبرز هذه الصيغ:موجز لأبرز هذه الصيغ:
الصيغة الأولى: الصيغة الأولى: المرابحة.المرابحة.

الصيغة الثانية: الصيغة الثانية: الاستصناع.الاستصناع.
الصيغة الثالثة: الصيغة الثالثة: الإجارة المنتهية بالتمليك سواء بالبيع أو بهبة معلقة على شرط.الإجارة المنتهية بالتمليك سواء بالبيع أو بهبة معلقة على شرط.
ة المنتهية بالتمليك ســواء بالبيع  ة المنتهية بالتمليك ســواء بالبيع الإجارة الموصوفة في الذمَّ الصيغــة الرابعة: الصيغــة الرابعة: الإجارة الموصوفة في الذمَّ

أو بهبة معلقة على شرط.أو بهبة معلقة على شرط.
الصيغة الخامسة: الصيغة الخامسة: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك.

الصيغة السادسة: الصيغة السادسة: الاستثمار المشترك.الاستثمار المشترك.
وتوجد بحوث ورسائل مستقلّة في هذه الصيغ، لكن تتنوع التطبيقات العملية وتوجد بحوث ورسائل مستقلّة في هذه الصيغ، لكن تتنوع التطبيقات العملية 
لين  ا لعدة عوامل أهمها: دراسة احتياجات المموَّ دُّ مسائلها نظرً ــتَجَ لين للتمويل بها، وتُسْ ا لعدة عوامل أهمها: دراسة احتياجات المموَّ دُّ مسائلها نظرً ــتَجَ للتمويل بها، وتُسْ
ا وبالأخص السوق العقاري؛ لذا تم تخصيص هذه  ا وبالأخص السوق العقاري؛ لذا تم تخصيص هذه (العملاء)، وأوضاع السوق عمومً (العملاء)، وأوضاع السوق عمومً

الرسالة لدراسة المسائل المستجدة في التمويل العقاري. الرسالة لدراسة المسائل المستجدة في التمويل العقاري. 

الماجستير في الحقوق من جامعة الجزائر، ص: ١٠١٠. الماجستير في الحقوق من جامعة الجزائر، ص: =   =
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التركيب بين العقودالتركيب بين العقود
لإجراء عملية التمويل العقاريلإجراء عملية التمويل العقاري

وفيه ثلاثة مطالبوفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول: حقيقة التركيب.المطلب الأول: حقيقة التركيب.

الفرع الأول: تعريف التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاريالفرع الأول: تعريف التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري(١).

التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري هي: منظومة عقدية متتابعة التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري هي: منظومة عقدية متتابعة 
ا لنظــام يحكمه باعتباره  ا لنظــام يحكمه باعتباره الأجــزاء متعاقبة المراحل كل عقدٍ مســتقلٌّ عن الآخر، وفقً الأجــزاء متعاقبة المراحل كل عقدٍ مســتقلٌّ عن الآخر، وفقً
معاملة واحدة تهدف إلى تحقيق غرض محدد وفق إرادة العاقدين وقصدهما. ويمكن معاملة واحدة تهدف إلى تحقيق غرض محدد وفق إرادة العاقدين وقصدهما. ويمكن 

توضيح ذلك بالأمثلة الثلاثة الآتية:توضيح ذلك بالأمثلة الثلاثة الآتية:
ــدُ بتعريف التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري: ما يجري في الجهات  صَ قْ يُ ــدُ بتعريف التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري: ما يجري في الجهات   صَ قْ يُ  (١)
التمويلية التي تتعامل وفق عقود متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من المعاملة الواحدة التمويلية التي تتعامل وفق عقود متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من المعاملة الواحدة 
ل وبائع العقار)،  ــوَّ مَ ل والمُ وِّ مَ ل وبائع العقار)، ذات العلاقات المتعددة لتحقيق أهــداف المتعاقدين (المُ ــوَّ مَ ل والمُ وِّ مَ ذات العلاقات المتعددة لتحقيق أهــداف المتعاقدين (المُ
دُ بذلك التعريــف الفقهي للعقود المالية المركبة الذي هو: مجموع العقود المالية  صَ قْ دُ بذلك التعريــف الفقهي للعقود المالية المركبة الذي هو: مجموع العقود المالية ولا يُ صَ قْ ولا يُ
المتعددة التي يشــتمل عليها العقد -على ســبيل الجمع أو التقابــل- بحيث تعتبر جميع المتعددة التي يشــتمل عليها العقد -على ســبيل الجمع أو التقابــل- بحيث تعتبر جميع 
الحقــوق والالتزامات المترتبة عليهــا بمثابة العقد الواحد. ينظر: العقــود المالية المركبة الحقــوق والالتزامات المترتبة عليهــا بمثابة العقد الواحد. ينظر: العقــود المالية المركبة 

للدكتور عبد الله العمراني، ص: للدكتور عبد الله العمراني، ص: ٤٦٤٦.
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

المثال الأول: في التمويل بالمرابحة:المثال الأول: في التمويل بالمرابحة:
وذلك بأن يتفق العميل مع الجهة التمويلية على أن تقوم الجهة التمويلية بشراء وذلك بأن يتفق العميل مع الجهة التمويلية على أن تقوم الجهة التمويلية بشراء 
يَّن من مالكه، ويلتزم العميل بشرائه من الجهة التمويلية بعد ذلك، بسعر آجل،  عَ يَّن من مالكه، ويلتزم العميل بشرائه من الجهة التمويلية بعد ذلك، بسعر آجل، عقارٍ مُ عَ عقارٍ مُ

ا. ا.وتحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقً وتحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقً
وتتم هذه العملية بإبرام المستندات والعقود الموضحة في الجدول الآتي:وتتم هذه العملية بإبرام المستندات والعقود الموضحة في الجدول الآتي:

اسم المستنداسم المستندم
آثار المستند أو العقدآثار المستند أو العقدأو العقدأو العقد

وعــد صــادر مــن العميــل للجهة وعــد صــادر مــن العميــل للجهة وعد بالشراءوعد بالشراء١
التمويلية بشرائه للعقار.التمويلية بشرائه للعقار.

العميل  يوعد  المســتند  هذا  العميل بموجب  يوعد  المســتند  هذا  بموجب 
بعد  التمويلية  الجهة  من  العقار  بعد بشراء  التمويلية  الجهة  من  العقار  بشراء 

تملكها له.تملكها له.
تَبَر الجهة التمويلية مشــتريةً للعقار عقد بيععقد بيع٢ عْ تَبَر الجهة التمويلية مشــتريةً للعقار تُ عْ تُ

من بائعه.من بائعه.
بموجب إبرام هذا العقد تصبح الجهة بموجب إبرام هذا العقد تصبح الجهة 
التمويليــة مالكةً للعقــار وتدفع ثمنه التمويليــة مالكةً للعقــار وتدفع ثمنه 

للبائع. للبائع. 
تَبَــر الجهة التمويليــة بائعةً للعقار عقد بيع مرابحةعقد بيع مرابحة٣ عْ تَبَــر الجهة التمويليــة بائعةً للعقار تُ عْ تُ

ا له. تَبَر العميل مشتريً عْ ا له.بالتقسيط، ويُ تَبَر العميل مشتريً عْ بالتقسيط، ويُ
بموجب إبرام هذا العقد يصبح العميل بموجب إبرام هذا العقد يصبح العميل 
ا للعقــار ويكون ثمنه دينًا في ذمته  ا للعقــار ويكون ثمنه دينًا في ذمته مالكً مالكً
يقوم بسداده على أقساط محددة خلال يقوم بسداده على أقساط محددة خلال 
مدة معلومــة، ويكون العقــار مرهونًا مدة معلومــة، ويكون العقــار مرهونًا 
ينتهي  أن  إلــى  التمويلية  الجهــة   ￯ينتهي لد أن  إلــى  التمويلية  الجهــة   ￯لد

العميل من سداد الأقساط.العميل من سداد الأقساط.

المثال الثاني: في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق هبة معلقة على المثال الثاني: في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق هبة معلقة على 
شرط سداد الأقساط الإيجارية:شرط سداد الأقساط الإيجارية:

ــق العميل مع الجهة التمويلية على أن تقوم الجهة التمويلية بتأجير عقارٍ  تَّفِ ــق العميل مع الجهة التمويلية على أن تقوم الجهة التمويلية بتأجير عقارٍ أن يَ تَّفِ أن يَ
يَّن للعميل بأجرة معلومة محددة بأقســاط موزعة على مدة معلومة تنتهي بتمليك  عَ يَّن للعميل بأجرة معلومة محددة بأقســاط موزعة على مدة معلومة تنتهي بتمليك مُ عَ مُ
ى عقد هبة العقار، وذلك بعد انتهاء العميل  ى عقد هبة العقار، وذلك بعد انتهاء العميل العقار المؤجر للعميل بعقد مســتقل يسمّ العقار المؤجر للعميل بعقد مســتقل يسمّ

من سداد الأقساط.من سداد الأقساط.
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وتتم هذه العملية بإبرام المستندات والعقود الموضحة في الجدول الآتي:وتتم هذه العملية بإبرام المستندات والعقود الموضحة في الجدول الآتي:

اسم المستند اسم المستند م
آثار المستند أو العقدآثار المستند أو العقدأو العقدأو العقد

للجهة وعد باستئجاروعد باستئجار١ العميــل  مــن  صــادر  للجهة وعد  العميــل  مــن  صــادر  وعد 
التمويلية باستئجاره للعقار.التمويلية باستئجاره للعقار.

بموجب هذا المســتند يوعد العميل بموجب هذا المســتند يوعد العميل 
التمويلية  الجهة  من  العقار  التمويلية باستئجار  الجهة  من  العقار  باستئجار 

بعد تملكها له.بعد تملكها له.
للعقار عقد بيععقد بيع٢ مشتريةً  التمويلية  الجهة  تَبَر  عْ للعقار تُ مشتريةً  التمويلية  الجهة  تَبَر  عْ تُ

من بائعه.من بائعه.
بموجــب إبــرام هذا العقــد تصبح بموجــب إبــرام هذا العقــد تصبح 
وتدفع  للعقار  مالكةً  التمويلية  وتدفع الجهة  للعقار  مالكةً  التمويلية  الجهة 

ثمنه للبائع. ثمنه للبائع. 
عقد إجارة مع عقد إجارة مع ٣

الوعد بالهبةالوعد بالهبة
تَبَر الجهة التمويلية مؤجرةً للعقار،  عْ تَبَر الجهة التمويلية مؤجرةً للعقار، تُ عْ تُ

ا له. تَبَر العميل مستأجرً عْ ا له.ويُ تَبَر العميل مستأجرً عْ ويُ
بموجــب إبــرام هذا العقــد يصبح بموجــب إبــرام هذا العقــد يصبح 
ا للعقار ويقوم بسداد  ا للعقار ويقوم بسداد العميل مستأجرً العميل مستأجرً
خلال  أقساط  على  المحددة  خلال الأجرة  أقساط  على  المحددة  الأجرة 
مدة معلومة، وتوعد الجهة التمويلية مدة معلومة، وتوعد الجهة التمويلية 
من  انتهى  إذا  للعميــل  العقــار  من بهبة  انتهى  إذا  للعميــل  العقــار  بهبة 

سداد الأقساط.سداد الأقساط.
للعقار، عقد هبة العقارعقد هبة العقار٤ واهبةً  التمويلية  الجهة  تَبَر  عْ للعقار، تُ واهبةً  التمويلية  الجهة  تَبَر  عْ تُ

ا له. تَبَر العميل موهوبً عْ ا له.ويُ تَبَر العميل موهوبً عْ ويُ
بموجــب إبــرام هذا العقــد يصبح بموجــب إبــرام هذا العقــد يصبح 

ا للعقار بطريق الهبة.  ا للعقار بطريق الهبة. العميل مالكً العميل مالكً

المثال الثالث: في التمويل بالإجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك عن المثال الثالث: في التمويل بالإجارة الموصوفة في الذمة المنتهية بالتمليك عن 
طريق هبة معلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية. طريق هبة معلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية. 

 ، ا واسعةً ، قد يكون العميلُ شــركةً تعمل في مجال التطوير العقاري تملك أرضً ا واسعةً قد يكون العميلُ شــركةً تعمل في مجال التطوير العقاري تملك أرضً
ولديها مشروع يتمثل في بناء وحدات ســكنية على هذه الأرض، ومن ثم بيعها على ولديها مشروع يتمثل في بناء وحدات ســكنية على هذه الأرض، ومن ثم بيعها على 
الأشــخاص الراغبين في الشــراء، ولكن ليس لديها ســيولة نقدية، وترغب الجهة الأشــخاص الراغبين في الشــراء، ولكن ليس لديها ســيولة نقدية، وترغب الجهة 
التمويلية بتمويل المشــروع، وتهمها أن تقوم هذه الشــركة بصرف مبلغ التمويل في التمويلية بتمويل المشــروع، وتهمها أن تقوم هذه الشــركة بصرف مبلغ التمويل في 
بناء وحدات سكنية خلال مدة محددة. وتتم هذه العملية بإبرام العقود الموضحة في بناء وحدات سكنية خلال مدة محددة. وتتم هذه العملية بإبرام العقود الموضحة في 

الجدول الآتي:الجدول الآتي:
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آثار العقدآثار العقداسم العقداسم العقدم
مشــتريةً عقد بيع أرضعقد بيع أرض١ التمويليــة  الجهــة  تَبَــر  عْ مشــتريةً تُ التمويليــة  الجهــة  تَبَــر  عْ تُ

ا لها. تَبَر العميل بائعً عْ ا لها.للأرض، ويُ تَبَر العميل بائعً عْ للأرض، ويُ
بموجب إبرام هذا العقد تصبح الجهة بموجب إبرام هذا العقد تصبح الجهة 
التمويلية مالكةً للأرض، وتدفع ثمنها التمويلية مالكةً للأرض، وتدفع ثمنها 

للبائع (العميل). للبائع (العميل). 
عقد إجارة عقد إجارة ٢

موصوفة في الذمةموصوفة في الذمة
مؤجــرةً  التمويليــة  الجهــة  تَبَــر  عْ مؤجــرةً تُ التمويليــة  الجهــة  تَبَــر  عْ تُ
للوحدات الســكنية التي ستقام على للوحدات الســكنية التي ستقام على 
ا لها. تَبَر العميل مستأجرً عْ ا لها.الأرض، ويُ تَبَر العميل مستأجرً عْ الأرض، ويُ

يصبح  العقــد  هــذا  إبرام  يصبح بموجــب  العقــد  هــذا  إبرام  بموجــب 
الوحدات  لمنفعــة  ا  مالــكً الوحدات العميــل  لمنفعــة  ا  مالــكً العميــل 
الســكنية التي ســتقام على الأرض، الســكنية التي ســتقام على الأرض، 
الأقساط  التمويلية  الجهة  الأقساط وتســتحق  التمويلية  الجهة  وتســتحق 
الإيجارية المحــددة باتفاق الطرفين، الإيجارية المحــددة باتفاق الطرفين، 
وتوعد الجهة التمويلية بهبة الوحدات وتوعد الجهة التمويلية بهبة الوحدات 
سداد  من  انتهى  إذا  للعميل  سداد الســكنية  من  انتهى  إذا  للعميل  الســكنية 

الأقساط.الأقساط.
عقد استصناع عقد استصناع ٣

وحدات سكنيةوحدات سكنية
تَبَــر الجهــة التمويلية مســتصنعةً  عْ تَبَــر الجهــة التمويلية مســتصنعةً تُ عْ تُ
للوحدات الســكنية التي ستقام على للوحدات الســكنية التي ستقام على 

ا لها. تَبَر العميل صانعً عْ ا لها.الأرض، ويُ تَبَر العميل صانعً عْ الأرض، ويُ

الجهة  تكون  العقــد  هذا  إبرام  الجهة بموجب  تكون  العقــد  هذا  إبرام  بموجب 
التي  السكنية  للوحدات  مالكةً  التي التمويلية  السكنية  للوحدات  مالكةً  التمويلية 
ســتقام على الأرض، ويستحق العميل ســتقام على الأرض، ويستحق العميل 
المبلــغ المحدد لاســتصناع الوحدات المبلــغ المحدد لاســتصناع الوحدات 

السكنية على دفعات باتفاق الطرفين.السكنية على دفعات باتفاق الطرفين.
تَبَر الجهــة التمويلية واهبةً للعقار، عقد هبة عقد هبة ٤ عْ تَبَر الجهــة التمويلية واهبةً للعقار، تُ عْ تُ

ا له. تَبَر العميل موهوبً عْ ا له.ويُ تَبَر العميل موهوبً عْ ويُ
يصبح  العقــد  هــذا  إبرام  يصبح بموجــب  العقــد  هــذا  إبرام  بموجــب 

ا للعقار بطريق الهبة.  ا للعقار بطريق الهبة. العميل مالكً العميل مالكً

وهناك تطبيقات عديدة للتركيــب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري، وهناك تطبيقات عديدة للتركيــب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري، 
وما ذكرته في هذا الفرع إنما هو على ســبيل المثال؛ لغرض توضيح تعريف التركيب وما ذكرته في هذا الفرع إنما هو على ســبيل المثال؛ لغرض توضيح تعريف التركيب 

بين العقود في التمويل العقاري. بين العقود في التمويل العقاري. 
الفرع الثاني: أسباب التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري.الفرع الثاني: أسباب التركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري.

هناك أســباب عديدة تؤدي إلى التركيب بين العقود لإجــراء عملية التمويل هناك أســباب عديدة تؤدي إلى التركيب بين العقود لإجــراء عملية التمويل 
العقــاري، يمكن رجوعها إلى ســبب واحد، وهو تحقيق مصالــح الطرفين (الجهة العقــاري، يمكن رجوعها إلى ســبب واحد، وهو تحقيق مصالــح الطرفين (الجهة 
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التمويلية والعميل)، وللتوضيح أذكرُ أهم الأسباب التي أدَّت إلى التركيب بين العقود التمويلية والعميل)، وللتوضيح أذكرُ أهم الأسباب التي أدَّت إلى التركيب بين العقود 
في الأمثلة المذكورة في الفرع السابق:في الأمثلة المذكورة في الفرع السابق:

١- في المثال الأول:- في المثال الأول:
نجد أن العميل يشتري العقار مرابحةً من الجهة التمويلية، ويقوم برهنه  نجد أن العميل يشتري العقار مرابحةً من الجهة التمويلية، ويقوم برهنه أ-  أ- 
لها، وبالتالي تســتطيع الجهة التمويلية بالحصول على مستحقاتها إذا لها، وبالتالي تســتطيع الجهة التمويلية بالحصول على مستحقاتها إذا 

أخلَّ العميل في سداد الأقساط.أخلَّ العميل في سداد الأقساط.
ا للعقار بثمن مؤجل، قد لا يســتطيع تملكه بثمن  إن العميل يصبح مالكً ا للعقار بثمن مؤجل، قد لا يســتطيع تملكه بثمن ب-  إن العميل يصبح مالكً ب- 

حال.حال.
٢- في المثال الثاني:- في المثال الثاني:

ن بقــاء العقار في ملكها، حتى لا يتمكن  نجد أن الجهة التمويلية تضمَ ن بقــاء العقار في ملكها، حتى لا يتمكن أ-  نجد أن الجهة التمويلية تضمَ أ- 
العميل من التصرف فيه ببيع أو نحو ذلك إلا بعد أداء الأقساط، ومن ثم العميل من التصرف فيه ببيع أو نحو ذلك إلا بعد أداء الأقساط، ومن ثم 
حصوله على عقد هبة العقار، وبالتالي تستطيع الجهة التمويلية استرداد حصوله على عقد هبة العقار، وبالتالي تستطيع الجهة التمويلية استرداد 
العقار إذا ما أخل العميل في سداد الأقساط، وتأمن من مزاحمة غيرها العقار إذا ما أخل العميل في سداد الأقساط، وتأمن من مزاحمة غيرها 
ر، وذلك في حالة إعسار العميل أو  ر، وذلك في حالة إعسار العميل أو من غرماء العميل في العقار المؤجَّ من غرماء العميل في العقار المؤجَّ

إفلاسه؛ لأن العقار المؤجر لا يزال في ملك الجهة التمويلية.إفلاسه؛ لأن العقار المؤجر لا يزال في ملك الجهة التمويلية.
ا له إذا  إن العميل يســتفيد من العقار خلال مدة التمويــل، ويكون مالكً ا له إذا ب-  إن العميل يســتفيد من العقار خلال مدة التمويــل، ويكون مالكً ب- 

انتهى من سداد الأقساط بعقد مستقل وهو عقد هبة العقار.انتهى من سداد الأقساط بعقد مستقل وهو عقد هبة العقار.
٣- في المثال الثالث:- في المثال الثالث:

نجد أن الجهة التمويلية تضمن بقاء الأرض وما يتم إنشــاؤها عليه من  نجد أن الجهة التمويلية تضمن بقاء الأرض وما يتم إنشــاؤها عليه من أ-  أ- 
الوحدات الســكنية في ملكها، حتى لا يتمكن العميل من التصرف فيه الوحدات الســكنية في ملكها، حتى لا يتمكن العميل من التصرف فيه 
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ل استرداد  وِّ مَ ل استرداد ببيع أو نحو ذلك إلا بعد أداء الأقساط، وبالتالي يستطيع المُ وِّ مَ ببيع أو نحو ذلك إلا بعد أداء الأقساط، وبالتالي يستطيع المُ
العقار إذا ما أخلّ العميل في سداد الأقساط، وتأمن من مزاحمة غيرها العقار إذا ما أخلّ العميل في سداد الأقساط، وتأمن من مزاحمة غيرها 
ر، وذلك في حالة إعسار العميل أو  ر، وذلك في حالة إعسار العميل أو من غرماء العميل في العقار المؤجَّ من غرماء العميل في العقار المؤجَّ

ر لا يزال في ملك الجهة التمويلية. ر لا يزال في ملك الجهة التمويلية.إفلاسه؛ لأن العقار المؤجَّ إفلاسه؛ لأن العقار المؤجَّ
إن الجهــة التمويلية تتأكد مــن صرف العميل لمبلــغ التمويل في بناء  إن الجهــة التمويلية تتأكد مــن صرف العميل لمبلــغ التمويل في بناء ب-  ب- 

وحدات سكنية على الأرض. وحدات سكنية على الأرض. 
ا له إذا انتهى من  ن من تطوير مشــروعه ويكون مالــكً إن العميل يتمكَّ ا له إذا انتهى من ج-  ن من تطوير مشــروعه ويكون مالــكً إن العميل يتمكَّ ج- 

سداد الأقساط بإبرام عقدٍ مستقلٍّ وهو عقد هبة.سداد الأقساط بإبرام عقدٍ مستقلٍّ وهو عقد هبة.
فــي كثير من الأحيان يكون لد￯ العميل أفراد راغبون بشــراء وحدات  فــي كثير من الأحيان يكون لد￯ العميل أفراد راغبون بشــراء وحدات د-  د- 
ســكنية، ويقوم العميل بتحويلهم إلى الجهــة التمويلية للحصول على ســكنية، ويقوم العميل بتحويلهم إلى الجهــة التمويلية للحصول على 

التمويل بهدف تملك الوحدة السكنية المعنية.التمويل بهدف تملك الوحدة السكنية المعنية.
الفرع الثالث: الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل الفرع الثالث: الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل 

   العقاري.   العقاري.

قبل بيــان الضوابط الشــرعية للتركيب بيــن العقود لإجراء عمليــة التمويل قبل بيــان الضوابط الشــرعية للتركيب بيــن العقود لإجراء عمليــة التمويل 
العقاري، أذكر بإيجاز الأصل في العقود والمعاملات المالية:العقاري، أذكر بإيجاز الأصل في العقود والمعاملات المالية:

ذهب عامة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفيةذهب عامة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)،............................
ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد مكي (٢٢٣٢٢٣/١) حيث ) حيث  ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد مكي (   (١)
ةُ  بَاحَ ِ لَ الإْ َصْ تَارَ أَنَّ الأْ خْ مُ هِ أَنَّ الْ الِيقِ عَ ا فِي بَعْضِ تَ غَ ــمُ بْنُ قُطُلُوبُ اسِ ةُ قَ مَ لاَّ عَ رَ الْ كَ ةُ جاء فيها: « ذَ بَاحَ ِ لَ الإْ َصْ تَارَ أَنَّ الأْ خْ مُ هِ أَنَّ الْ الِيقِ عَ ا فِي بَعْضِ تَ غَ ــمُ بْنُ قُطُلُوبُ ةُ قَاسِ مَ لاَّ عَ رَ الْ كَ جاء فيها: « ذَ

ابِنَا). وينظر: التقرير والتحبير (١٠١١٠١/٢).). حَ ورِ أَصْ هُ مْ نْدَ جُ ابِنَا). وينظر: التقرير والتحبير (عِ حَ ورِ أَصْ هُ مْ نْدَ جُ عِ
بُيُوعِ  ودِ الْ قُ ــةَ عُ ￯ أَنَّ إِبَاحَ بُيُوعِ ) حيث جاء فيها: « أَلاَ تَرَ ودِ الْ قُ ــةَ عُ ￯ أَنَّ إِبَاحَ ينظــر: الموافقات للشــاطبي (٣٠٦٣٠٦/١) حيث جاء فيها: « أَلاَ تَرَ ينظــر: الموافقات للشــاطبي (   (٢)

يمُ  رِ ا التَّحْ لَّقَ بِهَ عَ ا تَ إِذَ ا؟ وَ نْهَ دٍ مِ احِ لِّ وَ اصِّ بِكُ اعِ الْخَ تِفَ نْ ةَ الاِ مُ إِبَاحَ تَلْزِ ا تَسْ هَ يْرِ غَ اتِ وَ ارَ جَ ِ الإْ يمُ وَ رِ ا التَّحْ لَّقَ بِهَ عَ ا تَ إِذَ ا؟ وَ نْهَ دٍ مِ احِ لِّ وَ اصِّ بِكُ اعِ الْخَ تِفَ نْ ةَ الاِ مُ إِبَاحَ تَلْزِ ا تَسْ هَ يْرِ غَ اتِ وَ ارَ جَ ِ الإْ  = =وَ
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والشافعيةوالشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢)، إلى أن الأصل في العقود والمعاملات المالية هو الإباحة ، إلى أن الأصل في العقود والمعاملات المالية هو الإباحة 
والصحة، إلا إذا دلَّ دليلٌ على تحريمه وإبطالهوالصحة، إلا إذا دلَّ دليلٌ على تحريمه وإبطاله(٣).

وهذا الأصل فيه تحقيقٌ لمقاصد الشريعة من التيسير على الناس في معاملاتهم، وهذا الأصل فيه تحقيقٌ لمقاصد الشريعة من التيسير على الناس في معاملاتهم، 
ودفع الحرج عنهم. ويُستدل على هذا الأصل بعدة أدلة من الكتاب والسنة منها:ودفع الحرج عنهم. ويُستدل على هذا الأصل بعدة أدلة من الكتاب والسنة منها:

فمــن الكتاب: فمــن الكتاب: قول الله تعالــى: قول الله تعالــى: ثن   ]   \   [  ̂    _      ثم(٤)، وقوله ، وقوله 
تعالــى: تعالــى: ثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ²   ثم(٥)، ونحوهما من الآيات في ، ونحوهما من الآيات في 

هذا المعنى.هذا المعنى.
ــا، وذلك يدلُّ على  ــا، وذلك يدلُّ على  بالوفــاء بالعقود والعهود مطلقً فقــد أمر الله فقــد أمر الله  بالوفــاء بالعقود والعهود مطلقً
أن الأصــل فيها الإباحة والصحة لا الحظر والبطــلان؛ إذ لو كان الأصل فيها الحظر أن الأصــل فيها الإباحة والصحة لا الحظر والبطــلان؛ إذ لو كان الأصل فيها الحظر 
ا، ثم إن هاتين الآيتين وما في معناهما آياتٌ عامة  ا، ثم إن هاتين الآيتين وما في معناهما آياتٌ عامة والبطلان لــم يجز أن يؤمر بها مطلقً والبطلان لــم يجز أن يؤمر بها مطلقً
تشــمل كل عقد وعهد، إلا ما ورد بخصوصه منعتشــمل كل عقد وعهد، إلا ما ورد بخصوصه منع(٦)، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليلٍ ، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليلٍ 
ا). وينظر: الذخيرة للقرافي  نْهَ بَّبِ عَ سَ مُ اعِ الْ تِفَ نْ يمَ الاِ رِ مَ تَحْ تَلْزَ ةِ اسْ الَ هَ الْجَ ، وَ رِ رَ غَ الْ ا وَ بَ بَيْعِ الرِّ كَ ا). وينظر: الذخيرة للقرافي =  نْهَ بَّبِ عَ سَ مُ اعِ الْ تِفَ نْ يمَ الاِ رِ مَ تَحْ تَلْزَ ةِ اسْ الَ هَ الْجَ ، وَ رِ رَ غَ الْ ا وَ بَ بَيْعِ الرِّ كَ  =

.(.(٥٥٥٥/١)
ا:  مَ هُ دُ : أَحَ نَيَيْنِ عْ بَيْــعَ مَ ا:  الْ مَ هُ دُ : أَحَ نَيَيْنِ عْ بَيْــعَ مَ هِ  الْ لاَلُ اللَّ لَ إحْ تَمَ هِ ) حيث جاء فيهــا: « فَاحْ لاَلُ اللَّ لَ إحْ تَمَ ينظــر: الأم (٣/٣) حيث جاء فيهــا: « فَاحْ ينظــر: الأم (   (١)
ا  ذَ هَ ا وَ مَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ ــاهُ عَ عَ بَايَ ا تَ رِ فِيمَ َمْ ي الأْ ائِزِ انِ جَ تَبَايِعَ مُ هُ الْ عَ بَايَ يْــعِ تَ لَّ بَ لَّ كُ ونَ أَحَ ا أَنْ يَكُ ذَ هَ ا وَ مَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ ــاهُ عَ عَ بَايَ ا تَ رِ فِيمَ َمْ ي الأْ ائِزِ انِ جَ تَبَايِعَ مُ هُ الْ عَ بَايَ يْــعِ تَ لَّ بَ لَّ كُ ونَ أَحَ أَنْ يَكُ
هِ  ــولُ اللَّ سُ نْهُ رَ نْهَ عَ مْ يَ ا لَ مَّ انَ مِ ا كَ بَيْعَ إذَ ــلَّ الْ هِ  أَحَ ــولُ اللَّ سُ نْهُ رَ نْهَ عَ مْ يَ ا لَ مَّ انَ مِ ا كَ بَيْعَ إذَ ــلَّ الْ هُ  أَحَ ونَ اللَّ الثَّانِي أَنْ يَكُ ، وَ انِيــهِ عَ ــرُ مَ هُ أَظْهَ ونَ اللَّ الثَّانِي أَنْ يَكُ ، وَ انِيــهِ عَ ــرُ مَ أَظْهَ

). وينظر: المحصول للرازي (). وينظر: المحصول للرازي (١٩٧١٩٧/٦).).
 .( نْعِ لِيلَ لِلْمَ لاَ دَ ــةُ وَ بَاحَ لَ الإِْ صْ نَّ الأَْ ). ) حيث جاء فيها: « لأَِ نْعِ لِيلَ لِلْمَ لاَ دَ ــةُ وَ بَاحَ لَ الإِْ صْ نَّ الأَْ ينظر: كشــاف القناع (٤٤٨٤٤٨/٢) حيث جاء فيها: « لأَِ ينظر: كشــاف القناع (   (٢)

وينظر: الفروع لابن مفلح (وينظر: الفروع لابن مفلح (٦٠٦٠/٣).).
الظاهرية خالفوا ذلــك وذهبوا إلى أن في العقود والمعاملات المالية هو الحظر والبطلان.  الظاهرية خالفوا ذلــك وذهبوا إلى أن في العقود والمعاملات المالية هو الحظر والبطلان.    (٣)

ينظر: المحلى (ينظر: المحلى (٤٢٤٢/٥)، والإحكام في أصول الأحكام لابن جزم ()، والإحكام في أصول الأحكام لابن جزم (٦٠٠٦٠٠/٢).).
سورة المائدة من الآية رقم (١).). سورة المائدة من الآية رقم (  سورة الإسراء من الآية رقم (٣٤٣٤).).(٤)  سورة الإسراء من الآية رقم (   (٥)

ينظر: تفسير المنار (١٢١١٢١/٦).). ينظر: تفسير المنار (   (٦)
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

يقتضي التخصيصيقتضي التخصيص(١)، مما يدلُّ على أن الأصل في العقود والمعاملات المالية الإباحة ، مما يدلُّ على أن الأصل في العقود والمعاملات المالية الإباحة 
والصحة. والصحة. 

ومن الســنة: ومن الســنة: ما جاء من أحاديث تبين أن ما ســكت عنه الشــارع من الأعيان ما جاء من أحاديث تبين أن ما ســكت عنه الشــارع من الأعيان 
والمعامــلات فهو عفوٌ حكمــه الإباحة، ولا يجــوز الحكم بتحريمــه، ومن ذلك والمعامــلات فهو عفوٌ حكمــه الإباحة، ولا يجــوز الحكم بتحريمــه، ومن ذلك 
مات  رُ م حُ مات فرض فرائــض فلا تضيعوها، وحــرَّ رُ م حُ قولــه قولــه : : «إن الله «إن الله  فرض فرائــض فلا تضيعوها، وحــرَّ
ا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا  ا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا فلا تنتهكوها، وحد حدودً فلا تنتهكوها، وحد حدودً

عنها»عنها»(٢). . 
وفيه إفادة بأن الأشــياء في حكم الشرع إما محرمة، وإما مباحة، وإما مسكوت وفيه إفادة بأن الأشــياء في حكم الشرع إما محرمة، وإما مباحة، وإما مسكوت 

عنها لم تذكر لا بتحليل ولا بتحريم، فهي مما عفا الله عنها، ولا حرج في فعلها.عنها لم تذكر لا بتحليل ولا بتحريم، فهي مما عفا الله عنها، ولا حرج في فعلها.
قال ابن القيم قال ابن القيم : (فكل شــرط وعقد ومعاملة سكت عنها، فإنه لا يجوز : (فكل شــرط وعقد ومعاملة سكت عنها، فإنه لا يجوز 

القول بتحريمها)القول بتحريمها)(٣).
 ، مْ رَّ ءٍ لَمْ يُحَ يْ نْ شَ أَلَ عَ نْ سَ ا، مَ مً رْ ينَ جُ لِمِ سْ ظَمَ المُ ، «إِنَّ أَعْ مْ رَّ ءٍ لَمْ يُحَ يْ نْ شَ أَلَ عَ نْ سَ ا، مَ مً رْ ينَ جُ لِمِ سْ ظَمَ المُ وقوله وقوله : : «إِنَّ أَعْ

.(٤)« أَلَتِهِ سْ لِ مَ نْ أَجْ مَ مِ رِّ »فَحُ أَلَتِهِ سْ لِ مَ نْ أَجْ مَ مِ رِّ فَحُ
ر من الســؤال ونهى عنه خشــيةَ أن ينزل بسبب ذلك  ر من الســؤال ونهى عنه خشــيةَ أن ينزل بسبب ذلك  حذَّ فالنبي فالنبي  حذَّ

ينظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (٣٤٨٣٤٨/١).). ينظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (   (١)
أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الرضاع (٣٢٥٣٢٥/٥)، وأخرجه الطبراني في الكبير باب )، وأخرجه الطبراني في الكبير باب  أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الرضاع (   (٢)
يَاءَ  نْ أَشْ ى عَ نَهَ ا، وَ وهَ يِّعُ ائِضَ فَلاَ تُضَ رَ ضَ فَ يَاءَ اللام ألف مكحول بن أبي ثعلبة بلفظ: «إِنَّ اللهَ فَرَ نْ أَشْ ى عَ نَهَ ا، وَ وهَ يِّعُ ائِضَ فَلاَ تُضَ رَ ضَ فَ اللام ألف مكحول بن أبي ثعلبة بلفظ: «إِنَّ اللهَ فَرَ
ا»  نْهَ ثُوا عَ بْحَ يَانٍ فَلاَ تَ يْرِ نِسْ نْ غَ ــيَاءَ مِ نْ أَشْ لَ عَ فَ غَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ ا فَلاَ تَ ودً دُ دَّ حُ حَ ا، وَ وهَ كُ نْتَهِ ا» فَلاَ تَ نْهَ ثُوا عَ بْحَ يَانٍ فَلاَ تَ يْرِ نِسْ نْ غَ ــيَاءَ مِ نْ أَشْ لَ عَ فَ غَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ ا فَلاَ تَ ودً دُ دَّ حُ حَ ا، وَ وهَ كُ نْتَهِ فَلاَ تَ
(٢٠٧٢٠٧/٢٢٢٢). قــال الهيثمي: « رجاله رجال الصحيــح ». مجمع الزوائد (). قــال الهيثمي: « رجاله رجال الصحيــح ». مجمع الزوائد (١٧١١٧١/١). وقال ). وقال 

الحافظ ابن حجر: « رجاله ثقات إلا أنه منقطع). المطالب العالية (الحافظ ابن حجر: « رجاله ثقات إلا أنه منقطع). المطالب العالية (٧٢٧٢/٣). ). 
إعلام الموقعين (٣٤٤٣٤٤/١).). إعلام الموقعين (   (٣)

أخرجه البخــاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والســنة - باب ما يكره من كثرة الســؤال  أخرجه البخــاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والســنة - باب ما يكره من كثرة الســؤال    (٤)
وتكلف ما لا يعنيه (وتكلف ما لا يعنيه (٩٥٩٥/٩) رقم الحديث () رقم الحديث (٧٢٨٩٧٢٨٩).).
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تشديد، فدلَّ على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريمتشديد، فدلَّ على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم(١).
ا  ا : (فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودً وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودً
ولــم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها، فــإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - ولــم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها، فــإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - 
يصححونها إذا لم يعتقــدوا تحريمها، وإن كان العاقد لم يكــن حينئذٍ يعلم تحليلها يصححونها إذا لم يعتقــدوا تحريمها، وإن كان العاقد لم يكــن حينئذٍ يعلم تحليلها 
لا باجتهاد ولا بتقليد، ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشــارع لا باجتهاد ولا بتقليد، ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشــارع 
أحله، فلو كان إذن الشارع الخاص شرطًا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت أحله، فلو كان إذن الشارع الخاص شرطًا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت 

إذنه، كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنه آثم، وإن كان قد صادف الحق)إذنه، كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنه آثم، وإن كان قد صادف الحق)(٢).
ا، ومن ضمنها التركيب  ا، ومن ضمنها التركيب  الشــرعية للتركيب بين العقود عمومً بيان بالضوابطبيان بالضوابط(٣) الشــرعية للتركيب بين العقود عمومً
بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري، وبإمكاننا الاستعانة بهذه الضوابط بهدف بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري، وبإمكاننا الاستعانة بهذه الضوابط بهدف 
الوصول إلى الحكم الشرعي للعقود المالية المركبة؛ إذ يمكن الحكم بجواز التركيب الوصول إلى الحكم الشرعي للعقود المالية المركبة؛ إذ يمكن الحكم بجواز التركيب 

إذا تحققت الضوابط الآتية:إذا تحققت الضوابط الآتية:
الضابط الأول: عدم ورود نهي الشارع في محل التركيب.الضابط الأول: عدم ورود نهي الشارع في محل التركيب.

ا إذا ورد النص الشــرعي بالنهي عنه، ومن  ا إذا ورد النص الشــرعي بالنهي عنه، ومن يكــون التركيب بين العقدين محرمً يكــون التركيب بين العقدين محرمً
ذلك النهي عن التركيب بين عقد البيع وعقد القرض؛ حيث جاء عن عبد الله بن عمرو ذلك النهي عن التركيب بين عقد البيع وعقد القرض؛ حيث جاء عن عبد الله بن عمرو 
.(٤)« ... يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ ... »«لاَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ ابن العاص ابن العاص  قال: قال: رسول الله  قال: قال: رسول الله : : «لاَ يَحِ
قال الحافــظ ابن حجر: « وفي الحديث أن الأصل في الأشــياء الإباحة حتى يرد الشــرع  قال الحافــظ ابن حجر: « وفي الحديث أن الأصل في الأشــياء الإباحة حتى يرد الشــرع    (١)

بخلاف ذلك ». فتح الباري (بخلاف ذلك ». فتح الباري (٢٦٩٢٦٩/١٣١٣).).
مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (١٥٩١٥٩/٢٩٢٩).). مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (   (٢)

الضوابط: جمع ضابط، والضابط في اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحفظه.  الضوابط: جمع ضابط، والضابط في اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحفظه.    (٣)
ينظــر: المصباح المنير للفيومي، ص: ينظــر: المصباح المنير للفيومي، ص: ١٣٥١٣٥. وفــي الاصطلاح: كل ما يحصر جزئيات أمر . وفــي الاصطلاح: كل ما يحصر جزئيات أمر 

معين. ينظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، ص: معين. ينظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، ص: ٦٦٦٦.
أخرجه النسائي في باب شرطان في بيع، من كتاب البيوع (٣٤٠٣٤٠/٧)، وأخرجه الإمام أحمد )، وأخرجه الإمام أحمد  أخرجه النسائي في باب شرطان في بيع، من كتاب البيوع (   (٤)

 = =في مسند المكثرين من الصحابة الحديث رقم (في مسند المكثرين من الصحابة الحديث رقم (٦٦٣٣٦٦٣٣)، مسند أحمد ()، مسند أحمد (٣٧٣٣٧٣/٢) عن أيوب ) عن أيوب 
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ة في عقد واحد. ة في عقد واحد.الضابط الثاني: عدم جمع العقود المتضادَّ الضابط الثاني: عدم جمع العقود المتضادَّ
لا يجوز الجمع بين عقدين مختلفين في الشروط والأحكام إذا أد￯ ذلك إلى لا يجوز الجمع بين عقدين مختلفين في الشروط والأحكام إذا أد￯ ذلك إلى 
تضاد في الموجبــات والآثار، مثل توارد عقدين على محــل واحد في وقت واحد، تضاد في الموجبــات والآثار، مثل توارد عقدين على محــل واحد في وقت واحد، 
وأحكامهمــا مختلفة متضادة، كالجمع بين بيع العيــن وهبتها؛ لما بينهما من التضاد، وأحكامهمــا مختلفة متضادة، كالجمع بين بيع العيــن وهبتها؛ لما بينهما من التضاد، 

فالبيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات.فالبيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات.
الضابط الثالث: انتفاء قصد التوصل إلى محرم.الضابط الثالث: انتفاء قصد التوصل إلى محرم.

إذا كان التركيــب بين العقديــن بقصد الوصول إلى محــرم كالربا، أو الظلم، إذا كان التركيــب بين العقديــن بقصد الوصول إلى محــرم كالربا، أو الظلم، 
ا؛ لأن القصد من التركيب بين  مً ا؛ لأن القصد من التركيب بين أو الغبن، وغيرها من المحرمات، فإن ذلك يكون محرَّ مً أو الغبن، وغيرها من المحرمات، فإن ذلك يكون محرَّ
ا،  ا، العقدين الجائزين في الأصل توصل إلى محــرم، فكان ذلك العقد المركب محرمً العقدين الجائزين في الأصل توصل إلى محــرم، فكان ذلك العقد المركب محرمً
، على سلعة واحدة،  ينة التي صورته عقدان، عقدٌ بثمن آجل، وعقدٌ بثمن حالّ ، على سلعة واحدة، كبيع العِ ينة التي صورته عقدان، عقدٌ بثمن آجل، وعقدٌ بثمن حالّ كبيع العِ
د من التركيــب بينهما التوصل إلى أخذ  د من التركيــب بينهما التوصل إلى أخذ وكلٌّ من العقديــن بانفراده جائز؛ ولكن قُصِ وكلٌّ من العقديــن بانفراده جائز؛ ولكن قُصِ
الربا؛ لأن حاصل العقدين هو أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منها، فترتب على التركيب الربا؛ لأن حاصل العقدين هو أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منها، فترتب على التركيب 

ا(١). ابين هذين العقدين التوصل إلى الربا فيكون محرمً بين هذين العقدين التوصل إلى الربا فيكون محرمً
الضابط الرابع: عدم الجمع بين عقد تبرع وعقد معاوضة.الضابط الرابع: عدم الجمع بين عقد تبرع وعقد معاوضة.

لا يجوز الجمع بين عقد تبرع وعقــد معاوضة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن التبرع لا يجوز الجمع بين عقد تبرع وعقــد معاوضة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن التبرع 
حدثني عمرو بن شــعيب حدثنــي أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بــن عمرو به. والحديث  حدثني عمرو بن شــعيب حدثنــي أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بــن عمرو به. والحديث =   =
حســن، ويرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحيح لغيره. ينظر طرق الحديث في: نصب حســن، ويرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحيح لغيره. ينظر طرق الحديث في: نصب 
الرايــة للزيلغــي (الرايــة للزيلغــي (٤٥٤٥/٤)، وتلخيص الحبيــر لابن حجــر ()، وتلخيص الحبيــر لابن حجــر (١٧١٧/٣)، وصححه الترمذي )، وصححه الترمذي 
(٥٢٧٥٢٧/٣) فقال: « الحديث حســن صحيح)، وصححه الحاكم في المستدرك () فقال: « الحديث حســن صحيح)، وصححه الحاكم في المستدرك (١٧١٧/٢)، )، 
ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١٤٦١٤٦/٥-١٤٨١٤٨)، وصححه أحمد شاكر )، وصححه أحمد شاكر 

في تعليقه على المسند (في تعليقه على المسند (١٢٠١٢٠/١٠١٠).).
ينظر: الموافقات (١٤٤١٤٤/٤).). ينظر: الموافقات (   (١)



تمهيدتمهيد

٧٥٧٥

إنما كان لأجل المعاوضة، وفي ذلك يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية إنما كان لأجل المعاوضة، وفي ذلك يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية : (... فنهى : (... فنهى 
 عن أن يجمع بين ســلف وبيع، فإذا جمع بين ســلف وإجارة فهو جمع  عن أن يجمع بين ســلف وبيع، فإذا جمع بين ســلف وإجارة فهو جمع 
بين ســلف وبيع أو مثله. وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجــارة، مثل: الهبة والعارية بين ســلف وبيع أو مثله. وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجــارة، مثل: الهبة والعارية 

والعرية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك، هي: مثل القرض.والعرية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك، هي: مثل القرض.
فجمــاع معنى الحديث: ألا يجمع بين معاوضة وتبــرع؛ لأن ذلك التبرع إنما فجمــاع معنى الحديث: ألا يجمع بين معاوضة وتبــرع؛ لأن ذلك التبرع إنما 
ا من العــوض، فإذا اتفقا على أنه  ا فيصير جزءً ا مطلقً ا من العــوض، فإذا اتفقا على أنه كان لأجل المعاوضــة، لا تبرعً ا فيصير جزءً ا مطلقً كان لأجل المعاوضــة، لا تبرعً
ا بين أمرين متنافيين؛ فإن من أقرض رجلاً ألف درهم وباعه ســلعة  ا بين أمرين متنافيين؛ فإن من أقرض رجلاً ألف درهم وباعه ســلعة ليس بعوض جمعً ليس بعوض جمعً
تساوي خمسمائة بألف لم يرض بالاقتراض إلا بالثمن الزائد للسعلة، والمشتري لم تساوي خمسمائة بألف لم يرض بالاقتراض إلا بالثمن الزائد للسعلة، والمشتري لم 
ا بألف،  ا بألف، يرض ببــذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعً يرض ببــذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعً

ا،...)(١). .  ا محضً ا،...)ولا هذا أقرض قرضً ا محضً ولا هذا أقرض قرضً
المطلب الثاني: آثار التركيب.المطلب الثاني: آثار التركيب.

الفرع الأول: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالمرابحة.الفرع الأول: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالمرابحة.

التمويل العقاري بصيغة المرابحة هو: قيام الجهة التمويلية بشــراء العقار من التمويل العقاري بصيغة المرابحة هو: قيام الجهة التمويلية بشــراء العقار من 
بائعه، والتزام العميل بشرائه من الجهة التمويلية بعد ذلك بثمن عاجل، أو آجل -وهو بائعه، والتزام العميل بشرائه من الجهة التمويلية بعد ذلك بثمن عاجل، أو آجل -وهو 
ا. ولتنفيذ هذه العملية يتم إبرام  ا. ولتنفيذ هذه العملية يتم إبرام الغالب- تحدد نسبة الزيادة فيه على ثمن الشراء مسبقً الغالب- تحدد نسبة الزيادة فيه على ثمن الشراء مسبقً

المستندات الآتية خلال ثلاث مراحل:المستندات الآتية خلال ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: وعد صادر من العميل بشراء العقار.المرحلة الأولى: وعد صادر من العميل بشراء العقار.

ته في شراء العقار من  يَّ دِّ ته في شراء العقار من يكون هناك وعدٌ صادرٌ من جهة العميل بهدف إبداء جِ يَّ دِّ يكون هناك وعدٌ صادرٌ من جهة العميل بهدف إبداء جِ
. .الجهة التمويلية مرابحةً الجهة التمويلية مرابحةً

.(.(٦٢٦٢/٢٩٢٩) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)
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المرحلة الثانية: عقد البيع بين الجهة التمويلية وبائع العقار.المرحلة الثانية: عقد البيع بين الجهة التمويلية وبائع العقار.
تشتري الجهة التمويلية العقارَ من بائعه وتدفع الثمن له، وبذلك تصبح مالكةً للعقار.تشتري الجهة التمويلية العقارَ من بائعه وتدفع الثمن له، وبذلك تصبح مالكةً للعقار.

المرحلة الثالثة: عقد بيع بالمرابحة بين الجهة التمويلية والعميل.المرحلة الثالثة: عقد بيع بالمرابحة بين الجهة التمويلية والعميل.
تبيع الجهة التمويلة العقارَ للعميل مرابحةً بتحديد نســبة الزيادة (الربح) على تبيع الجهة التمويلة العقارَ للعميل مرابحةً بتحديد نســبة الزيادة (الربح) على 

ا للمستند المذكور في المرحلة الثانية أعلاه(١). ا للمستند المذكور في المرحلة الثانية أعلاهثمن شرائها وفقً ثمن شرائها وفقً
وبناءً على ما سبق نجد أنه لإجراء عملية التمويل بالمرابحة يتم إبرام المستندات وبناءً على ما سبق نجد أنه لإجراء عملية التمويل بالمرابحة يتم إبرام المستندات 
المذكورة متعاقبة المراحــل؛ لتحقيق أهداف المتعاملين، ولهذا التركيب أثر واضح؛ المذكورة متعاقبة المراحــل؛ لتحقيق أهداف المتعاملين، ولهذا التركيب أثر واضح؛ 

حيث إن أحكام كل مستند ملزم على الأطراف الذين قاموا بإبرامه.حيث إن أحكام كل مستند ملزم على الأطراف الذين قاموا بإبرامه.
الفرع الثاني: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالإجارة.الفرع الثاني: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالإجارة.

التمويل العقاري بصيغة الإجارة هو: اتفاق بين الجهة التمويلية والعميل على التمويل العقاري بصيغة الإجارة هو: اتفاق بين الجهة التمويلية والعميل على 
أن تقوم الجهة التمويلية بشــراء العقار من بائعه، والتزام العميل باستئجاره من الجهة أن تقوم الجهة التمويلية بشــراء العقار من بائعه، والتزام العميل باستئجاره من الجهة 
التمويلية بعد ذلك لمدة معينَّة بأقساط معلومة -تزيد عن أجرة المثل في الغالب- على التمويلية بعد ذلك لمدة معينَّة بأقساط معلومة -تزيد عن أجرة المثل في الغالب- على 
أن تنتهــي بتمليك العقار المؤجر للعميل. ولتنفيذ هذه العملية يتم إبرام المســتندات أن تنتهــي بتمليك العقار المؤجر للعميل. ولتنفيذ هذه العملية يتم إبرام المســتندات 

الآتية خلال أربع مراحل:الآتية خلال أربع مراحل:
المرحلة الأولى: وعد صادر من العميل باستئجار العقار.المرحلة الأولى: وعد صادر من العميل باستئجار العقار.

ته في  يَّ دِّ ته في في هذه المرحلة يكون هناك وعدٌ صادرٌ من جهة العميل بهدف إبداء جِ يَّ دِّ في هذه المرحلة يكون هناك وعدٌ صادرٌ من جهة العميل بهدف إبداء جِ
استئجاره للعقار من الجهة التمويلية.استئجاره للعقار من الجهة التمويلية.

ينظر: التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي للدكتور/ محمد عبد الحليم ينظر: التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي للدكتور/ محمد عبد الحليم   (١)
بحث مقدم في ندوة عن: خطة (استراتيجية) الاستثمار في البنوك الإسلامية: الجوانب التطبيقية، بحث مقدم في ندوة عن: خطة (استراتيجية) الاستثمار في البنوك الإسلامية: الجوانب التطبيقية، 
والقضايا والمشــكلات المقامة في عمان خلال الفترة من والقضايا والمشــكلات المقامة في عمان خلال الفترة من ٢٢٢٢ إلى  إلى ٢٥٢٥ شوال  شوال ١٤٠٧١٤٠٧هـ بالتعاون هـ بالتعاون 

مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ص: مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ص: ٥.
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المرحلة الثانية: إبرام عقد البيع بين الجهة التمويلية وبائع العقار. المرحلة الثانية: إبرام عقد البيع بين الجهة التمويلية وبائع العقار. 
في هذه المرحلة تشــتري الجهــة التمويلية العقارَ من بائعــه وتدفع الثمن له، في هذه المرحلة تشــتري الجهــة التمويلية العقارَ من بائعــه وتدفع الثمن له، 

وبذلك تصبح مالكةً للعقار.وبذلك تصبح مالكةً للعقار.
المرحلة الثالثة: عقد إجارة:المرحلة الثالثة: عقد إجارة:

في هذه المرحلة تؤجر الجهة التمويلة العقارَ للعميل لمدة معينَّة بأقساط معلومة.في هذه المرحلة تؤجر الجهة التمويلة العقارَ للعميل لمدة معينَّة بأقساط معلومة.
المرحلة الرابعة: عقد هبة أو عقد بيع بين الجهة التمويلية والعميل.المرحلة الرابعة: عقد هبة أو عقد بيع بين الجهة التمويلية والعميل.

ويتم إبرامه بعــد انتهاء مدة عقد الإجارة وســداد العميل لكامل الأقســاط، ويتم إبرامه بعــد انتهاء مدة عقد الإجارة وســداد العميل لكامل الأقســاط، 
ا للعقار(١). ا للعقاروبموجبه يصبح العميل مالكً وبموجبه يصبح العميل مالكً

وبناءً على ما سبق نجد أنه لإجراء عملية التمويل بالإجارة يتم إبرام المستندات وبناءً على ما سبق نجد أنه لإجراء عملية التمويل بالإجارة يتم إبرام المستندات 
المذكورة متعاقبة المراحل؛ لتحقيق أهــداف المتعاملين، ولهذا التركيب أثر واضح المذكورة متعاقبة المراحل؛ لتحقيق أهــداف المتعاملين، ولهذا التركيب أثر واضح 

حيث إن أحكام كل مستند ملزم على الأطراف الذين قاموا بإبرامه.حيث إن أحكام كل مستند ملزم على الأطراف الذين قاموا بإبرامه.
الفرع الثالث: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالإجارة الموصوفة في الفرع الثالث: أثر التركيب بين العقود في التمويل بالإجارة الموصوفة في 

    الذمة.    الذمة.

التمويــل العقاري بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمــة هو: اتفاق بين الجهة التمويــل العقاري بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمــة هو: اتفاق بين الجهة 
التمويليــة والعميل على أن تقوم الجهة التمويلية بشــراء عقــارٍ موصوفٍ في الذمة التمويليــة والعميل على أن تقوم الجهة التمويلية بشــراء عقــارٍ موصوفٍ في الذمة 
من بائعه مع التزام هذا البائع بالبناء والتشــييد، والتزام العميل باســتئجاره من الجهة من بائعه مع التزام هذا البائع بالبناء والتشــييد، والتزام العميل باســتئجاره من الجهة 
التمويلية بعد ذلك لمدة معينَّة بأقســاط معلومة -قد تزيــد عن أجرة المثل- على أن التمويلية بعد ذلك لمدة معينَّة بأقســاط معلومة -قد تزيــد عن أجرة المثل- على أن 
تنتهي بتمليك العقار المؤجر للعميل. ولتنفيذ هذه العملية يتم إبرام المستندات الآتية تنتهي بتمليك العقار المؤجر للعميل. ولتنفيذ هذه العملية يتم إبرام المستندات الآتية 
ينظــر: الإجارة وتطبيقاتهــا المعاصرة للدكتور/ علي القرة داغي بحث منشــور في مجلة  ينظــر: الإجارة وتطبيقاتهــا المعاصرة للدكتور/ علي القرة داغي بحث منشــور في مجلة    (١)

مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي العدد الثاني عشر (مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي العدد الثاني عشر (٤٨٤٤٨٤/١). ). 
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خلال أربعة مراحل:خلال أربعة مراحل:
المرحلة الأولى:المرحلة الأولى: وعد صادر من العميل باستئجار العقار. وعد صادر من العميل باستئجار العقار.

المرحلة الثانية: المرحلة الثانية: إبرام عقد اســتصناع بين الجهة التمويلية وبائع العقار بموجبه إبرام عقد اســتصناع بين الجهة التمويلية وبائع العقار بموجبه 
تصبح الجهة التمويلية مالكةً للعقار، ويلتزم البائع بعملية البناء والتشييد.تصبح الجهة التمويلية مالكةً للعقار، ويلتزم البائع بعملية البناء والتشييد.

المرحلة الثالثــة: المرحلة الثالثــة: إبرام عقد إجــارة موصوفة في الذمة بين الجهــة التمويلية إبرام عقد إجــارة موصوفة في الذمة بين الجهــة التمويلية 
والعميل بموجبه يتم استئجار العقار للعميل لمدة معينَّة بأقساط معلومة.والعميل بموجبه يتم استئجار العقار للعميل لمدة معينَّة بأقساط معلومة.

المرحلة الرابعة: المرحلة الرابعة: عقد هبة أو عقد بيع بيــن الجهة التمويلية والعميل، بموجبه عقد هبة أو عقد بيع بيــن الجهة التمويلية والعميل، بموجبه 
ا للعقار، ويتمّ إبرامه بعد انتهاء مدة عقد الإجارة وســداد العميل  ا للعقار، ويتمّ إبرامه بعد انتهاء مدة عقد الإجارة وســداد العميل يصبــح العميل مالكً يصبــح العميل مالكً

لكامل الأقساط.لكامل الأقساط.
وبناءً على ما ســبق نجد أنه لإجراء عملية التمويل بالإجارة الموصوفة في الذمة وبناءً على ما ســبق نجد أنه لإجراء عملية التمويل بالإجارة الموصوفة في الذمة 
يتم إبرام المســتندات المذكورة متعاقبة المراحل؛ لتحقيق أهــداف المتعاملين، ولهذا يتم إبرام المســتندات المذكورة متعاقبة المراحل؛ لتحقيق أهــداف المتعاملين، ولهذا 
؛ حيث إن أحكام كل مستند ملزم على الأطراف الذين قاموا بإبرامه(١). ؛ حيث إن أحكام كل مستند ملزم على الأطراف الذين قاموا بإبرامهالتركيب أثرٌ واضحٌ التركيب أثرٌ واضحٌ
المطلب الثالث: الفــروق بين التمويل بعقد المرابحة والتمويل بعقد المطلب الثالث: الفــروق بين التمويل بعقد المرابحة والتمويل بعقد 

      الإجارة.      الإجارة.

الفرع الأول: حقيقة الفروق وضوابطها.الفرع الأول: حقيقة الفروق وضوابطها.

ا؛ وفق  ا؛ وفق يمكن الوقوف على حقيقة الفرق من خــلال بيان معناه لغةً واصطلاحً يمكن الوقوف على حقيقة الفرق من خــلال بيان معناه لغةً واصطلاحً
ما يأتي:ما يأتي:

ينظر: تطبيقات منتج الإجارة الموصوفــة في الذمة في مجال العقارات للدكتور/ محمد القري، ينظر: تطبيقات منتج الإجارة الموصوفــة في الذمة في مجال العقارات للدكتور/ محمد القري،   (١)
مداخلة في ندوة الإجارة الموصوفة في الذمة وســيلة هامة لتمويل المشــاريع الإنشــائية تحت مداخلة في ندوة الإجارة الموصوفة في الذمة وســيلة هامة لتمويل المشــاريع الإنشــائية تحت 
إشراف شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بتاريخ إشراف شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بتاريخ ١٧١٧/أبريل//أبريل/٢٠١١٢٠١١م في مدينة جدة، صم في مدينة جدة، ص٢.
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تعريف الفروق في اللغة:تعريف الفروق في اللغة:
قَ بتخفيف الراء،  رَ قَ بتخفيف الراء، الفروق: جمع فرق، والفرق فــي اللغة: مأخوذ من الفعل فَ رَ الفروق: جمع فرق، والفرق فــي اللغة: مأخوذ من الفعل فَ
ق بتشــديدها، ومعاني هذين الفعلين تدور حول الفصــل، والتمييز، والتبيين،  ق بتشــديدها، ومعاني هذين الفعلين تدور حول الفصــل، والتمييز، والتبيين، أو فرَّ أو فرَّ
والإحكاموالإحكام(١)، فيقال: فرق بين الأمرين، أي: فصــل بينهما، وميز هذا عن ذاك، وبيَّنه، ، فيقال: فرق بين الأمرين، أي: فصــل بينهما، وميز هذا عن ذاك، وبيَّنه، 

وأحكمه. وأحكمه. 
تعريف الفرق في الاصطلاح:تعريف الفرق في الاصطلاح:

تعددت عبارات العلماء والمهتمين بتفســير المصطلحات في تعريف الفرق: تعددت عبارات العلماء والمهتمين بتفســير المصطلحات في تعريف الفرق: 
: (وأما ســؤال الفــرق فهو: إبداء خصوصية في  : (وأما ســؤال الفــرق فهو: إبداء خصوصية في  قائلاً فه الكمال ابن الهمام(٢) قائلاً فه الكمال ابن الهمامفقد عرَّ فقد عرَّ
الأصل هي شرط للعلية مع بيان انتفائها في الفرع، أو بيان مانع فيه -يعنى في الفرع- الأصل هي شرط للعلية مع بيان انتفائها في الفرع، أو بيان مانع فيه -يعنى في الفرع- 

وانتفائه أي المانع في الأصل).وانتفائه أي المانع في الأصل).
فه إمام الحرمين(٣): (هــو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في : (هــو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في  فه إمام الحرمينوعرَّ وعرَّ
ينظر: العين للخليل الفراهيد￯ مادة فرق (٣٩٦٣٩٦/١)، ولسان العرب مادة فرق ()، ولسان العرب مادة فرق (٣٠١٣٠١/١٠١٠).). ينظر: العين للخليل الفراهيد￯ مادة فرق (   (١)
هو: محمد بــن عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشــهير بابــن الهمام، إمام من  هو: محمد بــن عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشــهير بابــن الهمام، إمام من    (٢)
فقهاء الحنفية، مفســر حافظ متكلم، كان أبوه قاضيًا بســيواس في تركيــا، ثم ولي القضاء فقهاء الحنفية، مفســر حافظ متكلم، كان أبوه قاضيًا بســيواس في تركيــا، ثم ولي القضاء 
بالإســكندرية، وأقام بالقاهرة. اشــتهر بكتابه القيم فتح القدير وهو حاشــية على الهداية بالإســكندرية، وأقام بالقاهرة. اشــتهر بكتابه القيم فتح القدير وهو حاشــية على الهداية 

التحرير فى أصول الفقه. توفى سنة واحد وستين وثمانمائة من الهجرة.التحرير فى أصول الفقه. توفى سنة واحد وستين وثمانمائة من الهجرة.
ينظــر: الجواهر المضية لمحيى الديــن أبى محمد الحنفــي (٨٦٨٦/٢)، والفوائد البهية في )، والفوائد البهية في  ينظــر: الجواهر المضية لمحيى الديــن أبى محمد الحنفــي (   

تراجم الحنفية، لمحمد عبد الحي الكنوي، ص: تراجم الحنفية، لمحمد عبد الحي الكنوي، ص: ١٨٠١٨٠. . 
هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن عبد الله بن يوســف بن محمــد، العلامة إمام  هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن عبد الله بن يوســف بن محمــد، العلامة إمام    (٣)
الحرمين، ضياء الدين، أبو المعالي ابن الشــيخ أبي محمد الجويني، ولد ســنة تسع عشرة الحرمين، ضياء الدين، أبو المعالي ابن الشــيخ أبي محمد الجويني، ولد ســنة تسع عشرة 
وأربعمائة من الهجرة، وهو رئيس الشافعية بنيسابور، من تصانيفه: الأساليب في الخلاف، وأربعمائة من الهجرة، وهو رئيس الشافعية بنيسابور، من تصانيفه: الأساليب في الخلاف، 
وكتاب الغياثي، وكتاب غياث الخلق في اتباع الحق، وغير ذلك. توفي في ربيع الآخر سنة وكتاب الغياثي، وكتاب غياث الخلق في اتباع الحق، وغير ذلك. توفي في ربيع الآخر سنة 

 = =ثمان وسبعين وأربعمائة من الهجرة.ثمان وسبعين وأربعمائة من الهجرة.
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علة الحكم)علة الحكم)(١). . 
وجاء في كشاف اصطلاح الفنون: إن الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، هو: وجاء في كشاف اصطلاح الفنون: إن الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، هو: 
(أن يفرق المعترض بين الأصل والفرع، بإبداء ما يختص بأحدهما لئلا يصح القياس، (أن يفرق المعترض بين الأصل والفرع، بإبداء ما يختص بأحدهما لئلا يصح القياس، 

ويقابله الجمع)ويقابله الجمع)(٢).
وعرفه بعض الباحثين بأنه: (العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين وعرفه بعض الباحثين بأنه: (العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين 

صورة، مختلفتين حكما)صورة، مختلفتين حكما)(٣).
ا لا تخرج عن المعنى اللغوي للفرق،  ا لا تخرج عن المعنى اللغوي للفرق، ومن يتأمل هذه التعريفات، يجدها جميعً ومن يتأمل هذه التعريفات، يجدها جميعً
وإنما هي تخصيص له، وبناء على ذلك يمكــن القول بأن الفرق في الاصطلاح: هو وإنما هي تخصيص له، وبناء على ذلك يمكــن القول بأن الفرق في الاصطلاح: هو 
المعنى الذي يفصل بين المسائل المتشابهة، ويميز بعضها عن بعض؛ بحيث يحصل المعنى الذي يفصل بين المسائل المتشابهة، ويميز بعضها عن بعض؛ بحيث يحصل 

.￯لكلٍّ منها حكم بخلاف حكم الأخر.￯لكلٍّ منها حكم بخلاف حكم الأخر
ا، وإنما لا بد أن يكون  دُّ فرقً عَ ا، وإنما لا بد أن يكون وإذا كان كذلك، فليس كلّ اختلاف بين مسألتين يُ دُّ فرقً عَ وإذا كان كذلك، فليس كلّ اختلاف بين مسألتين يُ
ا لاختلاف الأحكام؛ ويمكن  ا لاختلاف الأحكام؛ ويمكن الفــرق منضبطًا بضوابط معينة، تجعل منه ســببًا صالحً الفــرق منضبطًا بضوابط معينة، تجعل منه ســببًا صالحً

بيان هذه الضوابط فيما يأتي:بيان هذه الضوابط فيما يأتي:
ضوابط الفروق:ضوابط الفروق:

البحث في الفروق بين المســائل والقضايا المتشــابهة أمر له أهميته الكبيرة؛ البحث في الفروق بين المســائل والقضايا المتشــابهة أمر له أهميته الكبيرة؛ 
لتمحيص المســائل والقضايا، وتدقيق أحكامها، وقد أكد ذلك كثيرٌ من الأصوليين، لتمحيص المســائل والقضايا، وتدقيق أحكامها، وقد أكد ذلك كثيرٌ من الأصوليين، 
منهــم إمام الحرمين الجوينــي، حيث قال فــي البرهان؛ مبينًا عنايــة المحققين من منهــم إمام الحرمين الجوينــي، حيث قال فــي البرهان؛ مبينًا عنايــة المحققين من 
ينظر: طبقات الشــافعية لابن قاضي شــهبة (٢٥٥٢٥٥/١)، طبقات الشــافعية لابن الســبكي )، طبقات الشــافعية لابن الســبكي  ينظر: طبقات الشــافعية لابن قاضي شــهبة (=   =

.(.(٢٩١٢٩١/٢)
الكافية في الجدل، ص: ٦٩٦٩. الكافية في الجدل، ص:   كشاف اصطلاح الفنون (١١٢٩١١٢٩/٣).).(١)  كشاف اصطلاح الفنون (   (٢)

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (١٩١٩/١).). إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل (   (٣)



تمهيدتمهيد

٨١٨١

الأصوليين بالفرق فقــال: (واحتج القاضيالأصوليين بالفرق فقــال: (واحتج القاضي(١) بأن متبوعنا في الأقيســة، والعمل بها  بأن متبوعنا في الأقيســة، والعمل بها 
ما درج عليــه الأولون، قبل ظهور الأهواء، واختــلاف الآراء، ولقد كانوا يجمعون، ما درج عليــه الأولون، قبل ظهور الأهواء، واختــلاف الآراء، ولقد كانوا يجمعون، 
قون، وثبت اعتناؤهم بالفرق، حســب ثبوت تعلقهم بالجمع، وقد ثبت ذلك في  قون، وثبت اعتناؤهم بالفرق، حســب ثبوت تعلقهم بالجمع، وقد ثبت ذلك في ويفرِّ ويفرِّ
تتبع مناظرات  تتبع مناظرات  ولو تتبع المُ وقائع جرت في مجامع من أصحاب النبــي وقائع جرت في مجامع من أصحاب النبــي  ولو تتبع المُ
دِّ وغيرها من قواعد الفرائض؛ لألفى  دِّ وغيرها من قواعد الفرائض؛ لألفى  في مسائل الجَ أصحاب رسول الله أصحاب رسول الله  في مسائل الجَ

ا)(٢). ا وفرقً ا)معظم كلامهم في المباحثات جمعً ا وفرقً معظم كلامهم في المباحثات جمعً
ويقول علاء الدين البخاريويقول علاء الدين البخاري(٣): (وقد ثبت اعتناء الســلف بالفرق، ونقل ذلك : (وقد ثبت اعتناء الســلف بالفرق، ونقل ذلك 
فــي وقائع جرت في مجامع أصحاب النبــي فــي وقائع جرت في مجامع أصحاب النبــي ، ورضي عنهم، ولو تتبعنا ، ورضي عنهم، ولو تتبعنا 

معظم ما خاض فيه الصحابة من المسائل، علمنا أنهم كانوا يفرقون، ويجمعون)معظم ما خاض فيه الصحابة من المسائل، علمنا أنهم كانوا يفرقون، ويجمعون)(٤).
وهذا التأكيــد على أهمية الفرق وعناية الصحابة والســلف به، وإن جادل فيه وهذا التأكيــد على أهمية الفرق وعناية الصحابة والســلف به، وإن جادل فيه 
بعض الأصولييــنبعض الأصولييــن(٥)، فإن الذي يهم البحث منه -ههنا- هو مــا فيه من الدلالة على ، فإن الذي يهم البحث منه -ههنا- هو مــا فيه من الدلالة على 
هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر المعروف بابن الباقلاني، قاض من كبار  هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر المعروف بابن الباقلاني، قاض من كبار    (١)
علماء الكلام، ولد في البصرة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة، وسكن بغداد فتوفي علماء الكلام، ولد في البصرة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة، وسكن بغداد فتوفي 
فيها ســنة ثلاث وأربعمائة من الهجرة، كان جيد الاســتنباط، سريع الجواب، من تصانيفه: فيها ســنة ثلاث وأربعمائة من الهجرة، كان جيد الاســتنباط، سريع الجواب، من تصانيفه: 

إعجاز القرآن، والإنصاف، ومناقب الأئمة، ودقائق الكلام، والملل والنحل، وغير ذلك.إعجاز القرآن، والإنصاف، ومناقب الأئمة، ودقائق الكلام، والملل والنحل، وغير ذلك.
ينظر: وفيات الأعيــان (٤٨١٤٨١/١)، وقضاة الأندلــس ()، وقضاة الأندلــس (٣٧٣٧-٤٠٤٠)، وتاريخ بغداد للخطيب )، وتاريخ بغداد للخطيب  ينظر: وفيات الأعيــان (   

البغدادي (البغدادي (٣٧٩٣٧٩/٥).).
البرهان في أصول الفقه (٦٨٧٦٨٧/٢، ، ٦٨٨٦٨٨).). البرهان في أصول الفقه (   (٢)

هو: عبــد العزيز بن أحمد بن محمــد البخاري، فقيه حنفي من علمــاء الأصول، من أهل  هو: عبــد العزيز بن أحمد بن محمــد البخاري، فقيه حنفي من علمــاء الأصول، من أهل    (٣)
بخار￯. ومن تصانيفه: شــرح أصول البزدوي، سماه بكشف الأســرار، توفي سنة ثلاثين بخار￯. ومن تصانيفه: شــرح أصول البزدوي، سماه بكشف الأســرار، توفي سنة ثلاثين 

وسبعمائة من الهجرة.وسبعمائة من الهجرة.
ينظر: تاج التراجم، ص: ١٨٨١٨٨، الجواهر المضية (، الجواهر المضية (٣١٧٣١٧/١).). ينظر: تاج التراجم، ص:    
كشف الأسرار عن أصول لفخر الإسلام البزدوي (٨٠٨٠/٤).). كشف الأسرار عن أصول لفخر الإسلام البزدوي (   (٤)

ينظر: البحر المحيط للزركشــي (٣٠٢٣٠٢/٥)، والبرهان ()، والبرهان (١٠٦٠١٠٦٠/٢)، وسلاسل الذهب، )، وسلاسل الذهب،  ينظر: البحر المحيط للزركشــي (   (٥)= = 



٨٢٨٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

أن أمــر الفرق ليس بالأمر الهين، الذي يمكن لكل أحــد الوقوف عليه، وإنما يحتاج أن أمــر الفرق ليس بالأمر الهين، الذي يمكن لكل أحــد الوقوف عليه، وإنما يحتاج 
إلــى عناية خاصة، وإعمال للذهن، وقدح لزناد الفكر؛ للتوصل إلى الفرق الذي يمنع إلــى عناية خاصة، وإعمال للذهن، وقدح لزناد الفكر؛ للتوصل إلى الفرق الذي يمنع 
ا، ولكي يتحقق ذلك في الفرق؛ لا بد  ا، ولكي يتحقق ذلك في الفرق؛ لا بد الجمع بين المســألتين، ويفرد لكل منهما حكمً الجمع بين المســألتين، ويفرد لكل منهما حكمً

أن تتوافر فيه الضوابط الآتية:أن تتوافر فيه الضوابط الآتية:
ا من مساواة الفرع للأصل في علة الحكم: ا من مساواة الفرع للأصل في علة الحكم:الضابط الأول: أن يكون الفرق مانعً الضابط الأول: أن يكون الفرق مانعً

مبنى القياس عنــد الأصوليين على إثبات حكم الأصل -المقيس عليه- الثابت مبنى القياس عنــد الأصوليين على إثبات حكم الأصل -المقيس عليه- الثابت 
بالنــص أو الإجماع للفــرع -المقيس- الذي لم يرد بحكمه نص ولا إجماع، بشــرط بالنــص أو الإجماع للفــرع -المقيس- الذي لم يرد بحكمه نص ولا إجماع، بشــرط 
مساواة الفرع للأصل في علة الحكم، وهي المعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.مساواة الفرع للأصل في علة الحكم، وهي المعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.
ا من مســاواة الفرع للأصل في علة الحكم، ظهر أن الفرع  ا من مســاواة الفرع للأصل في علة الحكم، ظهر أن الفرع فإذا كان الفرق مانعً فإذا كان الفرق مانعً
ــا مع الفارق، وله أمثلة  ا به، فالقياس حينئذٍ يكون قياسً ا للأصل، ولا شــبيهً ــا مع الفارق، وله أمثلة ليس نظيرً ا به، فالقياس حينئذٍ يكون قياسً ا للأصل، ولا شــبيهً ليس نظيرً
كثيرة في كتب الفقهاء، يبطل من خلالها بعض الفقهاء أقيســة بعض؛ لأنها قياس مع كثيرة في كتب الفقهاء، يبطل من خلالها بعض الفقهاء أقيســة بعض؛ لأنها قياس مع 

ا غير صحيح(١). ا غير صحيحالفارق؛ فيكون قياسً الفارق؛ فيكون قياسً
ا للفرع عن دائرة الأصل: ا للفرع عن دائرة الأصل:الضابط الثاني: أن يكون الفرق مخرجً الضابط الثاني: أن يكون الفرق مخرجً

قد يجتهد المجتهد فيلحق إحد￯ المسائل بأصل من الأصول، ثم يتبين الفرق قد يجتهد المجتهد فيلحق إحد￯ المسائل بأصل من الأصول، ثم يتبين الفرق 
ا بين هذه المســألة -الفرع- وبين الأصل الــذي ألحقها المجتهد  ا بين هذه المســألة -الفرع- وبين الأصل الــذي ألحقها المجتهد لمجتهــد آخر فرقً لمجتهــد آخر فرقً
الأول به، هذا الفرق يُخرج الفرع عن الأصل الذي ألحقه به المجتهد الأول، ويلحقه الأول به، هذا الفرق يُخرج الفرع عن الأصل الذي ألحقه به المجتهد الأول، ويلحقه 
ا؛ بحيث  عتبرً ا؛ بحيث بأصل آخر عنــد المجتهد الثاني، وعندئذ ينبغي أن يكون هــذا الفرق مُ عتبرً بأصل آخر عنــد المجتهد الثاني، وعندئذ ينبغي أن يكون هــذا الفرق مُ

يلحق الفرع بالأصل الثاني لا الأوليلحق الفرع بالأصل الثاني لا الأول(٢).
لبدر الدين الزركشــي، ص: ٤٠٣٤٠٣، والأحكام للآمدي (، والأحكام للآمدي (٩٠٩٠/٤)، ونهاية الســول في شرح )، ونهاية الســول في شرح  لبدر الدين الزركشــي، ص: =   =

منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي (منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي (٢٢٤٢٢٤/٤). ). 
ينظر: أصول الفقه الإسلامي، د. زكي الدين شعبان، ص: ١٢٨١٢٨. ينظر: أصول الفقه الإسلامي، د. زكي الدين شعبان، ص:    (١)

ينظر: البحر المحيط (٢٦٨٢٦٨/٤).). ينظر: البحر المحيط (   (٢)



تمهيدتمهيد

٨٣٨٣

بطلاً أثر الجمع بين الفرع والأصل. بطلاً أثر الجمع بين الفرع والأصل.الضابط الثالث: أن يكون الفرق مُ الضابط الثالث: أن يكون الفرق مُ
قد يجمع المجتهد بين فرع وأصل في حكم ما؛ فيعترض عليه بفرق، يبطل أثر قد يجمع المجتهد بين فرع وأصل في حكم ما؛ فيعترض عليه بفرق، يبطل أثر 
ا؛ فلا يلحق الفرع بالأصل، ذلك بأن  عتبــرً ا؛ فلا يلحق الفرع بالأصل، ذلك بأن هذا الجمع، وهذا الفرق ينبغي أن يكون مُ عتبــرً هذا الجمع، وهذا الفرق ينبغي أن يكون مُ
بَّ  بَّ يكون أخصّ أو أقو￯ من العلة المشتركة بينهما؛ وفي ذلك يقول إمام الحرمين: (رُ يكون أخصّ أو أقو￯ من العلة المشتركة بينهما؛ وفي ذلك يقول إمام الحرمين: (رُ
فــرق يلحق جمع الجامع بالطرد وإن كان لولاه لــكان الجمع فقهيًا، فما كان كذلك، فــرق يلحق جمع الجامع بالطرد وإن كان لولاه لــكان الجمع فقهيًا، فما كان كذلك، 
فهو مقبول لا محالة غير معدود من الفروق التي يختلف فيها، ومن آية هذا القسم: أن فهو مقبول لا محالة غير معدود من الفروق التي يختلف فيها، ومن آية هذا القسم: أن 

الفارق يعيد جمع الجامع، ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره)الفارق يعيد جمع الجامع، ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره)(١).
الضابط الرابع: أن يجمع الفرق بين المعارضة في الأصل والفرع.الضابط الرابع: أن يجمع الفرق بين المعارضة في الأصل والفرع.

وهذا الضابط مما اختلف فيه الأصوليون:وهذا الضابط مما اختلف فيه الأصوليون:
فذهــب بعض متقدمــي الأصوليين إلى أن الفرق لا يُعتد بــه إلا إذا جمع بين فذهــب بعض متقدمــي الأصوليين إلى أن الفرق لا يُعتد بــه إلا إذا جمع بين 

ا. ا.المعارضة في الأصل والفرع معً المعارضة في الأصل والفرع معً
وذهب الفريق الآخر من متقدمي الأصوليين وغيرهم إلى أنه لا يشترط الجمع وذهب الفريق الآخر من متقدمي الأصوليين وغيرهم إلى أنه لا يشترط الجمع 
ا، وإنما يكتفي في الفرق أن يظهر منه انتفاء علة  ا، وإنما يكتفي في الفرق أن يظهر منه انتفاء علة بين المعارضة فــي الأصل والفرع معً بين المعارضة فــي الأصل والفرع معً

الأصل في الفرع.الأصل في الفرع.
وفــي هذا يقول الآمديوفــي هذا يقول الآمدي(٢) في بيانه للاعتراضات الواردة على القياس وجهات  في بيانه للاعتراضات الواردة على القياس وجهات 

البرهان في أصول الفقه (٦٨٨٦٨٨/٢).). البرهان في أصول الفقه (   (١)
هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، سيف الدين الآمدي، شيخ المتكلمين في  هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، سيف الدين الآمدي، شيخ المتكلمين في    (٢)
زمانه ومصنف الإحكام، ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير، قال أبو المظفر: لم يكن في زمانه ومصنف الإحكام، ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير، قال أبو المظفر: لم يكن في 
زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام، ومن تصانيفه المشــهورة: الإحكام في أصول زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام، ومن تصانيفه المشــهورة: الإحكام في أصول 

الأحكام، وتوفي في صفر سنة إحد￯ وثلاثين وستمائة من الهجرة.الأحكام، وتوفي في صفر سنة إحد￯ وثلاثين وستمائة من الهجرة.
ينظــر: طبقات الشــافعية لابن قاضي شــهبة (٧٩٧٩/٢)، طبقات الشــافعية لابن الســبكي )، طبقات الشــافعية لابن الســبكي  ينظــر: طبقات الشــافعية لابن قاضي شــهبة (   

.(.(٣٠٦٣٠٦/٨)



٨٤٨٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الانفصال عنها: (اعلم أن ســؤال الفرق عند أهل زماننــا لا يخرج عن المعارضة في الانفصال عنها: (اعلم أن ســؤال الفرق عند أهل زماننــا لا يخرج عن المعارضة في 
الأصــل أو الفرع، إلا أنه عند بعض المتقدميــن عبارة عن مجموع الأمرين؛ حتى إنه الأصــل أو الفرع، إلا أنه عند بعض المتقدميــن عبارة عن مجموع الأمرين؛ حتى إنه 

ا. ا.لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقً لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقً
ولهــذا اختلفوا: فمنهم من قال: إنه غير مقبول؛ لما فيه من الجمع بين أســئلة ولهــذا اختلفوا: فمنهم من قال: إنه غير مقبول؛ لما فيه من الجمع بين أســئلة 

مختلفة، وهي المعارضة في الأصل والفرع.مختلفة، وهي المعارضة في الأصل والفرع.
ا؟ ا؟ومنهم من قال بقبوله، واختلفوا في ذلك في كونه سؤالين، أو سؤالاً واحدً ومنهم من قال بقبوله، واختلفوا في ذلك في كونه سؤالين، أو سؤالاً واحدً

وز الجمع بينهما؛ لكونه أدل على الفرق. وز الجمع بينهما؛ لكونه أدل على الفرق.: إنه سؤالان جُ فقال ابن سريجفقال ابن سريج(١): إنه سؤالان جُ
وقال غيره: بل هو سؤال واحد لاتحاد مقصوده، وهو الفرق وإن اختلفت صيغته.وقال غيره: بل هو سؤال واحد لاتحاد مقصوده، وهو الفرق وإن اختلفت صيغته.
ومن المتقدمين من قال: ليس ســؤال الفرق هو هذا، وإنما هو عبارة عن بيان ومن المتقدمين من قال: ليس ســؤال الفرق هو هذا، وإنما هو عبارة عن بيان 
معنــى في الأصل له مدخل في التعليل، ولا وجود لــه في الفرع؛ ليرجع حاصله إلى معنــى في الأصل له مدخل في التعليل، ولا وجود لــه في الفرع؛ ليرجع حاصله إلى 

بيان انتفاء علة الأصل في الفرع، وبه ينقطع الجمع)بيان انتفاء علة الأصل في الفرع، وبه ينقطع الجمع)(٢).
فهذه هي ضوابط الفروق كما أمكن اســتنباطها من كلام الأصوليين وغيرهم فهذه هي ضوابط الفروق كما أمكن اســتنباطها من كلام الأصوليين وغيرهم 
ا لإلحاق  ا لإلحاق ممن اهتموا بالفروق، وحاصلها يرجع إلى أنه لا يُعتد بالفرق إلا إذا كان مانعً ممن اهتموا بالفروق، وحاصلها يرجع إلى أنه لا يُعتد بالفرق إلا إذا كان مانعً
الفرع بالأصل مؤثر في الحكم، يطعن في وجه الشــبه بين الفرع والأصل؛ فلا يجعله الفرع بالأصل مؤثر في الحكم، يطعن في وجه الشــبه بين الفرع والأصل؛ فلا يجعله 

ا له، و يُخرجه عن دائرته. ا له، و يُخرجه عن دائرته.نظيرً نظيرً
هو: القاضى أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي ويلقب بالباز الأشهب  هو: القاضى أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي ويلقب بالباز الأشهب    (١)
أبو العباس، ولد ببغداد سنة تســع وأربعين ومائتين من الهجرة، أخذ الفقه عن أبي القاسم أبو العباس، ولد ببغداد سنة تســع وأربعين ومائتين من الهجرة، أخذ الفقه عن أبي القاسم 
الأنماطي الشــافعي، وعنه انتشر المذهب الشــافعي في عصره، وولي القضاء بشيراز. من الأنماطي الشــافعي، وعنه انتشر المذهب الشــافعي في عصره، وولي القضاء بشيراز. من 
تصانيفه: الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي. توفي سنة ست وثلاثمائة من الهجرة. تصانيفه: الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي. توفي سنة ست وثلاثمائة من الهجرة. 
ينظر: تاريخ بغداد (ينظر: تاريخ بغداد (٢٨٧٢٨٧/٤)، وطبقات الشيرازي، ص: )، وطبقات الشيرازي، ص: ٨٩٨٩، ومعجم المؤلفين (، ومعجم المؤلفين (٣١٣١/٢)، )، 

وهدية العارفين (وهدية العارفين (٧٥٧٥/٥).).
ينظر: الإحكام للآمدي (٧٣٧٣/٤).). ينظر: الإحكام للآمدي (   (٢)



تمهيدتمهيد

٨٥٨٥

الفرع الثاني: الفرق بين المرابحة والإجارة.الفرع الثاني: الفرق بين المرابحة والإجارة.

يمكن القول: إن عقدي المرابحة والإجــارة يختلفان في جملة من الأحكام، يمكن القول: إن عقدي المرابحة والإجــارة يختلفان في جملة من الأحكام، 
ويمكن إبراز أهمها فيما يأتي:ويمكن إبراز أهمها فيما يأتي:

ا  د على العين، وأمَّ رِ ا - أن عقد المرابحة نــوع من أنواع البيوع، وبالتالي فإنه يَ د على العين، وأمَّ رِ ١- أن عقد المرابحة نــوع من أنواع البيوع، وبالتالي فإنه يَ
د على المنفعة، وإنما أضيف العقد إلــى العين؛ لأنها محل المنفعة  د على المنفعة، وإنما أضيف العقد إلــى العين؛ لأنها محل المنفعة عقــد الإجارة فيَرِ عقــد الإجارة فيَرِ
ومنشؤها، كما يضاف عقد المســاقاة إلى البستان، مع أن المعقود عليه هو الثمرةومنشؤها، كما يضاف عقد المســاقاة إلى البستان، مع أن المعقود عليه هو الثمرة(١)، ، 
وبناء على ذلك فإن المشــتري يستحق استهلاك العين بعقد المرابحة، والمستأجر لا وبناء على ذلك فإن المشــتري يستحق استهلاك العين بعقد المرابحة، والمستأجر لا 

يستحق استهلاك العين في الإجارة، وإنما يستحق استيفاء المنفعة فقط.يستحق استهلاك العين في الإجارة، وإنما يستحق استيفاء المنفعة فقط.
٢- أن التأقيت يفسد البيع، ويصحح الإجارة؛ لأن البيع عقد معاوضة يقتضي - أن التأقيت يفسد البيع، ويصحح الإجارة؛ لأن البيع عقد معاوضة يقتضي 
نقل الملك حال العقد، والتأقيت يمنعه، وأما الإجارة، فإن المدة هي الضابطة للمعقود نقل الملك حال العقد، والتأقيت يمنعه، وأما الإجارة، فإن المدة هي الضابطة للمعقود 
عليه، المعرفة له؛ فوجب أن تكــون الإجارة مؤقتة بمدة معلومة، وإن لم يكن للعمل عليه، المعرفة له؛ فوجب أن تكــون الإجارة مؤقتة بمدة معلومة، وإن لم يكن للعمل 

غاية معلومة ينتهي إليهاغاية معلومة ينتهي إليها(٢).
ا، وأما في الإجارة فإن  ăا مســتقر ا، وأما في الإجارة فإن - أن العوض فــي البيع يملك بالقبض ملكً ăا مســتقر ٣- أن العوض فــي البيع يملك بالقبض ملكً
ا مراعى، لا يســتقر إلا بمضي مدة الإجارة؛ لأن  ا مراعى، لا يســتقر إلا بمضي مدة الإجارة؛ لأن العــوض -وهو الأجرة- يملك ملكً العــوض -وهو الأجرة- يملك ملكً
القبض في البيع اســتيفاء للمعقود عليه، وإذا اســتوفى العاقــدان المعقود عليه، فقد القبض في البيع اســتيفاء للمعقود عليه، وإذا اســتوفى العاقــدان المعقود عليه، فقد 
اســتقر البدل لكل واحد منهما، وأما في الإجارة فإن المعقود عليه المنافع، وقبضها اســتقر البدل لكل واحد منهما، وأما في الإجارة فإن المعقود عليه المنافع، وقبضها 
والقــول بأن المعقود عليــه المنفعة في الإجارة هــو قول أكثر أهل العلــم منهم: الحنفية  والقــول بأن المعقود عليــه المنفعة في الإجارة هــو قول أكثر أهل العلــم منهم: الحنفية    (١)
ينظر: المبســوط (ينظر: المبســوط (١٣٠١٣٠/١٥١٥)، والمالكية ينظر: المدونة ()، والمالكية ينظر: المدونة (٤١٨٤١٨/٣)، وأكثر الشافعية ينظر: )، وأكثر الشافعية ينظر: 
المجموع شــرح المهذب (المجموع شــرح المهذب (٣٨٩٣٨٩/٩)، والحنابلة ينظر: الروض المربع، ص: )، والحنابلة ينظر: الروض المربع، ص: ٤١٢٤١٢، وذكر ، وذكر 
بعضهم أن المعقود عليه العين؛ لأنها الموجودة، والعقد يضاف إليها، فيقول: أجرتك داري بعضهم أن المعقود عليه العين؛ لأنها الموجودة، والعقد يضاف إليها، فيقول: أجرتك داري 

كما يقول: بعتكها. ذكره ابن قدامة في المغني (كما يقول: بعتكها. ذكره ابن قدامة في المغني (٢٥١٢٥١/٥).).
ينظر: المغني لابن قدامة (٤٣٤٤٣٤/٥)، وشرح منتهى الإرادات ()، وشرح منتهى الإرادات (١٦٥١٦٥/٢- - ٣٥٠٣٥٠).). ينظر: المغني لابن قدامة (   (٢)



٨٦٨٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

إنما يكون باســتيفائها، أو التمكن منه، وهو لا يحصــل إلا بمضي المدة، فإذا حصل إنما يكون باســتيفائها، أو التمكن منه، وهو لا يحصــل إلا بمضي المدة، فإذا حصل 
الاستيفاء، استقر البدل؛ لأن المستأجر إذا اســتوفى المعقود عليه استقر الأجر؛ لأنه الاستيفاء، استقر البدل؛ لأن المستأجر إذا اســتوفى المعقود عليه استقر الأجر؛ لأنه 

قبض المعقود عليه؛ فاستقر عليه البدل؛ كما لو قبض المبيعقبض المعقود عليه؛ فاستقر عليه البدل؛ كما لو قبض المبيع(١).
٤- - أن البيع لا يفســخ بتلف العين بعد القبض، بخلاف الإجارة؛ فإنها تفســخ أن البيع لا يفســخ بتلف العين بعد القبض، بخلاف الإجارة؛ فإنها تفســخ 
بتلف العين بعد القبض قبل استيفاء المنفعة؛ وذلك لأن ضمان المبيع بعد القبض على بتلف العين بعد القبض قبل استيفاء المنفعة؛ وذلك لأن ضمان المبيع بعد القبض على 
المشتري، فإذا تلف فإنه يكون قد تلف في ملكه، ولأنه استوفى المعقود عليه، فلم يكن المشتري، فإذا تلف فإنه يكون قد تلف في ملكه، ولأنه استوفى المعقود عليه، فلم يكن 
له حق الفسخله حق الفسخ(٢)، أما في الإجارة فالمعقود عليه المنافع، وهي توجد شيئًا فشيئًا، وقبضها ، أما في الإجارة فالمعقود عليه المنافع، وهي توجد شيئًا فشيئًا، وقبضها 

إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه، ولم يحصل، فأشبه ما لو تلف قبل القبضإنما يكون باستيفائها أو التمكن منه، ولم يحصل، فأشبه ما لو تلف قبل القبض(٣).
ينظر: الروض المربع، ص: ٣٠٩٣٠٩. ينظر: الروض المربع، ص:    (١)

ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (١٧٦١٧٦/٤)، والمغني ()، والمغني (١١١١/٤).). ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   (٢)
من اســتأجر عينا مدة فحيل بينه وبين الانتفاع بها لم يخل ذلك من أقســام ثلاثة: أحدها أن  من اســتأجر عينا مدة فحيل بينه وبين الانتفاع بها لم يخل ذلك من أقســام ثلاثة: أحدها أن    (٣)
تتلــف العين كنفوق دابة فهــذا على ثلاثة أضرب: الأول: أن تتلــف العين قبل قبضها فإن تتلــف العين كنفوق دابة فهــذا على ثلاثة أضرب: الأول: أن تتلــف العين قبل قبضها فإن 

الإجارة تنفسخ لتلف المعقود عليه قبل قبضه.الإجارة تنفسخ لتلف المعقود عليه قبل قبضه.
ا. الضرب الثاني: أن تتلف عقيب قبضها، فإن الإجارة تنفسخ أيضً ا.  الضرب الثاني: أن تتلف عقيب قبضها، فإن الإجارة تنفسخ أيضً  

الضرب الثالث: أن تتلف بعد مضي شــيء من المدة فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة  الضرب الثالث: أن تتلف بعد مضي شــيء من المدة فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة    
دون ما مضى ويكون للمؤجر من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة.دون ما مضى ويكون للمؤجر من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة.

القســم الثاني: أن يحدث على العين ما يمنع نفعها كدار انهدمت فإن الإجارة تنفسخ لتلف  القســم الثاني: أن يحدث على العين ما يمنع نفعها كدار انهدمت فإن الإجارة تنفسخ لتلف    
المنفعة التي وقع عليها العقد.المنفعة التي وقع عليها العقد.

القسم الثالث: أن تغصب العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه؛ فإن فسخ  القسم الثالث: أن تغصب العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه؛ فإن فسخ    
فالحكم فيه كما لو انفســخ العقد بتلف العين، وإن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب فالحكم فيه كما لو انفســخ العقد بتلف العين، وإن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب 
أو حمل شــيء إلى موضع معين فغصب جمله الذي يحمل عليه أو عبده الذي يخيط له لم أو حمل شــيء إلى موضع معين فغصب جمله الذي يحمل عليه أو عبده الذي يخيط له لم 
ينفسخ العقد، وللمســتأجر مطالبة الأجر بعوض المغصوب وإقامة من يعمل العمل؛ لأن ينفسخ العقد، وللمســتأجر مطالبة الأجر بعوض المغصوب وإقامة من يعمل العمل؛ لأن 
العقــد وقع على ما في الذمة، فإن تعذر البدل ثبت للمســتأجر الخياران الفســخ أو الصبر العقــد وقع على ما في الذمة، فإن تعذر البدل ثبت للمســتأجر الخياران الفســخ أو الصبر 
إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيســتوفي منها. ينظر: المجموع (إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيســتوفي منها. ينظر: المجموع (٥٤٨٥٤٨/١٣١٣)، والمغني )، والمغني 

(٤٥٣٤٥٣/٥، ، ٤٥٤٤٥٤)، والهداية ()، والهداية (٢٤٩٢٤٩/٣، ، ٢٥٠٢٥٠)، وحاشية العدوي ()، وحاشية العدوي (١٧٩١٧٩/٢- - ١٨٠١٨٠).).



تمهيدتمهيد

٨٧٨٧

٥- أن البيع لا يفسخ بالعذر، أما الإجارة فقد أجاز الفقهاء فسخها بالعذر على - أن البيع لا يفسخ بالعذر، أما الإجارة فقد أجاز الفقهاء فسخها بالعذر على 
التفصيل الآتي:التفصيل الآتي:

ذهــب الحنفيةذهــب الحنفية(١) إلى أن الإجارة تفســخ بالأعذار، وتوســعوا في ذلك حيث  إلى أن الإجارة تفســخ بالأعذار، وتوســعوا في ذلك حيث 
زُ العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد، لم  جِ عْ زُ العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد، لم : إن كل ما يُ جِ عْ قالواقالوا(٢): إن كل ما يُ

ا. ا.يستحقه بالعقد يُعد عذرً يستحقه بالعقد يُعد عذرً
وهذا بناء على أن عقد الإجارة عندهم منعقد ساعة فساعة على حسب حدوث وهذا بناء على أن عقد الإجارة عندهم منعقد ساعة فساعة على حسب حدوث 
المنفعة، والمنافع لا تملك جملة واحدة، بل شــيئًا فشيئًا؛ فيكون اعتراض العذر فيها المنفعة، والمنافع لا تملك جملة واحدة، بل شــيئًا فشيئًا؛ فيكون اعتراض العذر فيها 

بمنزلة عيب حدث قبل القبض فيوجب الفسخ.بمنزلة عيب حدث قبل القبض فيوجب الفسخ.
وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفســخ من جانب المســتأجر: ما لو استأجر وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفســخ من جانب المســتأجر: ما لو استأجر 
ا للسكن، ثم اضطر للرحيل عن البلد،  ا للسكن، ثم اضطر للرحيل عن البلد، دكانًا فأفلس وقام من السوق، أو اســتأجر دارً دكانًا فأفلس وقام من السوق، أو اســتأجر دارً
ا لمصلحة يأملها، ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار  ا لمصلحة يأملها، ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار أو استأجر شــخصً أو استأجر شــخصً

تفسخ بها الإجارة عندهم.تفسخ بها الإجارة عندهم.
وذهب جمهور الفقهاء(٣) إلى أن الإجارة تفســخ بالعذر الشــرعي أو العذر  إلى أن الإجارة تفســخ بالعذر الشــرعي أو العذر  وذهب جمهور الفقهاء   

العام، دون العذر الشخصي.العام، دون العذر الشخصي.
ا؛ ليقلع له ضرسه الذي يؤلمه،  ا؛ ليقلع له ضرسه الذي يؤلمه، ومثلوا للعذر الشــرعي بمن اســتأجر شــخصً ومثلوا للعذر الشــرعي بمن اســتأجر شــخصً
فزال الألم، ومثله الأعذار التي تتعلق بالشــؤون العامة، كأن يحدث خوف عام يمنع فزال الألم، ومثله الأعذار التي تتعلق بالشــؤون العامة، كأن يحدث خوف عام يمنع 
ا  ا إذا كان العذر عذرً ا المســتأجر من السكن في المكان الذي به العين المســتأجرة، أمّ ا إذا كان العذر عذرً المســتأجر من السكن في المكان الذي به العين المســتأجرة، أمّ

ا بالمستأجر وحده، فلا تنفسخ به الإجارة عندهم. ăا خاص ا بالمستأجر وحده، فلا تنفسخ به الإجارة عندهم.شخصيăا بمعنى كونه حادثً ăا خاص شخصيăا بمعنى كونه حادثً
ينظر: المبسوط (١٢١١٢١/١٥١٥-١٢٢١٢٢)، والعناية شرح الهداية للبابرتي ()، والعناية شرح الهداية للبابرتي (١٤٤١٤٤/٩).). ينظر: المبسوط (   (١)

ينظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (١٤٧١٤٧/٧).). ينظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (   (٢)
ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (١١٤١١٤/٥)، والمغني ()، والمغني (٢٦٧٢٦٧/٤).). ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   (٣)
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٦ - أن البيع لا يفســخ بموت أحــد المتعاقدين، وأما الإجارة: فإنها تفســخ  - أن البيع لا يفســخ بموت أحــد المتعاقدين، وأما الإجارة: فإنها تفســخ 
ا لجمهور الفقهاء مــن المالكية(٢)، ،  ا لجمهور الفقهاء مــن المالكية، خلافً بموتهمــا، وذلك على مذهب الحنفيــةبموتهمــا، وذلك على مذهب الحنفيــة(١)، خلافً
والشــافعيةوالشــافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤)، وإســحاق بن راهويه، وإســحاق بن راهويه(٥)، وعثمان البتي، وعثمان البتي(٦)، وأبي ثور، وأبي ثور(٧)، ، 

وغيرهم، فإنهم ذهبوا إلى أن عقد الإجارة لا يفسخ بوفاة أحد المتعاقدين.وغيرهم، فإنهم ذهبوا إلى أن عقد الإجارة لا يفسخ بوفاة أحد المتعاقدين.
واحتج الحنفية ومن وافقهم -كالثوريواحتج الحنفية ومن وافقهم -كالثوري(٨)،...................................................................... 

ينظر: المبسوط (١٥٣١٥٣/١٥١٥).). ينظر: المبسوط (  ينظر: بداية المجتهد (١٥١٥/٤).).(١)  ينظر: بداية المجتهد (   (٢)
ينظر: مغني المحتاج للشربيني (٤٨٤٤٨٤/٣). ).  ينظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٣)

ينظر: المغني (٢٧١٢٧١/٥).). ينظر: المغني (   (٤)
هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي، أبو محمد بن راهويه، الإمام  هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي، أبو محمد بن راهويه، الإمام    (٥)
ا،  لَم، ولد ســنة إحد￯ وســتين ومائة، قال أحمد: لا أعلم لإسحاق نظيرً ا، الفقيه الحافظ العَ لَم، ولد ســنة إحد￯ وســتين ومائة، قال أحمد: لا أعلم لإسحاق نظيرً الفقيه الحافظ العَ

إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، قال البخاري: توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، قال البخاري: توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
ينظر: تهذيب التهذيب (٢١٦٢١٦/١)، وتاريخ البخاري الكبير ()، وتاريخ البخاري الكبير (٣٧٩٣٧٩/١).). ينظر: تهذيب التهذيب (   

هو: عثمان بن مســلم ويقال اســم جده جرموز، أبو عمرو البتــي البصري، رو￯ عن أنس  هو: عثمان بن مســلم ويقال اســم جده جرموز، أبو عمرو البتــي البصري، رو￯ عن أنس    (٦)
والشعبي، وعبد الحميد بن سلمة ونعيم بن أبي هند. وعنه شعبة، والثوري وحماد بن سلمة، والشعبي، وعبد الحميد بن سلمة ونعيم بن أبي هند. وعنه شعبة، والثوري وحماد بن سلمة، 
وعيسى بن يونس ويزيد بن يونس وغيرهم. قال الجوزجاني عن أحمد: صدوق ثقة، وقال وعيسى بن يونس ويزيد بن يونس وغيرهم. قال الجوزجاني عن أحمد: صدوق ثقة، وقال 

ابن سعد: كان ثقة له أحاديث وكان صاحب رأي وفقه.ابن سعد: كان ثقة له أحاديث وكان صاحب رأي وفقه.
ينظر: تهذيب التهذيب (١٥٣١٥٣/٧، ، ١٥٤١٥٤).). ينظر: تهذيب التهذيب (   

هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبي، الفقيه البغدادي، صاحب الإمام الشافعي  هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبي، الفقيه البغدادي، صاحب الإمام الشافعي    (٧)
وناقل الأقوال القديمة عنــه، كان أحد الفقهاء الأعلام، والثقــات المأمونين في الدين، له وناقل الأقوال القديمة عنــه، كان أحد الفقهاء الأعلام، والثقــات المأمونين في الدين، له 
الكتب المصنفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان أول اشــتغاله بمذهب الكتب المصنفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه، وكان أول اشــتغاله بمذهب 
أهل الرأي حتى قدم الشــافعي العراق، فاختلف إليه واتبعه، ورفض مذهبه الأول، ولم يزل أهل الرأي حتى قدم الشــافعي العراق، فاختلف إليه واتبعه، ورفض مذهبه الأول، ولم يزل 

على ذلك إلى أن توفى لثلاث بقين من صفر سنة ست وأربعين ومائتين ببغداد. على ذلك إلى أن توفى لثلاث بقين من صفر سنة ست وأربعين ومائتين ببغداد. 
ينظر: وفيات الأعيان (٢٦٢٦/١)، وتهذيب الأسماء ()، وتهذيب الأسماء (٢٠٠٢٠٠/٢)، وتذكرة الحفاظ ()، وتذكرة الحفاظ (٥١٢٥١٢/٢).). ينظر: وفيات الأعيان (   
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، من تابعي التابعين، ولد سنة سبع وتسعين  هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، من تابعي التابعين، ولد سنة سبع وتسعين    (٨)
من الهجرة، من الهجرة، ٧١٦٧١٦م بالكوفة، ونشأ بها، اتسم بالورع والزهد وخشونة العيش، والفقه، والعلم م بالكوفة، ونشأ بها، اتسم بالورع والزهد وخشونة العيش، والفقه، والعلم 

  عن الأعمش والأوزاعى، وشــعبة وغيرهم، توفى ￯عن الأعمش والأوزاعى، وشــعبة وغيرهم، توفى بالحديث، وقول الحق، رو ￯بالحديث، وقول الحق، رو= = 
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والليــثوالليــث(١)، وبعض التابعيــن- لما ذهبوا إليــه من أن الإجارة تنفســخ بموت أحد ، وبعض التابعيــن- لما ذهبوا إليــه من أن الإجارة تنفســخ بموت أحد 
ر بالموت؛ لأنه إذا مات المؤجر، فإن المستأجر  ر بالموت؛ لأنه إذا مات المؤجر، فإن المستأجر المتعاقدين بأن اســتيفاء المنفعة يتعذَّ المتعاقدين بأن اســتيفاء المنفعة يتعذَّ
قد اســتحق بالعقد استيفاء المنفعة على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، قد اســتحق بالعقد استيفاء المنفعة على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، 
فانتقلــت إلى ورثتــه، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يســتحق المســتأجر فانتقلــت إلى ورثتــه، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يســتحق المســتأجر 
اســتيفاءها؛ لأنه ما عقد مع الوارث، وإذا مات المســتأجر، لم يمكن إيجاب الأجرة اســتيفاءها؛ لأنه ما عقد مع الوارث، وإذا مات المســتأجر، لم يمكن إيجاب الأجرة 

في تركتهفي تركته(٢).
ا يظهر له  ا يظهر له - أن العيب الذي يفســخ به البيع هو العيب الذي يؤثر في العين أثرً ٧- أن العيب الذي يفســخ به البيع هو العيب الذي يؤثر في العين أثرً
تفاوت في القيمة؛ أما العيب الذي تفسخ به الإجارة فهو العيب الذي يؤثر في المنفعة تفاوت في القيمة؛ أما العيب الذي تفسخ به الإجارة فهو العيب الذي يؤثر في المنفعة 

ا يظهر له تفاوت في الأجرة، لا في القيمة؛ لأن مورد العقد على المنفعة(٣). ا يظهر له تفاوت في الأجرة، لا في القيمة؛ لأن مورد العقد على المنفعةأثرً أثرً
لزم المشتري بدفع جميع الثمن بمجرد قبضه للمبيع، وليس  لزم المشتري بدفع جميع الثمن بمجرد قبضه للمبيع، وليس - أن للبائع أن يُ ٨- أن للبائع أن يُ
ســتأجر بدفع جميع الأجرة بمجرد قبض العين المؤجرة؛ وذلك  لزم المُ ســتأجر بدفع جميع الأجرة بمجرد قبض العين المؤجرة؛ وذلك للمؤجر أن يُ لزم المُ للمؤجر أن يُ
ا له، يتصرف فيه كيف ما شاء، بخلاف  ا له، يتصرف فيه كيف ما شاء، بخلاف لأن المشــتري بمجرد قبضه للمبيع يصير ملكً لأن المشــتري بمجرد قبضه للمبيع يصير ملكً
الإجارة، فإن المنافع لمالك العين، وليس للمستأجر إلا الانتفاع بها في مدة معلومة من الإجارة، فإن المنافع لمالك العين، وليس للمستأجر إلا الانتفاع بها في مدة معلومة من 

بالبصرة سنة إحد￯ وستين ومائة من الهجرة. بالبصرة سنة إحد￯ وستين ومائة من الهجرة.=   =
ينظر: تهذيب التهذيب (١١١١١١/٤).). ينظر: تهذيب التهذيب (   

هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى، أبو الحارث، ولد في قلقشند، سنة أربع وتسعين  هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى، أبو الحارث، ولد في قلقشند، سنة أربع وتسعين    (١)
من الهجرة، من الهجرة، ٧١٣٧١٣م، رو￯ عن نافع مولى ابن عمر، والزهر￯، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، م، رو￯ عن نافع مولى ابن عمر، والزهر￯، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، 
ورو￯ عنــه جمع من الأئمة وغيرهم، وكان ثقة كثير الحديث، توفى ورو￯ عنــه جمع من الأئمة وغيرهم، وكان ثقة كثير الحديث، توفى  بالقاهرة ســنة  بالقاهرة ســنة 

خمس وسبعين ومائة من الهجرة.خمس وسبعين ومائة من الهجرة.
ينظر: حلية الأوليــاء (٣١٨٣١٨/٧)، ووفيات الأعيــان ()، ووفيات الأعيــان (١٢٧١٢٧/٤)، وتاريخ بغداد ()، وتاريخ بغداد (٣/١٣١٣)، )،  ينظر: حلية الأوليــاء (   
وطبقات ابن سعد (وطبقات ابن سعد (١١٧١١٧/٧)، وتهذيب الأسماء ()، وتهذيب الأسماء (٧٣٧٣/١)، وتهذيب التهذيب ()، وتهذيب التهذيب (٤٥٩٤٥٩/٨).).

ينظر: تبييــن الحقائق (١٤٤١٤٤/٥)، والعناية شــرح الهداية للبابرتــي ()، والعناية شــرح الهداية للبابرتــي (١٤٥١٤٥/٩)، والمغني )، والمغني  ينظر: تبييــن الحقائق (   (٢)
.(.(٢٧١٢٧١/٥)

ينظر: مغني المحتاج للشربيني (٣٤٦٣٤٦/٢).). ينظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٣)
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ر الانتفاع لعارض  ر الانتفاع لعارض الزمان، فإلزامه بتســليم أجرة ما لم ينتفع به غير معقول، وربما يتعذّ الزمان، فإلزامه بتســليم أجرة ما لم ينتفع به غير معقول، وربما يتعذّ
في العين؛ فلا يلزمه دفع الأجرة؛ فكيف يكلف بتسليم جميع الأجرة مع الاحتمالفي العين؛ فلا يلزمه دفع الأجرة؛ فكيف يكلف بتسليم جميع الأجرة مع الاحتمال(١).
٩- بيع المشــاع جائز بالاتفاق- بيع المشــاع جائز بالاتفاق(٢) أما إجارة المشاع، فلا يجوز عند أبي حنيفة  أما إجارة المشاع، فلا يجوز عند أبي حنيفة 
سواء كان للشريك أم لغيرهسواء كان للشريك أم لغيره(٣)، ولا تجوز عند الحنابلة إذا كانت لغير الشريك، ولا تجوز عند الحنابلة إذا كانت لغير الشريك(٤)، وفي ، وفي 
هذا يقول ابن قدامة: (لا تجوز إجارة المشــاع لغير الشــريك إلا أن يؤجر الشريكان هذا يقول ابن قدامة: (لا تجوز إجارة المشــاع لغير الشــريك إلا أن يؤجر الشريكان 
ــا، وهذا قول أبــي حنيفة وزفر(٥)؛ لأنه لا يقدر على تســليمه، فلــم تصح إجارته ؛ لأنه لا يقدر على تســليمه، فلــم تصح إجارته  ــا، وهذا قول أبــي حنيفة وزفرمعً معً
كالمغصوب؛ وذلك لأنه لا يقدر على تســليمه بتســليم نصيب شريكه، ولا ولاية له كالمغصوب؛ وذلك لأنه لا يقدر على تســليمه بتســليم نصيب شريكه، ولا ولاية له 
وهذا عند الحنفية والمالكية حيث تستحق الأجرة عندهم باستيفاء المنفعة، أو بشرط التعجيل، وهذا عند الحنفية والمالكية حيث تستحق الأجرة عندهم باستيفاء المنفعة، أو بشرط التعجيل،   (١)
أو بدون شرط التعجيل إذا رضي المستأجر بذلك. ينظر: المبسوط (أو بدون شرط التعجيل إذا رضي المستأجر بذلك. ينظر: المبسوط (١٠٨١٠٨/١٥١٥)، وبلغة السالك )، وبلغة السالك 
لأقرب المسالك (لأقرب المسالك (٢٦٢٢٦٢/٢). أما عند الشافعية والحنابلة فعندهم تفصيل. ينظر: حاشية قليوبي ). أما عند الشافعية والحنابلة فعندهم تفصيل. ينظر: حاشية قليوبي 
وعميــرة (وعميــرة (٦٨٦٨/٣)، ومعونة أولي النهى ()، ومعونة أولي النهى (١٣٤١٣٤/٦). قال ابن النجار: «وقال المجد في شــرح ). قال ابن النجار: «وقال المجد في شــرح 
الهداية: وهي -يعني الإجارة- على ضربين: متعلقة بالذمة، كالاســتئجار لتحصيل خياطة أو الهداية: وهي -يعني الإجارة- على ضربين: متعلقة بالذمة، كالاســتئجار لتحصيل خياطة أو 
بناء أو حمل شيء من مكان إلى مكان، فهذه يلزم الوفاء بها على شرائطها؛ كالسلم، والمتعلق بناء أو حمل شيء من مكان إلى مكان، فهذه يلزم الوفاء بها على شرائطها؛ كالسلم، والمتعلق 
، وتارة يكون منفعة عين موصوفة، ويشــترط لهذا القسم قبض الأجرة  ، وتارة يكون منفعة عين موصوفة، ويشــترط لهذا القسم قبض الأجرة بالذمة تارة يكون عملاً بالذمة تارة يكون عملاً

في المجلس كما في السلم. وبه قال الشافعي... الخ). معونة أولي النهى (في المجلس كما في السلم. وبه قال الشافعي... الخ). معونة أولي النهى (١٣٥١٣٥/٦).).
ينظر: تبيين الحقائق (١٢٦١٢٦/٥)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٢٧٢٢٧٢/٤)، وشرح المهذب ()، وشرح المهذب (٣٠٨٣٠٨/٩)، )،  ينظر: تبيين الحقائق (   (٢)

والفروع (والفروع (٤٣٤٤٣٤/٤)، والإنصاف ()، والإنصاف (٤٧٠٤٧٠/٤).).
ينظر: المبسوط (٣٢٣٢/١٦١٦).). ينظر: المبسوط (   (٣)

ينظر: الكافي (١٦٩١٦٩/٢)، والمغني ()، والمغني (١٤٣١٤٣/٦)، والشرح الكبير ()، والشرح الكبير (٤٦٤٦/٦)، والروض المربع، )، والروض المربع،  ينظر: الكافي (   (٤)
ص: ص: ٤١١٤١١.

هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أصله من أصبهان. ولد ســنة عشر ومائة من الهجرة،  هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أصله من أصبهان. ولد ســنة عشر ومائة من الهجرة،    (٥)
فقيه إمام مــن المتقدمين من تلاميذ أبي حنيفة وهو أقيســهم، وكان يأخذ بالأثر إن وجده. فقيه إمام مــن المتقدمين من تلاميذ أبي حنيفة وهو أقيســهم، وكان يأخذ بالأثر إن وجده. 
وقال: ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به. تولى قضاء البصرة، وبها وقال: ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به. تولى قضاء البصرة، وبها 

مات سنة ثمان وخمسين ومائة من الهجرة، وهو أحد الذين دونوا الكتب. مات سنة ثمان وخمسين ومائة من الهجرة، وهو أحد الذين دونوا الكتب. 
ينظر: الجواهر المضية (٢٤٣٢٤٣/١، ، ٢٤٤٢٤٤).). ينظر: الجواهر المضية (   
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على مال شريكه. واختار أبو حفص العكبريعلى مال شريكه. واختار أبو حفص العكبري(١) جواز ذلك، وقد أومأ إليه أحمد. وهو  جواز ذلك، وقد أومأ إليه أحمد. وهو 
قول مالك، والشافعي، وأبي يوســفقول مالك، والشافعي، وأبي يوســف(٢)، ومحمد، ومحمد(٣)؛ لأنه معلوم يجوز بيعه، فجازت ؛ لأنه معلوم يجوز بيعه، فجازت 

إجارته كالمفروز.إجارته كالمفروز.
ولأنه عقد في ملكه يجوز مع شــريكه، فجاز مع غيــره. ولأنه يجوز إذا فعله ولأنه عقد في ملكه يجوز مع شــريكه، فجاز مع غيــره. ولأنه يجوز إذا فعله 

ا)(٤). ا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردً ا)الشريكان معً ا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردً الشريكان معً
١٠١٠- باســتقراء ما ذكره الفقهاء مــن تفاصيل ما يجوز بيعــه، أو إجارته، وما - باســتقراء ما ذكره الفقهاء مــن تفاصيل ما يجوز بيعــه، أو إجارته، وما 
لا يجوز- يظهــر للباحث أن البيع أعمُّ من الإجارة، فكل عيــن تصح إجارتها يجوز لا يجوز- يظهــر للباحث أن البيع أعمُّ من الإجارة، فكل عيــن تصح إجارتها يجوز 
بيعها، وليــس كل عين يجوز بيعها تصح إجارتها، ومن الأمثلــة الدالة على ذلك أنه بيعها، وليــس كل عين يجوز بيعها تصح إجارتها، ومن الأمثلــة الدالة على ذلك أنه 
يصح بيع الكتب باتفاق، ولا تصح إجارتها عند الحنفية، فقد جاء في المبسوط أنه (لو يصح بيع الكتب باتفاق، ولا تصح إجارتها عند الحنفية، فقد جاء في المبسوط أنه (لو 
هــو: عمر بن محمد بن رجاء، أبو حفص العكبر￯، واشــتهر أيضــا بابن رجاء، من علماء  هــو: عمر بن محمد بن رجاء، أبو حفص العكبر￯، واشــتهر أيضــا بابن رجاء، من علماء    (١)
ث عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره، ورو￯ عنه جماعة منهم أبو عبد الله  ث عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره، ورو￯ عنه جماعة منهم أبو عبد الله الحنابلة، حدَّ الحنابلة، حدَّ

.￯ابن بطة العكبر.￯ابن بطة العكبر
ينظر: طبقات الحنابلة لأبى يعلى، ص: ٣١٩٣١٩، وتاريخ بغداد (، وتاريخ بغداد (٢٣٩٢٣٩/١١١١).). ينظر: طبقات الحنابلة لأبى يعلى، ص:    

هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوســف صاحب أبي  هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوســف صاحب أبي    (٢)
حنيفة وتلميذه، ولد بالكوفة ســنة ثلاث عشــرة ومائة، وولي القضاء ببغداد، وكان أول من حنيفة وتلميذه، ولد بالكوفة ســنة ثلاث عشــرة ومائة، وولي القضاء ببغداد، وكان أول من 
دعي: قاضي القضاة، مــن تصانيفه: كتاب الخراج، وغير ذلك، وتوفي ببغداد ســنة اثنتين دعي: قاضي القضاة، مــن تصانيفه: كتاب الخراج، وغير ذلك، وتوفي ببغداد ســنة اثنتين 

وثمانين ومائة من الهجرة.وثمانين ومائة من الهجرة.
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي، ص: ١١٣١١٣، والبداية والنهاية (، والبداية والنهاية (١٨٠١٨٠/١٠١٠).). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي، ص:    

هو: محمد بن الحســن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول،  هو: محمد بن الحســن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول،    (٣)
وهو الذي نشــر علم أبي حنيفة، مولده بـ «واسط» ســنة إحد￯ وثلاثين ومائة، وأصله من وهو الذي نشــر علم أبي حنيفة، مولده بـ «واسط» ســنة إحد￯ وثلاثين ومائة، وأصله من 
قرية حرســتا في غوطة دمشق، قال الشافعي: لو أشــاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن قرية حرســتا في غوطة دمشق، قال الشافعي: لو أشــاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن 
الحســن، لقلت؛ لفصاحته. له كتــب كثيرة في الفقه والأصول، منها: المبســوط في فروع الحســن، لقلت؛ لفصاحته. له كتــب كثيرة في الفقه والأصول، منها: المبســوط في فروع 

الفقه، والزيادات، والجامع الكبير، وغير ذلك. توفي الفقه، والزيادات، والجامع الكبير، وغير ذلك. توفي  سنة تسع وثمانين ومائة. سنة تسع وثمانين ومائة.
ينظر: تاريخ بغداد (١٧٢١٧٢/٢)، الجواهر المضية ()، الجواهر المضية (١٢٢١٢٢/٣).). ينظر: تاريخ بغداد (   

ينظر: المغني (١٤٣١٤٣/٦)، والشرح الكبير ()، والشرح الكبير (٤٦٤٦/٦).). ينظر: المغني (   (٤)
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

اســتأجر كتبًا؛ ليقرأ فيها، لم يجز؛ لأن المعقود عليه فعل القارئ، والنظر في الكتاب اســتأجر كتبًا؛ ليقرأ فيها، لم يجز؛ لأن المعقود عليه فعل القارئ، والنظر في الكتاب 
ا، فلا يجوز أن يجب عليه أجر بمقابلة فعله،  ا، فلا يجوز أن يجب عليه أجر بمقابلة فعله، والتأمل فيه - ليفهم المكتوب- فعله أيضً والتأمل فيه - ليفهم المكتوب- فعله أيضً
ولأن فهم ما في الكتاب ليس في وســع صاحب الكتاب، ولا يحصل ذلك بالكتاب، ولأن فهم ما في الكتاب ليس في وســع صاحب الكتاب، ولا يحصل ذلك بالكتاب، 
ولكن المعنــى في الباطن من حــدة الخاطر، ونحو ذلــك، وكأن صاحب الكتاب، ولكن المعنــى في الباطن من حــدة الخاطر، ونحو ذلــك، وكأن صاحب الكتاب، 
يوجب له ما لا يقدر على إيفائه، فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة؛ ليوجب الأجر يوجب له ما لا يقدر على إيفائه، فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة؛ ليوجب الأجر 

.(١)( )بمقابله، فكان العقد باطلاً بمقابله، فكان العقد باطلاً
١١١١- بالرجــوع إلى ما ذكره الفقهاء من أحــكام البيع والإجارة يظهر للباحث - بالرجــوع إلى ما ذكره الفقهاء من أحــكام البيع والإجارة يظهر للباحث 
أن كل ما جاز اســتئجاره، جاز إيجاره، وفي مقابل ذلك فإنه ليس كل ما جاز للمسلم أن كل ما جاز اســتئجاره، جاز إيجاره، وفي مقابل ذلك فإنه ليس كل ما جاز للمسلم 
شــراؤه يجوز له بيعــه، ومعنى هذا أن الحكــم في الإجارة لا يختلــف بين المؤجر شــراؤه يجوز له بيعــه، ومعنى هذا أن الحكــم في الإجارة لا يختلــف بين المؤجر 

والمستأجر فيما يتعلق بصحة إجارة الأعيان المختلفة وعدم صحتها.والمستأجر فيما يتعلق بصحة إجارة الأعيان المختلفة وعدم صحتها.
وأما حكم البائع والمشــتري فيختلف باختلاف المبيع؛ فيكون فعل البائع غير وأما حكم البائع والمشــتري فيختلف باختلاف المبيع؛ فيكون فعل البائع غير 
ا، والصفقة واحدة، مثال ذلك: بيع المصحف عند أحمد  ا، والصفقة واحدة، مثال ذلك: بيع المصحف عند أحمد جائز وفعل المشــتري جائزً جائز وفعل المشــتري جائزً
لا يجوز، ويجوز عنده شــراؤه، فقــد جاء في المغني: (قال أحمــد: لا أعلم في بيع لا يجوز، ويجوز عنده شــراؤه، فقــد جاء في المغني: (قال أحمــد: لا أعلم في بيع 
المصاحف رخصة. ورخص في شــرائها، وقال: الشراء أهون. وكره بيعها ابن عمر، المصاحف رخصة. ورخص في شــرائها، وقال: الشراء أهون. وكره بيعها ابن عمر، 
وابن عباس، وأبو موســى، وسعيد بن جبيروابن عباس، وأبو موســى، وسعيد بن جبير(٢)، وإســحاق، وقال ابن عمر: وددت أن ، وإســحاق، وقال ابن عمر: وددت أن 

الأيدي تُقطع في بيعها)الأيدي تُقطع في بيعها)(٣).
المبسوط (٣٥٣٣٥٣/٦).). المبسوط (   (١)

هو: ســعيد بن جبير بن هشام الأســدي الوالبي، مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله  هو: ســعيد بن جبير بن هشام الأســدي الوالبي، مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله    (٢)
الكوفــي، كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يســتفتونه يقول: أليــس فيكم ابن أم الدهماء الكوفــي، كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يســتفتونه يقول: أليــس فيكم ابن أم الدهماء 
ا ســنة  ا ســنة -يعنى: ســعيد بن جبير- وهو ثقة إمام، حجة على المســلمين، قتله الحجاج صبرً -يعنى: ســعيد بن جبير- وهو ثقة إمام، حجة على المســلمين، قتله الحجاج صبرً

٩٥٩٥هـ.هـ.
ينظر: تهذيب الكمال (٣٥٨٣٥٨/١٠١٠).). ينظر: تهذيب الكمال (   

المغني (٣٣١٣٣١/٤).). المغني (   (٣)
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وفي الآتي جدول بتلخيص الفروق بين العقدين:وفي الآتي جدول بتلخيص الفروق بين العقدين:
عقد الإجارةعقد الإجارةعقد المرابحةعقد المرابحة
عقد على المنفعة.عقد على المنفعة.عقد على العين.عقد على العين.
يشترط فيها التأقيت.يشترط فيها التأقيت.يفسد بالتأقيت.يفسد بالتأقيت.

ا. ăا مستقر ا.يملك العوض بالقبض ملكً ăا مستقر يملك العوض شيئًا فشيئًا.يملك العوض شيئًا فشيئًا.يملك العوض بالقبض ملكً
تفسخ بتلف العين.تفسخ بتلف العين.لا يفسخ بتلف العين.لا يفسخ بتلف العين.

تفسخ بالعذر على التفصيل السابق.تفسخ بالعذر على التفصيل السابق.لا يفسخ بالعذر.لا يفسخ بالعذر.
تفسخ بموت أحد العاقدين عند الحنفية.تفسخ بموت أحد العاقدين عند الحنفية.لا يفسخ بموت أحد العاقدين.لا يفسخ بموت أحد العاقدين.

تفسخ بالعيب المؤثر في الأجرة.تفسخ بالعيب المؤثر في الأجرة.يفسخ بالعيب المؤثر في القيمة.يفسخ بالعيب المؤثر في القيمة.
للبائع إلزام المشتري بدفع جميع الثمن عند قبض للبائع إلزام المشتري بدفع جميع الثمن عند قبض 

المبيع.المبيع.
ليس للمؤجر إلزام المستأجر بدفع جميع الأجرة عند ليس للمؤجر إلزام المستأجر بدفع جميع الأجرة عند 

قبض العين المؤجرة.قبض العين المؤجرة.
لا يصح في المشاع من غير الشريك عند الحنابلة لا يصح في المشاع من غير الشريك عند الحنابلة يصح في المشاع.يصح في المشاع.

وأبي حنيفة.وأبي حنيفة.
لا تصح في بعض الأعيان التي يجوز بيعها.لا تصح في بعض الأعيان التي يجوز بيعها.يصح في كل عين تجوز إجارتها.يصح في كل عين تجوز إجارتها.

وهناك فروقات فنِّيــة في الجهات التمويلية التي تتعامل بالمرابحة والإجارة من وهناك فروقات فنِّيــة في الجهات التمويلية التي تتعامل بالمرابحة والإجارة من 
: :مصارف وشركات التمويل، يأتي بيانها في ثنايا هذا البحث، وأذكر أهمهما هنا إجمالاً مصارف وشركات التمويل، يأتي بيانها في ثنايا هذا البحث، وأذكر أهمهما هنا إجمالاً

عقد الإجارةعقد الإجارةعقد المرابحةعقد المرابحة
الجهة التمويلية تلتزم بالصيانة الأساسية فقط دون الجهة التمويلية تلتزم بالصيانة الأساسية فقط دون الجهة التمويلية لا تلتزم بصيانة العقار.الجهة التمويلية لا تلتزم بصيانة العقار.

الصيانة التشغيلية.الصيانة التشغيلية.
هامش الربح متغير، ومدة التمويل أطول.هامش الربح متغير، ومدة التمويل أطول.هامش الربح ثابت، ومدة التمويل أقصر.هامش الربح ثابت، ومدة التمويل أقصر.

ة والإجارة الموصوفة في الذمة. نَ يَّ عَ ة والإجارة الموصوفة في الذمة.الفرع الثالث: الفرق بين الإجارة المُ نَ يَّ عَ الفرع الثالث: الفرق بين الإجارة المُ

يمكــن القول: إن عقدي الإجارة والإجــارة الموصوفة في الذمة يختلفان في يمكــن القول: إن عقدي الإجارة والإجــارة الموصوفة في الذمة يختلفان في 
جملة من الأحكام، يمكن إبراز أهمها فيما يأتيجملة من الأحكام، يمكن إبراز أهمها فيما يأتي(١):

ينظــر: المهذب للشــيرازي (٤٠٠٤٠٠/١)، وروضة الطالبيــن ()، وروضة الطالبيــن (٢٠٢٢٠٢/٥)، والمقدمات لابن )، والمقدمات لابن  ينظــر: المهذب للشــيرازي (   (١)
 = =رشد (رشد (٦٣٠٦٣٠/٥)، جواهر العقود ()، جواهر العقود (٢٦٦٢٦٦/١-٢٧٢٢٧٢)، وبحث الإجارة الموصوفة في الذمة )، وبحث الإجارة الموصوفة في الذمة 



٩٤٩٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

يَّنَة تقع على منفعة موجودة، في حين أن الإجارة الموصوفة  عَ يَّنَة تقع على منفعة موجودة، في حين أن الإجارة الموصوفة - أن الإجارة المُ عَ ١- أن الإجارة المُ
في الذمة تقع على منفعة موصوفة في الذمة.في الذمة تقع على منفعة موصوفة في الذمة.

ا سواء أكان بعد الانتفاع  يَّنَة تنفســخ مطلقً عَ ا سواء أكان بعد الانتفاع - إذا مات الأجير فإن الإجارة المُ يَّنَة تنفســخ مطلقً عَ ٢- إذا مات الأجير فإن الإجارة المُ
ببعض خدماته أم قبله، وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فلا تنفســخ بموته، بل على ببعض خدماته أم قبله، وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فلا تنفســخ بموته، بل على 

المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة من خلال شخص آخر.المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة من خلال شخص آخر.
يَّنَة، وغير وارد في الإجارة الموصوفة  عَ يَّنَة، وغير وارد في الإجارة الموصوفة - أن خيار العيب ثابت في الإجارة المُ عَ ٣- أن خيار العيب ثابت في الإجارة المُ

يَّنَة. عَ يَّنَة.في الذمة؛ لأن المنفعة تستبدل عند العيب؛ لأنها ليست مُ عَ في الذمة؛ لأن المنفعة تستبدل عند العيب؛ لأنها ليست مُ
يَّنَة  عَ يَّنَة - إذا تعيَّب الأجير فإن للمســتأجر الحق في فسخ العقد في الإجارة المُ عَ ٤- إذا تعيَّب الأجير فإن للمســتأجر الحق في فسخ العقد في الإجارة المُ

وحق الاستبدال في الإجارة الموصوفة في الذمة.وحق الاستبدال في الإجارة الموصوفة في الذمة.
٥- أن تســليم المنفعة للمستأجر مضافة إلى المستقبل في الإجارة الموصوفة - أن تســليم المنفعة للمستأجر مضافة إلى المستقبل في الإجارة الموصوفة 
يَّنَة فلا يجوز إضافتها إلى المســتقبل عند الشافعية، أما  عَ يَّنَة فلا يجوز إضافتها إلى المســتقبل عند الشافعية، أما في الذمة بخلاف الإجارة المُ عَ في الذمة بخلاف الإجارة المُ

غيرهم فقد أجازوها.غيرهم فقد أجازوها.
وفي الآتي جدول بتلخيص الفروق بين العقدين:وفي الآتي جدول بتلخيص الفروق بين العقدين:

عقد الإجارة الموصوفة في الذمةعقد الإجارة الموصوفة في الذمةعقد الإجارةعقد الإجارة
إجارة على الأوصاف.إجارة على الأوصاف.إجارة على الأعيان.إجارة على الأعيان.

لا تنفسخ بل على المؤجر تقديم الخدمة من خلال لا تنفسخ بل على المؤجر تقديم الخدمة من خلال تنفسخ بموت الأجير الطبيعي.تنفسخ بموت الأجير الطبيعي.
شخص آخر.شخص آخر.

خيار العيب غير وارد.خيار العيب غير وارد.يثبت فيها خيار العيب.يثبت فيها خيار العيب.
يحق للمستأجر استبدال العين في حالة العيب.يحق للمستأجر استبدال العين في حالة العيب.يحق للمستأجر فسخ العقد في حالة العيب.يحق للمستأجر فسخ العقد في حالة العيب.

لا يجوز ذلك عند الشافعية.لا يجوز ذلك عند الشافعية.تسليم المنفعة مضافة إلى المستقبل.تسليم المنفعة مضافة إلى المستقبل.

للدكتور/ عبد الســتار أبو غدة، والدكتور/ محمد رمضــان البوطي، وبحث الإجارة على  للدكتور/ عبد الســتار أبو غدة، والدكتور/ محمد رمضــان البوطي، وبحث الإجارة على =   =
منافع الأشخاص للدكتور/ علي القره دغي.منافع الأشخاص للدكتور/ علي القره دغي.



تمهيدتمهيد

٩٥٩٥

وهناك فروقات فنِّية فــي الجهات التمويلية التي تتعامــل بالإجارة والإجارة وهناك فروقات فنِّية فــي الجهات التمويلية التي تتعامــل بالإجارة والإجارة 
الموصوفة في الذمة من مصارف وشركات التمويل، يأتي بيانها في ثنايا هذا البحث، الموصوفة في الذمة من مصارف وشركات التمويل، يأتي بيانها في ثنايا هذا البحث، 

: :وأذكر أهمهما هنا إجمالاً وأذكر أهمهما هنا إجمالاً
عقد الإجارة الموصوفة في الذمةعقد الإجارة الموصوفة في الذمةعقد الإجارةعقد الإجارة

تقوم أغلب الجهات التمويلية بشراء العقار من مطور تقوم أغلب الجهات التمويلية بشراء العقار من مطور تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار من بائعه.تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار من بائعه.
عقاري معتمد لديها.عقاري معتمد لديها.

الجهة التمويلية تمتلك العقار بإبرام عقد البيع مع الجهة التمويلية تمتلك العقار بإبرام عقد البيع مع 
البائع.البائع.

الجهة التمويلية تمتلك العقار بإبرام عقد الاستصناع الجهة التمويلية تمتلك العقار بإبرام عقد الاستصناع 
مع البائع (المطور العقاري).مع البائع (المطور العقاري).



٩٦٩٦



المسائل المستجدة في عقد المرابحة

وفيه ثلاثة فصول:وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول:الفصل الأول: دراسة فقهية لعقد المرابحة.  دراسة فقهية لعقد المرابحة. 

الفصل الثاني:الفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد المرابحة. مسائل مستجدة في عقد المرابحة.
الفصل الثالث:الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحة. دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحة.



٩٨٩٨



دراسة فقهية لعقد المرابحة

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:المبحث الأول: حقيقة عقد المرابحة.  حقيقة عقد المرابحة. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: حكم عقد المرابحة. حكم عقد المرابحة.



١٠٠١٠٠



١٠١١٠١

 
حقيقة عقد المرابحةحقيقة عقد المرابحة

ا. ا.المطلب الأول: تعريف عقد المرابحة لغة واصطلاحً المطلب الأول: تعريف عقد المرابحة لغة واصطلاحً
بح، وهو الفضلُ والزيادةُ والنَّماء في التجر،  بح، وهو الفضلُ والزيادةُ والنَّماء في التجر، مفاعلةٌ من الرِّ المرابحــة في اللغة: المرابحــة في اللغة: مفاعلةٌ من الرِّ
يتُ لكلِّ قدرٍ  لعة مرابحة، إذا سمَّ ا. يقال: بِعتُ السِّ بُّحً رَ ا وتَ بْحًَ ربَح رِ بِحَ في تجارته يَ يتُ لكلِّ قدرٍ ورَ لعة مرابحة، إذا سمَّ ا. يقال: بِعتُ السِّ بُّحً رَ ا وتَ بْحًَ ربَح رِ بِحَ في تجارته يَ ورَ

ا(١). بحً امن الثَّمنِ رِ بحً من الثَّمنِ رِ
ــم  ــم فهي أحد أنواع بيع الأمانة، حيث قسَّ وأمــا المرابحة في اصطلاح الفقهاء: وأمــا المرابحة في اصطلاح الفقهاء: فهي أحد أنواع بيع الأمانة، حيث قسَّ
الفقهاء البيع مــن جهة طريقة تحديد الثمن إلى بيع مســاومةالفقهاء البيع مــن جهة طريقة تحديد الثمن إلى بيع مســاومة(٢)، وبيع أمانة، وبيع أمانة(٣)، وأبرز ، وأبرز 
أنواع بيع الأمانة ثلاثة: بيع التوليةأنواع بيع الأمانة ثلاثة: بيع التولية(٤)، وبيع الحطيطة أو الوضيعة أو المواضعة، وبيع الحطيطة أو الوضيعة أو المواضعة(٥)، وبيع ، وبيع 
ينظرمعجم مقاييس اللغة، مادة ربح (ينظرمعجم مقاييس اللغة، مادة ربح (٤٧٤٤٧٤/٢)، والعين للخليل الفراهيدي مادة ربح ()، والعين للخليل الفراهيدي مادة ربح (٢١٧٢١٧/٣).).   (١)
هو: بيع الســلعة بالثمن الذي يتفق المتبايعان عليه دون النظر أو الاعتماد على ثمنها الأول  هو: بيع الســلعة بالثمن الذي يتفق المتبايعان عليه دون النظر أو الاعتماد على ثمنها الأول    (٢)

الذي اشتراها البائع به. ينظر: شرح حدود ابن عرفة الأنصاري، ص: الذي اشتراها البائع به. ينظر: شرح حدود ابن عرفة الأنصاري، ص: ٣٨٤٣٨٤.
هو: بيع الســلعة بالثمن الذي اشتراها به البائع؛ وعليه فهو مؤتمن في الإخبار بحقيقة تكلفة  هو: بيع الســلعة بالثمن الذي اشتراها به البائع؛ وعليه فهو مؤتمن في الإخبار بحقيقة تكلفة    (٣)

شرائه للسلعة، وهو سبب تسميته ببيع الأمانة.شرائه للسلعة، وهو سبب تسميته ببيع الأمانة.
هو: بيع السلعة بمثل ما اشتراها البائع به، دون زيادة (ربح) أو نقص (خسارة). ينظر: المغني  هو: بيع السلعة بمثل ما اشتراها البائع به، دون زيادة (ربح) أو نقص (خسارة). ينظر: المغني    (٤)

.(.(٢٧٤٢٧٤/٦)
دٍ معلوم. ينظر:  هو: بيع السلعة بمثل ما اشــتراها البائع به مع خصمٍ (خسارة) بمقدار محدَّ دٍ معلوم. ينظر:   هو: بيع السلعة بمثل ما اشــتراها البائع به مع خصمٍ (خسارة) بمقدار محدَّ  (٥)

المغني (المغني (٢٧٦٢٧٦/٦-٢٧٧٢٧٧).).



١٠٢١٠٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

المرابحة الذي هو: (بيع السلعة بمثل ما اشتراها البائع به مع ربح معلوم)المرابحة الذي هو: (بيع السلعة بمثل ما اشتراها البائع به مع ربح معلوم)(١).

المطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحة.المطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحة.
لُّ على مشروعية عقد المرابحة بالكتاب والسنة والإجماع: تَدَ سْ لُّ على مشروعية عقد المرابحة بالكتاب والسنة والإجماع:يُ تَدَ سْ يُ

فمن الكتاب: فمن الكتاب: عموم الأدلة الدالــة على إباحة البيع، كقوله تعالى: عموم الأدلة الدالــة على إباحة البيع، كقوله تعالى: ثن   7   8   
9      ثم(٢).

وجه الاستدلال: وجه الاستدلال: أن عقد المرابحة نوع من أنواع البيوع، فيدخل تحت الآية الكريمة.أن عقد المرابحة نوع من أنواع البيوع، فيدخل تحت الآية الكريمة.
 : : قال: قال رسول الله  قال: قال رسول الله  ومن السنة: ومن السنة: عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت
 ، رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ ــعِيرِ يرُ بِالشَّ ــعِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَ ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ ــبُ بِالذَّ هَ ، «الذَّ رِ رُ بِالتَّمْ التَّمْ ، وَ ــعِيرِ يرُ بِالشَّ ــعِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَ ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ ــبُ بِالذَّ هَ «الذَّ
وا  بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ الأْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ وَ اءً بِسَ ــوَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ وا وَ بِيعُ ، فَ نَافُ َصْ هِ الأْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ وَ اءً بِسَ ــوَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ وَ

 . .(٣)« ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ »كَ ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ، إِذَ ئْتُمْ يْفَ شِ كَ
وجه الاستدلال: وجه الاستدلال: فيه دلالة على جواز بيع السلعة بأكثر من رأس المالفيه دلالة على جواز بيع السلعة بأكثر من رأس المال(٤).

ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد عن ابن عمر ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد عن ابن عمر  قال: سئل رسول الله  قال: سئل رسول الله 
.(٥)« ورٍ بْرُ يْعٍ مَ لُّ بَ كُ هِ وَ لِ بِيَدِ جُ لُ الرَّ مَ »«عَ ورٍ بْرُ يْعٍ مَ لُّ بَ كُ هِ وَ لِ بِيَدِ جُ لُ الرَّ مَ : أي الكسب أفضل؟ قال: : أي الكسب أفضل؟ قال: «عَ

ينظر: المبســوط (٨٣٨٣/١٣١٣)، وبدائع الصنائع ()، وبدائع الصنائع (٢٢٠٢٢٠/٥)، وحاشــية الدسوقي على الشرح )، وحاشــية الدسوقي على الشرح  ينظر: المبســوط (   (١)
الكبير (الكبير (١٥٩١٥٩/٣)، وحاشــية الصاوي على الشــرح الصغير ()، وحاشــية الصاوي على الشــرح الصغير (٢١٥٢١٥/٣)، وروضة الطالبين )، وروضة الطالبين 
(١٨٥١٨٥/٣-١٨٦١٨٦)، مغني المحتاج للشــربيني ()، مغني المحتاج للشــربيني (١٠٢١٠٢/٢)، والمغني ()، والمغني (٢٦٦٢٦٦/٦)، وكشــاف )، وكشــاف 

القناع (القناع (٥٢٩٥٢٩/٢).).
سورة البقرة من الآية رقم: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة من الآية رقم: (   (٢)

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٧٤٤٧٤٤/٢) رقم الحديث () رقم الحديث (١٥٨٧١٥٨٧).). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (   (٣)
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢٢٠٢٢٠/٥)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (٧٧٧٧/٢).). ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (   (٤)

أخرجه الطبراني في الأوســط باب الألف، من اســمه أحمــد (٣٣٢٣٣٢/٢) رقم الحديث ) رقم الحديث  أخرجه الطبراني في الأوســط باب الألف، من اســمه أحمــد (   (٥)= = 
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ا  ا «.. إِنَّمَ وما ورد عن أبي سعيد الخدري وما ورد عن أبي سعيد الخدري  أن الرسول  أن الرسول  قال:  قال: «.. إِنَّمَ
اضٍ »(١). نْ تَرَ اضٍ »الْبَيْعُ عَ نْ تَرَ الْبَيْعُ عَ

ومن الاجماع: ومن الاجماع: أجمعت الأمة جوازه، وتعامــل الناس بها في جميع الأعصار أجمعت الأمة جوازه، وتعامــل الناس بها في جميع الأعصار 
والأمصار بغير نكيروالأمصار بغير نكير(٢). . 

المطلب الثالث: أركان عقد المرابحة وشروطه.المطلب الثالث: أركان عقد المرابحة وشروطه.
.(٣)￯الركن لغة: جانب الشيء الأقو￯الركن لغة: جانب الشيء الأقو

ا: للعلماء اتجاهان في تعريف الركن: ا: للعلماء اتجاهان في تعريف الركن:واصطلاحً واصطلاحً
فوا الركن بأنه: (ما يتوقف عليه وجود الشيء  فوا الركن بأنه: (ما يتوقف عليه وجود الشيء للحنفية، حيث عرَّ الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: للحنفية، حيث عرَّ

ا منه)(٤). ا منه)وكان جزءً وكان جزءً
فوا  فوا لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث عرَّ الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث عرَّ
ا منه،  ا منه، الركن بأنه: (ما يتوقف عليه وجود الشــيء وتصوره في العقل ســواء أكان جزءً الركن بأنه: (ما يتوقف عليه وجود الشــيء وتصوره في العقل ســواء أكان جزءً

(٢١٤٠٢١٤٠). قال الهيثمي: « ورجاله ثقات ». مجمع الزوائد (). قال الهيثمي: « ورجاله ثقات ». مجمع الزوائد (٦١٦١/٤). ).   =)  =
أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب بيع الخيارات (٧٣٧٧٣٧/٢) رقم الحديث () رقم الحديث (٢١٨٥٢١٨٥)، )،  أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب بيع الخيارات (   (١)
وابن حبان فــي كتاب البيوع باب البيع المنهي عنــه (وابن حبان فــي كتاب البيوع باب البيع المنهي عنــه (٣٤٠٣٤٠/١١١١) رقم الحديث () رقم الحديث (٤٩٦٧٤٩٦٧)، )، 
والبيهقي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره (والبيهقي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره (٢٩٢٩/٦) رقم الحديث ) رقم الحديث 

(١١٠٧٥١١٠٧٥). قال الشيخ الألباني: « صحيح). إرواء الغليل (). قال الشيخ الألباني: « صحيح). إرواء الغليل (١٢٥١٢٥/٥).).
حكاه الطبري، وابن هبيرة، والكاســاني، وابن قدامــة. ينظر: اختلاف الفقهاء، ص: ١١٥١١٥، ،  حكاه الطبري، وابن هبيرة، والكاســاني، وابن قدامــة. ينظر: اختلاف الفقهاء، ص:    (٢)

والإفصاح (والإفصاح (٣٥٠٣٥٠/٢)، وبدائع الصنائع ()، وبدائع الصنائع (٢٢٠٢٢٠/٥)، والمغني ()، والمغني (١٩٩١٩٩/٤).).
ينظر: لســان العرب مادة: ركن (١٨٥١٨٥/٣)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة ركن، )، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة ركن،  ينظر: لســان العرب مادة: ركن (   (٣)

ص: ص: ٦٩٩٦٩٩.
ينظر: كشف الأســرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري (٦١١٦١١/٣)، )،  ينظر: كشف الأســرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري (   (٤)

وأصول السرخسي (وأصول السرخسي (١٧٤١٧٤/٢).).
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ا منه)(١). ا به، وليس جزءً ăا منه)أم كان مختص ا به، وليس جزءً ăأم كان مختص
ا، وهو الصيغة التي يراد  ا، وهو الصيغة التي يراد وبناءً على الاتجاه الأول فإن لعقد المرابحة ركنًا واحدً وبناءً على الاتجاه الأول فإن لعقد المرابحة ركنًا واحدً

بها الإيجاب والقبول.بها الإيجاب والقبول.
وبنــاءً على الاتجاه الثاني فإن لعقد المرابحة خمســة أركان، وهي: العاقدان، وبنــاءً على الاتجاه الثاني فإن لعقد المرابحة خمســة أركان، وهي: العاقدان، 

والمعقود عليه (الثمن والمثمن)، والصيغةوالمعقود عليه (الثمن والمثمن)، والصيغة(٢).
وبما أن المرابحة عقد معاوضة، فإنه يخضع لكافة الشــروط الواجب توافرها وبما أن المرابحة عقد معاوضة، فإنه يخضع لكافة الشــروط الواجب توافرها 
في عقود المعاوضات الأخر￯، والتي تناولها الفقهاء بالبحث مما لا مجال لبســطها في عقود المعاوضات الأخر￯، والتي تناولها الفقهاء بالبحث مما لا مجال لبســطها 
هنا، وبما أن المرابحة عقد أمانة، فإنه يخضع لشروط خاصة يجب توافرها فيه وهيهنا، وبما أن المرابحة عقد أمانة، فإنه يخضع لشروط خاصة يجب توافرها فيه وهي(٣):
ا للمشــتري الثاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن  ا للمشــتري الثاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن  - أن يكون الثمن الأول معلومً ١ - أن يكون الثمن الأول معلومً
ا،  ا، الأول مع زيادة ربح، والعلم بالثمن الأول شــرط لصحة البيع، فإذا لم يكن معلومً الأول مع زيادة ربح، والعلم بالثمن الأول شــرط لصحة البيع، فإذا لم يكن معلومً
........................................................................................................................................ فالعقد فاسدفالعقد فاسد(٤)،
ينظر: شــرح العضد علــى مختصر المنتهــى الأصولــي، للقاضي الإيجــي، ص: ينظر: شــرح العضد علــى مختصر المنتهــى الأصولــي، للقاضي الإيجــي، ص: ٢٩٠٢٩٠، ،   (١)
والمستصفى من علم الأصول للغزالي (والمستصفى من علم الأصول للغزالي (٥٤٥٤/٢)، وشرح مختصر الروضة ()، وشرح مختصر الروضة (٢٢٦٢٢٦/٣-٢٢٧٢٢٧).).

تنبيه: المباحث المتعلقة ببيان الأركان في هذا البحث يكون بناءً على اتجاه الجمهور. تنبيه: المباحث المتعلقة ببيان الأركان في هذا البحث يكون بناءً على اتجاه الجمهور.   (٢)
ينظــر: بدائع الصنائــع (٢٢٣٢٢٣/٥)، والتــاج والإكليل ()، والتــاج والإكليل (٤٩٠٤٩٠/٤)، وفتــح الوهاب لزكريا )، وفتــح الوهاب لزكريا  ينظــر: بدائع الصنائــع (   (٣)

الأنصاري (الأنصاري (٣٠٥٣٠٥/١)، والمغني ()، والمغني (١٢٩١٢٩/٤).).
وإذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار أو غيره: فإما أن تكون في قدر الثمن، وإما أن تكون  وإذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار أو غيره: فإما أن تكون في قدر الثمن، وإما أن تكون    (٤)

في صفة الأجل، فإذا كانت الخيانة في قدر الثمن فللفقهاء قولان:في صفة الأجل، فإذا كانت الخيانة في قدر الثمن فللفقهاء قولان:
القول الأول: للإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحســن وقول للشافعية: أن للمشتري الخيار إن  القول الأول: للإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحســن وقول للشافعية: أن للمشتري الخيار إن    

شاء أخذ المبيع وإن شاء رده.شاء أخذ المبيع وإن شاء رده.
القول الثاني: ير￯ المالكية والحنابلة والشــافعية في الأظهر وأبو يوسف: أن البيع صحيح  القول الثاني: ير￯ المالكية والحنابلة والشــافعية في الأظهر وأبو يوسف: أن البيع صحيح    
لازم، ولا خيار للمشــتري، ويحط عنه البائع الزيادة في الثمــن وربحها، وزاد المالكية أن لازم، ولا خيار للمشــتري، ويحط عنه البائع الزيادة في الثمــن وربحها، وزاد المالكية أن 

البائع لو امتنع من الحط فللمشتري الخيار.البائع لو امتنع من الحط فللمشتري الخيار.
وإذا كانت الخيانة في صفة الثمن (الأجل): وإذا كانت الخيانة في صفة الثمن (الأجل):   = = 
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وهو محل اتفاقوهو محل اتفاق(١).
ا؛ لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شــرط لصحة  ا؛ لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شــرط لصحة - أن يكون الربــح معلومً ٢- أن يكون الربــح معلومً

ا. ا.البيع، وهو محل اتفاق أيضً البيع، وهو محل اتفاق أيضً

ا قولان: فللفقهاء أيضً ا قولان:=  فللفقهاء أيضً  =
القول الأول: لأبي يوسف وغيره: يحط البائع عنه من الثمن ما يعادل الأجل، ولا خيار له. القول الأول: لأبي يوسف وغيره: يحط البائع عنه من الثمن ما يعادل الأجل، ولا خيار له.   

القول الثاني: للجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أن له -أي للمشتري-  القول الثاني: للجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أن له -أي للمشتري-    
الخيار بين أخذ المبيع أو رده. الخيار بين أخذ المبيع أو رده. 

ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢٢٤٢٢٤/٥)، والشرح الصغير لمحمد بن الحسن ()، والشرح الصغير لمحمد بن الحسن (٢٢٤٢٢٤/٣)، )،  ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (   
ومغني المحتاج للشربيني (ومغني المحتاج للشربيني (٧٩٧٩/٢)، والمغني لابن قدامة ()، والمغني لابن قدامة (١٩٨١٩٨/٤).).

ع الحنفية والشافعية على هذا الشرط شرطًا آخر، وهو: أن يكون الثمن الأول من المثليات،  ع الحنفية والشافعية على هذا الشرط شرطًا آخر، وهو: أن يكون الثمن الأول من المثليات، وفرَّ وفرَّ  (١)
كالمكيــلات والموزونات، فإن كان قيميًــا كالعروض؛ لم يجز بيعــه مرابحة؛ لأن القيمي كالمكيــلات والموزونات، فإن كان قيميًــا كالعروض؛ لم يجز بيعــه مرابحة؛ لأن القيمي 
مجهول الثمن يختلف تثمينه بين مقوم وآخر ويؤدي إلى جهالة الثمن في عقد المرابحة، وإن مجهول الثمن يختلف تثمينه بين مقوم وآخر ويؤدي إلى جهالة الثمن في عقد المرابحة، وإن 
علم الربح المشــروط، لابتناء الربح نفسه على الثمن الأول المجهول، واستثنوا حالة يصح علم الربح المشــروط، لابتناء الربح نفسه على الثمن الأول المجهول، واستثنوا حالة يصح 
ا للمشتري، وسيدفعه ثمنًا إلى  ا للمشتري، وسيدفعه ثمنًا إلى فيها كون الثمن الأول قيميًا، وذلك إذا كان هذا القيمي مملوكً فيها كون الثمن الأول قيميًا، وذلك إذا كان هذا القيمي مملوكً

البائع في العقد، مع ربح معلوم متميز عنه. ينظر: المراجع السابقة.البائع في العقد، مع ربح معلوم متميز عنه. ينظر: المراجع السابقة.
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ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز المرابحة، بل حكى الإجماع على جوازها ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز المرابحة، بل حكى الإجماع على جوازها 
. غيرُ واحد من أهل العلمغيرُ واحد من أهل العلم(١)، ومنهم: الكاساني، ومنهم: الكاساني(٢)، وابن قدامة ، وابن قدامة

ومع ذلك فبيع المساومة أحبُّ إلى أهل العلم من المرابحة؛ لأن بيع المرابحة ومع ذلك فبيع المساومة أحبُّ إلى أهل العلم من المرابحة؛ لأن بيع المرابحة 
مبناه على الأمانة، وإخبار البائع بالتكلفة الفعلية للســلعة، وهــو ما قد يعتريه الخطأ مبناه على الأمانة، وإخبار البائع بالتكلفة الفعلية للســلعة، وهــو ما قد يعتريه الخطأ 
والنسيان أو عدم الضبط، أو اللبس بين ما يجب الإفصاح عنه، وما لا يجب الإفصاح والنسيان أو عدم الضبط، أو اللبس بين ما يجب الإفصاح عنه، وما لا يجب الإفصاح 
ا في بيع المساومة؛ فكان أولى وأحب. ا في بيع المساومة؛ فكان أولى وأحب.عنه، وفي المقابل فهذا الالتزام غير لازمٍ شرعً عنه، وفي المقابل فهذا الالتزام غير لازمٍ شرعً
وفــي هذا يقول ابــن قدامة: (قال أحمد: والمســاومة عندي أســهلُ من بيع وفــي هذا يقول ابــن قدامة: (قال أحمد: والمســاومة عندي أســهلُ من بيع 
المرابحة؛ وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج فيه المرابحة؛ وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج فيه 
نُ هو￯ النفس في نوع تأويل أو غلط، فيكون  نُ هو￯ النفس في نوع تأويل أو غلط، فيكون إلى تبيين الحال على وجهه....، ولا يُؤمَ إلى تبيين الحال على وجهه....، ولا يُؤمَ

ينظر: بدائع الصنائع (٢٢٠٢٢٠/٥)، والمغني ()، والمغني (٢٦٦٢٦٦/٦).). ينظر: بدائع الصنائع (   (١)
هو: علاء الدين أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني، ويقال: الكاشــاني الحلبي من هو: علاء الدين أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني، ويقال: الكاشــاني الحلبي من   (٢)
ف بملك العلماء، ومن آثاره: بدائع الصنائع في ترتيب  رَ عْ ف بملك العلماء، ومن آثاره: بدائع الصنائع في ترتيب كبار فقهــاء الحنفية المصنفين، يُ رَ عْ كبار فقهــاء الحنفية المصنفين، يُ
الشــرائع، والســلطان المبين في أصول الدين، مات ســنة ســبع وثمانين وخمسمائة من الشــرائع، والســلطان المبين في أصول الدين، مات ســنة ســبع وثمانين وخمسمائة من 

الهجرة.الهجرة.
ينظر: الجواهر المضية للقرشي (٢٤٤٢٤٤/٢)، وكشف الظنون للحاجي خليفة ()، وكشف الظنون للحاجي خليفة (٣٧١٣٧١/١).). ينظر: الجواهر المضية للقرشي (   
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على خطر وغرر، وتجنب ذلك أسلم وأولى)على خطر وغرر، وتجنب ذلك أسلم وأولى)(١).
ا كانت المصارف وشــركات التمويل الإســلامية بطبيعة نشــاطها لا تملك  مَّ ا كانت المصارف وشــركات التمويل الإســلامية بطبيعة نشــاطها لا تملك ولَ مَّ ولَ
ا، ولا تتاجر في السلع والبضائع بشــكل رئيس، فإن المرابحة بتعريفها السابق لم  ا، ولا تتاجر في السلع والبضائع بشــكل رئيس، فإن المرابحة بتعريفها السابق لم ســلعً ســلعً
تكن محل تطبيــق، ولذلك فقد تتطَّور عقــد المرابحة ليوائم طبيعــة العمل المصرفي تكن محل تطبيــق، ولذلك فقد تتطَّور عقــد المرابحة ليوائم طبيعــة العمل المصرفي 
والتمويلي المعاصر، وهو ما نتج عنه ما يســمى بـ (المرابحة المصرفية)، أو (المرابحة والتمويلي المعاصر، وهو ما نتج عنه ما يســمى بـ (المرابحة المصرفية)، أو (المرابحة 
للآمر - أو الواعد بالشراء)، أو (المرابحة المركبة)، والمقصود بها: أن يتقدم العميل إلى للآمر - أو الواعد بالشراء)، أو (المرابحة المركبة)، والمقصود بها: أن يتقدم العميل إلى 
المصرف أو شركة التمويل بطلب شراء سلعة معينة مع وعد العميل للمصرف أو شركة المصرف أو شركة التمويل بطلب شراء سلعة معينة مع وعد العميل للمصرف أو شركة 

التمويل بشراء هذه السلعة، بربح معلوم بعد تملك المصرف أو شركة التمويل لها.التمويل بشراء هذه السلعة، بربح معلوم بعد تملك المصرف أو شركة التمويل لها.
وقد أشار بعض المتقدمين من الفقهاء إلى هذه الصيغة، ومنهم: الإمام محمد وقد أشار بعض المتقدمين من الفقهاء إلى هذه الصيغة، ومنهم: الإمام محمد 

ابن الحسن الشيبانيابن الحسن الشيباني(٢)، والإمام الشافعي، والإمام الشافعي(٣)، والإمام ابن القيم، والإمام ابن القيم(٤) رحمهم الله تعالى. رحمهم الله تعالى.
وذهــب جماهير المعاصريــنوذهــب جماهير المعاصريــن(٥) إلى جــواز المرابحة المصرفيــة بضوابط  إلى جــواز المرابحة المصرفيــة بضوابط 

ينظر: المغني (٢٧٤٢٧٤/٦).). ينظر: المغني (   (١)
هو: أبو عبد الله محمد بن الحســن بن فرقد الشيباني الكوفي، الإمام الفقيه المجتهد، كبير  هو: أبو عبد الله محمد بن الحســن بن فرقد الشيباني الكوفي، الإمام الفقيه المجتهد، كبير    (٢)
أصحاب الإمام أبي حنيفة، وصاحب التصانيف البديعة، ومن آثاره: الجامع الكبير، والآثار، أصحاب الإمام أبي حنيفة، وصاحب التصانيف البديعة، ومن آثاره: الجامع الكبير، والآثار، 
نشر فقه الإمام أبي حنيفة، وكان من أفصح الناس، مات سنة تسع وثمانين ومائة من الهجرة.نشر فقه الإمام أبي حنيفة، وكان من أفصح الناس، مات سنة تسع وثمانين ومائة من الهجرة.

ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (١٨٤١٨٤/٤)، وسير أعلام النبلاء ()، وسير أعلام النبلاء (١٣٤١٣٤/٩). ).  ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (   
ينظر: الأم (٣٩٣٩/٣). ).  ينظر: الأم (   (٣)

ينظر: إعلام الموقعين (٤٣٠٤٣٠/٥). ).  ينظر: إعلام الموقعين (   (٤)
مشــقي، الفقيه  عي الدّ رَ د بن أبي بكر بن أيّوب الزُّ الإمــام ابن القيم: هو أبو عبد اللــه محمّ مشــقي، الفقيه   عي الدّ رَ د بن أبي بكر بن أيّوب الزُّ الإمــام ابن القيم: هو أبو عبد اللــه محمّ  
فاته،  فاته، المجتهد، أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة، رزق حسن التّصنيف وبورك له في مؤلّ المجتهد، أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة، رزق حسن التّصنيف وبورك له في مؤلّ

الكين، توفّي سنة: ٧٥١٧٥١هـ. هـ.  الكين، توفّي سنة: من آثاره: زاد المعاد في هدي خير العباد، ومدارج السّ من آثاره: زاد المعاد في هدي خير العباد، ومدارج السّ
ينظــر: ذيل طبقــات الحنابلة لابــن رجــب (٤٧٧٤٧٧/٢)، والمقصد الأرشــد لابن مفلح )، والمقصد الأرشــد لابن مفلح  ينظــر: ذيل طبقــات الحنابلة لابــن رجــب (   

.(.(٣٨٤٣٨٤/٢)
مــن ذلك: القرار ذو الرقم (٨/١) الصادر عن ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإســلامي ) الصادر عن ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإســلامي  مــن ذلك: القرار ذو الرقم (   (٥)= = 
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وشــروط، من أبرزها: وجوب تملك البائع (الجهة التمويلية) الســلعة وقبضها قبل وشــروط، من أبرزها: وجوب تملك البائع (الجهة التمويلية) الســلعة وقبضها قبل 
بيعها على المشــتري (العميل)، واشــتراط عدم وجود مواعدة ملزمة للطرفين قبل بيعها على المشــتري (العميل)، واشــتراط عدم وجود مواعدة ملزمة للطرفين قبل 
تملك البائع للسلعة، وأن تكون السلعة المبيعة مباحة. وفيما يلي حديثٌ موجز هذه تملك البائع للسلعة، وأن تكون السلعة المبيعة مباحة. وفيما يلي حديثٌ موجز هذه 

الشروط:الشروط:
: وجوب تملك الجهة التمويلية السلعة وقبضها قبل بيعها على العميل: : وجوب تملك الجهة التمويلية السلعة وقبضها قبل بيعها على العميل:أولاً أولاً

وذلك لعموم الأدلة التي نصت على النهي عن بيع الإنســان ما ليس عندهوذلك لعموم الأدلة التي نصت على النهي عن بيع الإنســان ما ليس عنده(١)، ، 
وعليه فلا يجوز للجهة التمويلية توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع وعليه فلا يجوز للجهة التمويلية توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع 
ا بالتمكين أو تسليم  ا بالتمكين أو تسليم الأول لشراء الســلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكمً الأول لشراء الســلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكمً

المستندات المخولة بالقبضالمستندات المخولة بالقبض(٢).
المنعقــدة في عام ١٤٠٣١٤٠٣هـ، وقرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم: هـ، وقرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي رقم: ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٥/٢، ،  المنعقــدة في عام =   =
٥/٣) الصادر في الدورة الخامســة بتاريخ ) الصادر في الدورة الخامســة بتاريخ ١-١٤٠٩١٤٠٩/٥/٦هـ، والمعيار الشــرعي رقم: هـ، والمعيار الشــرعي رقم: 
(٨) لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفتاو￯ عديدة صادرة عن ) لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفتاو￯ عديدة صادرة عن 
اللجنــة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية الســعودية مثل الفتو￯ رقم: اللجنــة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية الســعودية مثل الفتو￯ رقم: 

(١٧٣٥٤١٧٣٥٤)، وغير ذلك.)، وغير ذلك.
ومن ذلك حديث: «لا تبع ما ليس عندك» وسيأتي تخريجه في ص: (١١١١١١). ).  ومن ذلك حديث: «لا تبع ما ليس عندك» وسيأتي تخريجه في ص: (   (١)

ينظر: المعايير الشــرعية، ص: ٩٤٩٤. وللفقهاء تفصيل في حكم بيع المبيع قبل قبضه، وأذكر . وللفقهاء تفصيل في حكم بيع المبيع قبل قبضه، وأذكر  ينظر: المعايير الشــرعية، ص:    (٢)
باختصار ما يأتي:باختصار ما يأتي:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن القبض شــرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنقل  القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن القبض شــرط في كل مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنقل    
ولا تحول من الدور والعقار، ينظر: المبسوط (ولا تحول من الدور والعقار، ينظر: المبسوط (١٣١٣/٨).).

القول الثاني: ذهب المالكية، والإمام أحمد في رواية عنه إلى التفصيل: بين بيع الطعام قبل  القول الثاني: ذهب المالكية، والإمام أحمد في رواية عنه إلى التفصيل: بين بيع الطعام قبل    
قبضه فلا يجوز، وبين غيره فيجوز، وللمالكية تفصيلٌ في الطعام الربوي فلا يجوز بيعه قبل قبضه فلا يجوز، وبين غيره فيجوز، وللمالكية تفصيلٌ في الطعام الربوي فلا يجوز بيعه قبل 
ا لا يجوز عند أكثرهم، ينظر: بداية المجتهد (١٦٣١٦٣/٣)، والمغني )، والمغني  ا لا يجوز عند أكثرهم، ينظر: بداية المجتهد (قبضه، وغير الربوي أيضً قبضه، وغير الربوي أيضً

.(.(٢١٧٢١٧/٤)
ا، سواء كان  القول الثالث: ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقً ا، سواء كان   القول الثالث: ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقً  

ا أو منقولا، ينظر: الأم  ا أم غيره، وســواء كان مكيلا أو موزونًا أو عقارً ا أو منقولا، ينظر: الأم المعقود عليه طعامً ا أم غيره، وســواء كان مكيلا أو موزونًا أو عقارً  = =المعقود عليه طعامً
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ثانيًا: عدم وجود مواعدة ملزمة للطرفين:ثانيًا: عدم وجود مواعدة ملزمة للطرفين:
وصورة المواعدة الملزمة هي:وصورة المواعدة الملزمة هي:

أن يرغب العميل بشــراء ســلعة معينة، فيتفق مع الجهة التمويلية بحيث تلتزم أن يرغب العميل بشــراء ســلعة معينة، فيتفق مع الجهة التمويلية بحيث تلتزم 
الجهة التمويلية بشــراء تلك الســلعة من بائعها، ويلتزم العميل بشــرائها من الجهة الجهة التمويلية بشــراء تلك الســلعة من بائعها، ويلتزم العميل بشــرائها من الجهة 

ا(١). .  ا وأجلاً وربحً االتمويلية بثمن يتفقان عليه مقدارً ا وأجلاً وربحً التمويلية بثمن يتفقان عليه مقدارً
وفي هذه المعاملة هناك وعــدٌ من الجهة التمويلية يتمثل في التزامها بشــراء وفي هذه المعاملة هناك وعــدٌ من الجهة التمويلية يتمثل في التزامها بشــراء 
ا من العميل يتمثل  ا من العميل يتمثل السلعة من البائع، ثم بعد ذلك بيعها على العميل، كما أن هناك وعدً السلعة من البائع، ثم بعد ذلك بيعها على العميل، كما أن هناك وعدً

. .في التزامه بشراء تلك السلعة من الجهة التمويلية مرابحةً في التزامه بشراء تلك السلعة من الجهة التمويلية مرابحةً
وعليــه نجد أن المواعــدة الملزمة في هذه الصورة وقعــت قبل حوزة الجهة وعليــه نجد أن المواعــدة الملزمة في هذه الصورة وقعــت قبل حوزة الجهة 
التمويلية للسلعة واستقرارها في ملكها مع بيان مقدار الربح الذي ستأخذه من العميل التمويلية للسلعة واستقرارها في ملكها مع بيان مقدار الربح الذي ستأخذه من العميل 

ا. ا.مسبقً مسبقً
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: القول الأول: تحريم المواعدة الملزمةتحريم المواعدة الملزمة(٢).
(٦٠٦٠/٣)، والمغني ()، والمغني (١٢١١٢١/٤).).  =)  =

والــذي يظهر -والله أعلــم- رجحان القول الثالث؛ لدخوله فــي حديث: «لا تبع ما ليس  والــذي يظهر -والله أعلــم- رجحان القول الثالث؛ لدخوله فــي حديث: «لا تبع ما ليس    
عندك»، ولما في ذلك من استقرار المعاملات، وسدٌ لباب النزاع.عندك»، ولما في ذلك من استقرار المعاملات، وسدٌ لباب النزاع.

ينظر: المرابحة للآمر بالشــراء للشيخ الدكتور/ بكر أبو زيد، بحث منشور في مجلة مجمع  ينظر: المرابحة للآمر بالشــراء للشيخ الدكتور/ بكر أبو زيد، بحث منشور في مجلة مجمع    (١)
الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي العدد الخامس (الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي العدد الخامس (٧١٦٧١٦/٥). ). 

وممــن ذهب إلى ذلــك مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي، وممــن ذهب إلى ذلــك مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي،   (٢)
ينظر: قرار المجمع رقم ينظر: قرار المجمع رقم ٤١٤١ ( (٥/٣) بشــأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر الشــراء. ) بشــأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر الشــراء. 
وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، ينظر: المعايير الشرعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية، ينظر: المعايير الشرعية، 

ص: ص: ٩٣٩٣. . 
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القول الثاني: القول الثاني: جواز المواعدة الملزمةجواز المواعدة الملزمة(١).
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:
عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنســان ما ليس عنده، عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنســان ما ليس عنده، 
ومنها حديث حكيم بن حزام ومنها حديث حكيم بن حزام ، قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني ، قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني 
بِعْ  بِعْ «لاَ تَ المبيــع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من الســوق، فقال: المبيــع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من الســوق، فقال: : : «لاَ تَ

.(٢)« كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ »مَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ مَ
ا)(٣). ا)قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافً قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافً

أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

أن الأصل في المعاملات الحل والإباحــة، وبناءً على هذا الأصل فالمواعدة أن الأصل في المعاملات الحل والإباحــة، وبناءً على هذا الأصل فالمواعدة 
الملزمة جائزة.الملزمة جائزة.

المناقشة:المناقشة:
نوقش هذا الدليــل: نوقش هذا الدليــل: بأنه قد دل الدليل على تحريم هــذه المعاملة، ومن ذلك بأنه قد دل الدليل على تحريم هــذه المعاملة، ومن ذلك 

.« كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بِعْ مَ »«لاَ تَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بِعْ مَ الحديث المذكور في أدلة أصحاب القول الأول: الحديث المذكور في أدلة أصحاب القول الأول: «لاَ تَ
وممن ذهب إلى ذلك الدكتور/ ســامي حمود، ينظر: تطويــر الأعمال المصرفية بما يتفق  وممن ذهب إلى ذلك الدكتور/ ســامي حمود، ينظر: تطويــر الأعمال المصرفية بما يتفق    (١)

والشريعة الإسلامية لسامي حمود، ص: والشريعة الإسلامية لسامي حمود، ص: ٤٣٠٤٣٠. . 
أخرجــه الترمذي في أبواب البيوع بــاب ما جاء في كراهية بيع ما ليــس عندك، وقال هذا  أخرجــه الترمذي في أبواب البيوع بــاب ما جاء في كراهية بيع ما ليــس عندك، وقال هذا    (٢)
حديث حســن (حديث حســن (٥٢٦٥٢٦/٣) رقم الحديث () رقم الحديث (١٢٣٢١٢٣٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات )، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (٧٣٧٧٣٧/٢) رقم الحديث () رقم الحديث (٢١٨٧٢١٨٧) ) 

وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (١٨٧١٨٧/٥).).
المغني (٢٠٦٢٠٦/٤).). المغني (   (٣)



١١٢١١٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الراجح:الراجح:
يظهــر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقــوة أدلته، ولما توجه على دليل يظهــر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقــوة أدلته، ولما توجه على دليل 

القول الثاني من مناقشة.القول الثاني من مناقشة.



مسائل مستجدة في عقد المرابحة

وفيه أحد عشر مبحثًا:وفيه أحد عشر مبحثًا:
ا. ا ونظامً ا.تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه فقهً ا ونظامً المبحث الأول: المبحث الأول: تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه فقهً

ا. ا ونظامً ا.رهن الجهة التمويلية للعقار فقهً ا ونظامً المبحث الثاني: المبحث الثاني: رهن الجهة التمويلية للعقار فقهً
ا. ا ونظامً ا.التأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً ا ونظامً المبحث الثالث: المبحث الثالث: التأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً

ا. ا ونظامً ا.صيانة العقار فقهً ا ونظامً المبحث الرابع: المبحث الرابع: صيانة العقار فقهً
ا. ا ونظامً ا.تلف العقار فقهً ا ونظامً المبحث الخامس: المبحث الخامس: تلف العقار فقهً

المبحث الســادس: المبحث الســادس: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الدين اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الدين 
ا. ا ونظامً ا فقهً ا.     مقدمً ا ونظامً ا فقهً      مقدمً

المبحث السابع: المبحث السابع: تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرة.تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرة.
ا. ا ونظامً ا.السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً ا ونظامً المبحث الثامن: المبحث الثامن: السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً

ا. ا ونظامً ا.الزيادة أو التقليل في المدة والقسط أو في أحدهما فقهً ا ونظامً المبحث التاسع: المبحث التاسع: الزيادة أو التقليل في المدة والقسط أو في أحدهما فقهً
ا  ا فرض غرامة مالية على العميل المماطل في الســداد فقهً المبحث العاشــر: المبحث العاشــر: فرض غرامة مالية على العميل المماطل في الســداد فقهً

ا. ونظامً ا.    ونظامً    
المبحث الحادي عشر: المبحث الحادي عشر: زكاة العقار.زكاة العقار.



١١٤١١٤



١١٥١١٥

 
تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه 

ا ا ونظامً افقهً ا ونظامً فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
دم خدمات  دم خدمات تتعاقد المصارف وشــركات التمويل العقاري مع الشركات التي تُقَ تتعاقد المصارف وشــركات التمويل العقاري مع الشركات التي تُقَ
التقويم العقاري وفق معايير مهنية خاصة؛ لتقويم العقارالتقويم العقاري وفق معايير مهنية خاصة؛ لتقويم العقار(١)، حيث تقوم هذه ، حيث تقوم هذه الشركات الشركات 
استخدم بعض الباحثين مصطلح التثمين العقاري بدلاً عن التقييم العقاري، ولبيان العلاقة  استخدم بعض الباحثين مصطلح التثمين العقاري بدلاً عن التقييم العقاري، ولبيان العلاقة    (١)
بين المصطلحين يقال: إن التقويم مشتق من القيمة كما إن التثمين مشتق من الثمن، فالتقويم بين المصطلحين يقال: إن التقويم مشتق من القيمة كما إن التثمين مشتق من الثمن، فالتقويم 

هو: تقدير قيمة السلعة.هو: تقدير قيمة السلعة.
والفــرق بين القيمة والثمن أن الثمن ما تراضى عليه العاقدان في عقد البيع، والقيمة ما فهم  والفــرق بين القيمة والثمن أن الثمن ما تراضى عليه العاقدان في عقد البيع، والقيمة ما فهم    
به الشــيء، فالثمن منظور فيه إلى اتفاق طرفي عقد البيع دون نظر إلى ما يستحقه المبيع، أما به الشــيء، فالثمن منظور فيه إلى اتفاق طرفي عقد البيع دون نظر إلى ما يستحقه المبيع، أما 
يِّم دون زيادة ولا نقص، فعلى هذا التعريف يكون  قَ يِّم دون زيادة ولا نقص، فعلى هذا التعريف يكون القيمة فمنظور فيها إلى ما يســتحقه المُ قَ القيمة فمنظور فيها إلى ما يســتحقه المُ

الثمن في عقد المفاوضات فقط، والقيمة أشمل منه.الثمن في عقد المفاوضات فقط، والقيمة أشمل منه.
والمتعــارف عليه عند أهل الاختصاص فــي هذه الأزمنة أنهم يطلقــون التقويم والتثمين  والمتعــارف عليه عند أهل الاختصاص فــي هذه الأزمنة أنهم يطلقــون التقويم والتثمين    
ا، وقد اســتخدم المتقدمون الثمــن للدلالة على القيمة، والقيمة  ا، وقد اســتخدم المتقدمون الثمــن للدلالة على القيمة، والقيمة ويريدون بهما معنى واحدً ويريدون بهما معنى واحدً

للدلالة على الثمن.للدلالة على الثمن.
ويمكــن أن يقــال في تعريف التثميــن العقاري إنــه: (عملية يقدر بهــا أهل الاختصاص  ويمكــن أن يقــال في تعريف التثميــن العقاري إنــه: (عملية يقدر بهــا أهل الاختصاص    

ما يستحقه العقار من مال).ما يستحقه العقار من مال).
ينظر: (بحث) الثمين العقاري للدكتور/ أحمد عبد العزيز العميرة، ص: ٩-١٠١٠ المجلة  المجلة  ينظر: (بحث) الثمين العقاري للدكتور/ أحمد عبد العزيز العميرة، ص:    = = 



١١٦١١٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

بتحديد قيمة العقار، والأسباب الداعية إلى هذا التعاقد عديدة أهمها: حساب الحدود بتحديد قيمة العقار، والأسباب الداعية إلى هذا التعاقد عديدة أهمها: حساب الحدود 
الآمنة للتمويل؛ لأن التمويــل العقاري -في الغالب- يكون طويل الأجلالآمنة للتمويل؛ لأن التمويــل العقاري -في الغالب- يكون طويل الأجل(١) منخفض  منخفض 
الفوائــد مقارنة بالتمويلات الأخــر￯ القصيرة الأجلالفوائــد مقارنة بالتمويلات الأخــر￯ القصيرة الأجل(٢)، وبناءً علــى هذا التقييم يتم ، وبناءً علــى هذا التقييم يتم 
تحديد مبلغ التمويلتحديد مبلغ التمويل(٣)، وعليه فإنه لا يتم شــراء العقار من قِبَل المصارف وشــركات ، وعليه فإنه لا يتم شــراء العقار من قِبَل المصارف وشــركات 

التمويل العقاري بأكثر من المبلغ المحدد من قِبَل شركات التقييم العقاري.التمويل العقاري بأكثر من المبلغ المحدد من قِبَل شركات التقييم العقاري.
ق لاعتمــاد التقارير  تَّبع المصارف وشــركات التمويل العقــاري عدة طُرِ ق لاعتمــاد التقارير وتَ تَّبع المصارف وشــركات التمويل العقــاري عدة طُرِ وتَ
الصادرة من شركات التقييم العقاري حول تحديد قيمة العقار، وبناءً عليه يتم تحديد الصادرة من شركات التقييم العقاري حول تحديد قيمة العقار، وبناءً عليه يتم تحديد 

مبلغ التمويل للعميل، ومن هذه الطرق:مبلغ التمويل للعميل، ومن هذه الطرق:
الطريقة الأولى: الطريقة الأولى: تعيين شركة واحدة فقط لتقويم العقارات والاعتماد على تقاريرها:تعيين شركة واحدة فقط لتقويم العقارات والاعتماد على تقاريرها:
تَبَرُ من الشــركات  عْ تَبَرُ من الشــركات بعض الجهات التمويلية تقوم بتعيين شــركة واحدة فقط تُ عْ بعض الجهات التمويلية تقوم بتعيين شــركة واحدة فقط تُ
الرائدة في مجال التقويــم العقاري؛ حيث تقوم هذه الشــركة بتقويم العقارات التي الرائدة في مجال التقويــم العقاري؛ حيث تقوم هذه الشــركة بتقويم العقارات التي 
يرغب المصرف أو ترغب شركة التمويل العقاري بشرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل يرغب المصرف أو ترغب شركة التمويل العقاري بشرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل 

للعميل بناءً على تقييم هذه الشركة.للعميل بناءً على تقييم هذه الشركة.
الطريقة الثانية: الطريقة الثانية: تعيين شــركتين لتقويم العقارات والاعتماد على التقرير الأقل تعيين شــركتين لتقويم العقارات والاعتماد على التقرير الأقل 

ا بإطلاق: ا بإطلاق:سعرً سعرً
بعض جهات التمويل العقاري تقوم بتعيين شركتين تعملان في مجال التقويم بعض جهات التمويل العقاري تقوم بتعيين شركتين تعملان في مجال التقويم 

القضائية - العدد الثالث - محرم ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ. القضائية - العدد الثالث - محرم =   =
سبق تعريف التمويل طويل الأجل في ص: (٤٨٤٨) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تعريف التمويل طويل الأجل في ص: (   (١)
سبق تعريف التمويل قصير الأجل في ص: (٤٧٤٧) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تعريف التمويل قصير الأجل في ص: (   (٢)

لكلٍ من المصارف وشركات التمويل العقاري سياسة خاصة لتحديد مبلغ التمويل، وذلك  لكلٍ من المصارف وشركات التمويل العقاري سياسة خاصة لتحديد مبلغ التمويل، وذلك    (٣)
بالنظر إلى قيمة العقار حسب تقدير شركات التقويم العقاري، بالإضافة إلى أن هناك عوامل بالنظر إلى قيمة العقار حسب تقدير شركات التقويم العقاري، بالإضافة إلى أن هناك عوامل 
أخر￯ وهي: النظر إلى عمر العقار، وعمر العميــل وتحديدهما بحد معيِّن، وبناءً عليه يتم أخر￯ وهي: النظر إلى عمر العقار، وعمر العميــل وتحديدهما بحد معيِّن، وبناءً عليه يتم 

تحديد مدة التمويل بحيث يقوم العميل بسداد التزاماته خلال هذه المدة.تحديد مدة التمويل بحيث يقوم العميل بسداد التزاماته خلال هذه المدة.



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١١٧١١٧

العقاري، حيث تقوم هاتان الشركتان بتقويم العقارات التي يرغب المصرف أو ترغب العقاري، حيث تقوم هاتان الشركتان بتقويم العقارات التي يرغب المصرف أو ترغب 
شــركة التمويل العقاري في شرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل للعميل بناءً على تقييم شــركة التمويل العقاري في شرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل للعميل بناءً على تقييم 

ا. ا.الأقل سعرً الأقل سعرً
الطريقة الثالثة: الطريقة الثالثة: تعيين شــركتين لتقويم العقارات والاعتماد على التقرير الأقل تعيين شــركتين لتقويم العقارات والاعتماد على التقرير الأقل 

ا بضوابط: ا بضوابط:سعرً سعرً
بعض الجهــات التمويلية تقوم بتعيين شــركتين تعملان في مجــال التقويم بعض الجهــات التمويلية تقوم بتعيين شــركتين تعملان في مجــال التقويم 
العقاري، حيث تقوم هاتان الشركتان بتقويم العقارات التي يرغب المصرف أو ترغب العقاري، حيث تقوم هاتان الشركتان بتقويم العقارات التي يرغب المصرف أو ترغب 
شركة التمويل العقاري في شرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل للعميل بناءً على تقويم شركة التمويل العقاري في شرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل للعميل بناءً على تقويم 
يَّنة(١) من ثمن العقار المحدد من  من ثمن العقار المحدد من  عَ ا، إلا إذا كان الفرق في التقييمين بنسبة مُ يَّنةالأقل سعرً عَ ا، إلا إذا كان الفرق في التقييمين بنسبة مُ الأقل سعرً
البائع، ففي هذه الحالة يتم تحديد مبلغ التمويل بنفس ثمن العقار المحدد من البائع.البائع، ففي هذه الحالة يتم تحديد مبلغ التمويل بنفس ثمن العقار المحدد من البائع.

الطريقة الرابعة: تعيين شــركتين لتقويم العقارات مع تعيين شركة ثالثة لتقويم الطريقة الرابعة: تعيين شــركتين لتقويم العقارات مع تعيين شركة ثالثة لتقويم 
العقارات في بعض الحالات:العقارات في بعض الحالات:

بعض الجهــات التمويلية تقوم بتعيين شــركتين تعملان في مجــال التقويم بعض الجهــات التمويلية تقوم بتعيين شــركتين تعملان في مجــال التقويم 
العقاري، حيث تقوم هاتان الشركتان بتقويم العقارات التي يرغب المصرف أو ترغب العقاري، حيث تقوم هاتان الشركتان بتقويم العقارات التي يرغب المصرف أو ترغب 
شركة التمويل العقاري في شرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل للعميل بناءً على تقويم شركة التمويل العقاري في شرائها، ويتم تحديد مبلغ التمويل للعميل بناءً على تقويم 
يَّنة(٢)، ففي هذه الحالة يتم تعيين ، ففي هذه الحالة يتم تعيين  عَ ا، إلا إذا كان الفرق بين التقييمين بنسبة مُ يَّنةالأقل سعرً عَ ا، إلا إذا كان الفرق بين التقييمين بنسبة مُ الأقل سعرً
شركة ثالثة لتقويم العقار، ومن ثم يتم تحديد مبلغ التمويل بمتوسط القيمة الناتجة من شركة ثالثة لتقويم العقار، ومن ثم يتم تحديد مبلغ التمويل بمتوسط القيمة الناتجة من 

تقويم الشركات الثلاثة.تقويم الشركات الثلاثة.
المطلب الأول: تقويم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من بائعه.المطلب الأول: تقويم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من بائعه.

ا من العمل بتقييــم العقار، والأصل في ذلــك النصوص الواردة في  ا من العمل بتقييــم العقار، والأصل في ذلــك النصوص الواردة في لا مانع شــرعً لا مانع شــرعً
بعض الجهات التمويلية تحدد هذه النسبة بـ %١٠١٠ وبعضها بـ % وبعضها بـ %١٥١٥. بعض الجهات التمويلية تحدد هذه النسبة بـ %   (١)

بعض المصارف وشركات التمويل العقاري تحدد هذه النسبة بأكثر من %١٠١٠. بعض المصارف وشركات التمويل العقاري تحدد هذه النسبة بأكثر من %   (٢)



١١٨١١٨
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انَ  الِهِ إِنْ كَ هُ فِي مَ صُ لاَ ، فَخَ بْدٍ ا لَهُ فِي عَ قْصً تَقَ شِ نْ أَعْ انَ «مَ الِهِ إِنْ كَ هُ فِي مَ صُ لاَ ، فَخَ بْدٍ ا لَهُ فِي عَ قْصً تَقَ شِ نْ أَعْ العمل بالتقويم، كقوله العمل بالتقويم، كقوله : : «مَ
تِقْ  عْ ي لَمْ يُ يبِ الَّذِ ــعَى فِي نَصِ تَسْ مَّ يُسْ ، ثُ لٍ دْ ةَ عَ بْدُ قِيمَ يْهِ الْعَ لَ مَ عَ وِّ الٌ قُ نْ لَهُ مَ كُ إِنْ لَمْ يَ ، فَ الٌ تِقْ لَهُ مَ عْ ي لَمْ يُ يبِ الَّذِ ــعَى فِي نَصِ تَسْ مَّ يُسْ ، ثُ لٍ دْ ةَ عَ بْدُ قِيمَ يْهِ الْعَ لَ مَ عَ وِّ الٌ قُ نْ لَهُ مَ كُ إِنْ لَمْ يَ ، فَ الٌ لَهُ مَ

»(١)، فهذا الحديث يدل على اعتبار التقويم أو التقدير والعمل بموجبه.، فهذا الحديث يدل على اعتبار التقويم أو التقدير والعمل بموجبه. يْهِ لَ قُوقٍ عَ شْ يْرَ مَ »غَ يْهِ لَ قُوقٍ عَ شْ يْرَ مَ غَ
ا: فعلــى الجهات التمويلية التعامل مع فعلــى الجهات التمويلية التعامل مع  ا: أما تقويم الجهة التمويلية للعقار نظامً أما تقويم الجهة التمويلية للعقار نظامً
الف أحكام نظــام المقيِّمين المعتمدين الصادر  الف أحكام نظــام المقيِّمين المعتمدين الصادر شــركات التقويم العقاري التي لا تُخَ شــركات التقويم العقاري التي لا تُخَ
بالمرســوم الملكي رقم م/بالمرســوم الملكي رقم م/٤٣٤٣ بتاريخ  بتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٧٠٧/٠٩٠٩هـ، ويهدف هذا النظام إلى هـ، ويهدف هذا النظام إلى 
وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقويم العقارات، والمنشــآت الاقتصادية، وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقويم العقارات، والمنشــآت الاقتصادية، 

والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستو￯ العاملين فيها.والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستو￯ العاملين فيها.
ا. ا.المطلب الثاني: اعتماد الجهة التمويلية على التقويم الأقل سعرً المطلب الثاني: اعتماد الجهة التمويلية على التقويم الأقل سعرً

ق لاعتماد التقارير الصادرة  تَّبع عدة طُرِ ق لاعتماد التقارير الصادرة سبق في التمهيد أن الجهات التمويلية تَ تَّبع عدة طُرِ سبق في التمهيد أن الجهات التمويلية تَ
من شركات التقييم العقاري حول تحديد قيمة العقار، ومن هذه الطرق الاعتماد على من شركات التقييم العقاري حول تحديد قيمة العقار، ومن هذه الطرق الاعتماد على 
، ســواء بإطلاق أو بضوابط، وحكــم الاعتماد على التقويم الأقل  ، ســواء بإطلاق أو بضوابط، وحكــم الاعتماد على التقويم الأقل التقرير الأقل قيمةً التقرير الأقل قيمةً
ا إذا كان مكتمل الأركان والشروط، وللتوضيح أذكر أركان وشروط  ا يكون جائزً ا إذا كان مكتمل الأركان والشروط، وللتوضيح أذكر أركان وشروط سعرً ا يكون جائزً سعرً

التقويم العقاري بإيجازالتقويم العقاري بإيجاز(٢):
م: يِّ قَ م:الركن الأول: المُ يِّ قَ الركن الأول: المُ

ــرف عند المختصين بأنه:  يِّم هو الشــخص القائم بعملية التقويم، وقد عُ قَ ــرف عند المختصين بأنه: المُ يِّم هو الشــخص القائم بعملية التقويم، وقد عُ قَ المُ
(الشــخص المسؤول عن حســاب المبلغ المالي لأي قيمة تتعلق بعقار، وذلك وفق (الشــخص المسؤول عن حســاب المبلغ المالي لأي قيمة تتعلق بعقار، وذلك وفق 
معايير وطرق تحليل علمية منظمة، يؤدي اســتخدامها إلى الوصول إلى نتائج منطقية معايير وطرق تحليل علمية منظمة، يؤدي اســتخدامها إلى الوصول إلى نتائج منطقية 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، (١١٤٠١١٤٠/٢)، رقم الحديث: )، رقم الحديث:  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، (   (١)

.(.(١٥٠٣١٥٠٣)
لمزيد من الاطلاع حول موضوع التقويم العقاري يمكن الرجوع إلى بحث بعنوان: التثمين العقاري لمزيد من الاطلاع حول موضوع التقويم العقاري يمكن الرجوع إلى بحث بعنوان: التثمين العقاري   (٢)

للدكتور/ أحمد عبد العزيز العميرة، منشور في المجلة القضائية العدد الثالث عام للدكتور/ أحمد عبد العزيز العميرة، منشور في المجلة القضائية العدد الثالث عام ١٤٣٣١٤٣٣هـ.هـ.
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١١٩١١٩

يِّم: الإسلام والعدالة(٢)، ،  قَ طُ في المُ تَرَ شْ يِّم: الإسلام والعدالة، ويُ قَ طُ في المُ تَرَ شْ متوافقة مع هذه المعايير وطرق التحليل)متوافقة مع هذه المعايير وطرق التحليل)(١)، ويُ
والتعدد، والخبرة، وانتفاء التهمة، والبلوغ والرشد.والتعدد، والخبرة، وانتفاء التهمة، والبلوغ والرشد.

م له (طالب التقويم): يِّ قَ م له (طالب التقويم):الركن الثاني: المُ يِّ قَ الركن الثاني: المُ

إن طلب التقويم قد يكون في التقاضي، وقد يكون في غيره، وهنا أقتصر الحديث إن طلب التقويم قد يكون في التقاضي، وقد يكون في غيره، وهنا أقتصر الحديث 
دُ به ما يحصل من الاحتياج  صَ قْ دُ به ما يحصل من الاحتياج  الذي يُ صَ قْ عــن طلب التقويم الذي يكون في غير التقاضيعــن طلب التقويم الذي يكون في غير التقاضي(٣) الذي يُ
يِّم عقاري في أمور خارج مجال التقاضي، كالتقويم لغرض التمويل، وغيره التمويل، وغيره  قَ يِّم عقاري في أمور خارج مجال التقاضي، كالتقويم لغرض إلى نصب مُ قَ إلى نصب مُ
من الأمور، وطلب التقويم يكون من الجهات التمويلية، كما سبق في تمهيد هذا المبحث.من الأمور، وطلب التقويم يكون من الجهات التمويلية، كما سبق في تمهيد هذا المبحث.

م: يَّ قَ م:الركن الثالث: المُ يَّ قَ الركن الثالث: المُ

يَّم العقار الواقع عليه عملية التثمين، وهذا شامل كل أنواع العقار  قَ يَّم العقار الواقع عليه عملية التثمين، وهذا شامل كل أنواع العقار ويقصد بالمُ قَ ويقصد بالمُ
ينظر: التقييم والتثميــن لعادل عقل ضمن بحوث المؤتمر العربــي الأول للتنمية العقارية  ينظر: التقييم والتثميــن لعادل عقل ضمن بحوث المؤتمر العربــي الأول للتنمية العقارية    (١)

والعمرانية المنعقد في أبو ظبي، ص: والعمرانية المنعقد في أبو ظبي، ص: ٢٤٧٢٤٧.
يِّم فمــن قال إن عمل  قَ يِّم فمــن قال إن عمل وقع خلاف بين الفقهاء في شــرط الإســلام والعدالة فــي المُ قَ وقع خلاف بين الفقهاء في شــرط الإســلام والعدالة فــي المُ  (٢)
يِّــم من باب الإخبار والرواية وهو مذهب الحنفية والمالكية لم يشــترط، ومن قال  قَ يِّــم من باب الإخبار والرواية وهو مذهب الحنفية والمالكية لم يشــترط، ومن قال المُ قَ المُ
يِّم من باب الشــهادة وهو قول محمد بن الحســن، وقــول عند المالكية،  قَ يِّم من باب الشــهادة وهو قول محمد بن الحســن، وقــول عند المالكية، إن عمل المُ قَ إن عمل المُ
ومذهب الشــافعية، والمذهب عند الحنابلة اشترط فيه الإسلام والعدالة، والذي يظهر ومذهب الشــافعية، والمذهب عند الحنابلة اشترط فيه الإسلام والعدالة، والذي يظهر 
يِّم  قَ يِّم، وإنما المشترط في المُ قَ يِّم -والله أعلم- أن الإســلام والعدالة ليسا شــرطًا في المُ قَ يِّم، وإنما المشترط في المُ قَ -والله أعلم- أن الإســلام والعدالة ليسا شــرطًا في المُ
من هذا الوجه هــو الأمانة، وهي تتحقق في الكافر وغير العــدل، ونقصد بالأمانة هنا: من هذا الوجه هــو الأمانة، وهي تتحقق في الكافر وغير العــدل، ونقصد بالأمانة هنا: 
تقدير مســؤولية التقويم وأهميته وأداؤه بالصورة المناســبة مهنيًا، ويشهد لهذا استعانة تقدير مســؤولية التقويم وأهميته وأداؤه بالصورة المناســبة مهنيًا، ويشهد لهذا استعانة 
النبي النبي  برجل من بني الديل كدليل وقت الهجرة؛ لما لهذا الخبير من الأمانة  برجل من بني الديل كدليل وقت الهجرة؛ لما لهذا الخبير من الأمانة 
والخبرة. أخرجه البخــاري في صحيحه كتاب: الحج، بــاب: أبواب المحصر وجزاء والخبرة. أخرجه البخــاري في صحيحه كتاب: الحج، بــاب: أبواب المحصر وجزاء 

الصيد، رقم الحديث (الصيد، رقم الحديث (٢١١٥٢١١٥).).
ينظر: حاشــية ابن عابدين (٣٠٣٠/٩)، والتاج الإكليل للعبدري ()، والتاج الإكليل للعبدري (٣٣٦٣٣٦/٥)، والشرح الكبير )، والشرح الكبير  ينظر: حاشــية ابن عابدين (   

للدردير (للدردير (٥٠٠٥٠٠/٣)، والحاوي ()، والحاوي (١١٤١١٤/١٦١٦)، وكشاف القناع للبهوتي ()، وكشاف القناع للبهوتي (٥١٧٥١٧/٤). ). 
وذلك تجنبًا من الخروج عن صلب الموضوع. وذلك تجنبًا من الخروج عن صلب الموضوع.   (٣)



١٢٠١٢٠
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من الأراضي البيضاء إلى المنشآت، والوحدات السكنية، والشقق، وغيرها.من الأراضي البيضاء إلى المنشآت، والوحدات السكنية، والشقق، وغيرها.
الركن الرابع: التقويم:الركن الرابع: التقويم:

رُ بها قيمة العقارات، ولها طرائق متعددة، وهي في مجملها  دَّ قَ رُ بها قيمة العقارات، ولها طرائق متعددة، وهي في مجملها هو العملية التي تُ دَّ قَ هو العملية التي تُ
آليات عمل متصلة مترابطة لإخراج تقدير واقعي ومقنع للقيمة السوقية للعقار.آليات عمل متصلة مترابطة لإخراج تقدير واقعي ومقنع للقيمة السوقية للعقار.

ا  ا فإنه يجوز إذا كان متوافقً ا أما اعتماد الجهة التمويلية على التقويم الأقل ســعرً ا فإنه يجوز إذا كان متوافقً أما اعتماد الجهة التمويلية على التقويم الأقل ســعرً
مــع أحكام نظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/مــع أحكام نظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/٤٣٤٣ بتاريخ  بتاريخ 
١٤٣٣١٤٣٣/٠٧٠٧/٠٩٠٩هـ، والذي نص في المادة الخامســة عشــرة على أنه: (يجب على هـ، والذي نص في المادة الخامســة عشــرة على أنه: (يجب على 
المقيم المعتمد التقيد بســلوك المهنة وآدابها، ومعاييــر التقييم، والمعايير الفنية التي المقيم المعتمد التقيد بســلوك المهنة وآدابها، ومعاييــر التقييم، والمعايير الفنية التي 
تصدرها الهيئــةتصدرها الهيئــة(١)، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل ، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل 
ا موافاة الوزارة والهيئة بــأي معلومة تطلبها للتأكد من أدائه  ا موافاة الوزارة والهيئة بــأي معلومة تطلبها للتأكد من أدائه الهيئــة، ويجب عليه أيضً الهيئــة، ويجب عليه أيضً

ا لهذا النظام).  ا لهذا النظام). لعمله وفقً لعمله وفقً
المطلــب الثالث: حكم شــراء الجهــة التمويلية للعقار بأقل من ســعر المطلــب الثالث: حكم شــراء الجهــة التمويلية للعقار بأقل من ســعر 
السوق، مع إسقاط بائع العقار حقه في خيار الغبن(٢). السوق، مع إسقاط بائع العقار حقه في خيار الغبن     
في بعض المنتجــات التمويليةفي بعض المنتجــات التمويلية(٣) تقوم الجهات التمويلية بتقييم العقار لغرض  تقوم الجهات التمويلية بتقييم العقار لغرض 

وهي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وهي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.   (١)
خيار الغبن: هو أن يكون أحد العوضين في عقد المعاوضة غير متعادل مع الآخر بأن يكون  خيار الغبن: هو أن يكون أحد العوضين في عقد المعاوضة غير متعادل مع الآخر بأن يكون    (٢)
أقل من قيمته أو أكثر منها، وعلى هذا فالغبن يقع على طرفي العقد، فإذا كان الزائد هو الثمن أقل من قيمته أو أكثر منها، وعلى هذا فالغبن يقع على طرفي العقد، فإذا كان الزائد هو الثمن 
وقع الغبن في جانب المشتري، وإذا كان الزائد هو المبيع وقع الغبن في جانب البائع. وجاء وقع الغبن في جانب المشتري، وإذا كان الزائد هو المبيع وقع الغبن في جانب البائع. وجاء 
في المدخل في التعريف بالفقه الإســلامي لمحمد مصطفى شــلبي، ص: في المدخل في التعريف بالفقه الإســلامي لمحمد مصطفى شــلبي، ص: ٥٨٧٥٨٧ بأن خيار  بأن خيار 
الغبن هو: ما يثبت لأحــد المتعاقدين من حق الاختيار بين إمضاء العقد أو فســخه لأجل الغبن هو: ما يثبت لأحــد المتعاقدين من حق الاختيار بين إمضاء العقد أو فســخه لأجل 

الغبن الفاحش. وينظر: كشاف القناع (الغبن الفاحش. وينظر: كشاف القناع (٢١١٢١١/٣)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٤٦٨٤٦٨/٤).).
من ذلك منتــج إجارة العقار لمن باعه إجــارة منتهية بالتمليك، وســيأتي الحديث عنه  من ذلك منتــج إجارة العقار لمن باعه إجــارة منتهية بالتمليك، وســيأتي الحديث عنه    (٣)= = 
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تحديد القيمة السوقية، ومن ثم اتباع الطرق المذكورة في تمهيد هذا المبحث لاعتماد تحديد القيمة السوقية، ومن ثم اتباع الطرق المذكورة في تمهيد هذا المبحث لاعتماد 
يِّم  قَ يِّم تقارير التقييم، وبعدها تقوم بشــراء العقار بأقل من الســعر المذكور في تقرير المُ قَ تقارير التقييم، وبعدها تقوم بشــراء العقار بأقل من الســعر المذكور في تقرير المُ

دة(١). دَّ حَ دةبنسبة مُ دَّ حَ بنسبة مُ
فهل يجوز شراء الجهة التمويلية للعقار بأقل من سعر السوق، مع إسقاط بائع فهل يجوز شراء الجهة التمويلية للعقار بأقل من سعر السوق، مع إسقاط بائع 
رُّ بائع العقار علمه لأســعار السوق، وقبوله للبيع  قِ رُّ بائع العقار علمه لأســعار السوق، وقبوله للبيع العقار حقه في خيار الغبن بحيث يُ قِ العقار حقه في خيار الغبن بحيث يُ

بالسعر المتفق عليه مع الجهة التمويلية، ويتعهد بعدم الرجوع عليها بالغبن؟بالسعر المتفق عليه مع الجهة التمويلية، ويتعهد بعدم الرجوع عليها بالغبن؟
لبيان ذلك أذكر بإيجاز اختلاف الفقهاء في مشروعية خيار الغبن:لبيان ذلك أذكر بإيجاز اختلاف الفقهاء في مشروعية خيار الغبن:

القول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشــافعية، والشــافعية(٤) إلى عدم ثبوت خيار  إلى عدم ثبوت خيار 
الغبن فلا يحق للمغبون فسخ العقد، واستثنى بعض الشافعية مسألة تلقي الركبان؛ حيث الغبن فلا يحق للمغبون فسخ العقد، واستثنى بعض الشافعية مسألة تلقي الركبان؛ حيث 
أثبتوا فيها الخيار للمغبون. وهناك قول للشافعية في إثبات الخيار للمغبون بالنجشأثبتوا فيها الخيار للمغبون. وهناك قول للشافعية في إثبات الخيار للمغبون بالنجش(٥). . 

-إن شاء الله- في ص: (٢٩٦٢٩٦) من هذا البحث.) من هذا البحث. -إن شاء الله- في ص: (=   =
يِّم مليون ريال، وتقوم الجهة التمويلية بشرائه بسبعمائة  قَ مثلاً يكون سعر العقار في تقرير المُ يِّم مليون ريال، وتقوم الجهة التمويلية بشرائه بسبعمائة   قَ مثلاً يكون سعر العقار في تقرير المُ  (١)
يِّم، وقد يكون أقل من  قَ يِّم، وقد يكون أقل من ألف ريال أي ما يعادل سبعين بالمائة من السعر المحدد في تقرير المُ قَ ألف ريال أي ما يعادل سبعين بالمائة من السعر المحدد في تقرير المُ
ذلك؛ لأنه يتم إعداد بعض المنتجات لغرض توفير سيولة نقديه للعميل فقد يحتاج العميل ذلك؛ لأنه يتم إعداد بعض المنتجات لغرض توفير سيولة نقديه للعميل فقد يحتاج العميل 
ر قيمته السوقية بمليون ريال، فتقوم الجهة  دَّ قَ ر قيمته السوقية بمليون ريال، فتقوم الجهة فقط خمســمائة ألف ريال ويكون لديه عقار يُ دَّ قَ فقط خمســمائة ألف ريال ويكون لديه عقار يُ
التمويلية بشراء هذا العقار بمبلغ خمســمائة ألف ريال، ومن ثم تأجيره على العميل بمبلغ التمويلية بشراء هذا العقار بمبلغ خمســمائة ألف ريال، ومن ثم تأجيره على العميل بمبلغ 
ا إليه كلفة الأجل، ويسدد العميل هذا المبلغ على أقساط خلال  ا إليه كلفة الأجل، ويسدد العميل هذا المبلغ على أقساط خلال خمســمائة ألف ريال مضافً خمســمائة ألف ريال مضافً
يَّنة،  عَ مة على فترات إيجارية، وتكون هذه الأقساط قابلة للتغيير بضوابط مُ سَّ قَ يَّنة، مدة معلومة مُ عَ مة على فترات إيجارية، وتكون هذه الأقساط قابلة للتغيير بضوابط مُ سَّ قَ مدة معلومة مُ

وسيأتي الحديث عنها -إن شاء الله- في ص: (وسيأتي الحديث عنها -إن شاء الله- في ص: (٣٤٩٣٤٩) من هذا البحث.) من هذا البحث.
ينظر: الهداية (٥٠٥٠/٤)، وحاشية ابن عابدين ()، وحاشية ابن عابدين (١٤٢١٤٢/٤).). ينظر: الهداية (   (٢)

ينظر: مواهب الجليــل (٤٦٨٤٦٨/٤-٤٦٩٤٦٩)، والتاج والإكليل علــى مختصر خليل للمواق )، والتاج والإكليل علــى مختصر خليل للمواق  ينظر: مواهب الجليــل (   (٣)
.(.(٤٦٨٤٦٨/٤)

تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي (٣٢٦٣٢٦/١٢١٢)، وروضة الطالبين ()، وروضة الطالبين (٤٧٠٤٧٠/٣).). تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي (   (٤)
النجش هو: أن يزيد في الثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره  النجش هو: أن يزيد في الثمن للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره    (٥)= = 
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القــول الثاني: القــول الثاني: ذهب الحنابلة إلــى ثبوت خيار الغبن بشــرط أن يكون الغبن ذهب الحنابلة إلــى ثبوت خيار الغبن بشــرط أن يكون الغبن 
، سواء غرره الطرف الآخر أم لم يغرره(١)، وحكى ابن القصار ، وحكى ابن القصار  ا والمغبون جاهلاً ، سواء غرره الطرف الآخر أم لم يغررهفاحشً ا والمغبون جاهلاً فاحشً

المالكي عن الإمام مالك أنه قال بالخيار في الغبن إذا بلغ أكثر من الثلثالمالكي عن الإمام مالك أنه قال بالخيار في الغبن إذا بلغ أكثر من الثلث(٢). . 
وطلبًا للاختصار، وعدم الخروج عن صلب الموضوع، قمتُ بالاســتغناء عن وطلبًا للاختصار، وعدم الخروج عن صلب الموضوع، قمتُ بالاســتغناء عن 
ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح؛ لأن الفقهاء الذين أثبتوا مشروعية خيار الغبن ذكروا ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح؛ لأن الفقهاء الذين أثبتوا مشروعية خيار الغبن ذكروا 
أن من مســقطاته أن يختــار المغبون الإمضاء صراحة بعد علمه بالغبن فيســقط حق أن من مســقطاته أن يختــار المغبون الإمضاء صراحة بعد علمه بالغبن فيســقط حق 
الخيار، ويلزم العقد، ولا يصح فســخ العقد بعد ذلك، وكذلك يسقط حقه لو سكت الخيار، ويلزم العقد، ولا يصح فســخ العقد بعد ذلك، وكذلك يسقط حقه لو سكت 

بعد علمه بالغبنبعد علمه بالغبن(٣).
رَّ  رَّ وبنــاءً عليه فلا خلاف بين أهل العلم على أنه لا حق للبائع بخيار الغبن إذا أَقَ وبنــاءً عليه فلا خلاف بين أهل العلم على أنه لا حق للبائع بخيار الغبن إذا أَقَ
ه  دِ هُّ ه علمه لأسعار الســوق، وقبوله للبيع بالسعر المتفق عليه مع الجهة التمويلية، وتَعَ دِ هُّ علمه لأسعار الســوق، وقبوله للبيع بالسعر المتفق عليه مع الجهة التمويلية، وتَعَ

بعدم الرجوع عليها بالغبن. بعدم الرجوع عليها بالغبن. 
المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية خيار الشرط على بائع المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية خيار الشرط على بائع 

     العقار لمدة طويلة.     العقار لمدة طويلة.
عند شــراء الجهة التمويليــة للعقار لغرض بيعه أو تأجيــره على عميلها فإنها عند شــراء الجهة التمويليــة للعقار لغرض بيعه أو تأجيــره على عميلها فإنها 
تشــترط على بائع العقار خيار الشرطتشــترط على بائع العقار خيار الشرط(٤) لمدة لا تقل في الغالب عن شهر واحد؛ لأن  لمدة لا تقل في الغالب عن شهر واحد؛ لأن 

فيشتريها بثمن زائد. ينظر: مغني المحتاج (٣٧٣٧/٢).). فيشتريها بثمن زائد. ينظر: مغني المحتاج (=   =
ينظر: كشاف القناع (٢١١٢١١/٣)، والإنصاف ()، والإنصاف (٣٣٥٣٣٥/١١١١).). ينظر: كشاف القناع (   (١)

ينظر: مواهب الجليل (٤٦٨٤٦٨/٤-٤٦٩٤٦٩).). ينظر: مواهب الجليل (   (٢)
ينظر: خيار الغبن في المعاوضات المالية د. علي الحسون، ص:٣٦٣٦، والروضة شرح اللمعة ، والروضة شرح اللمعة  ينظر: خيار الغبن في المعاوضات المالية د. علي الحسون، ص:   (٣)

.(.(٣٢٥٣٢٥/١)
خيار الشــرط هو: أن يكــون لأحد العاقديــن أو كليهما حق إمضاء العقد، أو فســخه في  خيار الشــرط هو: أن يكــون لأحد العاقديــن أو كليهما حق إمضاء العقد، أو فســخه في    (٤)
مدة معلومة، بناء على اشــتراط ذلك في العقد. وهو مشــروع بالكتاب والســنة والإجماع مدة معلومة، بناء على اشــتراط ذلك في العقد. وهو مشــروع بالكتاب والســنة والإجماع 

 = =والمعقول، ولمزيد من الاطلاع حول مســألة خيار الشرطي ينظر: بحث أثر التوقت في والمعقول، ولمزيد من الاطلاع حول مســألة خيار الشرطي ينظر: بحث أثر التوقت في 
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العميل ربما لا يشتري أو لا يستأجر هذا العقار لأي سبب كان، وبالتالي فإنه بموجب العميل ربما لا يشتري أو لا يستأجر هذا العقار لأي سبب كان، وبالتالي فإنه بموجب 
خيار الشرط تستطيع الجهة التمويلية فسخ عقد البيع وإعادة العقار إلى بائعه. خيار الشرط تستطيع الجهة التمويلية فسخ عقد البيع وإعادة العقار إلى بائعه. 

وقد أجمــع الفقهاء رحمهم اللــه تعالى على جواز خيار الشــرط لمدة ثلاثة وقد أجمــع الفقهاء رحمهم اللــه تعالى على جواز خيار الشــرط لمدة ثلاثة 
أيــامأيــام(١)، ولذلك فإن الحد الأدنى لمدة خيار الشــرط لا توقيت لهــا، وليس لها قدر ، ولذلك فإن الحد الأدنى لمدة خيار الشــرط لا توقيت لهــا، وليس لها قدر 
؛ لأن جواز الأكثــر يدل بالأولوية على  ؛ لأن جواز الأكثــر يدل بالأولوية على محــدود بحيث لا يقل عنــه، فيجوز مهما قَلَّ محــدود بحيث لا يقل عنــه، فيجوز مهما قَلَّ

جواز الأقلجواز الأقل(٢). . 
واختلفوا في الحد الأقصى للمدة الجائزة ومقدارها إلى ثلاثة أقوال:واختلفوا في الحد الأقصى للمدة الجائزة ومقدارها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، وغيرهم، وغيرهم(٥)، إلى أن الحد الأقصى ، إلى أن الحد الأقصى 
لمدة خيار الشرط ثلاثة أيام بلياليها، ولا يجوز الزيادة على ذلك. لمدة خيار الشرط ثلاثة أيام بلياليها، ولا يجوز الزيادة على ذلك. 

د  دَّ د  إلى أن الحد الأقصى لمدة خيار الشــرط تُحَ دَّ القول الثاني:القول الثاني: ذهب المالكية ذهب المالكية(٦) إلى أن الحد الأقصى لمدة خيار الشــرط تُحَ
خيار الشــرط للدكتور محمد علي سميران، و بحث بعنوان المدة في خيار الشرط في البيع  خيار الشــرط للدكتور محمد علي سميران، و بحث بعنوان المدة في خيار الشرط في البيع =   =

للدكتور عبد العزيز بن محمد الربيش.للدكتور عبد العزيز بن محمد الربيش.
قــال النووي: (الأمة مجمعة على جواز شــرط الخيار ثلاثة أيام). ينظر: المجموع شــرح  قــال النووي: (الأمة مجمعة على جواز شــرط الخيار ثلاثة أيام). ينظر: المجموع شــرح    (١)

المهذب (المهذب (١٩٠١٩٠/٩).).
ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٨٢٨٢/٢٠٢٠).). ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (   (٢)

ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٧٨٢٧٨/٦)، وتبيين الحقائق ()، وتبيين الحقائق (١٤١٤/٣).). ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (   (٣)
قــال النووي في المجموع (١٩٠١٩٠/٩): (هذا هو المشــهور فــي المذهب وتظاهرت عليه ): (هذا هو المشــهور فــي المذهب وتظاهرت عليه  قــال النووي في المجموع (   (٤)
نصــوص الشــافعي، وقطع به الأصحــاب في جميع الطــرق). وينظر: روضــة الطالبين نصــوص الشــافعي، وقطع به الأصحــاب في جميع الطــرق). وينظر: روضــة الطالبين 
(٤٤٤٤٤٤/٣)، ومغنــي المحتاج للشــربيني ()، ومغنــي المحتاج للشــربيني (٤٧٤٧/٢)، ونهاية المحتــاج للرملي ()، ونهاية المحتــاج للرملي (١٩١٩/٤)، )، 

وحاشية الشرقاوي على تحقة الطلاب (وحاشية الشرقاوي على تحقة الطلاب (٤١٤١/٢).).
وبه قال عبد الله بن شبرمة، وزيد بن علي، والليث بن سعد، والأوزاعي في رواية عنه. ينظر:  وبه قال عبد الله بن شبرمة، وزيد بن علي، والليث بن سعد، والأوزاعي في رواية عنه. ينظر:    (٥)
الروض النضير للســياغي (الروض النضير للســياغي (٢٥٥٢٥٥/٣)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (٤١٨٤١٨/٢)، والمجموع )، والمجموع 

شرح المهذب (شرح المهذب (٢٢٥٢٢٥/٩).).
ينظر: ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (٢٥٠٢٥٠/٢)، وقوانين الأحكام الشرعية، ص: )، وقوانين الأحكام الشرعية، ص: ٢٧٧٢٧٧، ،  ينظر: ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (   (٦)= = 
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بحســب الحاجة، وذلك يختلف باختلاف المبيعات، فللعاقد تحديد المدة كما يشاء بحســب الحاجة، وذلك يختلف باختلاف المبيعات، فللعاقد تحديد المدة كما يشاء 
على ألاّ تتجاوز الحد المعتاد في كل نوع من أنواع المبيعات.على ألاّ تتجاوز الحد المعتاد في كل نوع من أنواع المبيعات.

القول الثالث: القول الثالث: ذهب الحنابلة في المذهــبذهب الحنابلة في المذهــب(١)، وبعض الحنفية، وبعض الحنفية(٢)، ووجه عند ، ووجه عند 
الشافعيةالشافعية(٣)، إلى أن الحد الأقصى لمدة خيار الشرط تكون بحسب اتفاق العاقدين من ، إلى أن الحد الأقصى لمدة خيار الشرط تكون بحسب اتفاق العاقدين من 

المدة المعلومة، ولو كانت أكثر من ثلاثة أيام.المدة المعلومة، ولو كانت أكثر من ثلاثة أيام.
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
الدليل الأول:الدليل الأول: ما روي عن عمر بــن الخطاب  ما روي عن عمر بــن الخطاب  أنه قال: (ما أجد لكم  أنه قال: (ما أجد لكم 
شيئًا أوسع مما جعل رسول الله شيئًا أوسع مما جعل رسول الله  لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر،  لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر، 
هــدةَ ثلاثةِ أيام؛ إن رضي أخذ، وإن ســخط  هــدةَ ثلاثةِ أيام؛ إن رضي أخذ، وإن ســخط  عُ فجعل له رســول الله فجعل له رســول الله  عُ

ترك)ترك)(٤).
وجه الاستدلال:وجه الاستدلال:

رُ به على أقصى ما ورد فيه. تَصَ يُقْ رُ به على أقصى ما ورد فيه.أنه حكم وردّ على خلاف الأصل، فَ تَصَ يُقْ أنه حكم وردّ على خلاف الأصل، فَ
وحاشــية الخرشــي على مختصر خليل (١٠٩١٠٩/٥)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٣٠٩٣٠٩/٤-٣١٠٣١٠)، )،  وحاشــية الخرشــي على مختصر خليل (=   =

وجواهر الإكليل (وجواهر الإكليل (٣٤٣٤/٢).).
ينظر: المقنع والشــرح الكبير والإنصــاف (ينظر: المقنع والشــرح الكبير والإنصــاف (٢٨٤٢٨٤/١١١١)، والمغني ()، والمغني (٣٨٣٨/٦)، وشــرح )، وشــرح   (١)
الزركشــي علــى مختصر الخرقــي (الزركشــي علــى مختصر الخرقــي (٤٠١٤٠١/٣)، والمبــدع ()، والمبــدع (٦٧٦٧/٤)، وكشــاف القناع )، وكشــاف القناع 

.(.(٢٠٢٢٠٢/٣)
ينظر: مثل أبو يوســف، ومحمد بن الحســن. ينظر: تبيين الحقائق (١٤١٤/٤)، وحاشية ابن )، وحاشية ابن  ينظر: مثل أبو يوســف، ومحمد بن الحســن. ينظر: تبيين الحقائق (   (٢)

عابدين (عابدين (٤٧٤٧/٤).).
ينظر: المجموع شرح المذهب (١٩٠١٩٠/٩)، ونهاية المحتاج للرملي ()، ونهاية المحتاج للرملي (١٣١٣/٤).). ينظر: المجموع شرح المذهب (   (٣)

أخرجه البيقهي في الســنن الكبر￯ كتاب البيوع باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار  أخرجه البيقهي في الســنن الكبر￯ كتاب البيوع باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار    (٤)
أكثر من ثلاثة أيام (أكثر من ثلاثة أيام (٢٧٤٢٧٤/٥).).



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١٢٥١٢٥

مناقشة هذا الاستدلال:مناقشة هذا الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأنه ضعيف لا يثبتنوقش هذا الاستدلال بأنه ضعيف لا يثبت(١).

عُ في البيوع،  دَ عُ في البيوع،  حيث كان يُخْ دَ الدليل الثاني: الدليل الثاني: حديث حبان بــن منقذ بن عمروحديث حبان بــن منقذ بن عمرو(٢) حيث كان يُخْ
مَّ  مَّ ، ثُ (٣)، ثُ ةَ بَ لاَ : لاَ خِ لْ قُ عْتَ فَ ايَ ا أَنْتَ بَ ةَ«إِذَ بَ لاَ : لاَ خِ لْ قُ عْتَ فَ ايَ ا أَنْتَ بَ فشــكى ذلك إلى النبي فشــكى ذلك إلى النبي ، فقال له: ، فقال له: «إِذَ
طْتَ  ــخَ إِنْ سَ ، وَ ــكْ سِ أَمْ يتَ فَ ضِ إِنْ رَ ، فَ ثَ لَيَالٍ يَارِ ثَلاَ ا بِالْخِ تَهَ تَعْ ةٍ ابْ عَ ــلْ لِّ سِ طْتَ أَنْتَ فِي كُ ــخَ إِنْ سَ ، وَ ــكْ سِ أَمْ يتَ فَ ضِ إِنْ رَ ، فَ ثَ لَيَالٍ يَارِ ثَلاَ ا بِالْخِ تَهَ تَعْ ةٍ ابْ عَ ــلْ لِّ سِ أَنْتَ فِي كُ

ا»(٤). بِهَ احِ لَى صَ ا عَ هَ دْ دُ ارْ ا»فَ بِهَ احِ لَى صَ ا عَ هَ دْ دُ ارْ فَ
ينظر: الشــرح الكبير (٢٨٥٢٨٥/١١١١)، والمغني ()، والمغني (٣٩٣٩/٦). وقد نقل تضعيفه ابن حجر عن ابن ). وقد نقل تضعيفه ابن حجر عن ابن  ينظر: الشــرح الكبير (   (١)
العربي وأيده حيث قال: « فمــداره على ابن لهيعة وهو ضعيف » أ هـ أي كلام ابن العربي، العربي وأيده حيث قال: « فمــداره على ابن لهيعة وهو ضعيف » أ هـ أي كلام ابن العربي، 
قال ابن حجر: « وهو كما قال » أ هـ. وقد أشــار إلى ذلك البيهقي بعد ما خرج الحديث: « قال ابن حجر: « وهو كما قال » أ هـ. وقد أشــار إلى ذلك البيهقي بعد ما خرج الحديث: « 
والحديث يتفرد به ابن لهيعة والله أعلم ». أهـ. ينظر: فتح الباري بشــرح صحيح البخاري والحديث يتفرد به ابن لهيعة والله أعلم ». أهـ. ينظر: فتح الباري بشــرح صحيح البخاري 

لابن حجر العسقلاني (لابن حجر العسقلاني (٣٩٦٣٩٦/٤)، ونصب الراية لأحاديث الهداية ()، ونصب الراية لأحاديث الهداية (٨/٤). ). 
حبان، بفتح الحاء والباء الموحدة المشددة وآخره نون، وهو حبان بن منقذ بن عمرو بن حبان، بفتح الحاء والباء الموحدة المشددة وآخره نون، وهو حبان بن منقذ بن عمرو بن   (٢)
عطية بن خنســاء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، الأنصاري الخزرجي عطية بن خنســاء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، الأنصاري الخزرجي 
ا ومــا بعدها، وتزوج زينب الصغــر￯ بنت ربيعة بن  ا ومــا بعدها، وتزوج زينب الصغــر￯ بنت ربيعة بن المازني، له صحبة، وشــهد أحدً المازني، له صحبة، وشــهد أحدً
الحارث بن عبد المطلب، فولدت يحيى بن حبان، و واســع بن حبان، وهو جد محمد الحارث بن عبد المطلب، فولدت يحيى بن حبان، و واســع بن حبان، وهو جد محمد 
بــن يحيى بن حبان، شــيخ مالك. ينظر: أســد الغابة في معرفة الصحابــة لابن الأثير بــن يحيى بن حبان، شــيخ مالك. ينظر: أســد الغابة في معرفة الصحابــة لابن الأثير 

.(.(٦٦٦٦٦٦/١)
خلابة: بكســر الخاء المعجمة وتخفيف الــلام، أي: لا خديعة. ينظر: فتح الباري بصحيح  خلابة: بكســر الخاء المعجمة وتخفيف الــلام، أي: لا خديعة. ينظر: فتح الباري بصحيح    (٣)
البخاري لابن حجر العســقلاني (البخاري لابن حجر العســقلاني (٣٩٦٣٩٦/٤)، وشــرح الزركشــي علــى مختصر الخرقي )، وشــرح الزركشــي علــى مختصر الخرقي 

.(.(٤٠٤٤٠٤/٣)
أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب الحجر على من يفســد ماله رقم الحديث ٢٣٥٥٢٣٥٥  أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب الحجر على من يفســد ماله رقم الحديث    (٤)
(٧٨٩٧٨٩/٢)، وأخرجه البيهقي في الســنن الكبر￯ كتاب البيوع باب الدليل على أنه لا يجوز )، وأخرجه البيهقي في الســنن الكبر￯ كتاب البيوع باب الدليل على أنه لا يجوز 
الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام (الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام (٢٧٣٢٧٣/٥)، وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب البيوع )، وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب البيوع 
رقــم الحديث رقــم الحديث ٢٢٠٢٢٠ ( (٥٥٥٥/٣)، وأخرجه الحاكم في المســتدرك مــن طريق آخر في كتاب )، وأخرجه الحاكم في المســتدرك مــن طريق آخر في كتاب 

البيوع باب لا عهدة فوق أربع (البيوع باب لا عهدة فوق أربع (٢٢٢٢/٢).).



١٢٦١٢٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

وجه الاستدلال:وجه الاستدلال:
رُ به على أقصى ما ورد فيه(١). .  تَصَ يُقْ رُ به على أقصى ما ورد فيهأنه حكم ورد على خلاف الأصل، فَ تَصَ يُقْ أنه حكم ورد على خلاف الأصل، فَ

مناقشة هذا الاستدلال من عدة أوجه:مناقشة هذا الاستدلال من عدة أوجه:
ا(٢). اأن في إسناده ضعفً الوجه الأول: الوجه الأول: أن في إسناده ضعفً

وأُجيب على هذا الاســتدلال بأن بعض أهل العلم حسنَّهوأُجيب على هذا الاســتدلال بأن بعض أهل العلم حسنَّه(٣)، ويعضده الطريق ، ويعضده الطريق 
.(٤) الآخر عن نافع عن ابن عمر الآخر عن نافع عن ابن عمر

الوجه الثاني: الوجه الثاني: أن هذا الحديث خاصٌّ بمنقذ بن عمروأن هذا الحديث خاصٌّ بمنقذ بن عمرو(٥)؛ لأنه قد أصابته آمة -أي ؛ لأنه قد أصابته آمة -أي 
  بَنُ ويرد السلع على التجار، ويقول: الرسول غْ ة- في رأسه، فكان يُ بَنُ ويرد السلع على التجار، ويقول: الرسول شــجَّ غْ ة- في رأسه، فكان يُ شــجَّ

ا(٦). فهي ليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين. فهي ليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين(٧). جعل لي الخيار ثلاثًاجعل لي الخيار ثلاثً
الوجه الثالث: الوجه الثالث: أن التحديد المذكور في الحديث كافٍ بالنسبة للشخص المعني أن التحديد المذكور في الحديث كافٍ بالنسبة للشخص المعني 

ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٣٩٦٣٩٦/٤).). ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (   (١)
قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق). ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد  قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق). ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد    (٢)

ابن ماجه (ابن ماجه (٢٢٦٢٢٦/٢).).
يَّن النووي أن في إسناده محمد بن إسحاق،  يَّن النووي أن في إسناده محمد بن إسحاق، )، وبَ ينظر: المجموع شــرح المهذب (١٩٠١٩٠/٩)، وبَ ينظر: المجموع شــرح المهذب (   (٣)
وقال: (وثَّقه الأكثرون، وإنما عابوا عليه التدليس). والحديث من رواية محمد بن إســحاق وقال: (وثَّقه الأكثرون، وإنما عابوا عليه التدليس). والحديث من رواية محمد بن إســحاق 
 ، ، عن محمد بن يحيى بن حبان فهو مرسل لأن محمد بن يحيى لم يدرك النبي عن محمد بن يحيى بن حبان فهو مرسل لأن محمد بن يحيى لم يدرك النبي
تَجُّ به عند الشافعي؛ لأنه يقول: (إن  ا منه، ولكن مثل هذا المرســل يُحْ هَ عَ ــمِ تَجُّ به عند الشافعي؛ لأنه يقول: (إن ولم يذكر من سَ ا منه، ولكن مثل هذا المرســل يُحْ هَ عَ ــمِ ولم يذكر من سَ
تَجُّ  تْيَا عوام أهل العلم أحْ دَ بمرسل آخر أو بمسند أو بقول الصحابة أو بِفُ تُضِ تَجُّ المرســل إذا اِعْ تْيَا عوام أهل العلم أحْ دَ بمرسل آخر أو بمسند أو بقول الصحابة أو بِفُ تُضِ المرســل إذا اِعْ

به وهذا المرسل قد وجد فيه ذلك؛ لأن الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام). به وهذا المرسل قد وجد فيه ذلك؛ لأن الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام). 
هذا الحديث له طريق آخر أخرجه الحاكم عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال  هذا الحديث له طريق آخر أخرجه الحاكم عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال    (٤)

الذهبي في التلخيص (الذهبي في التلخيص (٢٢٢٢/٢) عن هذا الطريق إنه صحيح. ) عن هذا الطريق إنه صحيح. 
ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي (٨/٤).). ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي (   (٥)

ينظر: المبدع لابن مفلح (٦٧٦٧/٤).). ينظر: المبدع لابن مفلح (  ينظر: فتح الباري (٢٩٦٢٩٦/٤).).(٦)  ينظر: فتح الباري (   (٧)



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١٢٧١٢٧

في الحديث بتقدير الرسول في الحديث بتقدير الرسول ، وما يكون كافيًا لشخص قد لا يكفي لغيره، ، وما يكون كافيًا لشخص قد لا يكفي لغيره، 
ا من الزيادة على المدة المذكورة(١). ا من الزيادة على المدة المذكورةفلا يكون هذا التحديد مانعً فلا يكون هذا التحديد مانعً

نِ  نِ «مَ الدليل الثالث:الدليل الثالث: عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أن رســول الله  أن رســول الله  قال:  قال: «مَ
دَّ  رَ ا، وَ هَ دَّ اءَ رَ إِنْ شَ ا، وَ هَ كَ سَ اءَ أَمْ ، إِنْ شَ امٍ ةَ أَيَّ يَارِ ثَلاَثَ ا بِالْخِ وَ فِيهَ هُ دَّ ، فَ رَ ا، وَ هَ دَّ اءَ رَ إِنْ شَ ا، وَ هَ كَ سَ اءَ أَمْ ، إِنْ شَ امٍ ةَ أَيَّ يَارِ ثَلاَثَ ا بِالْخِ وَ فِيهَ هُ (٢)، فَ اةً رَّ صَ ــاةً مُ تَاعَ شَ اةًابْ رَّ صَ ــاةً مُ تَاعَ شَ ابْ

.(٣)« رٍ نْ تَمْ ا مِ اعً ا صَ هَ عَ »مَ رٍ نْ تَمْ ا مِ اعً ا صَ هَ عَ مَ
وجه الاستدلال:وجه الاستدلال:

رُ به على أقصى ما ورد فيه.  تَصَ يُقْ رُ به على أقصى ما ورد فيه. أنه حكم ورد على خلاف الأصل، فَ تَصَ يُقْ أنه حكم ورد على خلاف الأصل، فَ
مناقشة هذا الاستدلال:مناقشة هذا الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا الاســتدلال بأن التحديد بثلاثة أيام مناسب لمن وجد عيبًا يمكن مناقشة هذا الاســتدلال بأن التحديد بثلاثة أيام مناسب لمن وجد عيبًا 
في السلعة المشــتراة، فهذه المدة كافية للخيار، إما أن يمســك أو يرد، لكن إذا اتفق في السلعة المشــتراة، فهذه المدة كافية للخيار، إما أن يمســك أو يرد، لكن إذا اتفق 
المتعاقدان على مدة أكثر من ذلك في خيار الشــرط لمصلحــة لهما، فليس هناك ما المتعاقدان على مدة أكثر من ذلك في خيار الشــرط لمصلحــة لهما، فليس هناك ما 
يمنــع من ذلك، خاصة أن خيار الشــرط يختلف عن خيار المصراة، فخيار الشــرط يمنــع من ذلك، خاصة أن خيار الشــرط يختلف عن خيار المصراة، فخيار الشــرط 

ا، أما خيار المصراة فهو للمشتري فقط. ا، أما خيار المصراة فهو للمشتري فقط.للمتعاقدين جميعً للمتعاقدين جميعً
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بأن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع، وإذا اســتدل أصحاب القول الثاني بأن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع، وإذا 
ا بزمان ومكان اختيار المبيع، وذلك يختلف  ا بزمان ومكان اختيار المبيع، وذلك يختلف كان الأمر كذلك وجب أن يكون محدودً كان الأمر كذلك وجب أن يكون محدودً

ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (٢٥٦٢٥٦/٤).). ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (   (١)
المصــراة: الناقة أو البقرة أو الشــاة يصر￯ اللبــن في ضرعها أي: يجمــع ويحبس. قال  المصــراة: الناقة أو البقرة أو الشــاة يصر￯ اللبــن في ضرعها أي: يجمــع ويحبس. قال    (٢)
ا  ر أخلافها ولا تحلب أيامً ا  المصراة وفسرها أنها: التي تُصَ ر أخلافها ولا تحلب أيامً الأزهري: (ذكر الشافعي الأزهري: (ذكر الشافعي  المصراة وفسرها أنها: التي تُصَ
حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشــتري اســتغزرها). ينظر: النهاية في غريب حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشــتري اســتغزرها). ينظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر (الحديث والأثر (٢٧٢٧/٣).).
أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة رقم الحديث ١٥٢٤١٥٢٤ ( (١١٥٨١١٥٨/٢).). أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة رقم الحديث    (٣)
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ع للحاجة؛ لدفع الغبن والخديعة، وللمشاورة  ــرِ ع للحاجة؛ لدفع الغبن والخديعة، وللمشاورة ، فخيار الشرط شُ ــرِ بحســب المبيعبحســب المبيع(١)، فخيار الشرط شُ
حول المبيع، ومد￯ صلاحية الشــيء للاستعمال فيما يراد له، وهذه الحاجة تختلف حول المبيع، ومد￯ صلاحية الشــيء للاستعمال فيما يراد له، وهذه الحاجة تختلف 
باختلاف المبيع، فيُنْظَــر إلى اعتبار المدة من التقدير بالحاجة، ولكل ســلعة اختيار باختلاف المبيع، فيُنْظَــر إلى اعتبار المدة من التقدير بالحاجة، ولكل ســلعة اختيار 

.(٢)￯؛ لذا لا بد من أن يكون لكل سلعة مدة تختلف عن الأخر￯يختلف عن الأخر￯؛ لذا لا بد من أن يكون لكل سلعة مدة تختلف عن الأخر￯يختلف عن الأخر
مناقشة هذا الاستدلال:مناقشة هذا الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بأن تقدير خيار الشرط بالحاجة واختلافها من مبيع إلى نوقش هذا الاستدلال بأن تقدير خيار الشرط بالحاجة واختلافها من مبيع إلى 
مبيع لا يصح؛ فإنها لا يمكن ضبط الحكم بها لخفائها واختلافهامبيع لا يصح؛ فإنها لا يمكن ضبط الحكم بها لخفائها واختلافها(٣).

أدلة القول الثالث:أدلة القول الثالث:
اســتدل أصحاب القــول الثالث بالكتاب، والســنة، والآثار عــن الصحابة، اســتدل أصحاب القــول الثالث بالكتاب، والســنة، والآثار عــن الصحابة، 

والقياس كما يأتي:والقياس كما يأتي:
: الكتاب: عموم قول الله تعالى: عموم قول الله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _ثم(٤). : الكتاب: أولاً أولاً

.(٥)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ ثانيًا: السنة: ثانيًا: السنة: قول الرسول قول الرسول : : «الْمُ
وجه الاستدلال:وجه الاستدلال:

شــرط الخيار إذا كان معلوم المدة ينتفي عنــه الغرر الذي يوقع النزاع، فيكون شــرط الخيار إذا كان معلوم المدة ينتفي عنــه الغرر الذي يوقع النزاع، فيكون 

ينظر: بداية المجتهد (٢٥١٢٥١/٢).). ينظر: بداية المجتهد (   (١)
ينظر: فقه المعاملات المالية، للدكتور محمد عثمان شبير، ص: ٥٧٥٧. ينظر: فقه المعاملات المالية، للدكتور محمد عثمان شبير، ص:    (٢)

ينظر: المغني (٣٩٣٩/٦).). ينظر: المغني (  سورة المائدة من الآية رقم: (١).).(٣)  سورة المائدة من الآية رقم: (   (٤)
حديث أبي هريرة  أخرجه أبو داود في ســننه كتــاب الأقضية باب في الصلح رقم  أخرجه أبو داود في ســننه كتــاب الأقضية باب في الصلح رقم  حديث أبي هريرة    (٥)
الحديث (الحديث (٣٥٩٤٣٥٩٤)، والبيهقي في الســنن الكبر￯ كتاب الشــركة باب الشــرط في الشركة )، والبيهقي في الســنن الكبر￯ كتاب الشــركة باب الشــرط في الشركة 
وغيرها رقم الحديث (وغيرها رقم الحديث (١١٧٦١١١٧٦١)، والحاكم في المســتدرك كتاب البيوع باب المســلمون )، والحاكم في المســتدرك كتاب البيوع باب المســلمون 
على شروطهم والصلح جائز رقم الحديث (على شروطهم والصلح جائز رقم الحديث (٢٣٠٩٢٣٠٩)، وقال الحاكم: وهذا أصل في الكتاب )، وقال الحاكم: وهذا أصل في الكتاب 
وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك . ينظر: المستدرك للحاكم (. ينظر: المستدرك للحاكم (٤٩٤٩/٢)، )، 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١٣٨١١٣٨/٢). ). 
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داخلاً في عموم هذا الحديث.داخلاً في عموم هذا الحديث.
ثالثًا: الآثار عن الصحابة: ثالثًا: الآثار عن الصحابة: ما جاء عن عبد الله بن عمر ما جاء عن عبد الله بن عمر  أنه أجاز الخيار  أنه أجاز الخيار 

إلى شهرينإلى شهرين(١). . 
وجه الاستدلال: وجه الاستدلال: يستدل من هذا الأثر أنه يجوز تحديد الخيار إلى مدة معلومة.يستدل من هذا الأثر أنه يجوز تحديد الخيار إلى مدة معلومة.
ا: القياس: قياس خيار الشرط على الأجل، بجامع أن كلاă منهما حق يعتمد قياس خيار الشرط على الأجل، بجامع أن كلاă منهما حق يعتمد  ا: القياس: رابعً رابعً
على شرط فرجع في تقديره إلى مشترطه، أو يقال مدة ملحقة بالعقد فيرجع إلى تقدير على شرط فرجع في تقديره إلى مشترطه، أو يقال مدة ملحقة بالعقد فيرجع إلى تقدير 

المتعاقدين كالأجلالمتعاقدين كالأجل(٢).
الراجح:الراجح:

يظهر -والله أعلــم- رجحان القول الثالث، وهو أن الحد الأقصى لمدة خيار يظهر -والله أعلــم- رجحان القول الثالث، وهو أن الحد الأقصى لمدة خيار 
الشــرط تكون بحســب اتفاق العاقدين من المدة المعلومة، ولو كانت أكثر من ثلاثة الشــرط تكون بحســب اتفاق العاقدين من المدة المعلومة، ولو كانت أكثر من ثلاثة 

أيام، وذلك لأمور:أيام، وذلك لأمور:
.￯قوة أدلة هذا القول، وما ورد من المناقشة على أدلة الأقوال الأخر.￯الأول: الأول: قوة أدلة هذا القول، وما ورد من المناقشة على أدلة الأقوال الأخر

الثاني: الثاني: أن هذا القول يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية لما فيه من مصلحة أن هذا القول يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية لما فيه من مصلحة 
العاقديــن بما لا يخالف الشــريعة؛ حيث إن في هذا القول توســعة على المتعاقدين العاقديــن بما لا يخالف الشــريعة؛ حيث إن في هذا القول توســعة على المتعاقدين 
بامتداد شــرط الخيار إلى مدة طويلة ما دامت معلومة، وعدم قصرها على ثلاثة أيام، بامتداد شــرط الخيار إلى مدة طويلة ما دامت معلومة، وعدم قصرها على ثلاثة أيام، 

وهذا من شأنه أن يدفع القوة الشرائية وبالتالي تقوية الحركة الاقتصادية الإسلامية.وهذا من شأنه أن يدفع القوة الشرائية وبالتالي تقوية الحركة الاقتصادية الإسلامية.
وبنــاءً على ذلك يجوز للجهة التمويلية خيار الشــرط علــى بائع العقار لمدة وبنــاءً على ذلك يجوز للجهة التمويلية خيار الشــرط علــى بائع العقار لمدة 

طويلة بشرط أن تكون هذه المدة معلومة.طويلة بشرط أن تكون هذه المدة معلومة.

ا). ăا).). وقال عنه الزيلعي: (غريب جد ăينظر: المبسوط (ينظر: المبسوط (٤١٤١/١٣١٣)، ونصب الراية للزيلعي ()، ونصب الراية للزيلعي (٤٣٤٤٣٤/٤). وقال عنه الزيلعي: (غريب جد  (١)
ينظر: المغني (٥٨٦٥٨٦/٣-٥٨٧٥٨٧).). ينظر: المغني (   (٢)
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ا ا ونظامً ارهن الجهة التمويلية للعقار فقهً ا ونظامً رهن الجهة التمويلية للعقار فقهً

ا، ومشــروعيته، وأركانه، وشروطه،  ا، ومشــروعيته، وأركانه، وشروطه، في تعريف الرهن لغة واصطلاحً تمهيد: تمهيد: في تعريف الرهن لغة واصطلاحً
وحكمه.وحكمه.

الرهن في اللغة:الرهن في اللغة:
ك بحقٍّ أو غيره. ومن ذلك  ك بحقٍّ أو غيره. ومن ذلك الراء والهاء والنون: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمسَ الراء والهاء والنون: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمسَ
اهن:  ، والشيء الرَّ نْتُ نًا، ولا يقال أرهَ نْت الشيءَ رهْ ن، تقول: رهَ هَ رْ ن: الشــيءُ يُ هْ اهن: الرَّ ، والشيء الرَّ نْتُ نًا، ولا يقال أرهَ نْت الشيءَ رهْ ن، تقول: رهَ هَ رْ ن: الشــيءُ يُ هْ الرَّ
ن لك الشيء: أقام. وأرهنْتُه لك: أقمتُه(١)، وهو إما الثبوت والدوام، ، وهو إما الثبوت والدوام،  هَ ن لك الشيء: أقام. وأرهنْتُه لك: أقمتُهالثابت الدائم. ورَ هَ الثابت الدائم. ورَ
يقال: ماء راهن أي راكد، وحالة راهنــة: أي ثابتة. وإما الحبس واللزوم، والظاهر أن يقال: ماء راهن أي راكد، وحالة راهنــة: أي ثابتة. وإما الحبس واللزوم، والظاهر أن 
في الحبس معنى الدوام والثبوت، وعلى كلِّ حال، فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى في الحبس معنى الدوام والثبوت، وعلى كلِّ حال، فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى 
اللغوي، وقد يطلق الرهن لغة على الشــيء المرهون: وهو ما جعل وثيقة للدين، من اللغوي، وقد يطلق الرهن لغة على الشــيء المرهون: وهو ما جعل وثيقة للدين، من 

باب تسمية المفعول بالمصدرباب تسمية المفعول بالمصدر(٢).
وفي الاصطــلاح: وفي الاصطــلاح: تنوعت عبارات الفقهاء في تعريــف الرهنتنوعت عبارات الفقهاء في تعريــف الرهن(٣) منها: هو  منها: هو 

ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة رهن (٤٨٠٤٨٠/٢).). ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة رهن (   (١)
ينظر: الصحاح للجوهري، مادة رهن، ص: ٢١٢٩٢١٢٩. ينظر: الصحاح للجوهري، مادة رهن، ص:    (٢)

ينظر: حاشــية ابن عابديــن (٣٣٩٣٣٩/٥)، والشــرح الصغيــر ()، والشــرح الصغيــر (٣٠٣٣٠٣/٣)، ومغني المحتاج )، ومغني المحتاج  ينظر: حاشــية ابن عابديــن (   (٣)
للشربيني (للشربيني (١٢١١٢١/٢)، والمغني ()، والمغني (٣٢٦٣٢٦/٤).).
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المــال الذي يجعل وثيقة بالدين ليســتوفى من ثمنه إن تعذر اســتيفاؤه ممن هو المــال الذي يجعل وثيقة بالدين ليســتوفى من ثمنه إن تعذر اســتيفاؤه ممن هو 
عليهعليه(١). . 

مشروعية الرهن:مشروعية الرهن:
الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

: من الكتاب: قال اللــه تعالى: قال اللــه تعالى: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (    : من الكتاب: أولاً أولاً
*ثم(٢). . 

  رسول الله ￯رسول الله  قالت: «اشتر ￯قالت: «اشتر  ثانيًا: من الســنة: ثانيًا: من الســنة: عن عائشة عن عائشة
من يهودي طعاما، ورهنه درعه»من يهودي طعاما، ورهنه درعه»(٣).

وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة  قال: قال رســول اللــه  قال: قال رســول اللــه : : «الظهر يركب «الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشــرب بنفقتــه إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشــرب بنفقتــه إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب 

ويشرب النفقةويشرب النفقة»(٤).
ثالثًا: الإجماع: ثالثًا: الإجماع: أجمع أهل العلم على جواز توثيق الدين بالرهنأجمع أهل العلم على جواز توثيق الدين بالرهن(٥).

ينظر: المغني (٣٢٦٣٢٦/٤).). ينظر: المغني (   (١)
سورة البقرة من الآية: (٢٨٣٢٨٣). والسفر في الآية خرج مخرج الغالب، حيث إن فقد الكاتب ). والسفر في الآية خرج مخرج الغالب، حيث إن فقد الكاتب  سورة البقرة من الآية: (   (٢)
والشــاهدين الموثوق بهما يكون فيــه غالبًا، ومذهب جماهير العلمــاء عدم صحة العمل والشــاهدين الموثوق بهما يكون فيــه غالبًا، ومذهب جماهير العلمــاء عدم صحة العمل 

بمفهوم المخالفة فيما يخرج مخرج الغالب من الألفاظ.بمفهوم المخالفة فيما يخرج مخرج الغالب من الألفاظ.
ينظر: المغني (٤٦٢٤٦٢/٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني، ص: )، وإرشاد الفحول للشوكاني، ص: ١٨٠١٨٠. ينظر: المغني (   

أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الرهن باب الرهــن عند اليهود وغيرهم رقم الحديث  أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الرهن باب الرهــن عند اليهود وغيرهم رقم الحديث    (٣)
(٢٣٧٨٢٣٧٨)، وأخرجه مســلم في صحيحه كتاب المســاقاة باب الرهــن وجوازه في الحضر )، وأخرجه مســلم في صحيحه كتاب المســاقاة باب الرهــن وجوازه في الحضر 

والسفر رقم الحديث (والسفر رقم الحديث (١٦٠٣١٦٠٣).).
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب رقم الحديث (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب رقم الحديث (٢٣٧٧٢٣٧٧).).  (٤)

ينظر: المغني (٣٦٢٣٦٢/٤).). ينظر: المغني (   (٥)
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أركان الرهن وشروطهأركان الرهن وشروطه(١):
فيما يلي بيان موجز حول أركان الرهن، وتتضمن فيها شروطه:فيما يلي بيان موجز حول أركان الرهن، وتتضمن فيها شروطه:

الركن الأول: الصيغة:الركن الأول: الصيغة:

ا كالمعاطاه،  ا كالمعاطاه، وينعقد الركــن بالإيجاب والقبول، وبكل ما يدل على الرضا عرفً وينعقد الركــن بالإيجاب والقبول، وبكل ما يدل على الرضا عرفً
والإشارة، والكتابة.والإشارة، والكتابة.

الركن الثاني والثالث: العاقدان:الركن الثاني والثالث: العاقدان:

طُ في مطلق التصرف  ــتَرَ طُ فيهما ما يُشْ ــتَرَ طُ في مطلق التصرف وهما: الراهن والمرتهن، ويُشْ ــتَرَ طُ فيهما ما يُشْ ــتَرَ وهما: الراهن والمرتهن، ويُشْ
ين رشــيدين غيــر محجور عليهما من  ين رشــيدين غيــر محجور عليهما من فــي المال، وذلك بأن يكونا عاقلَين بالغَ فــي المال، وذلك بأن يكونا عاقلَين بالغَ

التصرف.التصرف.
الركن الرابع: المرهون به:الركن الرابع: المرهون به:

طُ فيما يجوز أخذ الرهن به ثلاثة شروط: تَرَ شْ طُ فيما يجوز أخذ الرهن به ثلاثة شروط:ويُ تَرَ شْ ويُ
الأول: الأول: أن يكون دينًا، فلا يصح أخذ الرهن بالأعيان مضمونة كانت أو أمانة.أن يكون دينًا، فلا يصح أخذ الرهن بالأعيان مضمونة كانت أو أمانة.

ين ثابتًا، فلا يصحّ أخذ الرهن بما ليس بثابت، وإن وجد  ين ثابتًا، فلا يصحّ أخذ الرهن بما ليس بثابت، وإن وجد أن يكون الدَّ والثانــي: والثانــي: أن يكون الدَّ
سبب موجبه.سبب موجبه.

ا أو آيلاً إلى اللزوم، فلا يصح بجعل الجعالة قبل  ا أو آيلاً إلى اللزوم، فلا يصح بجعل الجعالة قبل أن يكون الدين لازمً والثالث: والثالث: أن يكون الدين لازمً
الفراغ من العمل؛ لعدم الفائدة في التوثيق مع تمكن المديون من إسقاطها.الفراغ من العمل؛ لعدم الفائدة في التوثيق مع تمكن المديون من إسقاطها.

ينظر: بدائع الصنائع (١٣٥١٣٥/٦-١٤٣١٤٣)، وحاشــية ابن عابديــن ()، وحاشــية ابن عابديــن (٣٠٨٣٠٨/٥-٣٧٤٣٧٤)، وبداية )، وبداية  ينظر: بدائع الصنائع (   (١)
المجتهد (المجتهد (٢٦٨٢٦٨/٢-٢٩٦٢٩٦)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (١٣٧١٣٧/٢-١٢٢١٢٢)، وكشاف القناع )، وكشاف القناع 

(٣٠٩٣٠٩/٣-٣١١٣١١)، والمغني ()، والمغني (٣٣٧٣٣٧/٤-٣٦٣٣٦٣).).
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الركن الخامس: المرهون:الركن الخامس: المرهون:

ل يمكن أخذ الدين منه، أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين  ل يمكن أخذ الدين منه، أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين يجــوز رهن كل متموّ يجــوز رهن كل متموّ
من ذمة الراهن.من ذمة الراهن.

حكم الرهن:حكم الرهن:

بناءً على الأدلة الســابقة فالأصل في الرهن الجواز لضمان الحق، سواء أكان بناءً على الأدلة الســابقة فالأصل في الرهن الجواز لضمان الحق، سواء أكان 
ا أو ســيارة أو دابة أو غير ذلك، لكن له أحكام وضوابط شــرعية يمكن  ا أو ســيارة أو دابة أو غير ذلك، لكن له أحكام وضوابط شــرعية يمكن المبيــع عقارً المبيــع عقارً

الوقوف عليها مفصلة في كتب أهل العلم في باب الرهن. الوقوف عليها مفصلة في كتب أهل العلم في باب الرهن. 
وجاء في قرار مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم: وجاء في قرار مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم: 
٦/٢/٥٣٥٣: يجوز للبائع أن يشــترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في : يجوز للبائع أن يشــترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في 

استيفاء الأقساط المؤجلة. استيفاء الأقساط المؤجلة. 
وجاء في قرار مؤتمره الســادس ســنة وجاء في قرار مؤتمره الســادس ســنة ١٤١٠١٤١٠هـ، حول الرهن العقاري أنه: لا هـ، حول الرهن العقاري أنه: لا 
يحق للبائع الاحتفــاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشــترط على يحق للبائع الاحتفــاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشــترط على 

المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
المطلب الأول: صور التمويل برهن العقار وحكمهالمطلب الأول: صور التمويل برهن العقار وحكمه

ا للعقار. ا للعقار.الفرع الأول: إذا كان العميل مالكً الفرع الأول: إذا كان العميل مالكً

ا للعقار، ورغب في رهنه؛ لغرض الحصول على التمويل  ا للعقار، ورغب في رهنه؛ لغرض الحصول على التمويل إذا كان العميل مالكً إذا كان العميل مالكً
فلا يخلو من حالتين: فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن يرغب العميل في الحصول على تمويل شــخصي، ويرهن أن يرغب العميل في الحصول على تمويل شــخصي، ويرهن 
العقار المملوك له للجهة التمويلية:العقار المملوك له للجهة التمويلية:

وذلك كأنْ يحصل على تمويل شخصي بصيغة التورق، أو يحصل على تمويل وذلك كأنْ يحصل على تمويل شخصي بصيغة التورق، أو يحصل على تمويل 
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بصيغة الاعتمادات المســتندية بالمرابحة أو نحو ذلك، ويرهــن العقار المملوك له بصيغة الاعتمادات المســتندية بالمرابحة أو نحو ذلك، ويرهــن العقار المملوك له 
ا  هَ لُّقِ عَ ا للجهة التمويلية كضمان لسداد دينه، ولا مجال لبحث هذه المسألة هنا؛ لعدم تَ هَ لُّقِ عَ للجهة التمويلية كضمان لسداد دينه، ولا مجال لبحث هذه المسألة هنا؛ لعدم تَ
ة  عدَّ نى بمثل هذه المسائل؛ كالبحوث المُ ة بصلب الموضوع، وهناك دراسات خاصة تُعْ عدَّ نى بمثل هذه المسائل؛ كالبحوث المُ بصلب الموضوع، وهناك دراسات خاصة تُعْ

في التورق، والاعتمادات المستندية بالمرابحة، ونحو ذلك.في التورق، والاعتمادات المستندية بالمرابحة، ونحو ذلك.
الحالــة الثانية: الحالــة الثانية: أن يرغب العميل في الحصول على تمويل عقاري بحيث يقوم أن يرغب العميل في الحصول على تمويل عقاري بحيث يقوم 

ببيع العقار للجهة التمويلية:ببيع العقار للجهة التمويلية:
وفــي هذه الحالة يقوم العميــل ببيع عقاره للجهة التمويليــة بثمن عاجل، ثم وفــي هذه الحالة يقوم العميــل ببيع عقاره للجهة التمويليــة بثمن عاجل، ثم 
يقوم بإعادة شــرائه بثمن مؤجل أكثر من الثمن في البيع الأول، ويرهن العقار نفســه يقوم بإعادة شــرائه بثمن مؤجل أكثر من الثمن في البيع الأول، ويرهن العقار نفســه 
يْنَة، وهو بمعنى بيع العينة  يْنَة، وهو بمعنى بيع العينة للجهة التمويلية كضمان لسداد دينه، وهذا هو عكس بيع العِ للجهة التمويلية كضمان لسداد دينه، وهذا هو عكس بيع العِ

ا(١). االمعروف، والمحرم شرعً المعروف، والمحرم شرعً
ا للعقار. ا للعقار.الفرع الثاني: إذا كان العميل ليس مالكً الفرع الثاني: إذا كان العميل ليس مالكً

إذا رغب العميل في شراء عقارٍ من بائعه (طرف ثالث)، ولكن ليس لديه سيولة إذا رغب العميل في شراء عقارٍ من بائعه (طرف ثالث)، ولكن ليس لديه سيولة 
نقدية، فإنه يتقدم للجهة التمويلية برغبته في شــراء هذا العقــار، ويتمّ التعامل حينها نقدية، فإنه يتقدم للجهة التمويلية برغبته في شــراء هذا العقــار، ويتمّ التعامل حينها 

بالخطوات الآتية:بالخطوات الآتية:
يتقدم العميل بوعدٍ يتضمن شراءه للعقار من الجهة التمويلة. يتقدم العميل بوعدٍ يتضمن شراءه للعقار من الجهة التمويلة.-   -١

قــال في الإنصاف: عكس العينة مثلها في الحكم على الصحيح من المذهب نص عليه ابن  قــال في الإنصاف: عكس العينة مثلها في الحكم على الصحيح من المذهب نص عليه ابن    (١)
قدامة في المغني والشــرح والفروع والفائق). أهـ. ينظــر: الإنصاف (قدامة في المغني والشــرح والفروع والفائق). أهـ. ينظــر: الإنصاف (٣٣٦٣٣٦/٤)، والمغني )، والمغني 
(١٩٥١٩٥/٤)، ومطالب أولي النهى شــرح غاية المنتهى ()، ومطالب أولي النهى شــرح غاية المنتهى (٦١٦١/٣)، والروض المربع بحاشية )، والروض المربع بحاشية 
العنقري (العنقري (٥٥٥٥/٢). وللاطلاع على مســألة العينة يمكن الرجــوع إلى بحث بعنوان: حكم ). وللاطلاع على مســألة العينة يمكن الرجــوع إلى بحث بعنوان: حكم 
بيع العينة للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي مجلة البحوث الإســلامية العدد الرابع عشر بيع العينة للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي مجلة البحوث الإســلامية العدد الرابع عشر 
الإصدار من ذوالقعدة إلى صفر لسنة الإصدار من ذوالقعدة إلى صفر لسنة ١٤٠٥١٤٠٥-١٤٠٦١٤٠٦هـ الجزء رقم هـ الجزء رقم ١٤١٤، ص: ، ص: ٢٦١٢٦١-٢٩٤٢٩٤، ، 
وبحث بعنوان: مذهب الفقهاء في العينة دراســة تفصيلية مقارنــة للدكتور عبد الله محمد وبحث بعنوان: مذهب الفقهاء في العينة دراســة تفصيلية مقارنــة للدكتور عبد الله محمد 

السديري مجلة الدرعية العدد السديري مجلة الدرعية العدد ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٢٥١٤٢٥هـ هـ ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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ثم تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار من بائعه وتملكه. ثم تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار من بائعه وتملكه.-   -٢
، ويلتزم العميل  ثم تقوم الجهــة التمويلية ببيع العقار للعميل مرابحــةً ، ويلتزم العميل -  ثم تقوم الجهــة التمويلية ببيع العقار للعميل مرابحــةً  -٣

بسداد الثمن على أقساط محددة خلال مدة معلومة.بسداد الثمن على أقساط محددة خلال مدة معلومة.
ثم تقوم الجهــة التمويلية برهن نفس العقار إلــى أن ينتهي العميل من  ثم تقوم الجهــة التمويلية برهن نفس العقار إلــى أن ينتهي العميل من -   -٤

سداد مديونيته الناشئة عن عقد المرابحة.سداد مديونيته الناشئة عن عقد المرابحة.
ا؛ لأن المرابحة نوع من البيع، ومعلومٌ أن البيع جائز  ا؛ لأن المرابحة نوع من البيع، ومعلومٌ أن البيع جائز وهذا التعامل جائزٌ شــرعً وهذا التعامل جائزٌ شــرعً
ا، وقد ســبق الحديث عن جواز المرابحة المصرفية وأبرز ضوابطها وشروطها  ا، وقد ســبق الحديث عن جواز المرابحة المصرفية وأبرز ضوابطها وشروطها شرعً شرعً
كوجــوب تملك الجهة التمويلية للســلعة وقبضها قبل بيعهــا للعميل، وعدم وجود كوجــوب تملك الجهة التمويلية للســلعة وقبضها قبل بيعهــا للعميل، وعدم وجود 

مواعدة ملزمة للطرفينمواعدة ملزمة للطرفين(١).
نة. ا للعقار بنسبة مشاعة أو معيَّ نة.الفرع الثالث: إذا كان العميل مالكً ا للعقار بنسبة مشاعة أو معيَّ الفرع الثالث: إذا كان العميل مالكً

إذا رغب العميل في شراء عقارٍ من بائعه بتمويل من الجهة التمويلية، لكنه في إذا رغب العميل في شراء عقارٍ من بائعه بتمويل من الجهة التمويلية، لكنه في 
الوقت نفسه يملك نسبة مشاعة أو معيَّنة من هذا العقار، فلا يخلو ذلك من حالتين:الوقت نفسه يملك نسبة مشاعة أو معيَّنة من هذا العقار، فلا يخلو ذلك من حالتين:

ا للعميل بنسبة مشاعة  ا مملوكً ا للعميل بنسبة مشاعة أن تشــتري الجهة التمويلية عقارً ا مملوكً الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن تشــتري الجهة التمويلية عقارً
أو معيَّنة: أو معيَّنة: 

ا للعميل بنســبة مشاعة  ا مملوكً ا للعميل بنســبة مشاعة في هذه الحالة تشــتري الجهة التمويلية عقارً ا مملوكً في هذه الحالة تشــتري الجهة التمويلية عقارً
ينظر: ص: (١٠٩١٠٩) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)

تنبيه: تنبيه: بعض الهيئات الشــرعية للمصارف الإســلامية تر￯ أنــه إذا كان المصرف لا يملك بعض الهيئات الشــرعية للمصارف الإســلامية تر￯ أنــه إذا كان المصرف لا يملك   
السلعة، وإنما يملكه بعد حصوله على وعد الشراء من العميل، فإنه في هذه الحالة لا يجوز السلعة، وإنما يملكه بعد حصوله على وعد الشراء من العميل، فإنه في هذه الحالة لا يجوز 
أن يتقدم العميل بوعد الشــراء، وإنما على المصرف تملك السلعة من البائع بخيار الشرط أن يتقدم العميل بوعد الشــراء، وإنما على المصرف تملك السلعة من البائع بخيار الشرط 
بحيث إذا قام المصرف بشراء الســلعة من البائع، ثم لم يقم العميل بشرائها من المصرف، بحيث إذا قام المصرف بشراء الســلعة من البائع، ثم لم يقم العميل بشرائها من المصرف، 
فإن المصرف في هذه الحالة يقوم بفســخ عقد البيع مع البائع وإعادة السلعة له واسترجاع فإن المصرف في هذه الحالة يقوم بفســخ عقد البيع مع البائع وإعادة السلعة له واسترجاع 

الثمن منه، وذلك بناءً على خيار الشرط.الثمن منه، وذلك بناءً على خيار الشرط.
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، وقد اختلف المعاصرون في  ، وقد اختلف المعاصرون في أو معيَّنة، ثم بعد ذلك تبيع هذا العقــار للعميل مرابحةً أو معيَّنة، ثم بعد ذلك تبيع هذا العقــار للعميل مرابحةً
هذه المسألة على قولين:هذه المسألة على قولين:

القول الأول: القول الأول: عدم جواز هذه المعاملةعدم جواز هذه المعاملة(١). . 
القول الثاني: القول الثاني: جواز هذه المعاملة، وهؤلاء على اتجاهين:جواز هذه المعاملة، وهؤلاء على اتجاهين:

الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: جواز ذلك إذا كانت حصة العميل أقل من النصفجواز ذلك إذا كانت حصة العميل أقل من النصف(٢).
الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: جواز ذلك إذا كانت حصة العميل تتمثل في الثلث أو أقلجواز ذلك إذا كانت حصة العميل تتمثل في الثلث أو أقل(٣).

ودليل القول الأول: ودليل القول الأول: أن شــراء الجهــة التمويلية لعقار مملوك للعميل بنســبة أن شــراء الجهــة التمويلية لعقار مملوك للعميل بنســبة 
، تتحقق فيها صورة العينة  ، تتحقق فيها صورة العينة مشاعة أو معيَّنة، ثم بعد ذلك بيع هذا العقار للعميل مرابحةً مشاعة أو معيَّنة، ثم بعد ذلك بيع هذا العقار للعميل مرابحةً
المحرمة؛ لأن العميل له حصة في العقار (محل التمويل)، وعليه فإنه يطلب من الجهة المحرمة؛ لأن العميل له حصة في العقار (محل التمويل)، وعليه فإنه يطلب من الجهة 

التمويلية الشراء من نفسه والبيع له، وهذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة لهالتمويلية الشراء من نفسه والبيع له، وهذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة له(٤).
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: استدل أصحاب الاتجاه الأول على جواز هذه المعاملة إذا استدل أصحاب الاتجاه الأول على جواز هذه المعاملة إذا 
كانت حصة العميل أقل من النصف -كما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول- أو كانت كانت حصة العميل أقل من النصف -كما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول- أو كانت 
ومن أبرز القائلين به الهيئة الشــرعية لبنك الغرب الإسلامي بالسودان، ينظر: الفتو￯ رقم:  ومن أبرز القائلين به الهيئة الشــرعية لبنك الغرب الإسلامي بالسودان، ينظر: الفتو￯ رقم:    (١)
٢٢٢٢،. وبيــت التمويل الكويتي، ينظر: الفتــو￯ رقم: ،. وبيــت التمويل الكويتي، ينظر: الفتــو￯ رقم: ٢٢٦٢٢٦، والدليل الشــرعي للمرابحة، ، والدليل الشــرعي للمرابحة، 

للدكتور/ عز الدين خوجه، ص: للدكتور/ عز الدين خوجه، ص: ٨٣٨٣-٨٤٨٤.
ا من  وهذا رأي الهيئة الشرعية لبنك البلاد، والأولى عندها تجنب ما زاد عن الثلث؛ خروجً ا من   وهذا رأي الهيئة الشرعية لبنك البلاد، والأولى عندها تجنب ما زاد عن الثلث؛ خروجً  (٢)
الخلاف، ينظر: الدليل الشــرعي للتمويل العقــاري بالمرابحة والإجارة إعداد بنك البلاد، الخلاف، ينظر: الدليل الشــرعي للتمويل العقــاري بالمرابحة والإجارة إعداد بنك البلاد، 

ص: ص: ٥٠٥٠. . 
وإليه ذهبت ندوات البركة في القرار رقم (٤/٢٧٢٧). والهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي، ). والهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي،  وإليه ذهبت ندوات البركة في القرار رقم (   (٣)
ينظــر: القرار رقــم (ينظــر: القرار رقــم (٦٣٩٦٣٩) بتاريــخ ) بتاريــخ ١٤٢٥١٤٢٥/٠٧٠٧/١٠١٠هـــ، والقرار رقــم (هـــ، والقرار رقــم (٤٦٩٤٦٩) بتاريخ ) بتاريخ 
١٤٢٢١٤٢٢/٠٣٠٣/٢١٢١هـ، والهيئة الشــرعية لمصرف الإنماء، ينظر: القــرار رقم (هـ، والهيئة الشــرعية لمصرف الإنماء، ينظر: القــرار رقم (٤٣٤٣) بتاريخ ) بتاريخ 

١٤٣٠١٤٣٠/٠٤٠٤/١٥١٥هـ - هـ - ٢٠٠٩٢٠٠٩/٠٤٠٤/١١١١. . 
ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة، للدكتور/ عزالدين خوجه، ص: ٨٣٨٣-٨٤٨٤. ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة، للدكتور/ عزالدين خوجه، ص:    (٤)
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حصة العميل تتمثل في الثلث أو أقل -كما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني- وذلك حصة العميل تتمثل في الثلث أو أقل -كما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني- وذلك 
إعطاءً للأكثر حكم الكل، وعليه فإن صورة العينة المحرمة لا تتحققإعطاءً للأكثر حكم الكل، وعليه فإن صورة العينة المحرمة لا تتحقق(١). . 

الراجح:الراجح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني؛ لأنه إذا كانت حصة العميل أقل من يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني؛ لأنه إذا كانت حصة العميل أقل من 
النصف فإنه يعتبر من باب إعطاء الأكثر حكم الكل، ولما في ذلك من التيســير على النصف فإنه يعتبر من باب إعطاء الأكثر حكم الكل، ولما في ذلك من التيســير على 

الناس في معاملاتهم.الناس في معاملاتهم.
الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن تشتري الجهة التمويلية حصةً من عقارٍ مملوكٍ للعميل بنسبة أن تشتري الجهة التمويلية حصةً من عقارٍ مملوكٍ للعميل بنسبة 

معيَّنة:معيَّنة:
في هذه الحالة يجب أن يكون شــراء الجهــة التمويلية للحصة التي لا يملكها في هذه الحالة يجب أن يكون شــراء الجهــة التمويلية للحصة التي لا يملكها 
يْنَة كما ســبق بيانــه في الفرع الأول من هذا  نُّبًَا للوقوع في عكس بيع العِ يْنَة كما ســبق بيانــه في الفرع الأول من هذا العميــل، تَجَ نُّبًَا للوقوع في عكس بيع العِ العميــل، تَجَ

المطلبالمطلب(٢). . 
ا لأحد أقرباء العميل. ا لأحد أقرباء العميل.الفرع الرابع: إذا كان العقار مملوكً الفرع الرابع: إذا كان العقار مملوكً

يجوز للجهة التمويلية شراء عقارٍ ممن بينهم وبين العميل قرابة نسب أو علاقة يجوز للجهة التمويلية شراء عقارٍ ممن بينهم وبين العميل قرابة نسب أو علاقة 
زوجية، ثم بيعه للعميل مرابحةً بالأجل؛ لأن لكلٍ منهم ذمة منفصلة، ما لم يكن ذلك زوجية، ثم بيعه للعميل مرابحةً بالأجل؛ لأن لكلٍ منهم ذمة منفصلة، ما لم يكن ذلك 
ينظر: الدليل الشــرعي للتمويل العقاري بالمرابحة والإجارة إعداد بنك البلاد، ص: ٥٠٥٠. .  ينظر: الدليل الشــرعي للتمويل العقاري بالمرابحة والإجارة إعداد بنك البلاد، ص:    (١)
وقرار ندوات البركة رقم (وقرار ندوات البركة رقم (٤/٢٧٢٧)، وقرار الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي رقم ()، وقرار الهيئة الشــرعية لمصرف الراجحي رقم (٦٣٩٦٣٩) ) 
بتاريــخ بتاريــخ ١٤٢٥١٤٢٥/٠٧٠٧/١٠١٠هـ، وقرار الهيئة الشــرعية لمصرف الإنمــاء، رقم (هـ، وقرار الهيئة الشــرعية لمصرف الإنمــاء، رقم (٤٣٤٣) بتاريخ ) بتاريخ 

١٤٣٠١٤٣٠/٠٤٠٤/١٥١٥هـ - هـ - ٢٠٠٩٢٠٠٩/٠٤٠٤/١١١١. . 
ا للعقار بنســبة مشاعة %٣٠٣٠ مثلاً فتوم الجهة التمويلية بشراء % مثلاً فتوم الجهة التمويلية بشراء %٧٠٧٠ من  من  فإذا كان العميل مالكً ا للعقار بنســبة مشاعة %  فإذا كان العميل مالكً  (٢)
يَّن من العقار فإن شــركة  عَ ا لجزء مُ يَّن من العقار فإن شــركة العقار وبيعه مرابحة على العميل، وإذا كان العميل مالكً عَ ا لجزء مُ العقار وبيعه مرابحة على العميل، وإذا كان العميل مالكً
التمويل لا تقوم بشراء هذا الجزء بل تقوم بشراء الجزء الذي لا يملكه العميل، ومن ثم بيعه التمويل لا تقوم بشراء هذا الجزء بل تقوم بشراء الجزء الذي لا يملكه العميل، ومن ثم بيعه 
على العميل مرابحة، ويجوز أن تقوم شــركة بإجراء الرهن علــى كامل العقار إلى أن يقوم على العميل مرابحة، ويجوز أن تقوم شــركة بإجراء الرهن علــى كامل العقار إلى أن يقوم 

العميل بسداد مديونيته كاملة.العميل بسداد مديونيته كاملة.
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ــا لأي تواطؤ محتمل لتمرير العمليــة لصالح العميل،  ــا لأي تواطؤ محتمل لتمرير العمليــة لصالح العميل، حيلــة على العينة فيحرم؛ منعً حيلــة على العينة فيحرم؛ منعً
ل اجتناب ذلك في تطبيقات الجهة التمويلية(١). .  فَضَّ ل اجتناب ذلك في تطبيقات الجهة التمويليةويُ فَضَّ ويُ

الفرع الخامس: رهن العميل مباني موصوفة في الذمة.الفرع الخامس: رهن العميل مباني موصوفة في الذمة.

يَّنة،  عَ يَّنة، في بعض الأحيان يحصل العميل على تمويــل، بعد تقديمه لضمانات مُ عَ في بعض الأحيان يحصل العميل على تمويــل، بعد تقديمه لضمانات مُ
منها: رهنه لمبانٍ موصوفة في الذمة للجهة التمويليةمنها: رهنه لمبانٍ موصوفة في الذمة للجهة التمويلية(٢)، وقد اشترط الفقهاء للمرهون ، وقد اشترط الفقهاء للمرهون 
شــروطًا أهمها: أن يكون مما يصح بيعــهشــروطًا أهمها: أن يكون مما يصح بيعــه(٣)؛ لأن مقصود الرهن الاســتيثاق بالدين ؛ لأن مقصود الرهن الاســتيثاق بالدين 
ق  ق للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقّ للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن، إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقّ
في كل عين جاز بيعهــافي كل عين جاز بيعهــا(٤)، إلا أنه وقع خلاف بين الفقهاء في حكم صحة رهن بعض ، إلا أنه وقع خلاف بين الفقهاء في حكم صحة رهن بعض 
لَق، ويمكن تخريج مســألة حكم رهن العميل  لَق، ويمكن تخريج مســألة حكم رهن العميل الأشــياء منها: رهن الثمار قبل أن تُخْ الأشــياء منها: رهن الثمار قبل أن تُخْ
لَــق؛ لأن المرهون في كلٍ  لَــق؛ لأن المرهون في كلٍ مبانــي موصوفة الذمة على مســألة رهن الثمار قبل أن تُخْ مبانــي موصوفة الذمة على مســألة رهن الثمار قبل أن تُخْ

منهما موصوف قابل للتعيين في المستقبل.منهما موصوف قابل للتعيين في المستقبل.
ينظر: المعايير الشــرعية المعيار الشــرعي رقم (٨)، (المرابحة للآمر بالشراء)، ص: )، (المرابحة للآمر بالشراء)، ص: ٩٢٩٢، ،  ينظر: المعايير الشــرعية المعيار الشــرعي رقم (   (١)

وص: وص: ١٠٤١٠٤.
قال ابن قدامة في المغني (١٣٤١٣٤/٤): (وفي كل موضع قلنا: لا يجوز له أن يشتري. لا يجوز ): (وفي كل موضع قلنا: لا يجوز له أن يشتري. لا يجوز  قال ابن قدامة في المغني (   
ذلك لوكيله؛ لأنه قائم مقامه، ويجوز لغيره من الناس ســواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما؛ لأنه ذلك لوكيله؛ لأنه قائم مقامه، ويجوز لغيره من الناس ســواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما؛ لأنه 

غير البائع ويشتري لنفسه فأشبه الأجنبي).غير البائع ويشتري لنفسه فأشبه الأجنبي).
قد يكون العميل في صدد إنشــاء برج سكني أو تجاري أو نحو ذلك، ويحصل على تمويل  قد يكون العميل في صدد إنشــاء برج سكني أو تجاري أو نحو ذلك، ويحصل على تمويل    (٢)
بصيغة المرابحة أو الإجارة... الخ، بعد رهنه للمباني -الذي يكون هو في صدد إنشــائها- بصيغة المرابحة أو الإجارة... الخ، بعد رهنه للمباني -الذي يكون هو في صدد إنشــائها- 
يِّنَة في المستقبل؟ سيتم  تَعَ يِّنَة في المستقبل؟ سيتم للجهة التمويلية، فهل يجوز رهن مبانٍ موصوفة في الذمة تكون مُ تَعَ للجهة التمويلية، فهل يجوز رهن مبانٍ موصوفة في الذمة تكون مُ

بيان ذلك في هذا الفرع. بيان ذلك في هذا الفرع. 
ينظر: الأشــباه والنظائر، لابن نجيم، ص: ٢٨٨٢٨٨، والكافــي، ص: ، والكافــي، ص: ٤١٠٤١٠، ومواهب الجليل ، ومواهب الجليل  ينظر: الأشــباه والنظائر، لابن نجيم، ص:    (٣)
(٥٣٧٥٣٧/٦)، ومختصــر المزني، ص: )، ومختصــر المزني، ص: ١٠٣١٠٣، والإقناع للماوردي، ص: ، والإقناع للماوردي، ص: ١٠١١٠١، وعمدة الفقه، ، وعمدة الفقه، 

ص: ص: ٥٣٥٣، ومنار السبيل (، ومنار السبيل (٣٣٢٣٣٢/١).).
ينظر: المهذب (٤٠٦٤٠٦/١)، والمغني ()، والمغني (٤٥٥٤٥٥/٦).). ينظر: المهذب (   (٤)
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لَق: لَق:بيان باختلاف الفقهاء في حكم صحة رهن الثمار قبل أن تُخْ بيان باختلاف الفقهاء في حكم صحة رهن الثمار قبل أن تُخْ
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(١)، والشــافعية، والشــافعية(٢)، والحنابلــة، والحنابلــة(٣)، إلى أنه لا يصح ، إلى أنه لا يصح 
لَق. وبناءً على ذلك لا يجوز رهــن مباني موصوفة في الذمة  لَق. وبناءً على ذلك لا يجوز رهــن مباني موصوفة في الذمة رهن الثمار قبــل أن تُخْ رهن الثمار قبــل أن تُخْ

إلا بعد اكتمال بنائها.إلا بعد اكتمال بنائها.
لَق. وبناءً  لَق. وبناءً  إلى أنــه يصح رهن الثمار قبل أن تُخْ القول الثاني: القول الثاني: ذهب المالكيةذهب المالكية(٤) إلى أنــه يصح رهن الثمار قبل أن تُخْ

على ذلك يجوز رهن مباني موصوفة في الذمة قبل اكتمال بنائها.على ذلك يجوز رهن مباني موصوفة في الذمة قبل اكتمال بنائها.
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

الدليل الأول: الدليل الأول: أنه غرر؛ لأنه يحتمل الوجود والعدمأنه غرر؛ لأنه يحتمل الوجود والعدم(٥).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن مقصود الرهن الاســتيثاق بالدين للتوصل إلى اســتيفائه من أن مقصود الرهن الاســتيثاق بالدين للتوصل إلى اســتيفائه من 

ر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا لا يتحقق برهن المعدوم(٦). .  ر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا لا يتحقق برهن المعدومثمن الرهن إن تعذَّ ثمن الرهن إن تعذَّ
المناقشة:المناقشة:

نوقش الدليلان: نوقش الدليلان: بأن الرهن عقدٌ من عقود التوثيقات، وعقود التوثيقات أوسع بأن الرهن عقدٌ من عقود التوثيقات، وعقود التوثيقات أوسع 
من عقود المعاوضــات من حيث الجهالة والغرر، وبتقديــر وجوده أو وجود بعضه من عقود المعاوضــات من حيث الجهالة والغرر، وبتقديــر وجوده أو وجود بعضه 

ينظر: بدائع الصنائع (١٣٥١٣٥/٦)، والفتاو￯ الهندية ()، والفتاو￯ الهندية (٤٣٢٤٣٢/٥).). ينظر: بدائع الصنائع (   (١)
ينظر: حيث اشــترطوا لصحة رهن الثمــار أن تكون الثمار موجودة وقــت الرهن. ينظر:  ينظر: حيث اشــترطوا لصحة رهن الثمــار أن تكون الثمار موجودة وقــت الرهن. ينظر:    (٢)
الحــاوي (الحــاوي (١٢١٢/٦)، والتهذيــب ()، والتهذيــب (٤٨٤٨/٤)، وروضة الطالبيــن ()، وروضة الطالبيــن (٤٨٤٨/٤)، ومغنى المحتاج )، ومغنى المحتاج 

للشربيني (للشربيني (١٢٤١٢٤/٢).).
ينظر: المبدع (٢١٨٢١٨/٤)، والإنصاف ()، والإنصاف (١٤٤١٤٤/٥).). ينظر: المبدع (   (٣)

ينظر: حاشية الدسوقي (٢٣٣٢٣٣/٣)، ومنح الجليل لمحمد بن عليش ()، ومنح الجليل لمحمد بن عليش (٤٢١٤٢١/٥).). ينظر: حاشية الدسوقي (   (٤)
ينظر: بدائع الصنائع (١٣٥١٣٥/٦)، والفتاو￯ الهندية ()، والفتاو￯ الهندية (٤٣٢٤٣٢/٥).). ينظر: بدائع الصنائع (   (٥)

ينظر: المهذب (٤٠٦٤٠٦/١)، والمغني ()، والمغني (٤٥٥٤٥٥/٦).). ينظر: المهذب (   (٦)
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خلال مدة معلومة، لا يفوت من المرتهن شيءخلال مدة معلومة، لا يفوت من المرتهن شيء(١).
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: أن رهن المبانــي الموصوفة يحتمل وجودها ويصح بيعها أن رهن المبانــي الموصوفة يحتمل وجودها ويصح بيعها 
بعد وجودها، بينما الدائــن قد رضي بتعلّق الدين في ذمة المدين فقط، وفي ذلك من بعد وجودها، بينما الدائــن قد رضي بتعلّق الدين في ذمة المدين فقط، وفي ذلك من 

المخاطر ما فيه، وعليه فإن هذا الرهن خيرٌ من لا شيءالمخاطر ما فيه، وعليه فإن هذا الرهن خيرٌ من لا شيء(٢).
الراجح:الراجح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني، وعليه يصح رهن ما يحتمل وجوده يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني، وعليه يصح رهن ما يحتمل وجوده 
جد بِيعَ وأُخذ الحق منه، وإن لم يوجد فالحق  جد بِيعَ وأُخذ الحق منه، وإن لم يوجد فالحق مما يصح بيعه؛ لأنه وثيقة فقط، فــإن وُ مما يصح بيعه؛ لأنه وثيقة فقط، فــإن وُ

يبقى في ذمة الراهن فيطالب بوثيقة غيره أو سداد الدين إذا حل.يبقى في ذمة الراهن فيطالب بوثيقة غيره أو سداد الدين إذا حل.
ا: ا:رهن العميل مباني موصوفة في الذمة نظامً رهن العميل مباني موصوفة في الذمة نظامً

صدر (نظام الرهن العقاري المســجل) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/صدر (نظام الرهن العقاري المســجل) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٩٤٩) ) 
وتاريخ وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ، وهذا النظام يتوافق مع القول الراجح حيث نص في الرقم (هـ، وهذا النظام يتوافق مع القول الراجح حيث نص في الرقم (١) ) 
ا أو محتمل الوجود مما  ا أو محتمل الوجود مما مــن المادة الرابعة: (يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودً مــن المادة الرابعة: (يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودً
يصح بيعه). كما نص النظام في مادته الخامســة: (يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون يصح بيعه). كما نص النظام في مادته الخامســة: (يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون 
من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يســتحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات، ما لم من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يســتحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات، ما لم 

يتفق على غير ذلك، دون إخلال بالحقوق غير المتصلة بهذه الملحقات).يتفق على غير ذلك، دون إخلال بالحقوق غير المتصلة بهذه الملحقات).
المطلب الثاني: التصرف في العقار المرهون وحكمه.المطلب الثاني: التصرف في العقار المرهون وحكمه.

الفرع الأول: تغيير العقار المرهون.الفرع الأول: تغيير العقار المرهون.

في بعض عمليات التمويل يرغب العميل في تغيير العقار المرهون بعد موافقة في بعض عمليات التمويل يرغب العميل في تغيير العقار المرهون بعد موافقة 
ينظر: التاج والإكليل (٥٤٠٥٤٠/٦).). ينظر: التاج والإكليل (   (١)

ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٢٣٨٢٣٨/٥)، والشرح الكبير للدردير ()، والشرح الكبير للدردير (٢٣٢٢٣٢/٣).). ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (   (٢)
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ا من ذلك؛ لأن الغرض الأساسي  ا ونظامً ا من ذلك؛ لأن الغرض الأساسي ، وليس هناك ما يمنع شرعً ا ونظامً الجهة التمويليةالجهة التمويلية(١)، وليس هناك ما يمنع شرعً
من مشروعية الرهن الذي هو توثيق الدين لم يختلّ بتغيير العقار المرهونمن مشروعية الرهن الذي هو توثيق الدين لم يختلّ بتغيير العقار المرهون(٢). . 

الفرع الثاني: بيع الجهة التمويلية للعقار المرهون بإذن العميل مع اشتراط الفرع الثاني: بيع الجهة التمويلية للعقار المرهون بإذن العميل مع اشتراط 
ا مكانه. ثمنه رهنً ا مكانه.   ثمنه رهنً   

في بعض الأحيان يضمن عقد المرابحــة المبرم بين العميل والجهة التمويلية في بعض الأحيان يضمن عقد المرابحــة المبرم بين العميل والجهة التمويلية 
عدة عقارات تكون مرهونة لد￯ الجهة التمويلية، ويطلب العميل من الجهة التمويلية عدة عقارات تكون مرهونة لد￯ الجهة التمويلية، ويطلب العميل من الجهة التمويلية 
بيــع أحد هذه العقارات أو بعضها لطرف ثالث، وحينها تشــترط الجهة التمويلية بأن بيــع أحد هذه العقارات أو بعضها لطرف ثالث، وحينها تشــترط الجهة التمويلية بأن 

يكون ثمن البيع رهنًا مكان العقار المبيع.يكون ثمن البيع رهنًا مكان العقار المبيع.
ن مع اشتراط ثمنه رهنًا  ن مع اشتراط ثمنه رهنًا وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع المرهون بإذن المرتهِ وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع المرهون بإذن المرتهِ

مكانه على قولين:مكانه على قولين:
القول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(٣)، والمالكية، والمالكية(٤)، والشافعية في قول، والشافعية في قول(٥)،...................... 
ا لرغبته ببيع العقار المرهون لقصد الحصول  قد يرغب العميل بتغيير العقار المرهــون نظرً ا لرغبته ببيع العقار المرهون لقصد الحصول   قد يرغب العميل بتغيير العقار المرهــون نظرً  (١)

على الربح، وقد يرغب بتغيير العقار المرهون لأغراض أخر￯ تتعلق بمصالحه الخاصة. على الربح، وقد يرغب بتغيير العقار المرهون لأغراض أخر￯ تتعلق بمصالحه الخاصة. 
وقــد ذكر الفقهاء بــأن للرهن أحوال ثلاثة منهــا: أن يقع بعد الحق أو نشــوء الدين: وهو  وقــد ذكر الفقهاء بــأن للرهن أحوال ثلاثة منهــا: أن يقع بعد الحق أو نشــوء الدين: وهو    (٢)
صحيح بالاتفاق؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به كالضمان صحيح بالاتفاق؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به كالضمان 
(الكفالة). ينظر: حاشــية الدســوقي ((الكفالة). ينظر: حاشــية الدســوقي (٢٤٥٢٤٥/٣)، ومغني المحتاج للشــربيني ()، ومغني المحتاج للشــربيني (١٢٧١٢٧/٢)، )، 
والمغني (والمغني (٣٢٧٣٢٧/٤). كما أن نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ). كما أن نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/(م/٤٩٤٩) وتاريــخ ) وتاريــخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ قد نص في الرقم هـ قد نص في الرقم ٢ من المــادة الرابعة بأنه: (يجب  من المــادة الرابعة بأنه: (يجب 
ا نافيًا للجهالة مبينًا في عقد الرهن نفســه أو في عقد  ا علمً ا نافيًا للجهالة مبينًا في عقد الرهن نفســه أو في عقد أن يكــون العقار المرهون معلومً ا علمً أن يكــون العقار المرهون معلومً

لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني).لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني).
ينظر: بدائع الصنائع (١٤٦١٤٦/٦)، حاشية ابن عابدين ()، حاشية ابن عابدين (١٢٥١٢٥/١٠١٠).). ينظر: بدائع الصنائع (   (٣)

ينظر: المدونة (١٣٣١٣٣/٤)، والذخيرة للقرافي ()، والذخيرة للقرافي (١١٥١١٥/٨).). ينظر: المدونة (   (٤)
ينظر: روضة الطالبين (٣٢٤٣٢٤/٣)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (١٧٤١٧٤/٢).). ينظر: روضة الطالبين (   (٥)



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١٤٣١٤٣

والحنابلةوالحنابلة(١) إلى صحة البيع والشرط، ولزومه.  إلى صحة البيع والشرط، ولزومه. 
القــول الثاني: القــول الثاني: ذهب الشــافعية على الصحيح من المذهــبذهب الشــافعية على الصحيح من المذهــب(٢)، والحنابلة في ، والحنابلة في 

قولقول(٣)، إلى عدم صحة البيع والشرط.، إلى عدم صحة البيع والشرط.
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

الدليــل الأول: الدليــل الأول: لما كان للمرتهن -إذا حلَّ أجل الديــن- أن يأذن للراهن ببيع لما كان للمرتهن -إذا حلَّ أجل الديــن- أن يأذن للراهن ببيع 
الرهن وجعل ثمنه رهنًا عند المرتهن إلى أن يوفيه الراهنُ دينة، فيُقاس عليه قبل حلول الرهن وجعل ثمنه رهنًا عند المرتهن إلى أن يوفيه الراهنُ دينة، فيُقاس عليه قبل حلول 

أجل الدينأجل الدين(٤).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن حقَّ المرتهن قد ينتقل في بعض الأحوال بموجب الشرع من أن حقَّ المرتهن قد ينتقل في بعض الأحوال بموجب الشرع من 
، فانتقال حق المرتهن إلى البدل بالشرط  ، فانتقال حق المرتهن إلى البدل بالشرط الرهن إلى بدله، كما إذا أتلف الراهنُ الرهنَ الرهن إلى بدله، كما إذا أتلف الراهنُ الرهنَ

أولى بالجوازأولى بالجواز(٥).
دليل القول الثاني:دليل القول الثاني:

؛ لأن الثمن الذي  ؛ لأن الثمن الذي بيع الرهن -مع اشــتراط ثمنه رهنًا محله- شــرطٌ مجهــولٌ بيع الرهن -مع اشــتراط ثمنه رهنًا محله- شــرطٌ مجهــولٌ
ســيُباع الرهن به غير معلوم، فكان البيع والشــرط غير جائزين لما يؤول به ذلك من ســيُباع الرهن به غير معلوم، فكان البيع والشــرط غير جائزين لما يؤول به ذلك من 

جهالة الرهنجهالة الرهن(٦).
مناقشة الدليل:مناقشة الدليل:

نوقش بأن الجهالة هنا إنما هي في بدل الرهن لا في عينه، وبذلك فإنها جهالة نوقش بأن الجهالة هنا إنما هي في بدل الرهن لا في عينه، وبذلك فإنها جهالة 
ينظر: المغني (٥٣٠٥٣٠/٦)، والإنصاف ()، والإنصاف (١٥٦١٥٦/٥).). ينظر: المغني (   (١)

ينظر: روضة الطالبين (٣٢٤٣٢٤/٣)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (١٧٤١٧٤/٢).). ينظر: روضة الطالبين (   (٢)
ينظر: الإنصاف (١٥٦١٥٦/٥)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٥٨٥٨/٣).). ينظر: الإنصاف (   (٣)

ينظر: الكافي لابن قدامة (١٩٩١٩٩/٣-٢٠٠٢٠٠).). ينظر: الكافي لابن قدامة (   (٤)
ينظر: مغني المحتاج للشربيني (١٧٤١٧٤/٢).). ينظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٥)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٦)
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غير مؤثرة، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءغير مؤثرة، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(١).
الراجح:الراجح:

يظهــر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقــوة أدلته، ولما توجه على دليل يظهــر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقــوة أدلته، ولما توجه على دليل 
القول الثاني من مناقشة.القول الثاني من مناقشة.

وبنــاءً على ذلك فإنه يجوز للجهة التمويلية بيــع العقار المرهون بإذن العميل وبنــاءً على ذلك فإنه يجوز للجهة التمويلية بيــع العقار المرهون بإذن العميل 
مع اشتراط ثمنه رهنًا مكانه. كما أن (نظام الرهن العقاري المسجل) الصادر بموجب مع اشتراط ثمنه رهنًا مكانه. كما أن (نظام الرهن العقاري المسجل) الصادر بموجب 
المرسوم الملكي رقم (م/المرسوم الملكي رقم (م/٤٩٤٩) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ، لا يمنع من هذا الإجراء، هـ، لا يمنع من هذا الإجراء، 
بل جاء في المادة العاشرة منه: (كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل بل جاء في المادة العاشرة منه: (كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل 

جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك).جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك).
الفرع الثالث: رهن العميل عقارات أخرى إضافة إلى العقار المرهون.الفرع الثالث: رهن العميل عقارات أخرى إضافة إلى العقار المرهون.

تشــترط الجهات التمويلية شــروطًا ائتمانية على العميل، مــن ذلك: ألاّ تقل تشــترط الجهات التمويلية شــروطًا ائتمانية على العميل، مــن ذلك: ألاّ تقل 
ة مثلاً مائة وخمسون بالمائة من إجمالي مبلغ  دَ دَّ حَ مة منه عن نسبة مُ ة مثلاً مائة وخمسون بالمائة من إجمالي مبلغ الضمانات المقدَّ دَ دَّ حَ مة منه عن نسبة مُ الضمانات المقدَّ
التمويــل المتبقي عليه، وقد يرهن العميل عقارات عديدة عند إبرام عقد المرابحة مع التمويــل المتبقي عليه، وقد يرهن العميل عقارات عديدة عند إبرام عقد المرابحة مع 
الجهــة التمويلية، ثم بعد ذلك يتقدم برغبته في بيع بعضها، وقد يؤدي ذلك إلى نقص الجهــة التمويلية، ثم بعد ذلك يتقدم برغبته في بيع بعضها، وقد يؤدي ذلك إلى نقص 
ة، وعليه فإنــه في هذه الحالة يكون له  دَ دَّ حَ ة، وعليه فإنــه في هذه الحالة يكون له في الضمانات بحيث تقل عن النســبة المُ دَ دَّ حَ في الضمانات بحيث تقل عن النســبة المُ
أحد الخيارين، وهما: ســداد جزء من المديونيــة، أو رهن عقارات أخر￯ زيادةً على أحد الخيارين، وهما: ســداد جزء من المديونيــة، أو رهن عقارات أخر￯ زيادةً على 

العقارات المرهونة. العقارات المرهونة. 
........................................................................ وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةوقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(٢)،

ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص: ١٨٦١٨٦. ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص:    (١)
ينظر: الهداية شــرح بداية المبتدي (٤٤٠٤٤٠/٤) حيث جاء فيه: « وتجوز الزيادة في الرهن »، ) حيث جاء فيه: « وتجوز الزيادة في الرهن »،  ينظر: الهداية شــرح بداية المبتدي (   (٢)

وينظر: تبيين الحقائق (وينظر: تبيين الحقائق (٩٥٩٥/٦).).
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والمالكيةوالمالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣) إلى أن الزيادة في الرهن جائزة. إلى أن الزيادة في الرهن جائزة.
بل إن بعض أهل العلم قــد حكى الإجماع على جواز الزيادة في الرهن، ومنه بل إن بعض أهل العلم قــد حكى الإجماع على جواز الزيادة في الرهن، ومنه 

ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (واتفقوا على جواز الزيادة في الرهن)ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (واتفقوا على جواز الزيادة في الرهن)(٤). . 
وهذا يدل علــى أن الخلاف الوارد عن بعض الفقهــاءوهذا يدل علــى أن الخلاف الوارد عن بعض الفقهــاء(٥) إنما هو خلاف غير  إنما هو خلاف غير 

مشهور.مشهور.
ومما يدل على أن الزيادة في الرهن جائزة:ومما يدل على أن الزيادة في الرهن جائزة:

ين،  ين، أن الزيادة هي عبارة عن زيادة في التوثيــق، وفيها تحقيق لمصلحة العاقدَ أن الزيادة هي عبارة عن زيادة في التوثيــق، وفيها تحقيق لمصلحة العاقدَ
ا عند  ا عند ولا تــؤدي إلى محرم، فكانت جائزة، وكما أنه يجوز إلحاق الزيادة بالرهن اتفاقً ولا تــؤدي إلى محرم، فكانت جائزة، وكما أنه يجوز إلحاق الزيادة بالرهن اتفاقً
ينظر: المعونة (١١٦٤١١٦٤/١-١١٦٥١١٦٥) حيث جاء فيه: « إذا رهنه رهنًا بحق له ثم أراد أن يأخذ ) حيث جاء فيه: « إذا رهنه رهنًا بحق له ثم أراد أن يأخذ  ينظر: المعونة (   (١)
ا جاز خلافًــا لأبي حنيفة وأحد قولي  ا جاز خلافًــا لأبي حنيفة وأحد قولي زيادة على ذلك الحــق ويكون الرهن رهنًا بها جميعً زيادة على ذلك الحــق ويكون الرهن رهنًا بها جميعً
الشافعي أنه يكون رهنًا بالحق الأول دون الثاني؛ لأنه وثيقة بالحق، فإذا اشتغلت بحق جاز الشافعي أنه يكون رهنًا بالحق الأول دون الثاني؛ لأنه وثيقة بالحق، فإذا اشتغلت بحق جاز 
أن يشتغل بحق آخر مع بقاء شغلها بالحق الأول كالضمين، ولأنها زيادة في التراهن في حق أن يشتغل بحق آخر مع بقاء شغلها بالحق الأول كالضمين، ولأنها زيادة في التراهن في حق 
المتراضيــن كالزيادة في الرهن لأنه حق تعلق بعين يســتوفي من ثمنها فجاز أن يزاحمه في المتراضيــن كالزيادة في الرهن لأنه حق تعلق بعين يســتوفي من ثمنها فجاز أن يزاحمه في 

.« ￯التعلق بها حق آخر أصله أرش الجناية إذا طرأت عليه جناية أخر.« ￯التعلق بها حق آخر أصله أرش الجناية إذا طرأت عليه جناية أخر
نِ  هْ ةُ فِي الرَّ ادَ يَ تِ الزِّ ازَ ا جَ مَّ هُ لَ نِ ) حيث جاء فيه: « أَنَّ هْ ةُ فِي الرَّ ادَ يَ تِ الزِّ ازَ ا جَ مَّ هُ لَ نَّ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٩٠٩٠/٦) حيث جاء فيه: « أَ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (   (٢)
). وينظر: حاشــية قليوبي وعميرة  دٍ احِ نٍ وَ هْ لَى رَ نِ عَ يْ ةُ فِي الدَّ ادَ يَ تِ الزِّ ازَ ، جَ دٍ احِ نٍ وَ يْ لَى دَ ). وينظر: حاشــية قليوبي وعميرة عَ دٍ احِ نٍ وَ هْ لَى رَ نِ عَ يْ ةُ فِي الدَّ ادَ يَ تِ الزِّ ازَ ، جَ دٍ احِ نٍ وَ يْ لَى دَ عَ

.(.(٣٣٤٣٣٤/٢)
 ،( تِيثَاقٍ ةُ اسْ ادَ يَ هُ زِ نَّ ؛ لأَِ وزُ يَجُ نِ فَ هْ ةُ فِي الرَّ ادَ يَ ا الزِّ أَمَّ )، ) حيث جاء فيه: « فَ تِيثَاقٍ ةُ اسْ ادَ يَ هُ زِ نَّ ؛ لأَِ وزُ يَجُ نِ فَ هْ ةُ فِي الرَّ ادَ يَ ا الزِّ أَمَّ ينظر: المغني (٢٦١٢٦١/٤) حيث جاء فيه: « فَ ينظر: المغني (   (٣)

وينظر: المبدع (وينظر: المبدع (٢١٥٢١٥/٤). ). 
ينظر: الفروسية، لابن القيم، ص: ٣٥٥٣٥٥. ينظر: الفروسية، لابن القيم، ص:    (٤)

يُّ  افِعِ الشَّ رُ وَ فَ الَ زُ قَ يُّ ): « وَ افِعِ الشَّ رُ وَ فَ الَ زُ قَ ومنهم زفر من الحنفية، والشافعي، جاء في تبيين الحقائق (٩٥٩٥/٦): « وَ ومنهم زفر من الحنفية، والشافعي، جاء في تبيين الحقائق (   (٥)
نِ الثَّانِي  هْ دَّ لِلرَّ هُ لاَ بُ َنَّ ؛ لأِ ــيُوعِ دِّي إلَى الشُّ ؤَ هُ يُ َنَّ ا؛ لأِ نِ أَيْضً هْ ةُ فِي الرَّ ادَ يَ وزُ الزِّ نِ الثَّانِي : لاَ تَجُ هْ دَّ لِلرَّ هُ لاَ بُ َنَّ ؛ لأِ ــيُوعِ دِّي إلَى الشُّ ؤَ هُ يُ َنَّ ا؛ لأِ نِ أَيْضً هْ ةُ فِي الرَّ ادَ يَ وزُ الزِّ : لاَ تَجُ
ونًا،  مُ ضْ نًا أَوْ مَ هْ ونَ رَ نْ أَنْ يَكُ هِ مِ رِ دْ لُ بِقَ َوَّ نُ الأْ هْ جُ الرَّ رُ يَخْ ــنِ فَ يْ نْ الدَّ ةٌ مِ صَّ هُ حِ ونَ لَ نْ أَنْ يَكُ ونًا، مِ مُ ضْ نًا أَوْ مَ هْ ونَ رَ نْ أَنْ يَكُ هِ مِ رِ دْ لُ بِقَ َوَّ نُ الأْ هْ جُ الرَّ رُ يَخْ ــنِ فَ يْ نْ الدَّ ةٌ مِ صَّ هُ حِ ونَ لَ نْ أَنْ يَكُ مِ
). وينظر: المعونة (١١٦٤١١٦٤/١)، والأم ()، والأم (١٥٨١٥٨/٣)، )،  نِ هْ ــدٌ لِلرَّ سِ فْ ــيُوعُ مُ الشُّ ــائِعٌ وَ لِكَ شَ ذَ ). وينظر: المعونة (وَ نِ هْ ــدٌ لِلرَّ سِ فْ ــيُوعُ مُ الشُّ ــائِعٌ وَ لِكَ شَ ذَ وَ

والمغني (والمغني (٢٦١٢٦١/٤).).
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التعاقد، فكذلك يجوز إلحاقها بعد التعاقد؛ لأن كلاă منهما زيادة في الرهنالتعاقد، فكذلك يجوز إلحاقها بعد التعاقد؛ لأن كلاă منهما زيادة في الرهن(١).
ا: ا:الزيادة في الرهن نظامً الزيادة في الرهن نظامً

ليس في النظام ما يمنع من الزيادة فــي الرهن، بل يجوز رهن أي عقار معلوم ليس في النظام ما يمنع من الزيادة فــي الرهن، بل يجوز رهن أي عقار معلوم 
ا عنه،  ا نافيًا للجهالة، ســواء كان هذا الرهن عند إبــرام عقد الرهن، أو كان لاحقً ا عنه، علمً ا نافيًا للجهالة، ســواء كان هذا الرهن عند إبــرام عقد الرهن، أو كان لاحقً علمً
بل جاء في (نظام الرهن العقاري المسجل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/بل جاء في (نظام الرهن العقاري المسجل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩٤٩) ) 
وتاريــخ وتاريــخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ، الفقــرة رقم (هـ، الفقــرة رقم (٢) من المادة الرابعــة: (يجب أن يكون ) من المادة الرابعــة: (يجب أن يكون 
ــا نافيًا للجهالة مبينًا في عقد الرهن نفســه، أو في عقد  ا علمً ــا نافيًا للجهالة مبينًا في عقد الرهن نفســه، أو في عقد العقــار المرهون معلومً ا علمً العقــار المرهون معلومً

لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني).لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني).
الفرع الرابع: بيع الجهة التمويلية العقار المرهون لاستيفاء دينها.الفرع الرابع: بيع الجهة التمويلية العقار المرهون لاستيفاء دينها.

الرهن وثيقــة لحق المرتهن بمقتضــاه يطمئن على رجوع حقــه إليه؛ لذا قد الرهن وثيقــة لحق المرتهن بمقتضــاه يطمئن على رجوع حقــه إليه؛ لذا قد 
يتضمن عقد المرابحة إذن العميل للجهة التمويلية باستيفاء دينها عن طريق بيع العقار يتضمن عقد المرابحة إذن العميل للجهة التمويلية باستيفاء دينها عن طريق بيع العقار 
ه (أي العميل) في ســداد الأقســاط الثابتة في ذمته، وللفقهاء  ثُّرِ عَ ه (أي العميل) في ســداد الأقســاط الثابتة في ذمته، وللفقهاء المرهون، في حال تَ ثُّرِ عَ المرهون، في حال تَ
هن بإذن الراهن لاستيفاء دينه، وفيما يلي عرضٌ لهذه  هن بإذن الراهن لاستيفاء دينه، وفيما يلي عرضٌ لهذه أقوالٌ في حكم بيع المرتهن الرَّ أقوالٌ في حكم بيع المرتهن الرَّ

الأقوال:الأقوال:
القول الأول: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، ، 

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (١)
يْسَ  لَ ، وَ يْهِ لَ لِّطَ عَ ا سُ نَ إذَ هْ بِيعَ الرَّ نِ أَنْ يَ تَهِ رْ لِلْمُ يْسَ ) حيث جاء فيه: « وَ لَ ، وَ يْهِ لَ لِّطَ عَ ا سُ نَ إذَ هْ بِيعَ الرَّ نِ أَنْ يَ تَهِ رْ لِلْمُ ينظر: المبسوط (٧٨٧٨/٢١٢١) حيث جاء فيه: « وَ ينظر: المبسوط (   (٢)

). وينظر الهداية في شرح بداية المبتدي (٤٢٧٤٢٧/٤). ).  لِكَ لَى ذَ لَّطْ عَ مْ يُسَ ا لَ هُ إذَ بِيعَ هُ أَنْ يَ ). وينظر الهداية في شرح بداية المبتدي (لَ لِكَ لَى ذَ لَّطْ عَ مْ يُسَ ا لَ هُ إذَ بِيعَ هُ أَنْ يَ لَ
ينظر: المعونــة (١١٦٨١١٦٨/١-١١٦٩١١٦٩) حيث جــاء فيه: يصح توكيل الراهــن للمرتهن في ) حيث جــاء فيه: يصح توكيل الراهــن للمرتهن في  ينظر: المعونــة (   (٣)
بيــع الرهن وأخذ ثمنه عند حلول الأجل وتعذر أداء الحق ويكــون له بيعه ». وينظر: بداية بيــع الرهن وأخذ ثمنه عند حلول الأجل وتعذر أداء الحق ويكــون له بيعه ». وينظر: بداية 

المجتهد (المجتهد (٥٨٥٨/٤).).
نِ إنْ  اهِ نِ الرَّ ــنُ إلاَّ بِإِذْ تَهِ رْ مُ لاَّهُ الْ تَوَ لاَ يَ نِ إنْ ) حيث جاء فيــه: « وَ اهِ نِ الرَّ ــنُ إلاَّ بِإِذْ تَهِ رْ مُ لاَّهُ الْ تَوَ لاَ يَ ينظــر: تحفة المحتاج (٥٨٥٨/٥) حيث جاء فيــه: « وَ ينظــر: تحفة المحتاج (   (٤)

). وينظر: الأم (١٤٨١٤٨/٣). ).  نَ كَ ). وينظر: الأم (أَمْ نَ كَ أَمْ
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ا. اهن مطلقً ا. إلى أنه يجوز للمرتهن بيع الرهن بإذن الرَّ اهن مطلقً والحنابلةوالحنابلة(١) إلى أنه يجوز للمرتهن بيع الرهن بإذن الرَّ
القول الثاني: القول الثاني: وذهب المالكية في قول إلى جواز ذلك ما لم يكن مشــروطًا في وذهب المالكية في قول إلى جواز ذلك ما لم يكن مشــروطًا في 

اهن بعد إتمام عقدِ الرهن(٢). .  هن، وعليه فيصح أن يكون إذن الرَّ اهن بعد إتمام عقدِ الرهنعقد الرَّ هن، وعليه فيصح أن يكون إذن الرَّ عقد الرَّ
القول الثالث: القول الثالث: وذهب الشــافعية على الصحيح من المذهب إلى الجواز بشرط وذهب الشــافعية على الصحيح من المذهب إلى الجواز بشرط 

أن يكون البيعُ بحضور الراهنأن يكون البيعُ بحضور الراهن(٣). . 
هن ملك للراهن، وللمالك حق التوكيل لمن شاء في  هن ملك للراهن، وللمالك حق التوكيل لمن شاء في أن الرَّ دليل القول الأول: دليل القول الأول: أن الرَّ
زٍ أو معلَّق؛ لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط. جاء  زٍ أو معلَّق؛ لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط. جاء بيع ملكه، ســواء كان بتوكيلٍ منجَّ بيع ملكه، ســواء كان بتوكيلٍ منجَّ
فــي الهداية: (وإذا وكل الراهن المرتهن أو العــدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول فــي الهداية: (وإذا وكل الراهن المرتهن أو العــدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول 
الدين فالوكالة جائزة؛ لأنه توكيل ببيع ماله، وإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن الدين فالوكالة جائزة؛ لأنه توكيل ببيع ماله، وإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن 
أن يعــزل الوكيل، وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شــرطت في ضمن عقد الرهن صار أن يعــزل الوكيل، وإن عزله لم ينعزل؛ لأنها لما شــرطت في ضمن عقد الرهن صار 

ا من حقوقه)(٤). ا من أوصافه وحقً ا من حقوقه)وصفً ا من أوصافه وحقً وصفً
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: أن إذن الراهــن للمرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل في أن إذن الراهــن للمرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل في 
ه في الســداد إنما هو من باب توكيل الراهن للمرتهن بذلك، وهذه الوكالة  ثُّرِ عَ ه في الســداد إنما هو من باب توكيل الراهن للمرتهن بذلك، وهذه الوكالة حال تَ ثُّرِ عَ حال تَ
ينظر: الكافي (٧٨٧٨/٢) حيــث جاء فيه: « إذا حل الدين فوفاه الراهن، انفك الرهن. وإن لم ) حيــث جاء فيه: « إذا حل الدين فوفاه الراهن، انفك الرهن. وإن لم  ينظر: الكافي (   (١)
يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن، بيع واستوفي الدين من ثمنه، وما بقي فله). وينظر: الإقناع يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن، بيع واستوفي الدين من ثمنه، وما بقي فله). وينظر: الإقناع 

.(.(١٦٣١٦٣/٢)
أَطْلَقَ  دِ وَ قْ عَ دَ الْ عْ نِ بَ تَهِ رْ نُ لِلْمُ ذْ عَ الإِْ قَ إِنْ وَ أَطْلَقَ ) حيث جاء فيه: وَ دِ وَ قْ عَ دَ الْ عْ نِ بَ تَهِ رْ نُ لِلْمُ ذْ عَ الإِْ قَ إِنْ وَ ينظر: حاشية الدسوقي (٢٥٠٢٥٠/٣) حيث جاء فيه: وَ ينظر: حاشية الدسوقي (   (٢)
نْ  دَّ مِ دِ فَلاَ بُ قْ عَ ةِ الْ الَ هُ فِي حَ نْهُ لَ نُ مِ ذْ ِ عَ الإْ قَ إِنْ وَ ، وَ فْــعِ نْ الرَّ دَّ مِ يَّدَ فَلاَ بُ إِنْ قَ نٍ وَ بَيْعُ بِلاَ إذْ لَــهُ الْ نْ فَ دَّ مِ دِ فَلاَ بُ قْ عَ ةِ الْ الَ هُ فِي حَ نْهُ لَ نُ مِ ذْ ِ عَ الإْ قَ إِنْ وَ ، وَ فْــعِ نْ الرَّ دَّ مِ يَّدَ فَلاَ بُ إِنْ قَ نٍ وَ بَيْعُ بِلاَ إذْ لَــهُ الْ فَ

). وينظر: بداية المجتهد (٥٨٥٨/٤).). يَّدَ أَوْ أَطْلَقَ عِ قَ فْ ). وينظر: بداية المجتهد (الرَّ يَّدَ أَوْ أَطْلَقَ عِ قَ فْ الرَّ
ينظر: المجموع شرح المهذب (ينظر: المجموع شرح المهذب (٢٢٥٢٢٥/١٣١٣) حيث جاء فيه: « إذا شرطا أن يبيع المرتهن الرهن ) حيث جاء فيه: « إذا شرطا أن يبيع المرتهن الرهن   (٣)
فالشــرط باطل، فإذا حل الحــق لم يجز للمرتهن بيع الرهــن إلا أن يحضر الراهن). وينظر: فالشــرط باطل، فإذا حل الحــق لم يجز للمرتهن بيع الرهــن إلا أن يحضر الراهن). وينظر: 

منهاج الطالبين (منهاج الطالبين (١١٧١١٧/١) حيث جاء فيه: « فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا).) حيث جاء فيه: « فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا).
الهداية في شرح بداية المبتدي (٤٢٧٤٢٧/٤). ).  الهداية في شرح بداية المبتدي (   (٤)
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ى وكالة اضطرار؛ لحاجة الراهن إلى بيع المرهون، وعليه فإن الراهن مضطرٌّ إلى  ى وكالة اضطرار؛ لحاجة الراهن إلى بيع المرهون، وعليه فإن الراهن مضطرٌّ إلى تسمّ تسمّ
توكيل المرتهن وإن لم يكن راضيًا، فــي حين تنتفي هذه التهمة ما لو كان توكيله بعد توكيل المرتهن وإن لم يكن راضيًا، فــي حين تنتفي هذه التهمة ما لو كان توكيله بعد 
 ،￯تر تياعِ ما اشْ طرارٍ لحاجتِه إلى ابْ ةُ اضْ الَ كَ تر￯، . جاء في مواهب الجليل: (لأنَّها وَ تياعِ ما اشْ طرارٍ لحاجتِه إلى ابْ ةُ اضْ الَ كَ العقدالعقد(١). جاء في مواهب الجليل: (لأنَّها وَ
ا لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنًا  تَقْرض قال، وأمَّ ا لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنًا أو استِقراضِ ما اسْ تَقْرض قال، وأمَّ أو استِقراضِ ما اسْ
ويوكلــه على بيعه عند أجــل الدين لجاز باتفاق؛ لأن ذلك معــروف من الراهن إلى ويوكلــه على بيعه عند أجــل الدين لجاز باتفاق؛ لأن ذلك معــروف من الراهن إلى 
المرتهن في الرهن، والتوكيل علــى البيع انتهى القصد منه، فقف عليه كله في أصله. المرتهن في الرهن، والتوكيل علــى البيع انتهى القصد منه، فقف عليه كله في أصله. 
انتهى كلام ابن غازي. والذي قال ابن رشــد أنه لا يجوز ابتداء، إنما هو إذا كان ذلك انتهى كلام ابن غازي. والذي قال ابن رشــد أنه لا يجوز ابتداء، إنما هو إذا كان ذلك 

في عقد الرهن ونصه)في عقد الرهن ونصه)(٢).
دليل القول الثالــث: دليل القول الثالــث: أنه توكيل يجتمع فيه غرضان متضادان، وذلك أن الراهن أنه توكيل يجتمع فيه غرضان متضادان، وذلك أن الراهن 
يريد التأني في البيع للاســتقصاء في الثمــن، والمرتهن يريد الاســتعجال في البيع يريد التأني في البيع للاســتقصاء في الثمــن، والمرتهن يريد الاســتعجال في البيع 
ليستوفى دينه، فلم يجز كما لو كان قد وكله ببيع الشيء من نفسه، وأما إن كان الراهن ليستوفى دينه، فلم يجز كما لو كان قد وكله ببيع الشيء من نفسه، وأما إن كان الراهن 
ا فإنه بحضوره يســمع تقدير الثمن، وبذلك انتفــت التهمة عن المرتهن فصح  ا فإنه بحضوره يســمع تقدير الثمن، وبذلك انتفــت التهمة عن المرتهن فصح حاضرً حاضرً

بيعهبيعه(٣).
الراجح:الراجح:

حه المجلس  حه المجلس يظهر -والله أعلم- رجحان القولِ الأول؛ لقوة أدلته، وهو ما رجَّ يظهر -والله أعلم- رجحان القولِ الأول؛ لقوة أدلته، وهو ما رجَّ
الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(٤).

ا: ا:بيع الجهة التمويلية العقار المرهون لاستيفاء دينها نظامً بيع الجهة التمويلية العقار المرهون لاستيفاء دينها نظامً
نص (نظام الرهن العقاري المســجل) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم نص (نظام الرهن العقاري المســجل) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 

ينظر: مواهب الجليل (٢٢٢٢/٥). ).  ينظر: مواهب الجليل (  ينظر: المرجع السابق. (١)  ينظر: المرجع السابق.    (٢)
ينظر: المجموع شرح المهذب (٢٢٥٢٢٥/١٣١٣-٢٢٦٢٢٦). ).  ينظر: المجموع شرح المهذب (   (٣)

وذلك في الفقرة رقم: (٤/٤/٤) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (٥) (الضمانات). ) (الضمانات).  وذلك في الفقرة رقم: (   (٤)
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(م/(م/٤٩٤٩) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ، في المادة الثامنة عشرة ما يأتي: (إذا حلّ أجل هـ، في المادة الثامنة عشرة ما يأتي: (إذا حلّ أجل 
ه بيع العقار  اه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لــم يؤدِّ ه بيع العقار الديــن وجب أداؤه، فــإذا أدّ اه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لــم يؤدِّ الديــن وجب أداؤه، فــإذا أدّ
ا  م على جميع الغرماء في اســتيفاء دينه من ثمنه وفقً ا المرهــون بطلب المرتهن، ويقدَّ م على جميع الغرماء في اســتيفاء دينه من ثمنه وفقً المرهــون بطلب المرتهن، ويقدَّ
ا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين  ا ونظامً ا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين لمرتبته شرعً ا ونظامً لمرتبته شرعً

كغيره من الدائنين).كغيره من الدائنين).
وقد يكون هناك تعســف من قِبَل الجهات التمويلية في اســتعمال هذا الحق وقد يكون هناك تعســف من قِبَل الجهات التمويلية في اســتعمال هذا الحق 
مثــل: بيع العقار بأقل من قيمته الســوقية، وعليه فيقترح الباحــث أن يكون البيع عن مثــل: بيع العقار بأقل من قيمته الســوقية، وعليه فيقترح الباحــث أن يكون البيع عن 
طريق جهات متخصصة في إدارة العقارات، أو أن يكون في مزاد علني بإشراف تلك طريق جهات متخصصة في إدارة العقارات، أو أن يكون في مزاد علني بإشراف تلك 

الجهات.الجهات.
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ا ا ونظامً االتأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً ا ونظامً التأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً

ا، ومشــروعيته، وأركانه،  ا، ومشــروعيته، وأركانه، تمهيــد: في تعريف التأمين لغة واصطلاحً تمهيــد: في تعريف التأمين لغة واصطلاحً
    وشروطه، وحكمه    وشروطه، وحكمه(١).

تتعاقد العديد من الجهات التمويلية مع الشركات التي تعمل في مجال التأمين تتعاقد العديد من الجهات التمويلية مع الشركات التي تعمل في مجال التأمين 
ل، وعلى حياة العميل، بحيث تقوم  وَّ مَ ل، وعلى حياة العميل، بحيث تقوم التعاوني؛ وذلك لغرض التأمين على العقار المُ وَّ مَ التعاوني؛ وذلك لغرض التأمين على العقار المُ
شــركة التأمين بسداد الأقســاط المتبقية على العميل في حالة الوفاة أو العجز الكلي شــركة التأمين بسداد الأقســاط المتبقية على العميل في حالة الوفاة أو العجز الكلي 

يَّنة؛ لذا سيكون الحديث في هذا المبحث عن التأمين التعاوني فقط. عَ يَّنة؛ لذا سيكون الحديث في هذا المبحث عن التأمين التعاوني فقط.بشروط مُ عَ بشروط مُ
ولا بد للناظر للتأمين أن يتنبّه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين ولا بد للناظر للتأمين أن يتنبّه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين 

تنظيمه في عقد. تنظيمه في عقد. 
فالتأميــن كنظرية ونظام مقبــول؛ إذ إنه تعاون بين مجموعــة بين الناس لدفع فالتأميــن كنظرية ونظام مقبــول؛ إذ إنه تعاون بين مجموعــة بين الناس لدفع 
هم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل  هم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل أخطــار تحدق بهم، بحيث إذا أصابت بعضَ أخطــار تحدق بهم، بحيث إذا أصابت بعضَ
لمزيــد من الاطلاع حول موضوع التأمين التعاوني يمكــن الرجوع إلى مجلة مجمع الفقه  لمزيــد من الاطلاع حول موضوع التأمين التعاوني يمكــن الرجوع إلى مجلة مجمع الفقه    (١)
الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عدد الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عدد ٢٠٢٠ بحث بعنوان التأمين التعاوني الإسلامي  بحث بعنوان التأمين التعاوني الإسلامي 
مفهومه وضوابطه الاقتصادية في إطار الشريعة للدكتور: عبد الرحمن يسري أحمد، وبحث مفهومه وضوابطه الاقتصادية في إطار الشريعة للدكتور: عبد الرحمن يسري أحمد، وبحث 
بعنوان التأمين التعاوني الأحكام والضوابط الشــرعية للدكتور: السيد حامد حسن محمد، بعنوان التأمين التعاوني الأحكام والضوابط الشــرعية للدكتور: السيد حامد حسن محمد، 

وبحث عقد التأمين نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله، هاني بن عبد الله بن جبير.وبحث عقد التأمين نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله، هاني بن عبد الله بن جبير.
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يقدمونهيقدمونه(١). . 
ولا شك أن هذه الفكرة فكرةٌ مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة، مثل: ولا شك أن هذه الفكرة فكرةٌ مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة، مثل: 
الزكاة والنفقة على الأقارب، وتحميل العاقلة للدية. إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون الزكاة والنفقة على الأقارب، وتحميل العاقلة للدية. إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون 
على البر والإحسان والتقو￯ والتكافل والتضامن. فهي فكرة تتفق مع مقاصد الشريعة على البر والإحسان والتقو￯ والتكافل والتضامن. فهي فكرة تتفق مع مقاصد الشريعة 
الإســلامية وأحكامها، وليس في هذا إشــكال بحمد الله، وإنما تحدث الإشكالات الإســلامية وأحكامها، وليس في هذا إشــكال بحمد الله، وإنما تحدث الإشكالات 
فــي صياغة هذه الفكرة فــي عقد معاوضة، أي في كونه علاقــة بين المؤمّن من جهة فــي صياغة هذه الفكرة فــي عقد معاوضة، أي في كونه علاقــة بين المؤمّن من جهة 

.(٢)￯والمستأمن من جهة أخر￯والمستأمن من جهة أخر
ا: ا:تعريف التأمين لغة واصطلاحً تعريف التأمين لغة واصطلاحً

ن، مأخوذة مــن الاطمئنان الذي هو ضد  ن، مأخوذة مــن الاطمئنان الذي هو ضد التأمين فــي اللغة مصدر أمَّن يؤمَّ التأمين فــي اللغة مصدر أمَّن يؤمَّ
نهُ تأمينًا وائتمنه واســتأمنه(٣). .  نهُ تأمينًا وائتمنه واســتأمنهالخوف، ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة. يقال: أمَّ الخوف، ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة. يقال: أمَّ
وصار مصطلح التأمين يســتخدم للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين وصار مصطلح التأمين يســتخدم للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين 
ــا في حال وقوع حادث معين لشــخص يدفع لها قســطًا من  ــا في حال وقوع حادث معين لشــخص يدفع لها قســطًا من تدفــع بموجبه مبلغً تدفــع بموجبه مبلغً

المالالمال(٤).
وعرف التأمين في الاصطلاح بتعريفات كثيرة منها:وعرف التأمين في الاصطلاح بتعريفات كثيرة منها:

(نظام تعاقدي يقوم على أســاس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم  (نظام تعاقدي يقوم على أســاس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم -   -١
أضرار المخاطر الطارئة، بواســطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة أضرار المخاطر الطارئة، بواســطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة 
ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني للسنهودي (١٠٨٠١٠٨٠/٧)، ونظام التأمين د. مصطفى )، ونظام التأمين د. مصطفى  ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني للسنهودي (   (١)

الزرقا، ص: الزرقا، ص: ٣٣٣٣.
ينظــر: بحث عقــد التأمين نظرة فقهية موجزة لأبرز مســائله، هاني بــن عبد الله بن جبير،  ينظــر: بحث عقــد التأمين نظرة فقهية موجزة لأبرز مســائله، هاني بــن عبد الله بن جبير،    (٢)

ص: ص: ٢-٣.
ينظر: مختار الصحاح، مادة أمن، ص: ٢٦٢٦. ينظر: مختار الصحاح، مادة أمن، ص:    (٣)

ينظر: المعجم الوسيط، مادة أمن (٢٨٢٨/١). ).  ينظر: المعجم الوسيط، مادة أمن (   (٤)
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فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية)فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية)(١).
(عقد يتمّ بين شركة التأمين ومستأمن معين تتعهد هذه الشركة بمقتضاه  (عقد يتمّ بين شركة التأمين ومستأمن معين تتعهد هذه الشركة بمقتضاه -   -٢
بدفع مبلغ مــن المال عند حدوث خطر معين مقابل التزام المســتأمن بدفع مبلغ مــن المال عند حدوث خطر معين مقابل التزام المســتأمن 

بدفع مبلغ مالي محدد)بدفع مبلغ مالي محدد)(٢). . 
تعريف التأمين التعاوني:تعريف التأمين التعاوني:

عرف التأمين التعاوني بتعريفات أبرزها:عرف التأمين التعاوني بتعريفات أبرزها:
(تعاون مجموعة من الأشــخاص ممن يتعرضــون لنوع من المخاطر  (تعاون مجموعة من الأشــخاص ممن يتعرضــون لنوع من المخاطر -   -١
على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم عن طريق اكتتابهم بمبالغ على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم عن طريق اكتتابهم بمبالغ 
نقدية؛ ليؤد￯ منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع خطر المؤمَّن نقدية؛ ليؤد￯ منها التعويض لأي مكتتب منهم عندما يقع خطر المؤمَّن 

منه)منه)(٣).
(اشــتراك مجموعة من الناس بمبالغ بغير قصد الربح على جهة التبرع  (اشــتراك مجموعة من الناس بمبالغ بغير قصد الربح على جهة التبرع -   -٢
تخصص لتعويض مــن يصيبهم الضرر منهم، وإذا عجزت الأقســاط تخصص لتعويض مــن يصيبهم الضرر منهم، وإذا عجزت الأقســاط 
عن التعويض دفع الأعضاء أقســاطًا إضافية لتغطية العجز، وإن زادت عن التعويض دفع الأعضاء أقســاطًا إضافية لتغطية العجز، وإن زادت 

فللأعضاء حق استرداد الزيادة)فللأعضاء حق استرداد الزيادة)(٤).
مشروعية التأمين التعاوني:مشروعية التأمين التعاوني:

لُّ على مشروعية مبدأ التأمين التعاوني بعدد من الأدلة أهمها: تَدَ سْ لُّ على مشروعية مبدأ التأمين التعاوني بعدد من الأدلة أهمها:يُ تَدَ سْ يُ
نظام التأمين، للزرقا، ص: ١٩١٩. نظام التأمين، للزرقا، ص:    (١)

مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصول الفقهية للدكتور/ محمد قلعجي، ص: ١٣١١٣١. مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصول الفقهية للدكتور/ محمد قلعجي، ص:    (٢)
نظام التأمين للزرقا، ص: ٤٢٤٢. نظام التأمين للزرقا، ص:    (٣)

التأمين التعاوني الإسلامي للدكتور/ صالح بن حميد، ص: ٣. التأمين التعاوني الإسلامي للدكتور/ صالح بن حميد، ص:    (٤)
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الدليل الأول: الدليل الأول: الأدلة الشرعية التي تحث المسلم على التعاون مع إخوانه، ومنها:الأدلة الشرعية التي تحث المسلم على التعاون مع إخوانه، ومنها:
قول الله تعالى: ثن   É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   Àثم(١). قول الله تعالى: -   -١

ثَلُ  مْ مَ هِ فِ اطُ تَعَ ، وَ مْ هِ مِ احُ رَ تَ ، وَ مْ هِ ادِّ نِينَ فِي تَوَ مِ ؤْ ثَلُ الْمُ ثَلُ «مَ مْ مَ هِ فِ اطُ تَعَ ، وَ مْ هِ مِ احُ رَ تَ ، وَ مْ هِ ادِّ نِينَ فِي تَوَ مِ ؤْ ثَلُ الْمُ ٢ - قوله  - قوله : : «مَ
ى»(٢). مَّ الْحُ رِ وَ هَ دِ بِالسَّ سَ ائِرُ الْجَ ى لَهُ سَ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ تَكَى مِ ا اشْ دِ إِذَ سَ ى»الْجَ مَّ الْحُ رِ وَ هَ دِ بِالسَّ سَ ائِرُ الْجَ ى لَهُ سَ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ تَكَى مِ ا اشْ دِ إِذَ سَ الْجَ
وجه الاستدلال: وجه الاستدلال: أن هذه النصوص وأمثالها تدعو المسلم إلى التعاون مع إخوانه، أن هذه النصوص وأمثالها تدعو المسلم إلى التعاون مع إخوانه، 
وصنع المعروف لهم، ومشــاركتهم في تخفيف آلامهم، وكل ذلك متحقق في التأمين وصنع المعروف لهم، ومشــاركتهم في تخفيف آلامهم، وكل ذلك متحقق في التأمين 
التعاوني، ففيه عونٌ للمســتأمن الذي حلَّت به كارثة أو مصيبة في نفســه أو ماله، أو في التعاوني، ففيه عونٌ للمســتأمن الذي حلَّت به كارثة أو مصيبة في نفســه أو ماله، أو في 

نفس غيره أو ماله بسببه، يقدمها له إخوانه المشتركون معه في التأمين كتبرع منهم.نفس غيره أو ماله بسببه، يقدمها له إخوانه المشتركون معه في التأمين كتبرع منهم.
الدليــل الثانــي: الدليــل الثانــي: عن أبي موســى الأشــعري عن أبي موســى الأشــعري  قال: قال رســول الله  قال: قال رســول الله 
 ، ينَةِ دِ مْ بِالْمَ يَالِهِ ــامُ عِ عَ لَّ طَ ، أَوْ قَ وِ زْ ـي الْغَ لُوا فِـ مَ ا أَرْ ينَ إِذَ يِّ رِ ــعَ َشْ ، «إِنَّ الأْ ينَةِ دِ مْ بِالْمَ يَالِهِ ــامُ عِ عَ لَّ طَ ، أَوْ قَ وِ زْ ـي الْغَ لُوا فِـ مَ ا أَرْ ينَ إِذَ يِّ رِ ــعَ َشْ : : «إِنَّ الأْ
مْ  هُ ، فَ ةِ يَّ وِ ، بِالسَّ دٍ احِ اءٍ وَ مْ فِي إِنَ يْنَهُ وهُ بَ ــمُ تَسَ مَّ اقْ ، ثُ دٍ احِ بٍ وَ مْ فِي ثَوْ هُ نْدَ انَ عِ ا كَ وا مَ عُ مَ مْ جَ هُ ، فَ ةِ يَّ وِ ، بِالسَّ دٍ احِ اءٍ وَ مْ فِي إِنَ يْنَهُ وهُ بَ ــمُ تَسَ مَّ اقْ ، ثُ دٍ احِ بٍ وَ مْ فِي ثَوْ هُ نْدَ انَ عِ ا كَ وا مَ عُ مَ جَ

.(٣)« مْ نْهُ ا مِ أَنَ نِّي وَ »مِ مْ نْهُ ا مِ أَنَ نِّي وَ مِ
وجه الاســتدلال: وجه الاســتدلال: دلّ الحديث على أن فعل الأشعريين إنما هو من باب تعاون دلّ الحديث على أن فعل الأشعريين إنما هو من باب تعاون 
عددٍ من الأقرباء؛ بهدف دفع الحاجة عــن بعضهم، وهو تبرع لا إلزام فيه ولا تقدير، عددٍ من الأقرباء؛ بهدف دفع الحاجة عــن بعضهم، وهو تبرع لا إلزام فيه ولا تقدير، 

ولم يعدّ ذلك عندهم بأنه غرر أو ربا أو مقامرة. ولم يعدّ ذلك عندهم بأنه غرر أو ربا أو مقامرة. 
واجتماعهم هذا عند الحاجة بمشــاركة ما عنــد كلٍ منهم من قليل أو كثير، ثم واجتماعهم هذا عند الحاجة بمشــاركة ما عنــد كلٍ منهم من قليل أو كثير، ثم 

قسمته بينهم بالسوية يدل على التكافل والتعاون فيما بينهم.قسمته بينهم بالسوية يدل على التكافل والتعاون فيما بينهم.
سورة المائدة من الآية رقم (٢).). سورة المائدة من الآية رقم (   (١)

أخرجه مســلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، بــاب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  أخرجه مســلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، بــاب تراحم المؤمنين وتعاطفهم    (٢)
وتعاضدهم، ص: وتعاضدهم، ص: ١٢٠١١٢٠١ الحديث رقم  الحديث رقم ٢٥٨٦٢٥٨٦.

  أخرجه مســلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشــعريين أخرجه مســلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشــعريين    (٣)
(١٩٤٤١٩٤٤/٤) رقم الحديث ) رقم الحديث ٢٥٠٠٢٥٠٠.
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الدليل الثالث: الدليل الثالث: نظام العاقلة الثابت بالســنة النبوية وخلاصته: أنه إذا جنى أحد نظام العاقلة الثابت بالســنة النبوية وخلاصته: أنه إذا جنى أحد 
جناية قتل بغيــر عمد بحيث يكون موجبها الأصلي الديــة وليس القصاص، فإن دية جناية قتل بغيــر عمد بحيث يكون موجبها الأصلي الديــة وليس القصاص، فإن دية 

النفس توزع عادة على أفراد عاقلته فتقسط عليهم.النفس توزع عادة على أفراد عاقلته فتقسط عليهم.
وجه الاســتدلال: وجه الاســتدلال: أن أفراد العاقلة يتعاونون فيما بينهم، وبإلزام الشــرع على أن أفراد العاقلة يتعاونون فيما بينهم، وبإلزام الشــرع على 
رفع آثار الضرر الناتج عن جناية القتل الخطأ، فنظام العاقلة فيه توزيع الالتزام المالي رفع آثار الضرر الناتج عن جناية القتل الخطأ، فنظام العاقلة فيه توزيع الالتزام المالي 
ا  ا في كارثة القتل الخطأ عن طريق التبرع الملــزم، وكذا في التأمين التعاوني ففيه أيضً في كارثة القتل الخطأ عن طريق التبرع الملــزم، وكذا في التأمين التعاوني ففيه أيضً

التعاون على رفع الكوارث والأخطاء عن طريق التبرع الملزم.التعاون على رفع الكوارث والأخطاء عن طريق التبرع الملزم.
الدليل الرابع: الدليل الرابع: أن مقاصد الشريعة تهدف إلى تحقيق مصالح العباد، ولا شك أن أن مقاصد الشريعة تهدف إلى تحقيق مصالح العباد، ولا شك أن 
في التأمين التعاوني مصلحة ومنفعة ظاهرة لجميع المشتركين فيه، من خلال التغطية في التأمين التعاوني مصلحة ومنفعة ظاهرة لجميع المشتركين فيه، من خلال التغطية 

المالية لآثار الكوارث والحوادث التي تصيبهم.المالية لآثار الكوارث والحوادث التي تصيبهم.
وعليه فإن التأمين التعاوني المبني على المعروف والتعاون والتبرع جائز، ولا وعليه فإن التأمين التعاوني المبني على المعروف والتعاون والتبرع جائز، ولا 
ا أو متفاوتًا، كما أنه لا يؤثر  ا أو متفاوتًا، كما أنه لا يؤثر يؤثر على صحة العقد أن يكون ما يسهم به كل فرد متساويً يؤثر على صحة العقد أن يكون ما يسهم به كل فرد متساويً
ا أو متفاوتًا، أو ما أخذه أكثر مما أعطاه، أو ما أخذه  ا أو متفاوتًا، أو ما أخذه أكثر مما أعطاه، أو ما أخذه أن يكون ما يأخذه كل فرد متســاويً أن يكون ما يأخذه كل فرد متســاويً

أقل مما أعطاهأقل مما أعطاه(١).
أركان التأمين التعاوني وشروطه:أركان التأمين التعاوني وشروطه:

من خلال تعريف التأمين التعاوني يمكن بيان أركانه في الآتي:من خلال تعريف التأمين التعاوني يمكن بيان أركانه في الآتي:
ن، وهو الصندوق الذي يتم إنشاؤه من الأقساط المدفوعة  ن، وهو الصندوق الذي يتم إنشاؤه من الأقساط المدفوعة المؤمِّ الركن الأول: الركن الأول: المؤمِّ
من المســتأمنين، ويتم إدارتها من المجموعة أو الشركة التي تعمل في مجال التأمين من المســتأمنين، ويتم إدارتها من المجموعة أو الشركة التي تعمل في مجال التأمين 

التعاوني، وتتولى دفع العوض للمستأمنين عند وقوع الحادث أو الخطر.التعاوني، وتتولى دفع العوض للمستأمنين عند وقوع الحادث أو الخطر.
ينظر: التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي للدكتور/ موسى القضاة، ص: ١٧١٧. ينظر: التكييف الفقهي للتأمين الإسلامي للدكتور/ موسى القضاة، ص:    (١)
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الركن الثاني: الركن الثاني: المؤمَّن له أو المســتأمن، وهو الطــرف الآخر الذي يقوم بدفع المؤمَّن له أو المســتأمن، وهو الطــرف الآخر الذي يقوم بدفع 
القسط مقابل التعويض.القسط مقابل التعويض.

الركن الثالث: الركن الثالث: القســط، وهو حصة من المال يدفعها المؤمَّن له أو المســتأمن القســط، وهو حصة من المال يدفعها المؤمَّن له أو المســتأمن 
ا لنظام عقد التأمين، وهذه الحصة تسمى قسط التأمين،  ا طبقً ăا أو ســنوي ăا لنظام عقد التأمين، وهذه الحصة تسمى قسط التأمين، للمؤمِّن شهري ا طبقً ăا أو ســنوي ăللمؤمِّن شهري

ويعد هذا القسط بمثابة الثمن في البيع أو الأجرة في الإيجار.ويعد هذا القسط بمثابة الثمن في البيع أو الأجرة في الإيجار.
الركن الرابع: الركن الرابع: الخطر، وهو الحادث المحتمل الحدوث في المستقبل، ويتحقق الخطر، وهو الحادث المحتمل الحدوث في المستقبل، ويتحقق 

دون إرادة المؤمَّن له أو المستأمن.دون إرادة المؤمَّن له أو المستأمن.
ها  فِّرُ وَ ها العوض، وهو المبلــغ أو المنفعة أو الخدمة التــي يُ فِّرُ وَ الركن الخامــس: الركن الخامــس: العوض، وهو المبلــغ أو المنفعة أو الخدمة التــي يُ
ا عن الحادث الذي تعرض له، وذلك حسب  ا عن الحادث الذي تعرض له، وذلك حسب المؤمِّن للمؤمَّن له أو المســتأمن، عوضً المؤمِّن للمؤمَّن له أو المســتأمن، عوضً

شروط عقد التأمين.شروط عقد التأمين.
ولكي يكون التأمين تعاونيăا فإنه يشترط لذلك أن يخلو من المخالفات للشريعة ولكي يكون التأمين تعاونيăا فإنه يشترط لذلك أن يخلو من المخالفات للشريعة 
الإسلامية، وأهمها: أن ينتفي الاستغلال التجاري للأشخاص الذين يريدون التأمن من الإسلامية، وأهمها: أن ينتفي الاستغلال التجاري للأشخاص الذين يريدون التأمن من 
قِبَل شــركة التأمين التعاوني، وعدم ممارســة الربا من قِبَل شركة التأمين التعاوني بأي قِبَل شــركة التأمين التعاوني، وعدم ممارســة الربا من قِبَل شركة التأمين التعاوني بأي 
شــكل من الأشكال، وأن تمتنع شــركة التأمين التعاوني عن ممارسة أي عقود غررشــكل من الأشكال، وأن تمتنع شــركة التأمين التعاوني عن ممارسة أي عقود غرر(١)، ، 
ا. ا.وعدم تأمين الممتلكات المحرمة، وعدم شمول عقود التأمين على شروطٍ باطلةٍ شرعً وعدم تأمين الممتلكات المحرمة، وعدم شمول عقود التأمين على شروطٍ باطلةٍ شرعً
الغرر هو: أن يدخل الإنســان في المعاملة وهو يجهل عاقبتها، والعقد في هذه الحالة يكون  الغرر هو: أن يدخل الإنســان في المعاملة وهو يجهل عاقبتها، والعقد في هذه الحالة يكون    (١)
ا بين الغنم والغرم فإذا غنم أحد العاقدين غرم الآخر. والفرق بين الميســر والغرر أن  ا بين الغنم والغرم فإذا غنم أحد العاقدين غرم الآخر. والفرق بين الميســر والغرر أن دائــرً دائــرً
ا،  ا، الميســر يكون في اللعب والمغالبــات بينما الغرر يكون في المبايعــات، يقال: باع غررً الميســر يكون في اللعب والمغالبــات بينما الغرر يكون في المبايعــات، يقال: باع غررً

ا. ا.ولعب قمارً ولعب قمارً
وينقسم الغرر من حيث تأثيره على العقد إلى: غرر مؤثر في العقد وغرر غير مؤثر، ويشترط  وينقسم الغرر من حيث تأثيره على العقد إلى: غرر مؤثر في العقد وغرر غير مؤثر، ويشترط    

ا الشروط الآتية: ا الشروط الآتية:في الغرر حتى يكون مؤثرً في الغرر حتى يكون مؤثرً
ا أو لا يمكن  ا: قال ابن القيم: (والغرر إذا كان يســيرً الشــرط الأول: أن يكون الغرر كثيرً ا أو لا يمكن   ا: قال ابن القيم: (والغرر إذا كان يســيرً الشــرط الأول: أن يكون الغرر كثيرً  = = 
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ا من صحة العقد، بخلاف الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو  الاحتــراز منه لم يكن مانعً ا من صحة العقد، بخلاف الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو =  الاحتــراز منه لم يكن مانعً  =
ا لها لا فرق بينها  ا لها لا فرق بينها  عنها وما كان مساويً المذكور في الأنواع التي نهى رسول الله المذكور في الأنواع التي نهى رسول الله  عنها وما كان مساويً

وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد). ينظر: زاد المعاد (وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد). ينظر: زاد المعاد (٨٢٠٨٢٠/٥).).
الشــرط الثانــي: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة: فيشــترط فــي الغرر حتى يكون  الشــرط الثانــي: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة: فيشــترط فــي الغرر حتى يكون    
مؤثرا في صحة العقد أن يكون في المعقود عليــه أصالة. أما إذا كان الغرر فيما يكون تابعا مؤثرا في صحة العقد أن يكون في المعقود عليــه أصالة. أما إذا كان الغرر فيما يكون تابعا 
للمقصــود بالعقد فإنه لا يؤثر في العقد، ومن القواعد الفقهية المقررة: أنه يغتفر في التوابع للمقصــود بالعقد فإنه لا يؤثر في العقد، ومن القواعد الفقهية المقررة: أنه يغتفر في التوابع 

ما لا يغتفر في غيرها.ما لا يغتفر في غيرها.
الشــرط الثالث: ألا تدعو للعقد حاجة: فــإن كان للناس حاجة لم يؤثــر الغرر في العقد،  الشــرط الثالث: ألا تدعو للعقد حاجة: فــإن كان للناس حاجة لم يؤثــر الغرر في العقد،    
ا قال ابن تيمية: « ومفســدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو  ا قال ابن تيمية: « ومفســدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو وكان العقد صحيحً وكان العقد صحيحً
ا، مثل بيع العقار جملة وإن لم  ا من ضرر كونه غررً ا، مثل بيع العقار جملة وإن لم الحاجة إليه منه، فإن تحريمه أشــد ضررً ا من ضرر كونه غررً الحاجة إليه منه، فإن تحريمه أشــد ضررً

يعلم دواخل الحيطان والأساس ». ينظر: القواعد النورانية، ص: يعلم دواخل الحيطان والأساس ». ينظر: القواعد النورانية، ص: ١٤٠١٤٠.
الشــرط الرابع: أن يكون الغرر فــي عقد من عقود المعاوضات المالية: وقد اشــترط هذا  الشــرط الرابع: أن يكون الغرر فــي عقد من عقود المعاوضات المالية: وقد اشــترط هذا    
الشــرط المالكية فقط، حيث يرون أن الغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات، وأما الشــرط المالكية فقط، حيث يرون أن الغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات، وأما 
عقــود التبرعات فلا يؤثر فيها الغــرر. واختار هذا القول ابن تيميــة وابن القيم، وغيرهما. عقــود التبرعات فلا يؤثر فيها الغــرر. واختار هذا القول ابن تيميــة وابن القيم، وغيرهما. 
ينظر: بداية المجتهد (ينظر: بداية المجتهد (٤٠٢٤٠٢/٢)، ومجموع فتاو￯ ابن تيمية ()، ومجموع فتاو￯ ابن تيمية (٢٧٠٢٧٠/٣١٣١) وإعلام الموقعين ) وإعلام الموقعين 

.(.(٩/٢)
وقد ذكر بعض أهــل العلم ضابط الغرر الجائز وهو: ما يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي  وقد ذكر بعض أهــل العلم ضابط الغرر الجائز وهو: ما يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي    
إلى الشقاق والنزاع. ينظر: المبسوط (إلى الشقاق والنزاع. ينظر: المبسوط (٥٥٥٥/١٣١٣)، وشرح فتح القدير لابن الهمام ()، وشرح فتح القدير لابن الهمام (١٠٢١٠٢/٧)، )، 

وعقد البيع لمصطفى الزرقا، ص: وعقد البيع لمصطفى الزرقا، ص: ٣٦٣٦، والسلم بسعر السوق، ص: ، والسلم بسعر السوق، ص: ١٢١٢.
ا، ذلك  وعلى ذلك فمتى اختل شــرط من شــروط الغــرر المؤثر فإن التأمين يكــون جائزً ا، ذلك   وعلى ذلك فمتى اختل شــرط من شــروط الغــرر المؤثر فإن التأمين يكــون جائزً  
أن الناظر في عقود الغرر التي جاءت الشــريعة بإبطالها كحبــل الحبلة وبيع الحصاة وبيع أن الناظر في عقود الغرر التي جاءت الشــريعة بإبطالها كحبــل الحبلة وبيع الحصاة وبيع 
الملامســة والمنابذة ونحوها يدرك أن الغرر المحرم ما كان على ســبيل اللعب والمقامرة الملامســة والمنابذة ونحوها يدرك أن الغرر المحرم ما كان على ســبيل اللعب والمقامرة 
ا للبلد ولا يحقق مصلحة للفــرد ولا للمجتمع، وليس ثمة حاجة تدعو  ا للبلد ولا يحقق مصلحة للفــرد ولا للمجتمع، وليس ثمة حاجة تدعو حيــث لا يثمر عائدً حيــث لا يثمر عائدً
إليه، بخلاف العقود التي لابد للناس منها وقد تنطوي على شيء من الغرر فليس من مبادئ إليه، بخلاف العقود التي لابد للناس منها وقد تنطوي على شيء من الغرر فليس من مبادئ 
الشريعة تحريم مثل ذلك.وعلى ذلك فيمكن القول: إن الأصل في التأمين هو التحريم، ولا الشريعة تحريم مثل ذلك.وعلى ذلك فيمكن القول: إن الأصل في التأمين هو التحريم، ولا 

 = =يجوز إلزام االناس بنظام تأميني قائم على المعاوضة الربحية بين المؤمن والمؤمن له، وأما يجوز إلزام االناس بنظام تأميني قائم على المعاوضة الربحية بين المؤمن والمؤمن له، وأما 
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المطلب الأول: صور التأمين على العقار وحكمه.المطلب الأول: صور التأمين على العقار وحكمه.

ل طالب التمويل (العميل). بَ ل طالب التمويل (العميل).الفرع الأول: أن يكون التأمين التعاوني من قِ بَ الفرع الأول: أن يكون التأمين التعاوني من قِ

إذا كان التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشــريعة الإســلامية على العقار إذا كان التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشــريعة الإســلامية على العقار 
-محل التمويل- من قِبَل العميل فلا يخلو من الآتي:-محل التمويل- من قِبَل العميل فلا يخلو من الآتي:

: أن تكون العلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل علاقة بيع وشراء أن تكون العلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل علاقة بيع وشراء  : أولاً أولاً
(مرابحة)(مرابحة)(١). . 

في هذه الحالة يجوز للعميل القيام بالتأمين التعاوني على العقار؛ لأنه -أي العميل- في هذه الحالة يجوز للعميل القيام بالتأمين التعاوني على العقار؛ لأنه -أي العميل- 
ا في ملكه كما يشاء. ا للعقار، ولصاحب الملك حق التصرف الجائز شرعً تَبَر مالكً عْ ا في ملكه كما يشاء.يُ ا للعقار، ولصاحب الملك حق التصرف الجائز شرعً تَبَر مالكً عْ يُ

ثانيًا: ثانيًا: أن تكــون العلاقة التعاقدية بين الجهة التمويليــة والعميل علاقة إجارة أن تكــون العلاقة التعاقدية بين الجهة التمويليــة والعميل علاقة إجارة 
منتهية بالتمليك عن طريق البيع أو الهبةمنتهية بالتمليك عن طريق البيع أو الهبة(٢).

في هذه الحالة لا يجوز للجهة التمويليــة إلزام العميل بالتأمين التعاوني على في هذه الحالة لا يجوز للجهة التمويليــة إلزام العميل بالتأمين التعاوني على 
العقار؛ لأن علاقة الجهة التمويلية بالعميل علاقة المؤجر بالمســتأجر، ولا شــك أن العقار؛ لأن علاقة الجهة التمويلية بالعميل علاقة المؤجر بالمســتأجر، ولا شــك أن 
التأميــن نوع ضمان، وضمان العين المؤجرة يكون على المؤجر ما لم يكن هناك تعدٍّ التأميــن نوع ضمان، وضمان العين المؤجرة يكون على المؤجر ما لم يكن هناك تعدٍّ 

أو تفريط من المستأجرأو تفريط من المستأجر(٣).
ا  الدخول في عقد التأمين بالنســبة للأفراد فيجوز في الحالات الآتيــة: إذا كان التأمين تابعً ا =  الدخول في عقد التأمين بالنســبة للأفراد فيجوز في الحالات الآتيــة: إذا كان التأمين تابعً  =
فــي العقد غير مقصود أصالة فيه، وإذا كان التأمين تقتضيه الحاجة، وإذا كان التأمين تعاونيًا فــي العقد غير مقصود أصالة فيه، وإذا كان التأمين تقتضيه الحاجة، وإذا كان التأمين تعاونيًا 
يهــدف إلى تحقيق التكافل والتعاون فيما بين المســتأمنين. ينظر: بحث الدكتور يوســف يهــدف إلى تحقيق التكافل والتعاون فيما بين المســتأمنين. ينظر: بحث الدكتور يوســف 

الشبيلي بعنوان التأمين.الشبيلي بعنوان التأمين.
كأن يتقدم العميل بالحصول على تمويل بصيغة المرابحة. كأن يتقدم العميل بالحصول على تمويل بصيغة المرابحة.   (١)

كأن يتقدم العميل بالحصول علــى تمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك ســواء بالبيع  كأن يتقدم العميل بالحصول علــى تمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك ســواء بالبيع    (٢)
أو بهبة معلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية.أو بهبة معلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية.

وقد نقل الاتفــاق على ذلك جمع من أهل العلم منهم الكاســاني، ينظر: بدائع الصنائع  وقد نقل الاتفــاق على ذلك جمع من أهل العلم منهم الكاســاني، ينظر: بدائع الصنائع    (٣)= = 
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لكن يجوز للجهة التمويلية أخذها في الاعتبار ضمنًا عند تحديد الأجرةلكن يجوز للجهة التمويلية أخذها في الاعتبار ضمنًا عند تحديد الأجرة(١). . 
ل الجهة التمويلية. بَ ل الجهة التمويلية.الفرع الثاني: أن يكون التأمين التعاوني من قِ بَ الفرع الثاني: أن يكون التأمين التعاوني من قِ

يجــوز للجهة التمويلية تأميــن العقار محل التمويل بموجــب عقد المرابحة يجــوز للجهة التمويلية تأميــن العقار محل التمويل بموجــب عقد المرابحة 
ا مع أحكام الشــريعة الإســلامية، بل إن ذلك يحقق  ا مع أحكام الشــريعة الإســلامية، بل إن ذلك يحقق أو الإجــارة تأمينًا تعاونيًا متوافقً أو الإجــارة تأمينًا تعاونيًا متوافقً

مصلحة ومنفعة للعميل.مصلحة ومنفعة للعميل.
المطلــب الثانــي: حكــم التأمين بإعفــاء العميل من الســداد في حالة المطلــب الثانــي: حكــم التأمين بإعفــاء العميل من الســداد في حالة 

         الوفاة أو العجز الكلي.         الوفاة أو العجز الكلي.
سبق في مستهل هذا المبحث بأن الجهات التمويلية تتعاقد مع الشركات التي سبق في مستهل هذا المبحث بأن الجهات التمويلية تتعاقد مع الشركات التي 
ل، وعلى  وَّ مَ ل، وعلى تعمل في مجال التأمين التعاونــي؛ وذلك بغرض التأمين على العقار المُ وَّ مَ تعمل في مجال التأمين التعاونــي؛ وذلك بغرض التأمين على العقار المُ
حياة العميل بحيث تقوم شــركة التأمين بسداد الأقساط المتبقية على العميل في حالة حياة العميل بحيث تقوم شــركة التأمين بسداد الأقساط المتبقية على العميل في حالة 
يَّنة(٣)؛ ففي مثل هذه الحالات تقوم شركة التأمين ؛ ففي مثل هذه الحالات تقوم شركة التأمين  عَ يَّنة بشروط مُ عَ الوفاة أو العجز الكليالوفاة أو العجز الكلي(٢) بشروط مُ

(٢١٠٢١٠/٤)، وابن قدامه، ينظر: المغني ()، وابن قدامه، ينظر: المغني (١١٣١١٣/٨-١١٤١١٤).).  =)  =
ت على ذلك المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  وقد نصَّ ت على ذلك المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات   وقد نصَّ  (١)
المالية الإســلامية حيث جاء في المعيار الشــرعي رقم (المالية الإســلامية حيث جاء في المعيار الشــرعي رقم (٩) «الإجــارة والإجارة المنتهية ) «الإجــارة والإجارة المنتهية 
بالتمليــك» رقم الفقــرة (بالتمليــك» رقم الفقــرة (٨/١/٥) «العين المؤجرة تكون على ضمــان المؤجر طيلة مدة ) «العين المؤجرة تكون على ضمــان المؤجر طيلة مدة 
الإجارة ما لم يقع من المســتأجر تعد أو تقصير، ويجوز له أن يؤمن عليها عن طريق التأمين الإجارة ما لم يقع من المســتأجر تعد أو تقصير، ويجوز له أن يؤمن عليها عن طريق التأمين 
المشــروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين علــى المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها في المشــروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين علــى المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها في 
الاعتبار ضمنًا عند تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة الاعتبار ضمنًا عند تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة 
كل المستأجر  ا عند تحديد الأجرة. كما يمكن للمؤجر أن يوَّ كل المستأجر إضافية زادت على ما كان متوقعً ا عند تحديد الأجرة. كما يمكن للمؤجر أن يوَّ إضافية زادت على ما كان متوقعً

بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر. ينظر: المعايير الشرعية، ص: بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر. ينظر: المعايير الشرعية، ص: ١١٥١١٥.
في الغالب يتم تغطية العجز الكلي سواء كان بسبب الحادث أو المرض. في الغالب يتم تغطية العجز الكلي سواء كان بسبب الحادث أو المرض.   (٢)

ا في المملكة العربية السعودية، وأن يكون على  من أهم هذه الشروط: أن يكون العميل مقيمً ا في المملكة العربية السعودية، وأن يكون على   من أهم هذه الشروط: أن يكون العميل مقيمً  (٣)
يَّن كـ ٦٤٦٤ ســنة، وأن لا يتم تغطية حالات  ســنة، وأن لا يتم تغطية حالات  عَ ــنٍّ مُ يَّن كـ رأس العمل، وأن لا يتعد￯ عمره عن سِ عَ ــنٍّ مُ  = =رأس العمل، وأن لا يتعد￯ عمره عن سِ



١٦٠١٦٠

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

التعاوني بسداد الالتزامات المتبقية على العميل للجهة التمويلية، ومن ثم تقوم الجهة التعاوني بسداد الالتزامات المتبقية على العميل للجهة التمويلية، ومن ثم تقوم الجهة 
التمويلية بنقل ملكية العقار باســم الورثة في حال وفاة العميل، أو باســم العميل في التمويلية بنقل ملكية العقار باســم الورثة في حال وفاة العميل، أو باســم العميل في 

ا لمصلحة العميل والورثة. ا لمصلحة العميل والورثة.حال العجز الكلي، ولا مانع من ذلك؛ لأن فيها تحقيقً حال العجز الكلي، ولا مانع من ذلك؛ لأن فيها تحقيقً
ا: ا:التأمين على العقار وعلى حياة العميل نظامً التأمين على العقار وعلى حياة العميل نظامً

نصَّ نظام التمويل العقاري الصادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقم (م/نصَّ نظام التمويل العقاري الصادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقم (م/٥٠٥٠) ) 
وتاريخ وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـ في الفصل الأول، المادة السادســة: (للممولين العقاريين هـ في الفصل الأول، المادة السادســة: (للممولين العقاريين 
وشــركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وشــركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني 

ا لأحكام اللائحة)(١). ا لأحكام اللائحة)وفقً وفقً
ت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد  ت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد كما نصَّ كما نصَّ
العربي الســعودي بتاريخ العربي الســعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م في الباب الثاني عقد التمويل العقاري، م في الباب الثاني عقد التمويل العقاري، 
المادة العاشرة التي تتحدث عن بيانات ومعلومات عقد التمويل العقاري، ومن ذلك المادة العاشرة التي تتحدث عن بيانات ومعلومات عقد التمويل العقاري، ومن ذلك 

ما جاء في الفقرة (ما جاء في الفقرة (١٢١٢) (الضمان والتأمين اللازم).) (الضمان والتأمين اللازم).
ت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة من مؤسسة  ت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة من مؤسسة وقد نصَّ وقد نصَّ
النقد العربي السعودي بتاريخ النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م في الباب الثامن عشر حماية حقوق م في الباب الثامن عشر حماية حقوق 
المســتهلك في خدمات التمويل، المادة الثامنة والســبعون بأنه يجب أن يحرر عقد المســتهلك في خدمات التمويل، المادة الثامنة والســبعون بأنه يجب أن يحرر عقد 

الانتحار ونحو ذلك.  الانتحار ونحو ذلك. =   =
ت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي  نصَّ ت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي   نصَّ  (١)
بتاريــخ بتاريــخ ٢٠١٣٢٠١٣/٢/٢٤٢٤م في الباب الأول التعريفات والأحكام العامة المادة الخامســة ما م في الباب الأول التعريفات والأحكام العامة المادة الخامســة ما 
ا لأحكام نظام مراقبة شــركات  ا لأحكام نظام مراقبة شــركات . يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقً ــه: (١. يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقً ــه: (نصُّ نصُّ
التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسســة مــن تعليمات. التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما تصدره المؤسســة مــن تعليمات. ٢. على الممول . على الممول 
العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيًا، وكيفية العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيًا، وكيفية 

التعامل معها. يالتعامل معها. ي



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١٦١١٦١

التمويل بشــكل كتابي أو إلكتروني بين شــركة التمويل والمســتفيد، ويتضمن عدة التمويل بشــكل كتابي أو إلكتروني بين شــركة التمويل والمســتفيد، ويتضمن عدة 
بيانات ومعلومات منها: ما جاء في الفقرة (بيانات ومعلومات منها: ما جاء في الفقرة (١٥١٥) (الضمان والتأمين اللازم).) (الضمان والتأمين اللازم).

ويتضح مما سبق أنه يحق للجهة التي تقدم خدمات التمويل العقاري أن تقوم ويتضح مما سبق أنه يحق للجهة التي تقدم خدمات التمويل العقاري أن تقوم 
بالتأمين التعاوني على مخاطر التمويل العقاري.بالتأمين التعاوني على مخاطر التمويل العقاري.



١٦٢١٦٢



١٦٣١٦٣

ا ا ونظامً اصيانة العقار فقهً ا ونظامً صيانة العقار فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
فــي بعض المنتجات تتولــى الجهــات التمويلية صيانة العقار وفق سياســةٍ فــي بعض المنتجات تتولــى الجهــات التمويلية صيانة العقار وفق سياســةٍ 
يَّنة، بحيث تضمــن الوحدة العقارية لمدة محــددة بصيانة أي عيوبٍ  عَ يَّنة، بحيث تضمــن الوحدة العقارية لمدة محــددة بصيانة أي عيوبٍ وإجــراءاتٍ مُ عَ وإجــراءاتٍ مُ
أساســية أو جوهرية التي قد تحدث بالوحدة العقارية، بالإضافة إلى تقديم ضماناتٍ أساســية أو جوهرية التي قد تحدث بالوحدة العقارية، بالإضافة إلى تقديم ضماناتٍ 
لمدةٍ محددةٍ على المواد المستخدمة في إنشــاء وبناء الوحدة العقارية، وإصلاح أي لمدةٍ محددةٍ على المواد المستخدمة في إنشــاء وبناء الوحدة العقارية، وإصلاح أي 

خلل قد يحدث في تلك المواد خلال فترة الضمانخلل قد يحدث في تلك المواد خلال فترة الضمان(١). . 
والجدير بالذكر أن الجهات التمويلية -في الغالب- لا تتولى صيانة العقار إذا والجدير بالذكر أن الجهات التمويلية -في الغالب- لا تتولى صيانة العقار إذا 
كان التمويــل بموجب عقد المرابحة، لكن هل يجوز إلزام الجهة التمويلية أو العميل كان التمويــل بموجب عقد المرابحة، لكن هل يجوز إلزام الجهة التمويلية أو العميل 
بصيانة العقار في عقد التمويل بالمرابحة؟ وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان ذلك.بصيانة العقار في عقد التمويل بالمرابحة؟ وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان ذلك.

المطلب الأول: التزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد المرابحة.المطلب الأول: التزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد المرابحة.
عقد المرابحة نوع من أنواع البيوع، ومن المعلوم أن عقد البيع عقدٌ ملزم لطرفيه عقد المرابحة نوع من أنواع البيوع، ومن المعلوم أن عقد البيع عقدٌ ملزم لطرفيه 
ومنتجٌ لأثاره بمجــرد انعقاده، صحيحٌ بتوفر أركانه وشــروطه، يقتضي انتقال ملكية ومنتجٌ لأثاره بمجــرد انعقاده، صحيحٌ بتوفر أركانه وشــروطه، يقتضي انتقال ملكية 

سيأتي بيان ذلك بالتفصيل -إن شاء الله- في ص: (٣٣٦٣٣٦) من هذا البحث. ) من هذا البحث.  سيأتي بيان ذلك بالتفصيل -إن شاء الله- في ص: (   (١)



١٦٤١٦٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

العقار مــن البائع (وهي الجهة التمويلية) إلى المشــتري (وهو العميل)، ولا يطالب العقار مــن البائع (وهي الجهة التمويلية) إلى المشــتري (وهو العميل)، ولا يطالب 
البائع بضمان الســلعة بعد قبض المشتري لهاالبائع بضمان الســلعة بعد قبض المشتري لها(١)، إلا بموجب الخيارات المعروفة في ، إلا بموجب الخيارات المعروفة في 

الفقه الإسلامي.الفقه الإسلامي.
ا لما  ا لما لكن إذا التزمت الجهة التمويلية بصيانة العقار للعميل من تلقاء نفسها نظرً لكن إذا التزمت الجهة التمويلية بصيانة العقار للعميل من تلقاء نفسها نظرً
بينها وبين العميل من مصالح متبادلة، فلا مانع من ذلك؛ لأنه شرطٌ لا يخالف مقتضى بينها وبين العميل من مصالح متبادلة، فلا مانع من ذلك؛ لأنه شرطٌ لا يخالف مقتضى 

العقد. العقد. 
وقــد صدر نظام ملكية الوحــدات العقارية وفرزها بالمرســوم الملكي رقم: وقــد صدر نظام ملكية الوحــدات العقارية وفرزها بالمرســوم الملكي رقم: 
(م/(م/٥) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٢٣١٤٢٣/٠٢٠٢/١١١١هـ، ونصَّ هذا النظام في مادته الخامســة رقم (هـ، ونصَّ هذا النظام في مادته الخامســة رقم (٣): ): 
(على مالك الوحدة صيانة حصته المســتقلة وترميمها، ولو لــم يكن ينتفع بها لدفع (على مالك الوحدة صيانة حصته المســتقلة وترميمها، ولو لــم يكن ينتفع بها لدفع 
الضــرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشــتركة). ومعلومٌ أن مالــك العقار في عقد الضــرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشــتركة). ومعلومٌ أن مالــك العقار في عقد 

المرابحة هو العميل.المرابحة هو العميل.
المطلب الثاني: التزام العميل بصيانة العقار في عقد المرابحة.المطلب الثاني: التزام العميل بصيانة العقار في عقد المرابحة.

ر في المطلب الأول أعلاه يتضح أن على العميل يكون مسؤولاً  ر في المطلب الأول أعلاه يتضح أن على العميل يكون مسؤولاً بناءً على ما تقرَّ بناءً على ما تقرَّ
هُ بموجب عقد المرابحة، وعليه يجوز إدراج نصّ  لَكَ هُ بموجب عقد المرابحة، وعليه يجوز إدراج نصّ عن أعمال الصيانة للعقار الذي مَ لَكَ عن أعمال الصيانة للعقار الذي مَ

في عقد المربحة يتضمن التزام العميل بصيانة العقار.في عقد المربحة يتضمن التزام العميل بصيانة العقار.

ينظر: المبســوط (٤٢٤٢/٥)، والمنتقى شــرح الموطأ للباجي ()، والمنتقى شــرح الموطأ للباجي (١٧٦١٧٦/٤)، وروضة الطالبين )، وروضة الطالبين  ينظر: المبســوط (   (١)
(٥٠١٥٠١/٣)، والمغني ()، والمغني (١١١١/٤).ي).ي



١٦٥١٦٥

ا ا ونظامً اتلف العقار فقهً ا ونظامً تلف العقار فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
 . ا به المنفعــة المطلوبة منه عادةً . التلف هو خروج الشــيء من أن يكون منتفعً ا به المنفعــة المطلوبة منه عادةً التلف هو خروج الشــيء من أن يكون منتفعً
وقد يكون تلف العقار لأســباب القوة القاهرةوقد يكون تلف العقار لأســباب القوة القاهرة(١)، وقد يكون بسبب العميل كحالات ، وقد يكون بسبب العميل كحالات 

التعدي والتفريط، وقد يكون بسبب تعدي الغير.التعدي والتفريط، وقد يكون بسبب تعدي الغير.
فإذا كان التلف بأســباب القوة القاهرة، فإن شــركات التأمين التعاوني تلتزم فإذا كان التلف بأســباب القوة القاهرة، فإن شــركات التأمين التعاوني تلتزم 

بتغطية المخاطر الناتجة عنها.بتغطية المخاطر الناتجة عنها.
أما إذا كان التلف بســبب العميل كحالات التعدي والتفريط، أو إذا كان بسبب أما إذا كان التلف بســبب العميل كحالات التعدي والتفريط، أو إذا كان بسبب 
ا من الجهات التمويلية تشــترط على العميل بعد قبضه للعقار  ا من الجهات التمويلية تشــترط على العميل بعد قبضه للعقار تعــدي الغير، فإن كثيرً تعــدي الغير، فإن كثيرً
بــأن يلتزم على عدم إحداث أي إتلاف أو ضرر فــي العقار مهما كان نوعه أو حجمه بــأن يلتزم على عدم إحداث أي إتلاف أو ضرر فــي العقار مهما كان نوعه أو حجمه 
أو شكله، وأنه في حالة حدوث ذلك بسببه هو أو بسبب غيره وأد￯َّ ذلك إلى انخفاض أو شكله، وأنه في حالة حدوث ذلك بسببه هو أو بسبب غيره وأد￯َّ ذلك إلى انخفاض 
يقصد بالقوة القاهرة: أي حادث غير متوقع ولا يمكن التحكم به، ويشمل على سبيل المثال  يقصد بالقوة القاهرة: أي حادث غير متوقع ولا يمكن التحكم به، ويشمل على سبيل المثال    (١)
لا الحصر: الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والــزلازل والعواصف وغيرها، والحرائق، لا الحصر: الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والــزلازل والعواصف وغيرها، والحرائق، 
والأعمال العســكرية والإرهابية، والنزاعــات العمالية مثل: الإضــراب وقفل المصانع، والأعمال العســكرية والإرهابية، والنزاعــات العمالية مثل: الإضــراب وقفل المصانع، 
والقرارات الحكومية مثل: رفض أو سحب أية رخصة أو موافقة، وتعطيل أي مرفق خدمي والقرارات الحكومية مثل: رفض أو سحب أية رخصة أو موافقة، وتعطيل أي مرفق خدمي 

مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، ونحو ذلك.مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، ونحو ذلك.



١٦٦١٦٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

قيمة العقار -المرهون عن الدين المتبقي- فعلى العميل إصلاح التلف وإزالة الضرر، قيمة العقار -المرهون عن الدين المتبقي- فعلى العميل إصلاح التلف وإزالة الضرر، 
فإن لم يفعل فللجهة التمويلية أن تقوم بذلك على حساب العميل أو مطالبته بإصلاح فإن لم يفعل فللجهة التمويلية أن تقوم بذلك على حساب العميل أو مطالبته بإصلاح 

ا لمواصفات العقار. ا لمواصفات العقار.التلف وفقً التلف وفقً
كما تشــترط كثير من الجهات التمويلية على العميل بأنه إذا تسبب هو أو غيره كما تشــترط كثير من الجهات التمويلية على العميل بأنه إذا تسبب هو أو غيره 
يăا أثناء مدة العقد، فعليه إكمال سداد كامل الأقساط المتبقية، وليس  لِّ يăا أثناء مدة العقد، فعليه إكمال سداد كامل الأقساط المتبقية، وليس في تلف العقار كُ لِّ في تلف العقار كُ

له مطالبة الجهة التمويلية بالبدل أو التعويض.له مطالبة الجهة التمويلية بالبدل أو التعويض.
وتجيز الهيئات الشــرعية للجهات التمويلية عقود المرابحــة التي تتضمن هذه وتجيز الهيئات الشــرعية للجهات التمويلية عقود المرابحــة التي تتضمن هذه 
الشــروط؛ لأنه مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن تلف المبيع وإتلافه بعد قبض المشتري الشــروط؛ لأنه مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن تلف المبيع وإتلافه بعد قبض المشتري 
له لا يؤثر في عقد البيع -والمرابحة نوع من البيوع- فبمجرد القبض للمبيع يستقر البيع له لا يؤثر في عقد البيع -والمرابحة نوع من البيوع- فبمجرد القبض للمبيع يستقر البيع 
ويصبح المبيع مالاً من أموال المشتري، فإذا طرأ عليه تلف أو إتلاف فهو كسائر أموالهويصبح المبيع مالاً من أموال المشتري، فإذا طرأ عليه تلف أو إتلاف فهو كسائر أمواله(١).
لكن هل يجــوز التزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال تلف العقار لكن هل يجــوز التزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال تلف العقار 

يăا لأي سبب؟ سيتم بيان ذلك في هذا المبحث إن شاء الله.  لِّ ئيăا أو كُ زْ يăا لأي سبب؟ سيتم بيان ذلك في هذا المبحث إن شاء الله. جُ لِّ ئيăا أو كُ زْ جُ
المطلــب الأول: التــزام الجهــة التمويلية بالتعويــض للعميل في حال المطلــب الأول: التــزام الجهــة التمويلية بالتعويــض للعميل في حال 

     التلف الجزئي.     التلف الجزئي.
إذا كان التلف بأحد الأســباب المذكورة في تمهيد هذا المبحث فلا يخلو من إذا كان التلف بأحد الأســباب المذكورة في تمهيد هذا المبحث فلا يخلو من 

الحالات الآتيةالحالات الآتية(٢): : 
لمزيد من الاطــلاع حول موضوع التلف وأحكامه يمكن الرجوع إلى أحكام تلف الأموال  لمزيد من الاطــلاع حول موضوع التلف وأحكامه يمكن الرجوع إلى أحكام تلف الأموال    (١)
في الفقه الإسلامي للدكتور/ عبد الله بن حمد الغطيمل رساله مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي للدكتور/ عبد الله بن حمد الغطيمل رساله مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
في الفقه عام في الفقه عام ١٤٠٨١٤٠٨هـ هـ ١٩٨٨١٩٨٨م جامعة أم القر￯ كلية الشــريعة والدراسات الإسلامية قسم م جامعة أم القر￯ كلية الشــريعة والدراسات الإسلامية قسم 

الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول شعبة الفقه.الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول شعبة الفقه.
للفقهــاء تفصيل في التلف الجزئي والكلي إذا كان بآفة ســماوية أو بفعل المبيع أو بفعل  للفقهــاء تفصيل في التلف الجزئي والكلي إذا كان بآفة ســماوية أو بفعل المبيع أو بفعل    (٢)= = 



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١٦٧١٦٧

الحالة الأولى: أن يكون قبل قبضالحالة الأولى: أن يكون قبل قبض(١) العميل للعقار. العميل للعقار.

ا فقد  ăا فقد إذا تلف المبيع (العقار) قبل قبض المشــتري (العميل) له، وكان البيع بات ăإذا تلف المبيع (العقار) قبل قبض المشــتري (العميل) له، وكان البيع بات
اختلف الفقهاء في أثر هذا التلف على عقد البيع، وهذا ناشئٌ عن اختلافهم في ضمان اختلف الفقهاء في أثر هذا التلف على عقد البيع، وهذا ناشئٌ عن اختلافهم في ضمان 
المبيــع: هل يكون على المشــتري بمجرد العقد، أو يكون علــى البائع حتى يقبضه المبيــع: هل يكون على المشــتري بمجرد العقد، أو يكون علــى البائع حتى يقبضه 

المشتري؟ اختلفوا في ذلك على قولين:المشتري؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
ا كان في ضمان  ăا كان في ضمان  إلــى أن المبيع أي ăالقول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(٢) والشــافعية والشــافعية(٣) إلــى أن المبيع أي
البائع حتى يقبضه المشــتري، بمعنى انفســاخ البيع بتلف المبيع كليăا، وثبوت الخيار البائع حتى يقبضه المشــتري، بمعنى انفســاخ البيع بتلف المبيع كليăا، وثبوت الخيار 

للمشتري بتلفه جزئيăا.للمشتري بتلفه جزئيăا.
ا فإن  ا فإن  إلى أنَّ البيع متى كان صحيحً القول الثاني: القول الثاني: ذهب المالكيةذهب المالكية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥) إلى أنَّ البيع متى كان صحيحً
المبيع يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبضه، بمعنى أنه لو تلف بعد المبيع يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبضه، بمعنى أنه لو تلف بعد 

تمام العقد وقبل القبض يتلف من مالهتمام العقد وقبل القبض يتلف من ماله(٦).
ا أو بفعل أجنبي، ويمكن الرجوع إلى هذا التفصيل في المرجع  البائع أو المشتري أو هما معً ا أو بفعل أجنبي، ويمكن الرجوع إلى هذا التفصيل في المرجع =  البائع أو المشتري أو هما معً  =

السابق، ص: السابق، ص: ٢٩٤٢٩٤-٣١٢٣١٢.
اتفق جمهور الفقهاء على أن التخلية قبضٌ فــي العقار. ينظر: بدائع الصنائع (٣٢٤٨٣٢٤٨/٧)، )،  اتفق جمهور الفقهاء على أن التخلية قبضٌ فــي العقار. ينظر: بدائع الصنائع (   (١)
والشــرح الكبيــر للدرديــر (والشــرح الكبيــر للدرديــر (١٤٤١٤٤/٣)، وروضة الطالبيــن ()، وروضة الطالبيــن (٥١٤٥١٤/٣)، وكشــاف القناع )، وكشــاف القناع 

 .( .(٢٣٥٢٣٥/٣)
ينظر: بدائع الصنائع (٣٢٣٥٣٢٣٥/٧-٣٢٤٢٣٢٤٢)، وحاشية ابن عابدين ()، وحاشية ابن عابدين (٥٦٠٥٦٠/٤).). ينظر: بدائع الصنائع (   (٢)

ينظر: الأم (٦٠٦٠/٣)، وروضة الطالبين ()، وروضة الطالبين (٤٩٩٤٩٩/٣-٥٠٠٥٠٠).). ينظر: الأم (   (٣)
ينظر: بداية المجتهد (١٦١١٦١/٢)، وحاشية الدسوقي ()، وحاشية الدسوقي (١٤٦١٤٦/٣-١٥١١٥١).). ينظر: بداية المجتهد (   (٤)

ينظر: كشــاف القناع (٢٣٠٢٣٠/٣)، الإنصاف ()، الإنصاف (٤٦٤٤٦٤/٤)، ومجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن )، ومجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن  ينظر: كشــاف القناع (   (٥)
تيمية (تيمية (٤٠٤٤٠٤/٢٩٢٩).).

يوجد للفقهاء اســتثناءات في بعض حالات يكون المبيع فيها من ضمان البائع حتى يقبضه  يوجد للفقهاء اســتثناءات في بعض حالات يكون المبيع فيها من ضمان البائع حتى يقبضه    (٦)
المشتري، ولمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي المشتري، ولمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي 

 = =للدكتور/ عبد الله بن حمد الغطيمل.للدكتور/ عبد الله بن حمد الغطيمل.



١٦٨١٦٨

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

وسبب الخلاف ذكره ابن رشد الحفيدوسبب الخلاف ذكره ابن رشد الحفيد(١) في قوله: (والخلاف في هذه المسألة  في قوله: (والخلاف في هذه المسألة 
مبني على: هل القبض شــرط من شــروط العقد؟ أو حكم من أحكام العقد والعقد مبني على: هل القبض شــرط من شــروط العقد؟ أو حكم من أحكام العقد والعقد 
لازم دون القبض؟ فمن قال: القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيفما شئت لازم دون القبض؟ فمن قال: القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيفما شئت 
أن تعبــر عن المعنى، كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشــتري، ومن قال: أن تعبــر عن المعنى، كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشــتري، ومن قال: 
هــو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع قد انعقد ولــزم قال بالعقد يدخل في ضمان هــو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع قد انعقد ولــزم قال بالعقد يدخل في ضمان 

المشتري)المشتري)(٢).
وبناءً على ذلك فإنه يجوز التزام الجهــة التمويلية بالتعويض للعميل في حال وبناءً على ذلك فإنه يجوز التزام الجهــة التمويلية بالتعويض للعميل في حال 
ا حقيقيăا أو حكميăا، وحيث  ا حقيقيăا أو حكميăا، وحيث التلف الجزئي إذا كان التلف قبل قبض العميل للعقار، قبضً التلف الجزئي إذا كان التلف قبل قبض العميل للعقار، قبضً
نت الجهةُ التمويليةُ  نت الجهةُ التمويليةُ إن القبــض الحكمي للعقار يكون بالتخلية والتمكين، فمتــى مكَّ إن القبــض الحكمي للعقار يكون بالتخلية والتمكين، فمتــى مكَّ
العميلَ من قبض العقار بالتوقيع على نموذج محضر التســليم معه فقد تحقق القبض العميلَ من قبض العقار بالتوقيع على نموذج محضر التســليم معه فقد تحقق القبض 
تنبيــه: تنبيــه: فقهــاء المذاهب الأربعــة متفقون على أن ما فيــه حق توفيه كالمكيــل والموزون فقهــاء المذاهب الأربعــة متفقون على أن ما فيــه حق توفيه كالمكيــل والموزون   = =
والمعدود والمزروع ضمانه من بائعه حتى يقبضه المشــتري، والخلاف إنما هو فيما ليس والمعدود والمزروع ضمانه من بائعه حتى يقبضه المشــتري، والخلاف إنما هو فيما ليس 
فيه حــق توفيه كالحيوان والعبد الحاضر وما بيع من المقرات جزافًا، فهذا وما شــابهه قال فيه حــق توفيه كالحيوان والعبد الحاضر وما بيع من المقرات جزافًا، فهذا وما شــابهه قال 
الحنفية والشافعية ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري، وقال المالكية والحنابلة ضمانه الحنفية والشافعية ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري، وقال المالكية والحنابلة ضمانه 
من المشــتري بمجرد العقد. ينظر: المراجع السابقة. وبما أن العقار ليس فيه حق توفيه فإن من المشــتري بمجرد العقد. ينظر: المراجع السابقة. وبما أن العقار ليس فيه حق توفيه فإن 
ضمانه من المشــتري بمجرد العقد عنــد المالكية والحنابلة، وبمــا أن قبض العقار يكون ضمانه من المشــتري بمجرد العقد عنــد المالكية والحنابلة، وبمــا أن قبض العقار يكون 
ا  عتبر قابضً ا يكون ضمانه من المشتري عند الحنفية والشافعية؛ لأن المشتري يُ ا بالتخلية فأيضً عتبر قابضً ا يكون ضمانه من المشتري عند الحنفية والشافعية؛ لأن المشتري يُ بالتخلية فأيضً
له بتخلية البائع؛ لذا اكتفي بعدم ذكر الأدلة؛ لأن الضمان يكون من المشــتري عند الجميع؛ له بتخلية البائع؛ لذا اكتفي بعدم ذكر الأدلة؛ لأن الضمان يكون من المشــتري عند الجميع؛ 

وذلك وطلبًا للاختصار وعدم الخروج عن صلب الموضوع.وذلك وطلبًا للاختصار وعدم الخروج عن صلب الموضوع.
د بن رشــد القرطبي الأندلســي  د بن أحمد بن محمّ ابن رشــد الحفيد: هو أبو الوليد محمّ د بن رشــد القرطبي الأندلســي   د بن أحمد بن محمّ ابن رشــد الحفيد: هو أبو الوليد محمّ  (١)
ا من  ا من الملقّب بابن رشد الحفيد، فقيه مالكي اشتهر بالفلسفة وبرع في الطب، ألَّفَ وقيَّدَ نحوً الملقّب بابن رشد الحفيد، فقيه مالكي اشتهر بالفلسفة وبرع في الطب، ألَّفَ وقيَّدَ نحوً
عشرةِ آلاف ورقة، من آثاره: تهافت التّهافت، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، توفّي سنة: عشرةِ آلاف ورقة، من آثاره: تهافت التّهافت، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، توفّي سنة: 
هب، لابن  هب، لابن )، وشذرات الذّ هبي (٣٠٧٣٠٧/٢١٢١)، وشذرات الذّ هبي (هـ. ينظر في ترجمته: سير أعلام النّبلاء للذَّ ٥٩٥٥٩٥هـ. ينظر في ترجمته: سير أعلام النّبلاء للذَّ

العماد (العماد (٣٢٠٣٢٠/٤).).
ينظر: بداية المجتهد (١٦٢١٦٢/٢)، وفتح الباري ()، وفتح الباري (٢١١٢١١/٩). ).  ينظر: بداية المجتهد (   (٢)
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الحكمي وبه ينتقل الضمان إلى المشتريالحكمي وبه ينتقل الضمان إلى المشتري(١).
الحالة الثانية: أن يكون بعد قبض العميل للعقار.الحالة الثانية: أن يكون بعد قبض العميل للعقار.

ســبق في التمهيد أنه مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن تلف المبيع وإتلافه بعد ســبق في التمهيد أنه مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن تلف المبيع وإتلافه بعد 
قبض المشــتري له لا يؤثر في عقد البيع -والمرابحة نوع من البيوع- فبمجرد القبض قبض المشــتري له لا يؤثر في عقد البيع -والمرابحة نوع من البيوع- فبمجرد القبض 
للمبيع يستقر البيع ويصبح المبيع مالاً من أموال المشتري فإذا طرأ عليه تلف أو إتلاف للمبيع يستقر البيع ويصبح المبيع مالاً من أموال المشتري فإذا طرأ عليه تلف أو إتلاف 

فهو كسائر أمواله، وبالتالي لا يجوز التزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميلفهو كسائر أمواله، وبالتالي لا يجوز التزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل(٢). . 
ايِنُ العميلُ العقــارَ قبل إبرامه لعقد البيع بالمرابحة، ثم بعد إبرامه للعقد يتم التوقيع على  عَ يُ ايِنُ العميلُ العقــارَ قبل إبرامه لعقد البيع بالمرابحة، ثم بعد إبرامه للعقد يتم التوقيع على   عَ يُ  (١)
نموذج محضر تســليم الذي بموجبه يتم تســليم العقار للعميل مع إقراره بأنه استلمه بحالٍ نموذج محضر تســليم الذي بموجبه يتم تســليم العقار للعميل مع إقراره بأنه استلمه بحالٍ 

بِل بذلك. دِّ له وقَ عِ بِل بذلك.سليمٍ وصالحٍ للغرض ِالمُ دِّ له وقَ عِ سليمٍ وصالحٍ للغرض ِالمُ
إلا إذا قامت بضمان العقار للعميل من تلقاء نفســها فليس هناك ما يمنع من ذلك كأن يكون  إلا إذا قامت بضمان العقار للعميل من تلقاء نفســها فليس هناك ما يمنع من ذلك كأن يكون    (٢)
العميل من أصحاب الملاءة المالية له عدة تعاملات مع الجهة التمويلية، وبالتالي إذا قامت العميل من أصحاب الملاءة المالية له عدة تعاملات مع الجهة التمويلية، وبالتالي إذا قامت 
ا لما بينها وبين  ا لما بينها وبين الجهــة التمويلية في بعض الأحيان بضمان العقار له من تلقاء نفســها نظــرً الجهــة التمويلية في بعض الأحيان بضمان العقار له من تلقاء نفســها نظــرً
العميل من تجارة وتبادل مصالح فلا مانع من ذلك، ولا يدخل ذلك في قاعدة: (كل قرضٍ العميل من تجارة وتبادل مصالح فلا مانع من ذلك، ولا يدخل ذلك في قاعدة: (كل قرضٍ 
مها مصرف لأصحاب الحسابات  دِّ قَ ا فهو ربا «لأنه مثل الهدايا غير المشروطة التي يُ مها مصرف لأصحاب الحسابات جرَّ نفعً دِّ قَ ا فهو ربا «لأنه مثل الهدايا غير المشروطة التي يُ جرَّ نفعً
الجاريــة، وقد صــدرت الفتاو￯ بجوازها، من ذلــك الفتو￯ الصادرة عــن بيت التمويل الجاريــة، وقد صــدرت الفتاو￯ بجوازها، من ذلــك الفتو￯ الصادرة عــن بيت التمويل 
الكويتي، ومجموعة دلة البركة، حيث جاء في فتو￯ للمجموعة: (يجوز تخصيص أصحاب الكويتي، ومجموعة دلة البركة، حيث جاء في فتو￯ للمجموعة: (يجوز تخصيص أصحاب 
الحســابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على ســبيل (الجوائز أو الهدايا) الحســابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على ســبيل (الجوائز أو الهدايا) 
على ألا يكون ذلك مشــروطا ولا ملحوظا عند فتح الحســاب إلا أن بعض الفتاو￯ قيدت على ألا يكون ذلك مشــروطا ولا ملحوظا عند فتح الحســاب إلا أن بعض الفتاو￯ قيدت 
هذه الجوائز بشــروط من أهمها: أن تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل ولكن هذه الجوائز بشــروط من أهمها: أن تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل ولكن 
لا يحددها البنك، حيث تتعدد وتتباين صــور هذه الجوائز في كل مرة كذلك ألا تكون في لا يحددها البنك، حيث تتعدد وتتباين صــور هذه الجوائز في كل مرة كذلك ألا تكون في 
فترات ثابتة حتى لا تصبح هي الدافع إضافة إلى شــرط ثالث يتعلق بحسابات الادخار وهو فترات ثابتة حتى لا تصبح هي الدافع إضافة إلى شــرط ثالث يتعلق بحسابات الادخار وهو 
أنه لا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد أنه لا يجوز تقديم جوائز للمدخرين بصورة معلنة ومتكررة وإن كانت غير مشروطة في عقد 
وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفًا، وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة وديعة الادخار لأن ذلك سيصير بمرور الزمن عرفًا، وبالتالي يأخذ حكم المنفعة المشروطة 
في عقد الوديعة وبتلك الشروط صدرت فتاو￯ هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي في عقد الوديعة وبتلك الشروط صدرت فتاو￯ هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي 

السوداني.السوداني.
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المطلب الثاني: التزام الجهة التمويلية بالتعويض في حال التلف الكلي.المطلب الثاني: التزام الجهة التمويلية بالتعويض في حال التلف الكلي.
في بيان حكم التزام الجهة التمويليــة بالتعويض في حال التلف الكلي يمكن في بيان حكم التزام الجهة التمويليــة بالتعويض في حال التلف الكلي يمكن 

تطبيق الحالتين المذكورتين في المطلب السابقتطبيق الحالتين المذكورتين في المطلب السابق(١). . 

ا من جهة الأثر المترتــب في حال التزام الجهــة التمويلية بالتعويض  إلا أن هنــاك اختلافً ا من جهة الأثر المترتــب في حال التزام الجهــة التمويلية بالتعويض   إلا أن هنــاك اختلافً  (١)
للعميل بحيث يكون فــي حال التلف الجزئي ثبوت الخيار للعميــل، بينما يكون في حال للعميل بحيث يكون فــي حال التلف الجزئي ثبوت الخيار للعميــل، بينما يكون في حال 

التلف الكلي انفساخ البيع.التلف الكلي انفساخ البيع.
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اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 
ا ا ونظامً ا فقهً االدين مقدمً ا ونظامً ا فقهً الدين مقدمً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
إن لإدارات المخاطر والائتمان في الجهات التمويلية سياســات وإجراءات إن لإدارات المخاطر والائتمان في الجهات التمويلية سياســات وإجراءات 
وشروطًا لدراســة طلبات العملاء؛ لتحديد ملاءتهم المالية، حمايةً للجهة التمويلية وشروطًا لدراســة طلبات العملاء؛ لتحديد ملاءتهم المالية، حمايةً للجهة التمويلية 
نِ  يْ يَّنة من الدَّ عَ ا، ومن أهمها: ســداد العميل نســبة مئوية مُ نِ من المخاطر المالية عمومً يْ يَّنة من الدَّ عَ ا، ومن أهمها: ســداد العميل نســبة مئوية مُ من المخاطر المالية عمومً
ــا، ولبيان ذلك ينبغي معرفة المصطلحات المحاســبية الآتيــة، ثم أذكر مثال  مً دَّ قَ ــا، ولبيان ذلك ينبغي معرفة المصطلحات المحاســبية الآتيــة، ثم أذكر مثال مُ مً دَّ قَ مُ

توضيحيăا: توضيحيăا: 
ه العميل من الجهة التمويلية بناءً على سياستها  ه العميل من الجهة التمويلية بناءً على سياستها هو مبلغ يســتحقّ مبلغ التمويل: مبلغ التمويل: هو مبلغ يســتحقّ

الائتمانية.الائتمانية.
الدفعــة المقدمة: الدفعــة المقدمة: هي نســبة مئوية محددة من ثمن العقــار -الذي يرغب هي نســبة مئوية محددة من ثمن العقــار -الذي يرغب 
ا عنــد التوقيع على عقد  ا عنــد التوقيع على عقد العميــل بتملكه- يتم ســدادها للجهة التمويليــة مقدمً العميــل بتملكه- يتم ســدادها للجهة التمويليــة مقدمً

المرابحة أو قبله.المرابحة أو قبله.
ربح المرابحة: ربح المرابحة: هو الربح الزائد على تكلفة شراء الجهة التمويلية للسلعة محل هو الربح الزائد على تكلفة شراء الجهة التمويلية للسلعة محل 
التمويل، ولكل جهة سياسة خاصة في تحديد الربح، فقد يكون مثلاً خمسة في المائة التمويل، ولكل جهة سياسة خاصة في تحديد الربح، فقد يكون مثلاً خمسة في المائة 
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على مبلغ التمويل، وقد يكون أقل أو أكثرعلى مبلغ التمويل، وقد يكون أقل أو أكثر(١).
إجمالي المديونية: إجمالي المديونية: هو مبلغ التمويل بالإضافة إلى ربح المرابحة.هو مبلغ التمويل بالإضافة إلى ربح المرابحة.

مثال توضيحي:مثال توضيحي:
٩٠٠٫٠٠٠٩٠٠٫٠٠٠:مبلغ التمويلمبلغ التمويل

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠:ثمن العقار (الذي يرغب العميل بتملكه)ثمن العقار (الذي يرغب العميل بتملكه)
١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠ أي % أي %١٠١٠ من ثمن العقار من ثمن العقار:الدفعة المقدمةالدفعة المقدمة
١٠١٠ سنوات سنوات:مدة التمويلمدة التمويل
ا على مبلغ التمويل ويساوي ٤٥٠٫٠٠٠٤٥٠٫٠٠٠ خلال  خلال :ربح المرابحةربح المرابحة ا على مبلغ التمويل ويساوي  ســنويً %٥ ســنويً

مدة التمويلمدة التمويل
١٫٤٥٠٫٠٠٠١٫٤٥٠٫٠٠٠:إجمالي المديونيةإجمالي المديونية

ويتم تسجيل ذلك في عقد المرابحة بالطريقة الآتية:ويتم تسجيل ذلك في عقد المرابحة بالطريقة الآتية:
الثمن الإجماليالثمن الإجمالي(٢) (للوحدة العقارية / للوحدات العقارية) محل هذا العقد: (للوحدة العقارية / للوحدات العقارية) محل هذا العقد:

١- بــاع الطرف الأول- بــاع الطرف الأول(٣) (الوحدة العقارية/ الوحــدات العقارية) الموصوفة  (الوحدة العقارية/ الوحــدات العقارية) الموصوفة 
أعــلاه بثمن قدره..... ريال ســعودي، وهو مــا قامت به هذه (الوحــدة العقارية/ أعــلاه بثمن قدره..... ريال ســعودي، وهو مــا قامت به هذه (الوحــدة العقارية/ 
ا إليــه الربح المتفق عليه بين الطرفين،  ا إليــه الربح المتفق عليه بين الطرفين، الوحدات العقارية) على الطرف الأول مضافً الوحدات العقارية) على الطرف الأول مضافً

وذلك وفق التفصيل الآتي:وذلك وفق التفصيل الآتي:
ثمن شــراء (الوحدة العقارية/ الوحدات العقارية) محل هذا العقد من  ثمن شــراء (الوحدة العقارية/ الوحدات العقارية) محل هذا العقد من أ-  أ- 
هنــاك هامش ربح ثابت وهناك هامش ربح متغير وســيأتي الحديث عن ذلك في المبحث  هنــاك هامش ربح ثابت وهناك هامش ربح متغير وســيأتي الحديث عن ذلك في المبحث    (١)

القادم -إن شاء الله-.القادم -إن شاء الله-.
يتكون الثمن الإجمالي محاسبيăا من الدفعة المقدمة + مبلغ التمويل + ربح المرابحة. ويتم  يتكون الثمن الإجمالي محاسبيăا من الدفعة المقدمة + مبلغ التمويل + ربح المرابحة. ويتم    (٢)

احتساب ربح المرابحة محاسبيًا على مبلغ التمويل فقط دون الدفعة المقدمة.احتساب ربح المرابحة محاسبيًا على مبلغ التمويل فقط دون الدفعة المقدمة.
وهي الجهة التمويلية. وهي الجهة التمويلية.   (٣)
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مالكه بمبلغ قدره..... ريال سعوديمالكه بمبلغ قدره..... ريال سعودي(١).
ربح المرابحة..... ريال سعودي(٢). ربح المرابحة..... ريال سعوديب-  ب- 

بِل الطرف الثاني(٣) شــراء (الوحدة العقارية/ الوحدات العقارية) والتزم  شــراء (الوحدة العقارية/ الوحدات العقارية) والتزم  بِل الطرف الثاني- قَ ٢- قَ
بسداد الثمن الإجمالي وفق الآتي:بسداد الثمن الإجمالي وفق الآتي:

دفعة مقدمة وهي عبارة عن مبلغ قدره..... ريال سعودي(٤). دفعة مقدمة وهي عبارة عن مبلغ قدره..... ريال سعوديأ-  أ- 
أقساط (شهرية/ ربع ســنوية/ نصف سنوية/ سنوية) بمبلغ..... ريال  أقساط (شهرية/ ربع ســنوية/ نصف سنوية/ سنوية) بمبلغ..... ريال ب-  ب- 

سعودي، وذلك لمدة..... سنةسعودي، وذلك لمدة..... سنة(٥).
وقد تــم تخصيص هذا المبحث لبيان حكم اشــتراط الجهــة التمويلية على وقد تــم تخصيص هذا المبحث لبيان حكم اشــتراط الجهــة التمويلية على 
ا قبل  ا، وحكم ســداد العميل نسبة من الدين مقدمً ا قبل العميل سداد نسبة من الدين مقدمً ا، وحكم ســداد العميل نسبة من الدين مقدمً العميل سداد نسبة من الدين مقدمً

شراء الجهة التمويلية للعقار.شراء الجهة التمويلية للعقار.
المطلب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من المطلب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 

ا. ا.   الدين مقدمً    الدين مقدمً
يكون إجمالي ثمــن المبيع في التمويل بصيغة المرابحــة دينًا في ذمة العميل يكون إجمالي ثمــن المبيع في التمويل بصيغة المرابحــة دينًا في ذمة العميل 
وهو ثمن العقار الذي يرغب العميل بتملكه، وتقوم الجهة التمويلية بشرائه من بائعه، ثم بعد  وهو ثمن العقار الذي يرغب العميل بتملكه، وتقوم الجهة التمويلية بشرائه من بائعه، ثم بعد    (١)
. ويتكون ثمن العقار محاســبيًا من (الدفعة المقدمة + مبلغ  . ويتكون ثمن العقار محاســبيًا من (الدفعة المقدمة + مبلغ ذلــك بيعه على العميل مرابحةً ذلــك بيعه على العميل مرابحةً

التمويل).التمويل).
وهو ربح المرابحة الذي يكون على مبلغ التمويل فقط لا على الدفعة المقدمة.  وهو ربح المرابحة الذي يكون على مبلغ التمويل فقط لا على الدفعة المقدمة.    (٢)

وهو العميل. وهو العميل.   (٣)
وهي الدفعة المقدمة، قد يقوم العميل بسدادها بعد شراء الجهة التمويلية للعقار من مالكه،  وهي الدفعة المقدمة، قد يقوم العميل بسدادها بعد شراء الجهة التمويلية للعقار من مالكه،    (٤)

وقد يكون قبل ذلك.وقد يكون قبل ذلك.
وهو مبلغ التمويل + ربح المرابحة، يتم سداده على أقساط، ويكون هناك جدول مرفق لعقد  وهو مبلغ التمويل + ربح المرابحة، يتم سداده على أقساط، ويكون هناك جدول مرفق لعقد    (٥)

المرابحة يوضح سداد الأقساط خلال مدة العقد.المرابحة يوضح سداد الأقساط خلال مدة العقد.
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ا أن تشترط الجهة التمويلية على العميل بسداد جزء  ا أن تشترط الجهة التمويلية على العميل بسداد جزء للجهة التمويلية، ولا مانع شــرعً للجهة التمويلية، ولا مانع شــرعً
ونَ  لِمُ سْ ونَ «الْمُ لِمُ سْ ا؛ لدخول ذلك في عموم قول الرسول : : «الْمُ ا؛ لدخول ذلك في عموم قول الرسول من هذا الثمن مقدمً من هذا الثمن مقدمً

.(١)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ »عَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ عَ
ا قبل شراء الجهة  ا قبل شراء الجهة المطلب الثاني: سداد العميل نسبة من الدين مقدمً المطلب الثاني: سداد العميل نسبة من الدين مقدمً

    التمويلية للعقار.     التمويلية للعقار. 
يلتزم العميل لد￯ العديــد من الجهات التمويلية بدفع نســبة من ثمن العقار يلتزم العميل لد￯ العديــد من الجهات التمويلية بدفع نســبة من ثمن العقار 
عنــد التوقيع على الوعد على أســاس أن هذا المبلغ هو عبارة عن تأمين للاســتيثاق عنــد التوقيع على الوعد على أســاس أن هذا المبلغ هو عبارة عن تأمين للاســتيثاق 
يَّة العميل في تنفيذ التزاماته تجاه الجهة التمويلية، مما يطمئن الجهة التمويلية  دِّ يَّة العميل في تنفيذ التزاماته تجاه الجهة التمويلية، مما يطمئن الجهة التمويلية من جِ دِّ من جِ
على القدرة المالية للعميل وتحميها في حالة إخلال العميل ونكوله عن وعده، بحيث على القدرة المالية للعميل وتحميها في حالة إخلال العميل ونكوله عن وعده، بحيث 
تســتقطع الجهة التمويلية مقدار الضرر الحاصل لها مباشرة من هذا المبلغ المدفوع تســتقطع الجهة التمويلية مقدار الضرر الحاصل لها مباشرة من هذا المبلغ المدفوع 
ى في المعاملات المصرفية بهامش الجدية- دون أن يضطر للجوء إلى  ى في المعاملات المصرفية بهامش الجدية- دون أن يضطر للجوء إلى -الذي يســمّ -الذي يســمّ

مطالبة العميل في حينه بتعويض الضرر.مطالبة العميل في حينه بتعويض الضرر.
ته المعايير الشــرعية؛ حيث أوضحــت كيفية التصرف في هامش  ته المعايير الشــرعية؛ حيث أوضحــت كيفية التصرف في هامش وهذا ما أقرَّ وهذا ما أقرَّ
ــة على النحو الآتي: (إذا تم تنفيذ العميــل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة للآمر  يَّ دِّ ــة على النحو الآتي: (إذا تم تنفيذ العميــل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة للآمر الجِ يَّ دِّ الجِ
يَّة للعميل، ولا يحقّ لها استخدامه  دِّ يَّة للعميل، ولا يحقّ لها استخدامه بالشــراء، فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجِ دِّ بالشــراء، فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجِ
إلا في حالة النكول حســب التفصيل في البند إلا في حالة النكول حســب التفصيل في البند ٥/٢/(٢)٣، ويجوز الاتفاق مع العميل ، ويجوز الاتفاق مع العميل 

سبق تخريجه في ص: (١٢٨١٢٨) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تخريجه في ص: (   (١)
ا يســمى  ا نقديً ا يســمى  يجوز للمؤسســة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغً ا نقديً ونص البند ٣/٥/٢ يجوز للمؤسســة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغً ونص البند    (٢)
هامــش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسســة من أجل أن تتأكد مــن القدرة المالية هامــش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسســة من أجل أن تتأكد مــن القدرة المالية 
للعميــل، وكذلــك لتطمئن على إمكان تعويضهــا عن الضرر اللاحق بهــا في حال نكول للعميــل، وكذلــك لتطمئن على إمكان تعويضهــا عن الضرر اللاحق بهــا في حال نكول 
العميل عن وعده الملزم. وبذلك لا تحتاج المؤسســة إلــى المطالبة بدفع تعويض الضرر العميل عن وعده الملزم. وبذلك لا تحتاج المؤسســة إلــى المطالبة بدفع تعويض الضرر 

 = =وإنما تقتطع ذلك من هامش الجدية. ولا تعتبر هامش الجدية عربونًا. وهذا المبلغ المقدم وإنما تقتطع ذلك من هامش الجدية. ولا تعتبر هامش الجدية عربونًا. وهذا المبلغ المقدم 
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١٧٥١٧٥

عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة)عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة)(١)؛ لأن ؛ لأن 
يَّة من قبيل التوثيق لما قد يلحق من ضرر(٢). دِّ يَّة من قبيل التوثيق لما قد يلحق من ضررأخذ هامش الجِ دِّ أخذ هامش الجِ

ا في النظام: ا في النظام:اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الدين مقدمً اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الدين مقدمً
بعد الاطــلاع على اللوائح التنفيذيــة لنظام التمويل العقــاري، ونظام مراقبة بعد الاطــلاع على اللوائح التنفيذيــة لنظام التمويل العقــاري، ونظام مراقبة 
شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي 

ا للتفصيل الآتي: ا للتفصيل الآتي:م يمكن بيان ذلك وفقً بتاريخ بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م يمكن بيان ذلك وفقً
: التمويل لشخص ذي صفة طبيعية.  : التمويل لشخص ذي صفة طبيعية. أولاً أولاً

نصت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري في المادة الثانية عشرة على أنه: نصت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري في المادة الثانية عشرة على أنه: 
(لا يجوز منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن % (لا يجوز منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن % ٧٠٧٠ من قيمة المسكن  من قيمة المسكن 
ا لأوضاع السوق السائدة). ا لأوضاع السوق السائدة).محل عقد التمويل العقاري، وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقً محل عقد التمويل العقاري، وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقً
ا من قيمة المســكن للجهة  ا من قيمة المســكن للجهة  مقدمً وعليه فإن على العميل (الفرد) ســداد % وعليه فإن على العميل (الفرد) ســداد % ٣٠٣٠ مقدمً
ا لأوضاع  ا لأوضاع ، إلا إذا حصل تغييرٌ من قِبَل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقً التمويليةالتمويلية(٣)، إلا إذا حصل تغييرٌ من قِبَل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقً

السوق السائدة.السوق السائدة.
لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لد￯ المؤسســة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن  لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لد￯ المؤسســة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن =   =
يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية 

بين العميل والمؤسسة.بين العميل والمؤسسة.
ينظر: المعايير الشــرعية المعيار الشــرعي رقم (٨) (المرابحة للآمر بالشراء)، رقم الفقرة ) (المرابحة للآمر بالشراء)، رقم الفقرة  ينظر: المعايير الشــرعية المعيار الشــرعي رقم (   (١)

(٥/٥/٢)، ص: )، ص: ٩٤٩٤.
ينظر: المرجع السابق ص: ١٠٤١٠٤. ينظر: المرجع السابق ص:    (٢)

فــي بعض منتجات الإجــارة لا يحصل العميل علــى تمويلٍ إلا بنســبة %٧٠٧٠ أو أقل وفي  أو أقل وفي  فــي بعض منتجات الإجــارة لا يحصل العميل علــى تمويلٍ إلا بنســبة %   (٣)
ا للجهــة التمويلية. (ويكون ذلك غالبًا في  ا للجهــة التمويلية. (ويكون ذلك غالبًا في  مقدمً ا أن يدفع %٣٠٣٠ مقدمً ا أن يدفع %هــذه الحالة لا يحتاج نظامً هــذه الحالة لا يحتاج نظامً
منتج إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك، وســيأتي الحديث عنه إن شاء الله في منتج إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك، وســيأتي الحديث عنه إن شاء الله في 

ص: (ص: (٣٤٩٣٤٩) من هذا البحث.) من هذا البحث.
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ثانيًا: التمويل لشخص ذي صفة معنوية.ثانيًا: التمويل لشخص ذي صفة معنوية.
ا لقطاع الشــركات؛ فإنه في  ا لقطاع الشــركات؛ فإنه في الجدير بالذكر أن التمويل العقاري إذا كان موجهً الجدير بالذكر أن التمويل العقاري إذا كان موجهً
هذه الحالة ينطبق أحكام نظام مراقبة شــركات التمويل ولائحته التنفيذية، ولم ينص هذه الحالة ينطبق أحكام نظام مراقبة شــركات التمويل ولائحته التنفيذية، ولم ينص 
ا، وعليه فإن ذلك يرجع  ا، وعليه فإن ذلك يرجع هذا النظام ولائحته على سداد العميل نســبة من الدين مقدمً هذا النظام ولائحته على سداد العميل نســبة من الدين مقدمً

إلى اتفاق بين الجهة التمويلية والعميلإلى اتفاق بين الجهة التمويلية والعميل(١). . 
فائدة: فائدة: إذا كان التمويل العقاري بصيغــة المرابحة لقطاع الأفراد، فإنه في هذه إذا كان التمويل العقاري بصيغــة المرابحة لقطاع الأفراد، فإنه في هذه 
الحالة يتم تطبيــق أحكام نظام مراقبة شــركات التمويل ولائحتــه التنفيذية، ونظام الحالة يتم تطبيــق أحكام نظام مراقبة شــركات التمويل ولائحتــه التنفيذية، ونظام 
التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وإذا كان التمويل العقاري بصيغة الإجارة لقطاع التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وإذا كان التمويل العقاري بصيغة الإجارة لقطاع 
الأفــراد فإنه يتم تطبيق أحكام النظامين المذكورين ولائحتهما التنفيذية بالإضافة إلى الأفــراد فإنه يتم تطبيق أحكام النظامين المذكورين ولائحتهما التنفيذية بالإضافة إلى 

أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
ا لقطاع الشــركات، فإنه في هذه الحالة يتم  هً ا لقطاع الشــركات، فإنه في هذه الحالة يتم أما إذا كان التمويل العقاري موجَّ هً أما إذا كان التمويل العقاري موجَّ
تطبيق أحكام مراقبة شــركات التمويل ولائحته التنفيذية، وإذا كان التمويل العقاري تطبيق أحكام مراقبة شــركات التمويل ولائحته التنفيذية، وإذا كان التمويل العقاري 
بصيغة الإجارة لقطاع الشــركات فإنه يتــم تطبيق أحكام النظــام المذكور ولائحته بصيغة الإجارة لقطاع الشــركات فإنه يتــم تطبيق أحكام النظــام المذكور ولائحته 

التنفيذية بالإضافة إلى أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.التنفيذية بالإضافة إلى أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
ا على ذلك، فجــاء في اللائحة  ــت الأنظمة ولوائحهــا المذكورة آنفً ا على ذلك، فجــاء في اللائحة وقد نصَّ ــت الأنظمة ولوائحهــا المذكورة آنفً وقد نصَّ
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل في الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة، المادة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل في الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة، المادة 
الأولى: وجاء في تعريف المســتفيد: (الشخص الحاصل على التمويل)، ويدخل في الأولى: وجاء في تعريف المســتفيد: (الشخص الحاصل على التمويل)، ويدخل في 
السياسات الائتمانية في الجهات التمويلية غالبًا تنص على أن نسبة الضمانات المطلوبة من  السياسات الائتمانية في الجهات التمويلية غالبًا تنص على أن نسبة الضمانات المطلوبة من    (١)
العميل -ذي صفة معنوية- تغطي %العميل -ذي صفة معنوية- تغطي %١٥٠١٥٠ من مبلغ التمويل. فمثلاً إذا كان مبلغ التمويل مائة  من مبلغ التمويل. فمثلاً إذا كان مبلغ التمويل مائة 
مليون ريال فإن يجب في هذه الحالة يجب أن تكون الضمانات المقدمة من العميل تساوي مليون ريال فإن يجب في هذه الحالة يجب أن تكون الضمانات المقدمة من العميل تساوي 
مائة وخمســون مليون ريال، وإذا كان الضمانات لا تغطي %مائة وخمســون مليون ريال، وإذا كان الضمانات لا تغطي %١٥٠١٥٠ فإن العميل يقوم بتغطيته  فإن العميل يقوم بتغطيته 

ا. ا.عن طريق سداد نسبة من الدين مقدمً عن طريق سداد نسبة من الدين مقدمً
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ذلك العميل الفرد أو الشركة. ويتضح من ذلك أن هذا النظام ولائحته يتم تطبيقه على ذلك العميل الفرد أو الشركة. ويتضح من ذلك أن هذا النظام ولائحته يتم تطبيقه على 
ت اللائحة التنفيذية  ا أو شــركة، بينما نصَّ ت اللائحة التنفيذية أي شــخص حاصل للتمويل سواء كان فردً ا أو شــركة، بينما نصَّ أي شــخص حاصل للتمويل سواء كان فردً
لنظام التمويل العقاري البــاب الأول وأحكام عامة، المادة الأولى: وجاء في تعريف لنظام التمويل العقاري البــاب الأول وأحكام عامة، المادة الأولى: وجاء في تعريف 
المستفيد: (الشــخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري). وجاء في المستفيد: (الشــخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري). وجاء في 
اللائحــة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي في المادة الحادية والثلاثون: (يخضع عقد اللائحــة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي في المادة الحادية والثلاثون: (يخضع عقد 
الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض 

منه تملك شخص طبيعي للسكن).منه تملك شخص طبيعي للسكن).
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تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرةتحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرة

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.

: النسبة الثابتة. : النسبة الثابتة.أولاً أولاً

بَيِّن  بَيِّن هو تحديد مقدار الربح بنســبة ثابتة لا تتغير خلال مــدة التمويل، بحيث تُ هو تحديد مقدار الربح بنســبة ثابتة لا تتغير خلال مــدة التمويل، بحيث تُ
، وأنه تم  ، وأنه تم الجهة التمويلية للعميل بأنه تم شــراء العقار بمبلغ وقــدره مليون ريال مثلاً الجهة التمويلية للعميل بأنه تم شــراء العقار بمبلغ وقــدره مليون ريال مثلاً

تحديد الربح بنسبة %تحديد الربح بنسبة %٥ على ثمن العقار، الذي هو مليون ريال على ثمن العقار، الذي هو مليون ريال(١).
يمكن بيان ذلك في المعادلة الآتية: يمكن بيان ذلك في المعادلة الآتية:   (١)

إجمالي الربحإجمالي الربحالناتجالناتجعدد السنواتعدد السنواتضربضربهامش الربح الثابتهامش الربح الثابتضربضربمبلغ التمويل مبلغ التمويل 
٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠=١٠١٠×%٥×١٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٠٫٠٠٠

ا لمدة عشر سنوات، ويتكون كل قسط  ا لمدة عشر سنوات، ويتكون كل قسط  ريال شهريً وبناء على ذلك يكون القســط ١٢٫٥٠٠١٢٫٥٠٠ ريال شهريً وبناء على ذلك يكون القســط    
ا إليه الأربــاح، وقد بيَّنت المادة الحاديــة والثمانون من اللائحة  ا إليه الأربــاح، وقد بيَّنت المادة الحاديــة والثمانون من اللائحة مــن: مبلغ التمويل مضافً مــن: مبلغ التمويل مضافً
التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م طريقة توزيع إجمالي الربح على كل قسط من الأقساط.م طريقة توزيع إجمالي الربح على كل قسط من الأقساط.
وهنا يجدر التنبيه بأن كثير من العملاء يخطئون في احتســاب إجمالي الأرباح بحيث يقوم  وهنا يجدر التنبيه بأن كثير من العملاء يخطئون في احتســاب إجمالي الأرباح بحيث يقوم    
العميل بتقســيم إجمالي الأرباح على مدة التمويل بالتساوي فمثلاً في المثال السابق يقوم العميل بتقســيم إجمالي الأرباح على مدة التمويل بالتساوي فمثلاً في المثال السابق يقوم 
العميل بتقسيم خمسمائة ألف -الذي هو إجمالي الربح- على مدة التمويل -التي هي مائة العميل بتقسيم خمسمائة ألف -الذي هو إجمالي الربح- على مدة التمويل -التي هي مائة 

 = =وعشرون شهر- ويظن أن مقدار الربح في كل قسط هو وعشرون شهر- ويظن أن مقدار الربح في كل قسط هو ٤٫١٦٦٤٫١٦٦ وهذا خطأ؛ لأنه محاسبيًا  وهذا خطأ؛ لأنه محاسبيًا 
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ا النسبة المتغيرة. ا النسبة المتغيرة.ثانيً ثانيً

ر  ر هو تحديد مقدار الربح بتقســيمه إلى: نسبة ثابتة، ونسبة متغيِّرة مرتبطة بمؤشِّ هو تحديد مقدار الربح بتقســيمه إلى: نسبة ثابتة، ونسبة متغيِّرة مرتبطة بمؤشِّ
ع إليه عند حلول كلِّ  ع إليه عند حلول كلِّ  متفَق عليه بين الجهة التمويلية والعميل، والذي سيُرجَ منضبطمنضبط(١) متفَق عليه بين الجهة التمويلية والعميل، والذي سيُرجَ

قداره(٢). .  ةِ مِ فَ قدارهقسطٍ لمعرِ ةِ مِ فَ قسطٍ لمعرِ
وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان حكم تحديد ربح المرابحة بنســبة ثابتة، وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان حكم تحديد ربح المرابحة بنســبة ثابتة، 

ومتغيرة.ومتغيرة.
المطلب الأول: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة.المطلب الأول: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة.

إن المرابحة هي: بيع السلعة بمثل ما اشتراها البائع به مع ربحإن المرابحة هي: بيع السلعة بمثل ما اشتراها البائع به مع ربح................................
لا يتم تقســيم إجمالي الربح على مدة التمويل بالتساوي بل هناك معادلات خاصة في علم  لا يتم تقســيم إجمالي الربح على مدة التمويل بالتساوي بل هناك معادلات خاصة في علم =   =
المحاســبة لتقسيم إجمالي الربح على مدة التمويل، وقد جاءت معادلة محاسبية في المادة المحاســبة لتقسيم إجمالي الربح على مدة التمويل، وقد جاءت معادلة محاسبية في المادة 
ا وهي معادلةٌ ملزمة على الجهات  ا وهي معادلةٌ ملزمة على الجهات الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية المشــار إليها آنفً الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية المشــار إليها آنفً

التمويلية يجب استخدامها في تحديد وبيان مكونات كل قسط من الأقساط.التمويلية يجب استخدامها في تحديد وبيان مكونات كل قسط من الأقساط.
المؤشــر هو: (رقم يحســب بطريقة إحصائية بالاســتناد إلى أســعار حزمــة مختارة من  المؤشــر هو: (رقم يحســب بطريقة إحصائية بالاســتناد إلى أســعار حزمــة مختارة من    (١)
الأوراق المالية أو الســلع التي يتم تداولها في الأســواق المالية المنظمة، أو غير المنظمة، الأوراق المالية أو الســلع التي يتم تداولها في الأســواق المالية المنظمة، أو غير المنظمة، 
) من خلال قيمتها في السوق، وتقسيم المجموع  ) من خلال قيمتها في السوق، وتقسيم المجموع و/ أو كلتيهما، وإعطاء كل منها وزنًا (ثقلاً و/ أو كلتيهما، وإعطاء كل منها وزنًا (ثقلاً
على رقم ثابت، ومن أشــهر المؤشرات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ومن المؤشرات على رقم ثابت، ومن أشــهر المؤشرات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ومن المؤشرات 
الأسواق المالية المشــهورة مثل: مؤشر داوجونز، ومؤشر فوتسي). ينظر المعايير الشرعية الأسواق المالية المشــهورة مثل: مؤشر داوجونز، ومؤشر فوتسي). ينظر المعايير الشرعية 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم 

(٢٧٢٧) «المؤشرات» رقم الفقرة: () «المؤشرات» رقم الفقرة: (١/٢) ص: ) ص: ٣٨٢٣٨٢.
يمكن بيان ذلك في المعادلة الآتية: يمكن بيان ذلك في المعادلة الآتية:   (٢)

الربح السنويالربح السنويالناتجالناتجهامش الربح الثابت + المتغير مرتبط بمؤشر سنويهامش الربح الثابت + المتغير مرتبط بمؤشر سنويضربضربمبلغ التمويل مبلغ التمويل 
٤٠٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠=الثابت %الثابت %٣ + المتغير % + المتغير %١ = % = %٤×١٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٠٫٠٠٠

ا فإنه بناءً على ذلك يكون القسط  وعليه فإذا كان مدة التمويل عشر ســنوات والقسط شهريً ا فإنه بناءً على ذلك يكون القسط   وعليه فإذا كان مدة التمويل عشر ســنوات والقسط شهريً  
الشهري الذي يدفعه العميل هو الشهري الذي يدفعه العميل هو ٨٫٦٦٦٫٦٧٨٫٦٦٦٫٦٧ ريال ويتغير بتغير المؤشر.  ريال ويتغير بتغير المؤشر. 
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معلــوممعلــوم(١)، وبناءً على ذلك يجــب أن يكون كلٌّ من ثمن الســلعة (العقار)، وربحها ، وبناءً على ذلك يجــب أن يكون كلٌّ من ثمن الســلعة (العقار)، وربحها 
ا للطرفين عند التوقيع على عقد المرابحة، إما بمبلغ مقطوع أو بنســبة  ا ومعلومً ا للطرفين عند التوقيع على عقد المرابحة، إما بمبلغ مقطوع أو بنســبة محددً ا ومعلومً محددً
ا إليه مبلغ المصروفات، ويتمّ هذا  ا إليه مبلغ المصروفات، ويتمّ هذا مئوية من ثمن الشــراء فقط أو ثمن الشــراء مضافً مئوية من ثمن الشــراء فقط أو ثمن الشــراء مضافً
التحديد بالاتفاق والتراضي بين الطرفينالتحديد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين(٢)، والمرابحة نوع من البيوع، ومن شــروط ، والمرابحة نوع من البيوع، ومن شــروط 

ا(٣). اصحة البيع أن يكون الثمن معلومً صحة البيع أن يكون الثمن معلومً
ا: ا:تحديد ربح المرابحة نظامً تحديد ربح المرابحة نظامً

ت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة  ت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة نصَّ نصَّ
النقد العربي السعودي بتاريخ النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م في الباب الثامن عشر حماية حقوق م في الباب الثامن عشر حماية حقوق 
المســتهلك في خدمات التمويل، المادة الثامنة والســبعون بأنه يجب أن يحرر عقد المســتهلك في خدمات التمويل، المادة الثامنة والســبعون بأنه يجب أن يحرر عقد 
ن عدة  ن عدة التمويل بشــكل كتابي أو إلكتروني بين شــركة التمويل والمســتفيد، ويتضمّ التمويل بشــكل كتابي أو إلكتروني بين شــركة التمويل والمســتفيد، ويتضمّ
بيانات ومعلومات، منها: ما جاء في الفقرة (بيانات ومعلومات، منها: ما جاء في الفقرة (١٠١٠): (مقدار مبلغ الأقساط المتعين على ): (مقدار مبلغ الأقساط المتعين على 
المســتفيد سدادها وعددها ومددها، أســلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال المســتفيد سدادها وعددها ومددها، أســلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال 
كانت كلفة الأجل ثابتة، وفي حــال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة كانت كلفة الأجل ثابتة، وفي حــال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة 

ا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها). ا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها).لمقدار الأقساط أخذً لمقدار الأقساط أخذً
كمــا ورد نصٌّ مماثل في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من كمــا ورد نصٌّ مماثل في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من 
مؤسســة النقد العربي الســعودي بتاريخ مؤسســة النقد العربي الســعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م، وذلك في الباب الثاني م، وذلك في الباب الثاني 
عقد التمويــل العقاري، المادة العاشــرة التي تتحدث عن بيانــات ومعلومات عقد عقد التمويــل العقاري، المادة العاشــرة التي تتحدث عن بيانــات ومعلومات عقد 

التمويل العقاري، فقرة (التمويل العقاري، فقرة (٨).).
ا). ا).) من هذا البحث (تعريف المرابحة اصطلاحً ينظر: ص: (١٠١١٠١) من هذا البحث (تعريف المرابحة اصطلاحً ينظر: ص: (   (١)

ينظر: المعيار الشرعي رقم (٨) «المرابحة للآمر بالشراء» رقم الفقرة () «المرابحة للآمر بالشراء» رقم الفقرة (٦/٤) ص: ) ص: ٩٦٩٦. ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (٢)
ينظــر: الهدايــة (٥٦٥٦/٣)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٢٢٨٢٢٨/٤)، وشــرح المهــذب ()، وشــرح المهــذب (١٩٠١٩٠/٩)، )،  ينظــر: الهدايــة (   (٣)

والإنصاف (والإنصاف (٣٠٩٣٠٩/٤).).



١٨٢١٨٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ا  ا فإنَّ الأصل هو تحديد ربح المرابحة بنســبةٍ ثابتةٍ شــرعً وبناءً على ما ســبق: وبناءً على ما ســبق: فإنَّ الأصل هو تحديد ربح المرابحة بنســبةٍ ثابتةٍ شــرعً
ا فيتم بيان ذلك في  ا شرعً ا، أمَّ ا، أما تحديده بنســبة متغيرة فإن ذلك يجوز نظامً ا فيتم بيان ذلك في ونظامً ا شرعً ا، أمَّ ا، أما تحديده بنســبة متغيرة فإن ذلك يجوز نظامً ونظامً

المطلب التالي.المطلب التالي.
المطلب الثاني: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة متغيرة.المطلب الثاني: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة متغيرة.

للعلماء المعاصرين قولان في حكم المرابحة بربح متغير:للعلماء المعاصرين قولان في حكم المرابحة بربح متغير:
القول الأول: القول الأول: جواز المرابحة بربحٍ متغيرجواز المرابحة بربحٍ متغير(١).

القول الثاني: القول الثاني: تحريم المرابحة بربح متغيرتحريم المرابحة بربح متغير(٢).
أدلة القول الاول:أدلة القول الاول:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليــل الأول: الدليــل الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحــة والصحة، إلا إذا ورد دليلٌ أن الأصل في المعاملات الإباحــة والصحة، إلا إذا ورد دليلٌ 
صحيحٌ على المنع والتحريمصحيحٌ على المنع والتحريم(٣)، وبناءً على هذا الأصلِ فإنَّ المرابحةَ بربحٍ متغيِّر عقدٌ ، وبناءً على هذا الأصلِ فإنَّ المرابحةَ بربحٍ متغيِّر عقدٌ 

د دليلٌ يدلُّ على تحريمه ومنعه. رِ د دليلٌ يدلُّ على تحريمه ومنعه.جائز؛ إذ لم يَ رِ جائز؛ إذ لم يَ
ر في بحثــه المرابحة بربح متغير،  وممن ذهب إلى ذلك الدكتور يوســف الشــبيلي كما قرَّ ر في بحثــه المرابحة بربح متغير،   وممن ذهب إلى ذلك الدكتور يوســف الشــبيلي كما قرَّ  (١)

ر في بحثه عقود التمويل المستجدة. ر في بحثه عقود التمويل المستجدة.والدكتور حامد ميرة كما قرَّ والدكتور حامد ميرة كما قرَّ
ــرعيَّةِ للمصارف  وإلى ذلك ذَهبَ جماهيرُ المعاصرين من الفقهاءِ والباحثين والهيئاتِ الشَّ ــرعيَّةِ للمصارف   وإلى ذلك ذَهبَ جماهيرُ المعاصرين من الفقهاءِ والباحثين والهيئاتِ الشَّ  (٢)
والمؤسســات المالية الإسلامية. وممن نصَّ على ذلك: المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمؤسســات المالية الإسلامية. وممن نصَّ على ذلك: المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئة الشرعية لبنك البلاد، والدكتور عبد الستار والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئة الشرعية لبنك البلاد، والدكتور عبد الستار 
أبوغدة، والدكتور محمد القري، والدكتور سامي السويلم. ينظر: المعيار الشرعي رقم (أبوغدة، والدكتور محمد القري، والدكتور سامي السويلم. ينظر: المعيار الشرعي رقم (٨) ) 
«المرابحة للآمر بالشــراء» الفقرة رقم («المرابحة للآمر بالشــراء» الفقرة رقم (٦/٤) ص: ) ص: ٩٦٩٦، و الضابط رقم: (، و الضابط رقم: (٥٩٥٩) من ضوابط ) من ضوابط 
ــرعية للدكتور  ــرعية للدكتور )، الأجوبة الشَّ المرابحــة، الصادرة بقــرار الهيئة الشــرعية ذي الرقم: (المرابحــة، الصادرة بقــرار الهيئة الشــرعية ذي الرقم: (١٥١٥)، الأجوبة الشَّ
عبد الســتار أبوغدة ص: عبد الســتار أبوغدة ص: ٣٣٣٣، وتعقيــب على بحث المرابحة بربــحٍ متغير للدكتور محمد ، وتعقيــب على بحث المرابحة بربــحٍ متغير للدكتور محمد 

القري ص: القري ص: ١، والمرابحة بربح متغير للدكتور سامي السويلم.، والمرابحة بربح متغير للدكتور سامي السويلم.
ينظر: ص: (٧١٧١) من هذا البحث. ) من هذا البحث.  ينظر: ص: (   (٣)
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١٨٣١٨٣

المناقشة:المناقشة:
أن الأصل في المعاملات الصحة والإباحة، إلا أن مسألة المرابحة بربحٍ متغيِّر أن الأصل في المعاملات الصحة والإباحة، إلا أن مسألة المرابحة بربحٍ متغيِّر 
، وهو مخالفتها لشرط العلم بالثمن في مجلس العقد وهو شرطٌ  ، وهو مخالفتها لشرط العلم بالثمن في مجلس العقد وهو شرطٌ قد انتقلت عنه بدليلٍ قد انتقلت عنه بدليلٍ
متفق عليه بين الفقهاء، كما أن عــدم تحديدِ مقدارِ الثَّمنِ في مجلس العقد يؤدي إلى متفق عليه بين الفقهاء، كما أن عــدم تحديدِ مقدارِ الثَّمنِ في مجلس العقد يؤدي إلى 

جهالة وغرر، وهما أصلان يرجع إليهما في تحريم العقود. جهالة وغرر، وهما أصلان يرجع إليهما في تحريم العقود. 
ويجاب عن ذلك بعدم التســليم؛ إذ إن المرابحة بربحٍ متغيِّر لا تخالف شرط ويجاب عن ذلك بعدم التســليم؛ إذ إن المرابحة بربحٍ متغيِّر لا تخالف شرط 
العلــم بالثمن؛ لأن المقصود هو العلم النافي للجهالة الفاحشــة والغرر المؤدي إلى العلــم بالثمن؛ لأن المقصود هو العلم النافي للجهالة الفاحشــة والغرر المؤدي إلى 
النزاع والشــقاق، وعليه فإنَّ القدر المطلوب من العلــم بالثمن متحققٌ في المرابحة النزاع والشــقاق، وعليه فإنَّ القدر المطلوب من العلــم بالثمن متحققٌ في المرابحة 
بربــح متغير، فتكون باقية على أصلِ الإباحة والصحة؛ لعدم وجود دليل صحيح ناقل بربــح متغير، فتكون باقية على أصلِ الإباحة والصحة؛ لعدم وجود دليل صحيح ناقل 

عن هذا الأصلعن هذا الأصل(١).
الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ المرابحة بربحٍ متغير فيها اتفاق المتعاقدين في مجلسِ العقد أنَّ المرابحة بربحٍ متغير فيها اتفاق المتعاقدين في مجلسِ العقد 
د به الثَّمن في المستقبل، وبذلك يغلب على  د به الثَّمن في المستقبل، وبذلك يغلب على على معيارٍ أو مؤشر منضبطٍ معلومٍ يتحدَّ على معيارٍ أو مؤشر منضبطٍ معلومٍ يتحدَّ
ر  ر الظن انتفاء النزاع والشــقاق، ويتحقق العلم بالثمن المشــترط لصحة البيع، وقد قرَّ الظن انتفاء النزاع والشــقاق، ويتحقق العلم بالثمن المشــترط لصحة البيع، وقد قرَّ
ا من البيوع التي لا يكون الثمن فيها معلوما في مجلس العقد، ولكن يُعلم  ا من البيوع التي لا يكون الثمن فيها معلوما في مجلس العقد، ولكن يُعلم الفقهاء أنواعً الفقهاء أنواعً

ا على وجه لا يؤدي إلى النزاع والشقاق، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:  ا على وجه لا يؤدي إلى النزاع والشقاق، ومن أمثلة ذلك ما يأتي: ذلك لاحقً ذلك لاحقً
: البيع باشتراط النفقة لمدة معلومة. : البيع باشتراط النفقة لمدة معلومة.أولاً أولاً

ذهب الحنابلة إلى صحة البيعِ الذي يكون الثَّمن فيه هو إنفاق المشــتري على ذهب الحنابلة إلى صحة البيعِ الذي يكون الثَّمن فيه هو إنفاق المشــتري على 
ه فلان،  ه فلان، : (يصحُّ بيعٌ وإجــارةٌ بنفقةِ عبدِ البائع مدةً معلومة. يقــول البهوتي البائع مدةً معلومة. يقــول البهوتي (٢): (يصحُّ بيعٌ وإجــارةٌ بنفقةِ عبدِ

ينظر: المراجع السابقة.  ينظر: المراجع السابقة.    (١)
وت»  وتي الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر، نسبته إلى «بُهُ هو: منصور بن يونس بن صلاح البُهُ وت»   وتي الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر، نسبته إلى «بُهُ هو: منصور بن يونس بن صلاح البُهُ  (٢)

اف القناع  وض المربع في شرح زاد المستقنع، وكشّ اف القناع في غربيّة مصر، من آثاره المطبوعة: الرّ وض المربع في شرح زاد المستقنع، وكشّ  = =في غربيّة مصر، من آثاره المطبوعة: الرّ
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ا ونحوه؛ لأنَّ  ا أو سنةً أو يومً ا ونحوه؛ لأنَّ أو أمته فلانة، أو نفســه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً ا أو سنةً أو يومً أو أمته فلانة، أو نفســه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً
تِه)(١)، وأضاف ، وأضاف  في كشــاف  في كشــاف  ، بخلاف نفقةِ دابَّ عُ إليه عندَ التنازعِ ا يُرجَ رفً تِه)لهــا عُ ، بخلاف نفقةِ دابَّ عُ إليه عندَ التنازعِ ا يُرجَ رفً لهــا عُ

ثُر)(٢). ثُر)القناع: (أو زمنًا معيَّنًا، قلَّ أو كَ القناع: (أو زمنًا معيَّنًا، قلَّ أو كَ
وبنــاءً على ذلك نجد أن الثمن غير محدد فــي مجلس العقد، ومع ذلك أجاز وبنــاءً على ذلك نجد أن الثمن غير محدد فــي مجلس العقد، ومع ذلك أجاز 
ا إذا  ا في المســتقبل زيادةً ونقصً ا إذا فقهاء الحنابلة هذه المســألة، بل وأجازوا كونه متغيِّرً ا في المســتقبل زيادةً ونقصً فقهاء الحنابلة هذه المســألة، بل وأجازوا كونه متغيِّرً
دٍ معلومٍ -وهــو العرف- وهذا ما يمكن  دٍ معلومٍ -وهــو العرف- وهذا ما يمكن كان يؤدي إلى العلم بنــاءً على ضابطٍ محدَّ كان يؤدي إلى العلم بنــاءً على ضابطٍ محدَّ
 ، ؛ لأن الثَّمن فيها غير محدد في مجلسِ العقدِ ، تطبيقــه على حكم المرابحةِ بربحٍ متغيِّرٍ ؛ لأن الثَّمن فيها غير محدد في مجلسِ العقدِ تطبيقــه على حكم المرابحةِ بربحٍ متغيِّرٍ
ا بناءً على  ا بناءً على مع كونه قابلاً للزيادة والنقص في المســتقبل، ولكنه يكــون معلوما لاحقً مع كونه قابلاً للزيادة والنقص في المســتقبل، ولكنه يكــون معلوما لاحقً

معيار أو مؤشر منضبط معلوم يحدد به الثمن في المستقبل.معيار أو مؤشر منضبط معلوم يحدد به الثمن في المستقبل.
ثانيًا: البيع بما ينقطع به السعر، أو بسعر السوق:ثانيًا: البيع بما ينقطع به السعر، أو بسعر السوق:

وهو التعاقد على بيع الســلعة، مع عدم تحديد ثمنها في مجلس العقد، بحيث وهو التعاقد على بيع الســلعة، مع عدم تحديد ثمنها في مجلس العقد، بحيث 
يحدد الثمن في مجلس العقد بما ينقطع به الســعر، أو بســعر الســوق وقت التعاقد، يحدد الثمن في مجلس العقد بما ينقطع به الســعر، أو بســعر الســوق وقت التعاقد، 
وهكــذا ينقضي مجلس العقد ويلزم البيع في حــق المتعاقدين، ثم بعد ذلك يحددان وهكــذا ينقضي مجلس العقد ويلزم البيع في حــق المتعاقدين، ثم بعد ذلك يحددان 
(٣)، والإمام أحمد في رواية، والإمام أحمد في رواية(٤)، ،  الثمن وفق ما اتفقا عليه، وقد ذهب الشــافعية في وجهٍالثمن وفق ما اتفقا عليه، وقد ذهب الشــافعية في وجهٍ
إلى جواز البيع بما ينقطع به الســعر، أو بســعر الســوق، واختاره شيخُ الإسلام ابن إلى جواز البيع بما ينقطع به الســعر، أو بســعر الســوق، واختاره شيخُ الإسلام ابن 

 . . تيميةتيمية(٥)، وتلميذه ابن قيِّم الجوزية ، وتلميذه ابن قيِّم الجوزية
عــن متن الإقناع، توفّي ســنة: ١٠٥١١٠٥١هـ. ينظر في ترجمته: خلاصــة الأثر في أعيان القرن هـ. ينظر في ترجمته: خلاصــة الأثر في أعيان القرن  عــن متن الإقناع، توفّي ســنة: =   =

الحادي عشر، المحبّي (الحادي عشر، المحبّي (٤٢٦٤٢٦/٤)، والبغدادي: هديّة العارفين ()، والبغدادي: هديّة العارفين (٤٧٦٤٧٦/٢). ). 
شرح منتهى الإرادات (١٤٧١٤٧/٣).). شرح منتهى الإرادات (   (١)

كشاف القناع (٤٨١٤٨١/٢). ).  كشاف القناع (  ينظر: المجموع (٤٠٤٤٠٤/٩). ). (٢)  ينظر: المجموع (   (٣)
ينظر: الإنصاف (٣١٠٣١٠/٤). ).  ينظر: الإنصاف (   (٤)

ة من كتُبه،  مين تفصيلاً في مواضعَ عدَّ لَّ له، وأجاب عن أدلة المحرِّ وقد نصرَ هذا القولَ واستدَ ة من كتُبه،   مين تفصيلاً في مواضعَ عدَّ لَّ له، وأجاب عن أدلة المحرِّ وقد نصرَ هذا القولَ واستدَ  (٥)
 = =منها على ســبيل المثال: نظريَّة العقد ص: منها على ســبيل المثال: نظريَّة العقد ص: ١٦٤١٦٤- - ١٦٥١٦٥، ومجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ، ومجموع فتاو￯ شيخ الإسلام 
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١٨٥١٨٥

وجه العلاقة بينَ المرابحة بربحٍ متغير، والبيع بما ينقطع به الســعر، أو بســعرِ وجه العلاقة بينَ المرابحة بربحٍ متغير، والبيع بما ينقطع به الســعر، أو بســعرِ 
وق: وق:السُّ السُّ

إن الفقهــاء الذين أجازوا هــذا النوع من البيوع، إنما أجــازوه -مع ما فيه من إن الفقهــاء الذين أجازوا هــذا النوع من البيوع، إنما أجــازوه -مع ما فيه من 
الجهالة والغرر- لإمكانية العلم بالثمن على وجهٍ لا يؤدّي إلى النزاع والشقاق، وذلك الجهالة والغرر- لإمكانية العلم بالثمن على وجهٍ لا يؤدّي إلى النزاع والشقاق، وذلك 
عيارٍ محدد معلــوم، وهو -البيع بما ينقطع به  عيارٍ محدد معلــوم، وهو -البيع بما ينقطع به لاتفــاقِ المتعاقدين على الرجوعِ إلى مِ لاتفــاقِ المتعاقدين على الرجوعِ إلى مِ
الســعر، أو بســعر الســوق- وعليه فإنَّ تراضيهما على ذلك محقق لركنِ البيعِ وهو الســعر، أو بســعر الســوق- وعليه فإنَّ تراضيهما على ذلك محقق لركنِ البيعِ وهو 

التراضي.التراضي.
ــبهِ بين المرابحة بربحٍ متغير وبيــن البيع بما ينقطع به  ــبهِ بين المرابحة بربحٍ متغير وبيــن البيع بما ينقطع به وبذلك يتضح وجهُ الشَّ وبذلك يتضح وجهُ الشَّ
السعر، أو بســعر الســوق؛ حيث إنَّ كلاă منهما مشــتملٌ على عدمِ تحديدِ الثَّمنِ في السعر، أو بســعر الســوق؛ حيث إنَّ كلاă منهما مشــتملٌ على عدمِ تحديدِ الثَّمنِ في 
ا،  ا، مجلس العقد، ولكنَّ المتعاقدين قد وضعا المعيــار المنضبط لتحديد الثَّمن لاحقً مجلس العقد، ولكنَّ المتعاقدين قد وضعا المعيــار المنضبط لتحديد الثَّمن لاحقً
وبذلــك تكونُ جهالةُ الثَّمــن عند التعاقد غير مؤثرة، لكونهــا جهالةً يمكن العلم بها وبذلــك تكونُ جهالةُ الثَّمــن عند التعاقد غير مؤثرة، لكونهــا جهالةً يمكن العلم بها 

ا على وجهٍ لا يؤدي للشقاق والنزاع.  ا على وجهٍ لا يؤدي للشقاق والنزاع. لاحقً لاحقً
المناقشة:المناقشة:

إن قياس المرابحة بربحٍ متغيِّر على البيع بما ينقطع به الســعر، أو بسعر السوق إن قياس المرابحة بربحٍ متغيِّر على البيع بما ينقطع به الســعر، أو بسعر السوق 
راد به سعر  راد به سعر قياسٌ مع الفارق؛ لأن البيع بما ينقطع به الســعر، أو بســعر الســوق إنما يُ قياسٌ مع الفارق؛ لأن البيع بما ينقطع به الســعر، أو بســعر الســوق إنما يُ
ســتقبل، في حين نجد أن  ســتقبل، في حين نجد أن الســوق عند التعاقد، ولا يقصد بذلك سعر السوق في المُ الســوق عند التعاقد، ولا يقصد بذلك سعر السوق في المُ
رٍ يحدد في المستقبل، وقد  رٍ يحدد في المستقبل، وقد تحديد الثَّمنِ في المرابحة بربحٍ متغيِّر مرتبطٌ بمعيارٍ ومؤشِّ تحديد الثَّمنِ في المرابحة بربحٍ متغيِّر مرتبطٌ بمعيارٍ ومؤشِّ

ا(١). ا كبيرً ايكون بينه وبين التعاقد مدة طويلة - سنة أو أكثر - وعليه فإن بينهما فارقً ا كبيرً يكون بينه وبين التعاقد مدة طويلة - سنة أو أكثر - وعليه فإن بينهما فارقً
ابن تيمية (٣٤٤٣٤٤/٢٩٢٩-٣٤٥٣٤٥). ).  ابن تيمية (=   =

ينظر: المعامــلات المالية المعاصــرة، للدكتور وهبة الزحيلــي ص: ٤٩٥٤٩٥، وتعليق على ، وتعليق على  ينظر: المعامــلات المالية المعاصــرة، للدكتور وهبة الزحيلــي ص:    (١)
المرابحة بربحٍ متغيِّر، للدكتور عبد الستار أبوغدة ص: المرابحة بربحٍ متغيِّر، للدكتور عبد الستار أبوغدة ص: ٤. . 
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ة، منها: دَّ ة، منها:ويُجاب عن هذه المناقشة من أوجهٍ عِ دَّ ويُجاب عن هذه المناقشة من أوجهٍ عِ
الوجه الأول: الوجه الأول: إنَّ تفاوت الأسعارِ في البيعِ بما ينقطع به السعر، أو بسعر السوق إنَّ تفاوت الأسعارِ في البيعِ بما ينقطع به السعر، أو بسعر السوق 
أشــدُّ من تفاوت الســعر في المرابحةِ المتغيِّرة؛ لأن الذي يتغيَّر فــي البيعِ بما ينقطع أشــدُّ من تفاوت الســعر في المرابحةِ المتغيِّرة؛ لأن الذي يتغيَّر فــي البيعِ بما ينقطع 
به الســعر، أو بسعر الســوق هو كاملُ الثَّمن -أصله وربحه- فربَّما يبيع السلعة بسعر به الســعر، أو بسعر الســوق هو كاملُ الثَّمن -أصله وربحه- فربَّما يبيع السلعة بسعر 
السوق بظنٍّ منه أن سعرها مائة، ثم يفاجأ بأنه ثمانون، بينما لا في المرابحة بربحٍ متغير السوق بظنٍّ منه أن سعرها مائة، ثم يفاجأ بأنه ثمانون، بينما لا في المرابحة بربحٍ متغير 
د  عَ دٌ في مجلس العقد، وتفاوتُ الربح يُ بح، أما أصل الثَّمنِ فهو محــدَّ د لا يتغير إلا الرِّ عَ دٌ في مجلس العقد، وتفاوتُ الربح يُ بح، أما أصل الثَّمنِ فهو محــدَّ لا يتغير إلا الرِّ

ا بالنظر إلى كاملِ الثَّمن(١). ا بالنظر إلى كاملِ الثَّمنيسيرً يسيرً
الوجه الثاني: الوجه الثاني: أن الأدلة التي وردت في البيعِ بما ينقطع به الســعر، أو بســعر أن الأدلة التي وردت في البيعِ بما ينقطع به الســعر، أو بســعر 
ا لسعر الســوق وقت العقد، أو ما كان  ا مضافً مُّ في دلالتها ما كان سعرً عُ ا لسعر الســوق وقت العقد، أو ما كان الســوق تَ ا مضافً مُّ في دلالتها ما كان سعرً عُ الســوق تَ
ا لسعر السوق في المســتقبل؛ إذ لا فرق بين الأمرين؛ لأن المناط هو  ا مضافً ا لسعر السوق في المســتقبل؛ إذ لا فرق بين الأمرين؛ لأن المناط هو ســعرً ا مضافً ســعرً
ا لا نزاع فيه ولا شقاق،  د تحديدً دِّ ا لا نزاع فيه ولا شقاق، إضافة الحكم إلى سعر السوق؛ لكونه هو الذي يُحَ د تحديدً دِّ إضافة الحكم إلى سعر السوق؛ لكونه هو الذي يُحَ
وقِ  وقِ ، (وعليهِ فإنَّ البيعَ بســعرِ السُّ ما كبيعِ النَّاس(٢)، (وعليهِ فإنَّ البيعَ بســعرِ السُّ هِ ما كبيعِ النَّاسوبه تطمئنُّ نفوسُ الطَّرفين لبيعِ هِ وبه تطمئنُّ نفوسُ الطَّرفين لبيعِ
في وقتِ التعاقد أو في المســتقبلِ كليهما يستويانِ من حيث عدم تحديدِ الثَّمنِ في في وقتِ التعاقد أو في المســتقبلِ كليهما يستويانِ من حيث عدم تحديدِ الثَّمنِ في 
لمِ على وجهٍ لا يؤدي إلى  ز أحدهمــا لكونه يؤولُ إلى العِ لمِ على وجهٍ لا يؤدي إلى مجلسِ العقد، ومن يُجوِّ ز أحدهمــا لكونه يؤولُ إلى العِ مجلسِ العقد، ومن يُجوِّ
هُ تجويزه في الآخر لكونِه كذلك، ومن رأ￯ أنَّ البيعَ بســعرِ  مَ ــقاق والنِّزاع، لزِ هُ تجويزه في الآخر لكونِه كذلك، ومن رأ￯ أنَّ البيعَ بســعرِ الشِّ مَ ــقاق والنِّزاع، لزِ الشِّ
دِ مجهولٌ  ــوقِ عند التعاقُ م للجهالة، فالبيعُ بسعر السُّ ســتَقبَل محرَّ ــوقِ في المُ دِ مجهولٌ السُّ ــوقِ عند التعاقُ م للجهالة، فالبيعُ بسعر السُّ ســتَقبَل محرَّ ــوقِ في المُ السُّ
ه  غيِّر من حكمِ ين، فإنه لا يُ ا في وقت التعاقد لغيــر العاقِدَ ه كذلــك، وأما كونه معروفً غيِّر من حكمِ ين، فإنه لا يُ ا في وقت التعاقد لغيــر العاقِدَ كذلــك، وأما كونه معروفً
يِّرٍ  غَ لــمُ غيرِ العاقدين به غيرُ مُ ب علمهما به، وعِ يِّرٍ وينقلــه عن كونِه مجهولاً لمن وجَ غَ لــمُ غيرِ العاقدين به غيرُ مُ ب علمهما به، وعِ وينقلــه عن كونِه مجهولاً لمن وجَ

 . .(٣)( كمِ )من الحُ كمِ من الحُ
ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر للدكتور يوسف الشبيلي ص: ١٧١٧. ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر للدكتور يوسف الشبيلي ص:    (١)

ينظر: السلم بسعر السوق للدكتور حسين آل الشيخ وإبراهيم الجربوع ص: ١٩١٩. .  ينظر: السلم بسعر السوق للدكتور حسين آل الشيخ وإبراهيم الجربوع ص:    (٢)
عقود التمويل المستجدة للدكتور/ حامد ميرة ص: ١٢٠١٢٠. .  عقود التمويل المستجدة للدكتور/ حامد ميرة ص:    (٣)
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أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:

(١)، والأصل فيه حديث ، والأصل فيه حديث  الدليــل الأول: الدليــل الأول: أن العلم بالثمن شــرطٌ لصحة البيــعِأن العلم بالثمن شــرطٌ لصحة البيــعِ
أبي هريرة أبي هريرة : (نهى رسول الله : (نهى رسول الله  عن بيع الغرر) عن بيع الغرر)(٢).

قين من أهلِ العلم قد نقلوا الاتفاق على اشــتراط العلمِ بالثَّمن  قين من أهلِ العلم قد نقلوا الاتفاق على اشــتراط العلمِ بالثَّمن وبعض المحقِّ وبعض المحقِّ
ـووي(٣)؛ حيث جاء في ؛ حيث جاء في  ه عنــد التعاقدِ لصحــة البيع، كالإمــام النَّـ ـوويوتحديدِ ه عنــد التعاقدِ لصحــة البيع، كالإمــام النَّـ وتحديدِ
ه بكذا،  ؛ فيقول: بعتُكَ ر الثَّمن في حال العقدِ ةِ البيع أن يذكُ حَّ طُ في صِ ه بكذا، المجموع: (يُشتَرَ ؛ فيقول: بعتُكَ ر الثَّمن في حال العقدِ ةِ البيع أن يذكُ حَّ طُ في صِ المجموع: (يُشتَرَ
، لم يكن  : اشــتريت أو قبِلتُ خاطَبُ رَ على هذا، وقال المُ ، لم يكن فإن قال: بعتُكَ هذا، واقتصَ : اشــتريت أو قبِلتُ خاطَبُ رَ على هذا، وقال المُ فإن قال: بعتُكَ هذا، واقتصَ
لُ به الملك للقابل)(٤)؛ وعليه فإن عقد المرابحةَ بربحٍ ؛ وعليه فإن عقد المرابحةَ بربحٍ  ا بلا خــلاف، ولا يحصُ لُ به الملك للقابل)هذا بيعً ا بلا خــلاف، ولا يحصُ هذا بيعً
ما؛ لكونه من عقــودِ الغرر، ولما فيه من جهالــةٍ لمقدارِ الثّمنِ عند  ما؛ لكونه من عقــودِ الغرر، ولما فيه من جهالــةٍ لمقدارِ الثّمنِ عند متغيِّــر يعتبر محرَّ متغيِّــر يعتبر محرَّ

التعاقُد، وذلك مخالفٌ لشرط العلم بالثمن لصحة البيع. التعاقُد، وذلك مخالفٌ لشرط العلم بالثمن لصحة البيع. 
المناقشة:المناقشة:

نوقش هذا الدليل بأن المراد من اشــتراط العلم بالثمــن لصحة البيع إنما هو نوقش هذا الدليل بأن المراد من اشــتراط العلم بالثمــن لصحة البيع إنما هو 
نص على ذلك الفقهاء: من الحنفية ينظر: حاشــية ابن عابدين (٦٩٣٦٩٣/٧). والمالكية ينظر: ). والمالكية ينظر:  نص على ذلك الفقهاء: من الحنفية ينظر: حاشــية ابن عابدين (   (١)
مواهب الجليل (مواهب الجليل (٨٥٨٥/٦). والشــافعية ينظر: روضة الطالبيــن (). والشــافعية ينظر: روضة الطالبيــن (٣١٣١/٣). والحنابلة ينظر: ). والحنابلة ينظر: 

كشاف القناع (كشاف القناع (٤٨١٤٨١/٢). ). 
أخرجه مســلم في صحيحــه كتاب البيوع باب بطــلان بيع الحصاة والبيــع الذي فيه غرر  أخرجه مســلم في صحيحــه كتاب البيوع باب بطــلان بيع الحصاة والبيــع الذي فيه غرر    (٢)

.(.(٣٩٦٣٩٦/٥)
اهد  مة الزّ مشــقي النّووي، الفقيــه العلاّ ي الدّ ا يحيى بن شــرف الدين بن مرّ هو: أبو زكريّ اهد   مة الزّ مشــقي النّووي، الفقيــه العلاّ ي الدّ ا يحيى بن شــرف الدين بن مرّ هو: أبو زكريّ  (٣)
ة، والمجموع شــرح  ــافعيّة في زمانه، من آثاره: الأربعون النّوويّ بّاني، شــيخ فقهاء الشّ ة، والمجموع شــرح الرّ ــافعيّة في زمانه، من آثاره: الأربعون النّوويّ بّاني، شــيخ فقهاء الشّ الرّ
هبي (٣٢٤٣٢٤/١٥١٥)، )،  هبي ( هـ ينظــر في ترجمته: تاريخ الإســلام للذّ ب، توفّي ســنة: ٦٧٦٦٧٦ هـ ينظــر في ترجمته: تاريخ الإســلام للذّ ب، توفّي ســنة: المهذّ المهذّ

بكي (٣٩٥٣٩٥/٨).). افعيّة الكبر￯ لابن السّ بكي (وطبقات الشّ افعيّة الكبر￯ لابن السّ وطبقات الشّ
ينظر: المجموع شرح المهذب (٢٠٢٢٠٢/٩). ).  ينظر: المجموع شرح المهذب (   (٤)
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العلم الذي ينفي الجهالة الفاحشة والغرر المؤدي إلى النزاع والشقاق؛ لأن (المقصد العلم الذي ينفي الجهالة الفاحشة والغرر المؤدي إلى النزاع والشقاق؛ لأن (المقصد 
ا حتى لا تؤدي  ا حتى لا تؤدي الحقيقيّ من اشتراطِ معرفةِ الثَّمن في عقود البيع.. أن يكون الثَّمن معروفً الحقيقيّ من اشتراطِ معرفةِ الثَّمن في عقود البيع.. أن يكون الثَّمن معروفً
يَّل للمرءِ في بادئ الرأي  يَّل للمرءِ في بادئ الرأي جهالته للنزاع بين الطرفين، وهذا حقٌّ بلا ريب، ولكن قد يُخَ جهالته للنزاع بين الطرفين، وهذا حقٌّ بلا ريب، ولكن قد يُخَ
ا فِعلاً  ةَ المشــروطة في الثَّمن تتطلَّبُ أن يكونَ الثَّمنُ حينَ العقدِ معروفً فَ ا فِعلاً أنَّ هذه المعرِ ةَ المشــروطة في الثَّمن تتطلَّبُ أن يكونَ الثَّمنُ حينَ العقدِ معروفً فَ أنَّ هذه المعرِ
ة العقد، إن لنا أن نقول بحق: إن  ا لصحَّ ăة العقد، إن لنا أن نقول بحق: إن بأنه مبلغُ كذا من النقود، وهذا ما لا نراه ضروري ا لصحَّ ăبأنه مبلغُ كذا من النقود، وهذا ما لا نراه ضروري
ا على وجهٍ  ا حين العقد، ويكفي أن يكون الثَّمنُ معروفً ا على وجهٍ هذه المعرفةَ ليست واجبةً شرعً ا حين العقد، ويكفي أن يكون الثَّمنُ معروفً هذه المعرفةَ ليست واجبةً شرعً
ق بيقينٍ متى اتفقا على  ين، وهذا يتحقَّ ق بيقينٍ متى اتفقا على ما بــه يقعُ التَّراضي، ولا يقومُ نزاعٌ بين المتعاقِدَ ين، وهذا يتحقَّ ما بــه يقعُ التَّراضي، ولا يقومُ نزاعٌ بين المتعاقِدَ
سميَّةِ يوم كذا..  وق الرَّ دٌ بسعرِ السُّ نطارِ من القطن على سبيل المثال.. محدَّ سميَّةِ يوم كذا.. أن سعرَ القِ وق الرَّ دٌ بسعرِ السُّ نطارِ من القطن على سبيل المثال.. محدَّ أن سعرَ القِ
إن تحديد الثَّمنِ بهذه الكيفية فيه تحقيق لرضا الطَّرفين، ويضمن ألا يقوم نزاعٌ بصدده إن تحديد الثَّمنِ بهذه الكيفية فيه تحقيق لرضا الطَّرفين، ويضمن ألا يقوم نزاعٌ بصدده 

ع الحكيم في العقود)(١). رِّ ع الحكيم في العقود)بينهما، وهذا التراضي هو كلُّ ما شرطه المشَ رِّ بينهما، وهذا التراضي هو كلُّ ما شرطه المشَ
ه في مجلس  دٍ مقدارُ ه في مجلس والثَّمن في عقد المرابحة بربحٍ متغيِّــر وإن كان غيرَ محدَّ دٍ مقدارُ والثَّمن في عقد المرابحة بربحٍ متغيِّــر وإن كان غيرَ محدَّ
ا؛ وبناءً على ذلك  ا معلومً دا له في مجلس العقد معيارً ا؛ وبناءً على ذلك العقد، إلا أن المتعاقدين قد حدّ ا معلومً دا له في مجلس العقد معيارً العقد، إلا أن المتعاقدين قد حدّ
فإن جهالةَ الثَّمن فيه يمكن العلم به على وجهٍ لا يؤدي إلى النزاع والشقاق؛ وبموجب فإن جهالةَ الثَّمن فيه يمكن العلم به على وجهٍ لا يؤدي إلى النزاع والشقاق؛ وبموجب 

ذلك ينتفي عن عقد المرابحة بربحٍ متغيِّر الجهالة والغرر المفسدان للعقود. ذلك ينتفي عن عقد المرابحة بربحٍ متغيِّر الجهالة والغرر المفسدان للعقود. 
كيَ اتفاق الفقهاء  كيَ اتفاق الفقهاء بعدم التَّســليم بأنَّ العلم بالثَّمن -الذي حُ ويجاب عن ذلك: ويجاب عن ذلك: بعدم التَّســليم بأنَّ العلم بالثَّمن -الذي حُ
دٍ معلومٍ في مجلسِ العقد،  ه بمقدارٍ محدَّ ة البيع- لا يستلزم تحديدَ دٍ معلومٍ في مجلسِ العقد، على اشتراطِه لصحَّ ه بمقدارٍ محدَّ ة البيع- لا يستلزم تحديدَ على اشتراطِه لصحَّ
د ربط  د ربط بــل إنَّ تحديد الثمن بمقدارٍ معيَّن هو العلم المشــترط لصحة البيع، وأما مجرَّ بــل إنَّ تحديد الثمن بمقدارٍ معيَّن هو العلم المشــترط لصحة البيع، وأما مجرَّ
د في المستقبل لا يكفي؛ لأنه لا يدفع الجهالة  د في المستقبل لا يكفي؛ لأنه لا يدفع الجهالة الثَّمن الآجلِ بمؤشــرٍ عام منضبط يتحدَّ الثَّمن الآجلِ بمؤشــرٍ عام منضبط يتحدَّ

والغرر، ومجرد التراضي لا يكفي في مثل هذا، وإلا لكفى في كل مقامرةوالغرر، ومجرد التراضي لا يكفي في مثل هذا، وإلا لكفى في كل مقامرة(٢).
ونوقش: ونوقش: بأن الغرر الذي اشــتمل عليه عقد المرابحة بربحٍ متغيِّر هو مما يدعو بأن الغرر الذي اشــتمل عليه عقد المرابحة بربحٍ متغيِّر هو مما يدعو 

بورصة الأوراق المالية والضرائب للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص: (٢٣٩٢٣٩-٢٤١٢٤١). ).  بورصة الأوراق المالية والضرائب للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص: (   (١)
ينظر: المرجع السابق ص: (٢٤٠٢٤٠). ).  ينظر: المرجع السابق ص: (   (٢)
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ا؛ إذ يندر في عقود التمويل طويلة  ا؛ إذ يندر في عقود التمويل طويلة إليه الحاجة، ويتحقق به مصلحة المتعاقدين جميعً إليه الحاجة، ويتحقق به مصلحة المتعاقدين جميعً
الأجل أن تســتقر أســعارُ المرابحات، بل تتذبذب بما يجعل أحدهما غابنًا والآخر الأجل أن تســتقر أســعارُ المرابحات، بل تتذبذب بما يجعل أحدهما غابنًا والآخر 
بحَ بحســب ربح السوق  ــه بأن يربِط الرِّ بحَ بحســب ربح السوق مغبونًا، فيحتاجُ كلٌّ منهما إلى أن يحمي نفسَ ــه بأن يربِط الرِّ مغبونًا، فيحتاجُ كلٌّ منهما إلى أن يحمي نفسَ

وقت السدادوقت السداد(١).
ثم إنــه في ظل تقلُّبــات الأســعار، والتذبذبات في المؤشــرات الاقتصادية ثم إنــه في ظل تقلُّبــات الأســعار، والتذبذبات في المؤشــرات الاقتصادية 
والماليــة نجد أن واقع المعامــلات المصرفية والتمويلية المعاصرة يشــهد أن البيعَ والماليــة نجد أن واقع المعامــلات المصرفية والتمويلية المعاصرة يشــهد أن البيعَ 
الآجل كالمرابحة طويلة الأجلالآجل كالمرابحة طويلة الأجل(٢) بربحٍ متغيِّرٍ أبعد عن النزاع والشــقاق، وأحر￯ في  بربحٍ متغيِّرٍ أبعد عن النزاع والشــقاق، وأحر￯ في 
ضا بين المتعاقدين؛ إذ إن الواقع قد أثبــت أنَّ عقود التمويل بالبيعِ الآجل  ضا بين المتعاقدين؛ إذ إن الواقع قد أثبــت أنَّ عقود التمويل بالبيعِ الآجل تحقيــق الرِّ تحقيــق الرِّ
ا بمبلغٍ معيَّن عند التعاقد مظنَّة  ا بمبلغٍ معيَّن عند التعاقد مظنَّة كالمرابحة طويلة الأجل التي يكــون الثَّمن فيها محددً كالمرابحة طويلة الأجل التي يكــون الثَّمن فيها محددً
، وذلك عند انخفاض مؤشرات الأرباح، فيشعر  ، وذلك عند انخفاض مؤشرات الأرباح، فيشعر للوقوع في النزاع والشقاق مســتقبلاً للوقوع في النزاع والشقاق مســتقبلاً
بح الذي تعاقدت معه الجهة  ل بالغبن الشديد كأن يكون مثلاً مقدار الرِّ وِّ بح الذي تعاقدت معه الجهة العميل المتمَ ل بالغبن الشديد كأن يكون مثلاً مقدار الرِّ وِّ العميل المتمَ

ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر للدكتور يوسف الشبيلي ص: (٣٣٣٣- - ٣٤٣٤).). ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر للدكتور يوسف الشبيلي ص: (   (١)
مَ مصلحةَ جوازِ  دَّ مَ مصلحةَ جوازِ  قَ دَّ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « فتبين أن رسول الله : « فتبين أن رسول الله  قَ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
البيعِ الذي يُحتاجُ إليه على مفســدةِ الغرر اليسير، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بُعِث بها البيعِ الذي يُحتاجُ إليه على مفســدةِ الغرر اليسير، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بُعِث بها 
هِ غيرَ ناظرٍ إلى ما يُعارِض  سِ د في نفْ د القياسَ الذي انعقَ تَه. ومن طَرَ ها أمَّ لَّمَ هِ غيرَ ناظرٍ إلى ما يُعارِض ، وعَ سِ د في نفْ د القياسَ الذي انعقَ تَه. ومن طَرَ ها أمَّ لَّمَ ، وعَ
ين، وضاق عليه عقله ودينُه » ينظر: مجموع  ا من أمر الدِّ تَه من المانع الراجح أفســدَ كثيرً ين، وضاق عليه عقله ودينُه » ينظر: مجموع علَّ ا من أمر الدِّ تَه من المانع الراجح أفســدَ كثيرً علَّ
فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (٥١٥١/٢٩٢٩). ويقول ). ويقول : « إذا كانت مفسدةُ بيعِ الغررِ هي : « إذا كانت مفسدةُ بيعِ الغررِ هي 
كونُه مظنَّة العداوةِ والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلومٌ أن هذه المفســدةَ إذا عارضتها كونُه مظنَّة العداوةِ والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلومٌ أن هذه المفســدةَ إذا عارضتها 
ررَ على النَّاسِ بتحريمِ هذه المعاملاتِ  مَت عليها،... ومعلوم أن الضَّ اجحة قُدِّ ررَ على النَّاسِ بتحريمِ هذه المعاملاتِ المصلحةُ الرَّ مَت عليها،... ومعلوم أن الضَّ اجحة قُدِّ المصلحةُ الرَّ
فُ فيها من تباغضٍ وأكلِ مالٍ بالباطل؛ لأنَّ الغررَ فيها يســير كما  فُ فيها من تباغضٍ وأكلِ مالٍ بالباطل؛ لأنَّ الغررَ فيها يســير كما أشــدَّ عليهم مما قد يُتخوَّ أشــدَّ عليهم مما قد يُتخوَّ
تقدم، والحاجة إليها ماسة؛ والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنيَّة تقدم، والحاجة إليها ماسة؛ والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنيَّة 
على أن المفســدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجــة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا على أن المفســدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجــة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا 

كانت المفسدة منتفية » ينظر: مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (كانت المفسدة منتفية » ينظر: مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٧٤٧/٢٩٢٩-٤٩٤٩).).
كعشرِ سنوات أو أكثر.  كعشرِ سنوات أو أكثر.    (٢)
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ة قد المؤشــر المتفق عليــه بينهما إلى ٣ %؛ وعليه فإن  %؛ وعليه فإن  ة قد المؤشــر المتفق عليــه بينهما إلى  %، وبعد مرور مدَّ التمويلية التمويلية ٦ %، وبعد مرور مدَّ
ا يدفعــه الناس في ذلك الوقت  ل يزيد أضعافا عمّ وِّ ا يدفعــه الناس في ذلك الوقت الربح الذي يدفعــه العميل المتمَ ل يزيد أضعافا عمّ وِّ الربح الذي يدفعــه العميل المتمَ
مما يجعله أن يطلب من الجهة التمويلية فســخ العقد، بل إن مثل هذه الأســباب قد مما يجعله أن يطلب من الجهة التمويلية فســخ العقد، بل إن مثل هذه الأســباب قد 
ــرعي المباح ذي  ــرعي المباح ذي تجعل بعض عملاء الجهات التمويلية لا يتعاملون مع التمويل الشَّ تجعل بعض عملاء الجهات التمويلية لا يتعاملون مع التمويل الشَّ
الأجل الطويل مخافةَ تقلب الأســعار وتذبذب المؤشــرات مع تثبيت ربحِ المرابحة الأجل الطويل مخافةَ تقلب الأســعار وتذبذب المؤشــرات مع تثبيت ربحِ المرابحة 
لون بربحٍ  وِّ بح الذي يدفعه العملاء المتمَ لون بربحٍ عند التعاقد، مما يــؤدي إلى دفع أضعاف الرِّ وِّ بح الذي يدفعه العملاء المتمَ عند التعاقد، مما يــؤدي إلى دفع أضعاف الرِّ
متغيِّر؛ وعليه فإنه فــي مثل هذه الحالات يكون عقد المرابحــة بربحٍ متغيِّرٍ أبعد عن متغيِّر؛ وعليه فإنه فــي مثل هذه الحالات يكون عقد المرابحــة بربحٍ متغيِّرٍ أبعد عن 

النزاع والشقاق مقارنةً مع المرابحة بربحٍ ثابت محددٍ وقت التعاقد. النزاع والشقاق مقارنةً مع المرابحة بربحٍ ثابت محددٍ وقت التعاقد. 
م؛ لأنه يؤدي إلى الزيادة في  م؛ لأنه يؤدي إلى الزيادة في أنَّ عقد المرابحةَ بربــحٍ متغيِّر محرَّ الدليل الثاني: الدليل الثاني: أنَّ عقد المرابحةَ بربــحٍ متغيِّر محرَّ

ع على تحريمه.  جمَ يون المُ نِ الثابت في ذمة المدين، وذلك من ربا الدُّ يْ ع على تحريمه. الدَّ جمَ يون المُ نِ الثابت في ذمة المدين، وذلك من ربا الدُّ يْ الدَّ
ا، ثم عند حلولِ  د مقداره وقت التعاقد ألفً ا، ثم عند حلولِ أن الثمن الآجل إذا تحدَّ د مقداره وقت التعاقد ألفً وبيان ذلك: وبيان ذلك: أن الثمن الآجل إذا تحدَّ
ا  داد ألفً ينُ واجب السَّ ا أجلِه ارتفعَ المؤشــر -المتفق عليه بين المتعاقدين- فأصبح الدَّ داد ألفً ينُ واجب السَّ أجلِه ارتفعَ المؤشــر -المتفق عليه بين المتعاقدين- فأصبح الدَّ

ينِ الثابت في ذمة مدينه(١). ائن يكون بذلك قد زاد في الدَّ ينِ الثابت في ذمة مدينهوخمسين؛ وعليه فإن الدَّ ائن يكون بذلك قد زاد في الدَّ وخمسين؛ وعليه فإن الدَّ
المناقشة:المناقشة:

يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي:يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي:
ة المدين الذي حلَّ أجلُه ولم  م إنما هو في دينٍ ثابتٍ في ذمَّ يون المحرَّ ة المدين الذي حلَّ أجلُه ولم إنَّ ربا الدُّ م إنما هو في دينٍ ثابتٍ في ذمَّ يون المحرَّ إنَّ ربا الدُّ
ين، وذلك مقابل إنظاره له  ه الدائن بين الوفاء أو الإنظار مــع زيادةٍ في الدَّ ين، وذلك مقابل إنظاره له يوفه، فخيَّرَ ه الدائن بين الوفاء أو الإنظار مــع زيادةٍ في الدَّ يوفه، فخيَّرَ
يِّر فإنه يختلف عن ذلك؛  يِّر فإنه يختلف عن ذلك؛ -إما أن تقضي وإما أن تُربي- وأمــا عقد المرابحةُ بربحٍ متغَ -إما أن تقضي وإما أن تُربي- وأمــا عقد المرابحةُ بربحٍ متغَ
ا فتكون قد زادَت  هــا تحديدً لة لم يتعيَّن عند التعاقد مقدارُ ا فتكون قد زادَت لأن أقســاط الثَّمن المؤجَّ هــا تحديدً لة لم يتعيَّن عند التعاقد مقدارُ لأن أقســاط الثَّمن المؤجَّ
ا في المستقبل  ين ســيُعلَم تحديدً ــر، بل إنَّ قدر الدَّ ا في المستقبل في المســتقبل عند ارتفاعِ المؤشِّ ين ســيُعلَم تحديدً ــر، بل إنَّ قدر الدَّ في المســتقبل عند ارتفاعِ المؤشِّ

بل ص: ٣٨١٣٨١. .  ينظر: طرق تحديد العاقدين ثمن المبيع لعبد العزيز الشِّ بل ص:   ينظر: طرق تحديد العاقدين ثمن المبيع لعبد العزيز الشِّ  (١)
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ر؛  لمِ بالمؤشِّ علَم مقدار كل قسط من خلال العِ ر؛ عند حلول مواعيد ســداد الأقساط، ويُ لمِ بالمؤشِّ علَم مقدار كل قسط من خلال العِ عند حلول مواعيد ســداد الأقساط، ويُ
ا إليه  ا، لا مضيفً ين تحديدً ا بمقدار الدَّ ه معلِمً ــر أو انخفاضُ ا إليه وبذلك يكونُ ارتفاعُ المؤشِّ ا، لا مضيفً ين تحديدً ا بمقدار الدَّ ه معلِمً ــر أو انخفاضُ وبذلك يكونُ ارتفاعُ المؤشِّ

ا منه بعد تحديده.  صً ا منه بعد تحديده. أو منقِ صً أو منقِ
د مقدارُ أيِّ قســطٍ من أقســاط المديونيَّة -من خــلالِ النَّظرِ إلى  د مقدارُ أيِّ قســطٍ من أقســاط المديونيَّة -من خــلالِ النَّظرِ إلى وأما إذا تحدَّ وأما إذا تحدَّ
يدَ  ر المدين عن سداده، وزِ هِ بعد ذلك، ثم تأخَّ ــر في حينه- وحلَّ أجل ســدادِ يدَ المؤشّ ر المدين عن سداده، وزِ هِ بعد ذلك، ثم تأخَّ ــر في حينه- وحلَّ أجل ســدادِ المؤشّ
يادة -ســواءٌ أكانت الزيادة بمبلغٍ  ينِ بعد حلول أجله بأيِّ طريقةٍ كانت تلك الزِّ يادة -ســواءٌ أكانت الزيادة بمبلغٍ في الدَّ ينِ بعد حلول أجله بأيِّ طريقةٍ كانت تلك الزِّ في الدَّ
ــداد فإنَّ تلكَ  ر في السَّ ــرٍ كان- نظير التَّأخُّ دُ بأيِّ مؤشِّ ــداد فإنَّ تلكَ مقطــوع، أو بمبلغٍ متغيِّر يتحدَّ ر في السَّ ــرٍ كان- نظير التَّأخُّ دُ بأيِّ مؤشِّ مقطــوع، أو بمبلغٍ متغيِّر يتحدَّ
لمَ بمقداره  ينِ والعِ م؛ إذ إنها زيادة أعقبت ثبوت الدَّ لمَ بمقداره الزيادةَ ربا من ربا الجاهليَّةِ المحرَّ ينِ والعِ م؛ إذ إنها زيادة أعقبت ثبوت الدَّ الزيادةَ ربا من ربا الجاهليَّةِ المحرَّ
ــأ والتَّأجيل؛ فهي من قبيلِ (إمــا أن تقضي وإما أن تُربي)؛  ــأ والتَّأجيل؛ فهي من قبيلِ (إمــا أن تقضي وإما أن تُربي)؛ عند حلول أجلِه نظير النَّسَ عند حلول أجلِه نظير النَّسَ

ةَ المرابحة بربحٍ متغيِّر.  مة، وهي ليست صورَ ةَ المرابحة بربحٍ متغيِّر. فكانت هذه الصورة الثانية هي المحرَّ مة، وهي ليست صورَ فكانت هذه الصورة الثانية هي المحرَّ
ــرٍ منضبــطٍ معلومٍ في  ــرٍ منضبــطٍ معلومٍ في ثــمَّ إنه لو قيلَ بــأنَّ تحديدَ مقدارِ الثَّمنِ بناءً على مؤشِّ ثــمَّ إنه لو قيلَ بــأنَّ تحديدَ مقدارِ الثَّمنِ بناءً على مؤشِّ
مَ منه أن يقال بأنَّ من  ــر عنه في يومِ التعاقد؛ للزِ مَ منه أن يقال بأنَّ من المســتقبل ربا في حالِ ارتفاعِ المؤشِّ ــر عنه في يومِ التعاقد؛ للزِ المســتقبل ربا في حالِ ارتفاعِ المؤشِّ
دِ الثَّمن  با جملَة من المســائلِ التي نَصَّ بعض أهل العلم على إجازتها مما لم يتحدَّ دِ الثَّمن الرِّ با جملَة من المســائلِ التي نَصَّ بعض أهل العلم على إجازتها مما لم يتحدَّ الرِّ

، وإنما آلَ إلى العلمِ في المستقبل.  دٍ معلومٍ في مجلسِ العقدِ ، وإنما آلَ إلى العلمِ في المستقبل. فيها بمقدار محدَّ دٍ معلومٍ في مجلسِ العقدِ فيها بمقدار محدَّ
ومنها على ســبيلِ المثال: ومنها على ســبيلِ المثال: البيعُ بشــرط النفقة مدة معلومة، فإنَّ النَّفقةَ قد تزيدُ البيعُ بشــرط النفقة مدة معلومة، فإنَّ النَّفقةَ قد تزيدُ 

دة عما كانت عليه في أولها، وليس ذلك بربا(١). دة عما كانت عليه في أولها، وليس ذلك برباقيمتُها في آخر المدة المحدَّ قيمتُها في آخر المدة المحدَّ
الدليل الثالث: الدليل الثالث: عن أبي هريرة عن أبي هريرة  قال: (نهى رسول الله  قال: (نهى رسول الله  عن  عن 

بيعتين في بيعة)بيعتين في بيعة)(٢).
ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر للدكتور يوسف الشبيلي ص: ٢٩٢٩. ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر للدكتور يوسف الشبيلي ص:    (١)

أخرجه الإمام أحمد في المســند (٣٥٨٣٥٨/١٥١٥)، والترمذي في الســنن في كتاب البيوع باب )، والترمذي في الســنن في كتاب البيوع باب  أخرجه الإمام أحمد في المســند (   (٢)
ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (٣/ / ٥٢٤٥٢٤)، والنســائي في السنن في كتاب البيوع باب )، والنســائي في السنن في كتاب البيوع باب 

 = =بيعتين في بيعة ص: (بيعتين في بيعة ص: (٧٠٥٧٠٥)، وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع باب ذكر الزجر عن )، وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع باب ذكر الزجر عن 
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هُ  لَ ، فَ ةٍ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ هُ «مَ لَ ، فَ ةٍ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ وفي رواية عنه قال: قال رسول الله وفي رواية عنه قال: قال رسول الله : : «مَ
ا»(١). بَ ا أَوِ الرِّ مَ هُ سُ كَ ا»أَوْ بَ ا أَوِ الرِّ مَ هُ سُ كَ أَوْ

وجه الاستدلال:وجه الاستدلال:
ع  مَ ع  عــن بيعتين في بيعة من جوامــع الكلم، حيث جَ مَ نَهيُ النبي نَهيُ النبي  عــن بيعتين في بيعة من جوامــع الكلم، حيث جَ
د تفســيرات العلماء للحديث إنما هو من  د تفســيرات العلماء للحديث إنما هو من المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة، وتعدُّ المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة، وتعدُّ

ع لا اختلاف التضاد.  ع لا اختلاف التضاد. قبيل اختلاف التنوّ قبيل اختلاف التنوّ
ــر بها الحديث: ترديد الثَّمن مع لزوم البيع، كأن  ــر بها الحديث: ترديد الثَّمن مع لزوم البيع، كأن هذا وإن من المعاني التي فُسِّ هذا وإن من المعاني التي فُسِّ
ا واثني عشر نسيئة إلى سنة، أو بعشرة إلى  ا واثني عشر نسيئة إلى سنة، أو بعشرة إلى يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشــرة نقدً يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشــرة نقدً
شهر وبعشــرين إلى شــهرين، وينقضي مجلس العقد ويلزم البيع دون تحديد الثَّمن شهر وبعشــرين إلى شــهرين، وينقضي مجلس العقد ويلزم البيع دون تحديد الثَّمن 
 ￯والبيهقي في السنن الكبر ،( ￯ا (٣٤٧٣٤٧/١١١١)، والبيهقي في السنن الكبر ا نقدً بيع الشــيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارً ا (=  ا نقدً بيع الشــيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارً  =
في كتاب البيوع بــاب النهي عن بيعتين في بيعة (في كتاب البيوع بــاب النهي عن بيعتين في بيعة (٣٤٣٣٤٣/٥) وقــد صححه الترمذي وقال: ) وقــد صححه الترمذي وقال: 
(حديث أبي هريرة حســن صحيح، والعمل على هذا عند أهــل العلم) ((حديث أبي هريرة حســن صحيح، والعمل على هذا عند أهــل العلم) (٥٢٤٥٢٤/٣)، وقال )، وقال 
البغوي عن الحديث في شرح السنة: (حسن صحيح) (البغوي عن الحديث في شرح السنة: (حسن صحيح) (١٤٣١٤٣/٨)، وقال ابن الملقن في البدر )، وقال ابن الملقن في البدر 
المنير: (هذا الحديث صحيح) (المنير: (هذا الحديث صحيح) (٤٩٦٤٩٦/٦)، وحســنه الألباني في إرواء الغليل ()، وحســنه الألباني في إرواء الغليل (١٤٩١٤٩/٥)، )، 

والشيخ الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (والشيخ الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (٣٥٨٣٥٨/١٥١٥).).
أخرجــه أبو داود في الســنن في كتاب البيــوع باب فيمن باع بيعتين فــي بيعة (٤٧٦٤٧٦/٣)، )،  أخرجــه أبو داود في الســنن في كتاب البيــوع باب فيمن باع بيعتين فــي بيعة (   (١)
وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع باب ذكر الزجر عن بيع الشــيء بمائة دينار نســيئة وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع باب ذكر الزجر عن بيع الشــيء بمائة دينار نســيئة 
ا (٣٤٨٣٤٨/١١١١)، والحاكم في المســتدرك في كتــاب البيوع ()، والحاكم في المســتدرك في كتــاب البيوع (٥٦٥٦/٢)، )،  ا نقدً ا (وبتســعين دينارً ا نقدً وبتســعين دينارً
والبيهقي في الســنن الكبر￯ في كتاب البيوع باب النهي عــن بيعتين في بيعة (والبيهقي في الســنن الكبر￯ في كتاب البيوع باب النهي عــن بيعتين في بيعة (٣٤٣٣٤٣/٥)، )، 
وقال عنه الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) (وقال عنه الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) (٥٦٥٦/٢)، ووافقه الذهبي على )، ووافقه الذهبي على 
تصحيحــه، وصححه ابن حزم في المحلى بقوله: (فنقــول: هذا خبر صحيح)، (تصحيحــه، وصححه ابن حزم في المحلى بقوله: (فنقــول: هذا خبر صحيح)، (١٦١٦/٩)، )، 
وقــال عنه ابن عبد البر في التمهيد: (وهذا يتصل ويســتند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وقــال عنه ابن عبد البر في التمهيد: (وهذا يتصل ويســتند من حديث ابن عمر وأبي هريرة 
حاح، وهو حديث مشــهور عند جماعة  حاح، وهو حديث مشــهور عند جماعة  من وجوهٍ صِ وابن مســعود عن النبي وابن مســعود عن النبي  من وجوهٍ صِ

الفقهاء) (الفقهاء) (٣٨٨٣٨٨/٢٤٢٤)، وحسنه الألباني بهذا الإسناد في إرواء الغليل ()، وحسنه الألباني بهذا الإسناد في إرواء الغليل (١٥٠١٥٠/٥).).
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منهما؛ وعليه فقد دلَّ الحديث على تحريم ترديد الثمن دون تقييد ذلك بمقدارٍ للفرق منهما؛ وعليه فقد دلَّ الحديث على تحريم ترديد الثمن دون تقييد ذلك بمقدارٍ للفرق 
ا، وهو ما يقتضي تحريم  ا، وهو ما يقتضي تحريم بيــن الثمنين، أو مد￯ التغيُّر في الثَّمن قليلاً كان ذلك أو كثيرً بيــن الثمنين، أو مد￯ التغيُّر في الثَّمن قليلاً كان ذلك أو كثيرً

د(١). دالمرابحة بربحٍ متغيِّر لكون الثَّمن الآجل فيها غير محدَّ المرابحة بربحٍ متغيِّر لكون الثَّمن الآجل فيها غير محدَّ
المناقشة:المناقشة:

يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأوجهٍ عدة، أبرزها:يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأوجهٍ عدة، أبرزها:
الوجه الأول: على سبيل المنع.الوجه الأول: على سبيل المنع.

ــلَّمُ كونُ صورةِ ترديدِ الثمن مع لزوم البيعِ داخلةً تحتَ مدلول الحديث؛  ــلَّمُ كونُ صورةِ ترديدِ الثمن مع لزوم البيعِ داخلةً تحتَ مدلول الحديث؛ لا يُسَ لا يُسَ
إذ إنها ليســت بيعتين، وإنما هي بيعة واحدة بأحد ثمنين، كما أنه لا يدخلها الربا؛ لأن إذ إنها ليســت بيعتين، وإنما هي بيعة واحدة بأحد ثمنين، كما أنه لا يدخلها الربا؛ لأن 
تقدير الثمن بعشــرةٍ حالَّة أو بخمسة عشــر مؤجلة ليس من الربا في شيء؛ وعليه فإن تقدير الثمن بعشــرةٍ حالَّة أو بخمسة عشــر مؤجلة ليس من الربا في شيء؛ وعليه فإن 
تَيْنِ  يْعَ اعَ بَ نْ بَ تَيْنِ «مَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ ؛ لأنَّه مخالفٌ لما ورد في روايات الحديث مثل: «مَ ؛ لأنَّه مخالفٌ لما ورد في روايات الحديث مثل: هذا التفسير لا يستقيمُ هذا التفسير لا يستقيمُ
ا»(٣) وروايات الحديث  وروايات الحديث  بً ةٍ رِ قَ فْ ـي صَ تَانِ فِـ قَ فْ ا»«صَ بً ةٍ رِ قَ فْ ـي صَ تَانِ فِـ قَ فْ ا»(٢)، و، و«صَ بَ ا أَوِ الرِّ مَ ــهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ، فَ ةٍ يْعَ ا»فِي بَ بَ ا أَوِ الرِّ مَ ــهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ، فَ ةٍ يْعَ فِي بَ

ا.  ر بعضها بعضً ا. يفسِّ ر بعضها بعضً يفسِّ
ا على تفسير الحديث بصورة ترديد  قً ا على تفسير الحديث بصورة ترديد  معلِّ قً يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  معلِّ
ا ويتفرقا على ذلك، وهذا تفســيرُ جماعةٍ من أهل  ا ويتفرقا على ذلك، وهذا تفســيرُ جماعةٍ من أهل الثمــن: (أن يبيعه بأحدهمــا مبهمً الثمــن: (أن يبيعه بأحدهمــا مبهمً
العلــم، لكنَّه بعيدٌ من هذا الحديث؛ فإنه لا مدخــل للربا هنا، ولا صفقتين هنا، وإنما العلــم، لكنَّه بعيدٌ من هذا الحديث؛ فإنه لا مدخــل للربا هنا، ولا صفقتين هنا، وإنما 

ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر، للدكتور سامي السويلم ص: ١٥١٥. .  ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر، للدكتور سامي السويلم ص:    (١)
تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.  تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.    (٢)

أخرجــه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع بــاب البيع بالثمن إلى أجلين (أخرجــه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع بــاب البيع بالثمن إلى أجلين (١٣٨١٣٨/٨)، )،   (٣)
وابن أبي شــيبة في المصنف في كتاب البيوع باب الرجل يشــتري من الرجل البيع فيقول وابن أبي شــيبة في المصنف في كتاب البيوع باب الرجل يشــتري من الرجل البيع فيقول 
ا فبكذا (٢٢٣٢٢٣/٧)، وابــن حبان في صحيحه في كتاب )، وابــن حبان في صحيحه في كتاب  ا فبكذا (إن كان بنســيئة فبكذا وإن كان نقدً إن كان بنســيئة فبكذا وإن كان نقدً
الطهارة باب فروض الوضوء (الطهارة باب فروض الوضوء (٣٣١٣٣١/٣)، وصححه الألباني بهذا الإسناد في إرواء الغليل )، وصححه الألباني بهذا الإسناد في إرواء الغليل 

 .(.(١٤٨١٤٨/٥)
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

هي صفقة واحدة بثمن مبهم)هي صفقة واحدة بثمن مبهم)(١).
ــرت البيعتان فــي البيعة بأن يقول:  ــرت البيعتان فــي البيعة بأن يقول: : (وقد فُسِّ ويقول الإمام ابن القيم ويقول الإمام ابن القيم : (وقد فُسِّ
ا، أو بعشــرين نســيئة، وهذا بعيد عن معنى الحديث من وجهين؛  ا، أو بعشــرين نســيئة، وهذا بعيد عن معنى الحديث من وجهين؛ أبيعُك بعشــرة نقدً أبيعُك بعشــرة نقدً
أحدهمــا: أنه لا يدخل الربا فــي هذا العقد، الثاني: أن هذا ليــس بصفقتين، إنما هو أحدهمــا: أنه لا يدخل الربا فــي هذا العقد، الثاني: أن هذا ليــس بصفقتين، إنما هو 
ه بين الأوليين أو الربا، ومعلومٌ أنَّه إذا أخذَ بالثَّمن  دَ ه بين الأوليين أو الربا، ومعلومٌ أنَّه إذا أخذَ بالثَّمن صفقةٌ واحدةٌ بأحدِ الثَّمنين، وقد ردَّ دَ صفقةٌ واحدةٌ بأحدِ الثَّمنين، وقد ردَّ

الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا؛ فليس هذا معنى الحديث))الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا؛ فليس هذا معنى الحديث))(٢). . 
الوجه الثاني: على سبيل التسليم. الوجه الثاني: على سبيل التسليم. 

إن قيل بأن الراجح في تفســير معنى الحديث بــأن المنهي عنه اجتماع عقدين إن قيل بأن الراجح في تفســير معنى الحديث بــأن المنهي عنه اجتماع عقدين 
م، كالربا  م، كالربا كلٌّ منهما مباح في حال انفراده، إلا أن اجتماعهما يترتب عليه محظور ومحرَّ كلٌّ منهما مباح في حال انفراده، إلا أن اجتماعهما يترتب عليه محظور ومحرَّ
ا وبمائة وعشرين نسيئة دون  ا وبمائة وعشرين نسيئة دون (مثل: بيعِ العينة)، أو الغرر (كأن يبيعه ســلعةً بتسعين نقدً (مثل: بيعِ العينة)، أو الغرر (كأن يبيعه ســلعةً بتسعين نقدً
عيِّن العاقــدان أحدهما قبل انقضاء مجلس العقد)، فإنــه وإن قيل بذلك، إلا أن  عيِّن العاقــدان أحدهما قبل انقضاء مجلس العقد)، فإنــه وإن قيل بذلك، إلا أن أن يُ أن يُ
المرابحة بربحٍ متغيِّرٍ ليس فيها إلا بيعة واحدة بثمن واحد، وليس فيها بيعتان، كما أنها المرابحة بربحٍ متغيِّرٍ ليس فيها إلا بيعة واحدة بثمن واحد، وليس فيها بيعتان، كما أنها 
لا تشتمل على بيعِ السلعة بثمنٍ حالٍّ قدره كذا وثمنٍ آجلٍ قدره كذا؛ فلا تكون بذلك لا تشتمل على بيعِ السلعة بثمنٍ حالٍّ قدره كذا وثمنٍ آجلٍ قدره كذا؛ فلا تكون بذلك 

داخلةً تحت عموم دلالة الحديثداخلةً تحت عموم دلالة الحديث(٣).
الراجح:الراجح:

يظهر -والله أعلم- رجحــان القول بجواز المرابحة بربــحٍ متغيِّر بالضوابط يظهر -والله أعلم- رجحــان القول بجواز المرابحة بربــحٍ متغيِّر بالضوابط 
الآتيةالآتية(٤):

استجماع شروط صحة المرابحة. استجماع شروط صحة المرابحة.-   -١
 .( .(٥١٥١/٦) ￯ينظر: الفتاو  ) ￯ينظر: الفتاو  (١)

ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٤٠٦٤٠٦/٩). ).  ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (   (٢)
ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر، للدكتور يوسف الشبيلي ص: ٣٤٣٤. .  ينظر: المرابحة بربحٍ متغيِّر، للدكتور يوسف الشبيلي ص:    (٣)

ينظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية للدكتور/ حامد ميرة ص: ١٢٨١٢٨. .  ينظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية للدكتور/ حامد ميرة ص:    (٤)



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١٩٥١٩٥

لا بد من اشــتمالِ العقدِ على بيــانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ الثَّمنِ وآجالِ  لا بد من اشــتمالِ العقدِ على بيــانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ الثَّمنِ وآجالِ -   -٢
لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة. لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة.حُ حُ

ا منضبطًا  ا أو مؤشــرً د العاقدان في مجلس العقد معيارً يجب أن يحــدِّ ا منضبطًا -  ا أو مؤشــرً د العاقدان في مجلس العقد معيارً يجب أن يحــدِّ  -٣
ق النزاع بينهما في تحديده، يكون  ق النزاع بينهما في تحديده، يكون لا يســتقل العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ لا يســتقل العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ

لة. لة.هو المرجع في تحديد أقساط الثمن المؤجَّ هو المرجع في تحديد أقساط الثمن المؤجَّ
اتفــاق العاقدين عند التعاقد على ســقف أعلى وســقفٍ أدنى لمقدار  اتفــاق العاقدين عند التعاقد على ســقف أعلى وســقفٍ أدنى لمقدار -   -٤

التذبذب المقبول في مقدار أقساط الثمن الآجل.التذبذب المقبول في مقدار أقساط الثمن الآجل.
د مقدار أي قسطٍ من أقساط الثمن الآجل، ثم حلَّ أجلُه فلا يجوزُ  إذا تحدَّ د مقدار أي قسطٍ من أقساط الثمن الآجل، ثم حلَّ أجلُه فلا يجوزُ -  إذا تحدَّ  -٥
ر  يــن نظير التأجيل أو التأخُّ ض على المدين زيادةٌ في الدَّ ر بحــالٍ أن تُفرَ يــن نظير التأجيل أو التأخُّ ض على المدين زيادةٌ في الدَّ بحــالٍ أن تُفرَ
ا، وسواءٌ أكان  ا ثابتًا أم متغيِّرً ا، وسواءٌ أكان في السداد، ســواءٌ أكانت تلك الزيادة مبلغً ا ثابتًا أم متغيِّرً في السداد، ســواءٌ أكانت تلك الزيادة مبلغً

ا(١). فان عليها لاحقً قَ الطَّرَ فَ ا عليها في العقدِ أم اتَّ امنصوصً فان عليها لاحقً قَ الطَّرَ فَ ا عليها في العقدِ أم اتَّ منصوصً
أسباب الترجيح:أسباب الترجيح:

قوة أدلــة القول الأول ووجاهتهــا، ولما ورد على أدلــة المانعين من  قوة أدلــة القول الأول ووجاهتهــا، ولما ورد على أدلــة المانعين من -   -١
مناقشة.مناقشة.

ـه، وانتفت عنه  تِـ حَّ أن عقد المرابحة بربحٍ متغير اســتجمعَ شــروطَ صِ ـه، وانتفت عنه -  تِـ حَّ أن عقد المرابحة بربحٍ متغير اســتجمعَ شــروطَ صِ  -٢
، ونحو  قودِ من ربا، وجهالةٍ وغررٍ لِم من أســبابِ فساد العُ ، وسَ ، ونحو الموانِعُ قودِ من ربا، وجهالةٍ وغررٍ لِم من أســبابِ فساد العُ ، وسَ الموانِعُ

ذلك.ذلك.
أن مــا ورد على عقد المرابحة بربحٍ متغير مــن جهالةٍ وغرر في الثَّمن  أن مــا ورد على عقد المرابحة بربحٍ متغير مــن جهالةٍ وغرر في الثَّمن -   -٣
عند التعاقد، إنما هي جهالةٌ غير مؤثرة كما ســبق بيان ذلك، بل يمكن عند التعاقد، إنما هي جهالةٌ غير مؤثرة كما ســبق بيان ذلك، بل يمكن 
وســيأتي الحديث -إن شــاء الله- عــن فرض غرامة ماليــة على العميــل المماطل، في  وســيأتي الحديث -إن شــاء الله- عــن فرض غرامة ماليــة على العميــل المماطل، في    (١)

ص: (ص: (٢٠٩٢٠٩) من هذا البحث.) من هذا البحث.



١٩٦١٩٦
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أن يقــال: بأنه في ظل تقلُّبات الأســعار، والتذبذبات في المؤشــرات أن يقــال: بأنه في ظل تقلُّبات الأســعار، والتذبذبات في المؤشــرات 
الاقتصاديــة والمالية يكون المرابحة بربــحٍ متغير ذات الأجل الطويل الاقتصاديــة والمالية يكون المرابحة بربــحٍ متغير ذات الأجل الطويل 
أبعد عن النزاع والشــقاق مقارنةً بالمرابحة بربــحٍ ثابت ومحددٍ وقت أبعد عن النزاع والشــقاق مقارنةً بالمرابحة بربــحٍ ثابت ومحددٍ وقت 

التعاقد.التعاقد.
لٍّ لأهم مشــكلات التمويل  أن فــي عقد المرابحة بربحٍ متغير إيجاد حَ لٍّ لأهم مشــكلات التمويل -  أن فــي عقد المرابحة بربحٍ متغير إيجاد حَ  -٤
الإسلامي المعاصر، وفيه معالجة لأحد أهم عوائقها، وذلك فيما يتعلق الإسلامي المعاصر، وفيه معالجة لأحد أهم عوائقها، وذلك فيما يتعلق 
بحلِّ مشكلة تحديد مقدار هامش الربح في عقود التمويل طويلة الأجل، بحلِّ مشكلة تحديد مقدار هامش الربح في عقود التمويل طويلة الأجل، 
وهو ما سيكون له أثره الإيجابي -بإذن الله- في استقطابِ عدد كبير من وهو ما سيكون له أثره الإيجابي -بإذن الله- في استقطابِ عدد كبير من 
؛  لون التمويل التقليدي على التَّمويل الإسلاميِّ ضِّ فَ ؛ العملاء الذين كانوا يُ لون التمويل التقليدي على التَّمويل الإسلاميِّ ضِّ فَ العملاء الذين كانوا يُ
بسبب عدم وجود بديل للتَّمويلِ طويلِ الأجل ذي العائدِ المتغيِّر، وهو بسبب عدم وجود بديل للتَّمويلِ طويلِ الأجل ذي العائدِ المتغيِّر، وهو 
ما سينعكس في إعطاء الجهات التمويلية قدرة أكبر على تقديم منتجات ما سينعكس في إعطاء الجهات التمويلية قدرة أكبر على تقديم منتجات 
متوافقة مع أحكام الشريعة الإســلامية، وما سيكون له الأثر الإيجابي متوافقة مع أحكام الشريعة الإســلامية، وما سيكون له الأثر الإيجابي 
على عموم المســتثمرين الراغبين في الاســتثمار عن طريق الجهات على عموم المســتثمرين الراغبين في الاســتثمار عن طريق الجهات 
التمويلية المباحة التي لا تتعامل بالمحرمات في التمويل والاســتثمار التمويلية المباحة التي لا تتعامل بالمحرمات في التمويل والاســتثمار 
؛ وخلاصة القول فإنه سيكون لهذا المنتج أثر إيجابي كبيرٌ  ؛ وخلاصة القول فإنه سيكون لهذا المنتج أثر إيجابي كبيرٌ بشكلٍ كاملٍ بشكلٍ كاملٍ

على توفر حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.على توفر حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



١٩٧١٩٧

ا ا ونظامً االسداد الجزئي والسداد المبكر فقهً ا ونظامً السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
ئ(١) عملاءها عن بعض الدين الناشــئ في  عملاءها عن بعض الدين الناشــئ في  بْرِ ئالعديد مــن الجهات التمويلية تُ بْرِ العديد مــن الجهات التمويلية تُ
تنبيه: تنبيه: إذا اشــترت الجهة التمويلية العقار من البائع وحصلت على خصم في ثمن الشــراء إذا اشــترت الجهة التمويلية العقار من البائع وحصلت على خصم في ثمن الشــراء   (١)
فهل يلزمها إبلاغ العميل بذلك، وهي مســألة من اشتر￯ ســلعة ثم باعها مرابحة وحصل فهل يلزمها إبلاغ العميل بذلك، وهي مســألة من اشتر￯ ســلعة ثم باعها مرابحة وحصل 
على حطيطة أو زيادة في الشراء الأول، فهل يلزمه أن يفصح عنه مع المشتري الثاني أم لا؟ على حطيطة أو زيادة في الشراء الأول، فهل يلزمه أن يفصح عنه مع المشتري الثاني أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: القول الأول: ذهب الشــافعية في وجه، وهو مذهب عنــد الحنابلة، إلى عدم إلحاق الزيادة ذهب الشــافعية في وجه، وهو مذهب عنــد الحنابلة، إلى عدم إلحاق الزيادة   
في الثمن أو الحط منه بأصل العقد بعد لزومه. ينظر: مغني المحتاج للشــربيني (في الثمن أو الحط منه بأصل العقد بعد لزومه. ينظر: مغني المحتاج للشــربيني (٧٨٧٨/٢)، )، 

والمهذب للشيرازي (والمهذب للشيرازي (٢٨٩٢٨٩/١)، والمغني ()، والمغني (١٣٧١٣٧/٤).).
القول الثاني: القول الثاني: ذهب الحنفية في وجه، والمالكية في رواية (بناءً على قولهم بأن اللاحق للبيع ذهب الحنفية في وجه، والمالكية في رواية (بناءً على قولهم بأن اللاحق للبيع   
كالواقــع فيه)، والحنابلة في رواية، إلى أن الحط والزيــادة كما تلحق بأصل الثمن في مدة كالواقــع فيه)، والحنابلة في رواية، إلى أن الحط والزيــادة كما تلحق بأصل الثمن في مدة 
يِّة. ينظر: بدائع الصنائع (٣١٩٣١٩/٧)، والشــرح الكبير للدردير )، والشــرح الكبير للدردير  ضِ يِّة. ينظر: بدائع الصنائع (الخيار كذلك تلحقه بعد مُ ضِ الخيار كذلك تلحقه بعد مُ

(١٦٥١٦٥/٣)، والإنصاف ()، والإنصاف (٤٤٣٤٤٣/٤). ). 
تَبَر  عْ تَبَر أن الحط والزيادة لا تلحق بأصل العقد بعــد إبرامه ولزومه؛ لأنها تُ عْ أدلــة القول الأول: أدلــة القول الأول: أن الحط والزيادة لا تلحق بأصل العقد بعــد إبرامه ولزومه؛ لأنها تُ  

-أي الحط والزيادة- من قبيل الإبراء أو الهبة لا العوض.-أي الحط والزيادة- من قبيل الإبراء أو الهبة لا العوض.
أدلــة القول الثاني: أدلــة القول الثاني: أن كلاً من الحط والزيادة -ســواءً في زمن الخيــار، أو بعد إبرام العقد أن كلاً من الحط والزيادة -ســواءً في زمن الخيــار، أو بعد إبرام العقد   

 = =ولزومه- يلحق بأصل العقد فيصير التقدير كأن التعاقد قد تم على أصل الثمن مع الزيادة ولزومه- يلحق بأصل العقد فيصير التقدير كأن التعاقد قد تم على أصل الثمن مع الزيادة 
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ى بـ (خدمة السداد  ا لأحكام عقد المرابحة، وذلك من خلال ما يُســمَّ ى بـ (خدمة السداد ذمة العميل وفقً ا لأحكام عقد المرابحة، وذلك من خلال ما يُســمَّ ذمة العميل وفقً
الجزئي، وخدمة السداد المبكر)، ويمكن للعميل الاستفادة من هذه الخدمة بعد إبرام الجزئي، وخدمة السداد المبكر)، ويمكن للعميل الاستفادة من هذه الخدمة بعد إبرام 
اتفــاق خاص بذلك مع الجهــة التمويلية، وتحدد اتفاقية الســداد المبكر أو الجزئي اتفــاق خاص بذلك مع الجهــة التمويلية، وتحدد اتفاقية الســداد المبكر أو الجزئي 
المبلغ المتفق عليه ومواعيده، والمصاريف والرســوم المترتبــة على ذلكالمبلغ المتفق عليه ومواعيده، والمصاريف والرســوم المترتبــة على ذلك(١)، وفي ، وفي 

الآتي تعريف موجز لكل من السداد الجزئي والسداد المبكر:الآتي تعريف موجز لكل من السداد الجزئي والسداد المبكر:
مه الجهــة التمويلية للعميل خلال مدة  دِّ قَ مه الجهــة التمويلية للعميل خلال مدة وهو خدمة تُ دِّ قَ : الســداد الجزئي: وهو خدمة تُ : الســداد الجزئي: أولاً أولاً
التمويل بحيث يقوم بســداد جزء مــن الدين المتبقي عليه؛ بغرض تقليل الأقســاط التمويل بحيث يقوم بســداد جزء مــن الدين المتبقي عليه؛ بغرض تقليل الأقســاط 

ا(٢). االمتبقية، أو لتقليل المدة المتبقية أو هما معً المتبقية، أو لتقليل المدة المتبقية أو هما معً
ا، فيباع المبيع  ا، فتصبح الزيادة والأصــل رأس مال المبيع لوجوبهما بالعقــد تقديرً جميعً ا، فيباع المبيع =  ا، فتصبح الزيادة والأصــل رأس مال المبيع لوجوبهما بالعقــد تقديرً جميعً  =

ا. ا.مرابحة عليهما، وكذلك يعتبر الباقي بعد الحط رأس مال المبيع أيضً مرابحة عليهما، وكذلك يعتبر الباقي بعد الحط رأس مال المبيع أيضً
الراجح: الراجح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة تعليلهم حيث إن الثمن يستقر بعد يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة تعليلهم حيث إن الثمن يستقر بعد   

لزوم العقد، فلا تلحق به الحطيطة أو الزيادة.لزوم العقد، فلا تلحق به الحطيطة أو الزيادة.
وقد تكون الزيادة والحطيطة في زمن الخيار، وفي هذه الحالة تُلحق بالعقد؛ لأن الثمن غير  وقد تكون الزيادة والحطيطة في زمن الخيار، وفي هذه الحالة تُلحق بالعقد؛ لأن الثمن غير    
مســتقر زمن الخيار، فإذا ما انتهى الخيار لزم العقد واســتقر الثمن. ينظر: المرابحة للآمر مســتقر زمن الخيار، فإذا ما انتهى الخيار لزم العقد واســتقر الثمن. ينظر: المرابحة للآمر 
بالشــراء دراســة مقارنة للدكتور إبراهيم فاضل دبو، بحث منشــور في مجلة مجمع الفقه بالشــراء دراســة مقارنة للدكتور إبراهيم فاضل دبو، بحث منشــور في مجلة مجمع الفقه 
الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الدورة الخامســة، المجلد الثاني، من ص: الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الدورة الخامســة، المجلد الثاني، من ص: 

.١٠٠٥١٠٠٥-١٠٥٨١٠٥٨
بعض الجهات التمويلية تَنُص في عقد المرابحة بأنه يحق للعميل السداد الجزئي، والسداد  بعض الجهات التمويلية تَنُص في عقد المرابحة بأنه يحق للعميل السداد الجزئي، والسداد    (١)
المبكر باتفاقية مســتقلة، وتحدد تلك الاتفاقية المبلغ المتفق عليه ومواعيده والمصاريف المبكر باتفاقية مســتقلة، وتحدد تلك الاتفاقية المبلغ المتفق عليه ومواعيده والمصاريف 
ح شروط السداد الجزئي  ضِّ ا يُوَ ــلِّمُ للعميل خطابً ح شروط السداد الجزئي والرسوم المترتبة على ذلك، كما أنها تُسَ ضِّ ا يُوَ ــلِّمُ للعميل خطابً والرسوم المترتبة على ذلك، كما أنها تُسَ
والســداد المبكر التي يتم تطبيقها عنــد رغبة العميل للقيام بذلك -أي بالســداد الجزئي، والســداد المبكر التي يتم تطبيقها عنــد رغبة العميل للقيام بذلك -أي بالســداد الجزئي، 

والسداد المبكر-.والسداد المبكر-.
عند قيام العميل بالســداد الجزئي فإنه يحصل على خصم في ربــح المرابحة -الثابت في  عند قيام العميل بالســداد الجزئي فإنه يحصل على خصم في ربــح المرابحة -الثابت في    (٢)
جُ ضمن مبلغ التمويل المتبقي،  رِ نْدَ ده يَ ــدِّ جُ ضمن مبلغ التمويل المتبقي، ذمته للجهة التمويلية-، حيث إن المبلغ الذي يُسَ رِ نْدَ ده يَ ــدِّ ذمته للجهة التمويلية-، حيث إن المبلغ الذي يُسَ

 = =وزيادة مبلغ التمويل يؤدي إلى نقص في الربح. ويوجد -لد￯ الجهات التمويلية- رسومٌ وزيادة مبلغ التمويل يؤدي إلى نقص في الربح. ويوجد -لد￯ الجهات التمويلية- رسومٌ 



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

١٩٩١٩٩

مه الجهة التمويلية للعميل بحيث يقوم من  دِّ قَ مه الجهة التمويلية للعميل بحيث يقوم من وهو خدمة تُ دِّ قَ ثانيًا: السداد المبكر: ثانيًا: السداد المبكر: وهو خدمة تُ
خلاله بســداد كامل الدين المتبقي عليه قبل نهاية مدة التمويل؛ وبهذا يفك الرهن عن خلاله بســداد كامل الدين المتبقي عليه قبل نهاية مدة التمويل؛ وبهذا يفك الرهن عن 

العقار، وينقل باسم العميلالعقار، وينقل باسم العميل(١).
المطلب الأول: حكم السداد الجزئي.المطلب الأول: حكم السداد الجزئي.

من خلال ما ســبق من التوضيح في التمهيد الســابق نجد أن خدمة الســداد من خلال ما ســبق من التوضيح في التمهيد الســابق نجد أن خدمة الســداد 
الجزئي هي ما يســمى عند الفقهاء بـ (صلح الحطيطة) الــذي هو: (إبراء عن بعض الجزئي هي ما يســمى عند الفقهاء بـ (صلح الحطيطة) الــذي هو: (إبراء عن بعض 
يْن)(٢)، بحيث يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصته من الدين بشرط أن يعجل ، بحيث يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصته من الدين بشرط أن يعجل  يْن)الدَّ الدَّ

المدين الباقيالمدين الباقي(٣)، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القــول الأول: القــول الأول: ذهب الجمهور من الحنفيــةذهب الجمهور من الحنفيــة(٤)، والمالكية، والمالكية(٥)، والشــافعية، والشــافعية(٦)، ، 

ل. ضع والتَّعجُّ ل.، إلى تحريم الوَ ضع والتَّعجُّ والحنابلةوالحنابلة(٧)، إلى تحريم الوَ
د بمبلغ مالي، كما أن لها شــروط خاصة من ذلك: لا يحق للعميل السداد  دَّ لهذه الخدمة تُحَ د بمبلغ مالي، كما أن لها شــروط خاصة من ذلك: لا يحق للعميل السداد =  دَّ لهذه الخدمة تُحَ  =
دة من مدة التمويل، كما أنه لا يســتطيع إجراء عملية السداد  ي مدة محدَّ دة من مدة التمويل، كما أنه لا يســتطيع إجراء عملية السداد الجزئي إلا بعد مُضِ ي مدة محدَّ الجزئي إلا بعد مُضِ
ة من  دَ دَّ حَ ة خلال مدة التمويل، ولا يســتطيع إلا سداد نسبة مُ دَ دَّ حَ ات مُ ة من الجزئي إلا لعدد مرَّ دَ دَّ حَ ة خلال مدة التمويل، ولا يســتطيع إلا سداد نسبة مُ دَ دَّ حَ ات مُ الجزئي إلا لعدد مرَّ

مبلغ التمويل المتبقي.مبلغ التمويل المتبقي.
عنــد قيام العميل بالســداد المبكر فإنه يحصل على خصم في ربــح المرابحة -الثابت في  عنــد قيام العميل بالســداد المبكر فإنه يحصل على خصم في ربــح المرابحة -الثابت في    (١)
ذمتــه للجهة التمويلية- والمتعلق بالمدة التالية للســداد المبكــر. ويوجد -لد￯ الجهات ذمتــه للجهة التمويلية- والمتعلق بالمدة التالية للســداد المبكــر. ويوجد -لد￯ الجهات 
د بمبلغ مالي، كما أن لها سياســات خاصة من ذلك:  دَّ د بمبلغ مالي، كما أن لها سياســات خاصة من ذلك: التمويلية- رســوم لهذه الخدمة تُحَ دَّ التمويلية- رســوم لهذه الخدمة تُحَ

دة من مدة التمويل. ي مدة محدَّ دة من مدة التمويل.لا يحق للعميل السداد المبكر إلا بعد مُضِ ي مدة محدَّ لا يحق للعميل السداد المبكر إلا بعد مُضِ
ينظر: تذكرة الفقهاء للحسن بن يوسف بن علي المطّهر (١٦١٦/١٣١٣).). ينظر: تذكرة الفقهاء للحسن بن يوسف بن علي المطّهر (   (٢)

ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (٢٦٢٢٦٢/٢٠٢٠).). ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (   (٣)
ينظر: المبسوط (١٢٦١٢٦/١٣١٣)، والبناية في شرح الهداية للعيني، ()، والبناية في شرح الهداية للعيني، (٣٣٣٣/٩).). ينظر: المبسوط (   (٤)

ينظر: الموطأ (٤١٠٤١٠/٣)، والكافي لابن عبد البر ص: ()، والكافي لابن عبد البر ص: (٤٥٢٤٥٢).). ينظر: الموطأ (   (٥)
ينظر: فتح العزيز للرافعي (٣٠٠٣٠٠/١٠١٠)، وروضة الطالبين ()، وروضة الطالبين (١٩٦١٩٦/٤).). ينظر: فتح العزيز للرافعي (   (٦)

ينظر: المغني (١٠٩١٠٩/٦)، والفروع لابن مفلح ()، والفروع لابن مفلح (٢٦٤٢٦٤/٤).). ينظر: المغني (   (٧)
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القــول الثاني: القــول الثاني: ذهب بعض الحنفيةذهب بعض الحنفية(١)، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد(٢)، واختاره ، واختاره 
ل جائز.  ضع والتَّعجُّ ل جائز. ، أن الوَ ضع والتَّعجُّ شيخ الإسلام ابن تيميةشيخ الإسلام ابن تيمية(٣)، وابن القيم، وابن القيم(٤)، وغيرهم، وغيرهم(٥)، أن الوَ

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
نظار  ة مع الإِ يــادَ ــبِيه بالزِّ نظار اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها: أنه شَ ة مع الإِ يــادَ ــبِيه بالزِّ اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها: أنه شَ
ن الثَّمن بَدلاً منه في الموضعين  ا مِ قــدارً عل لِلزمان مِ ع على تحريمها؛ لأنَّه جَ جمَ ن الثَّمن بَدلاً منه في الموضعين المُ ا مِ قــدارً عل لِلزمان مِ ع على تحريمها؛ لأنَّه جَ جمَ المُ

ته ونَقصه(٦). مان ثمنًا لِزيادَ عل للزَّ ورتَين جَ ا، فَهو في الصُّ ته ونَقصهجميعً مان ثمنًا لِزيادَ عل للزَّ ورتَين جَ ا، فَهو في الصُّ جميعً
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها: أن هذه المسألة هي عكس الربا؛ استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها: أن هذه المسألة هي عكس الربا؛ 
لأن الربــا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، ممــا يؤدي إلى إضرار محض بالمدين، لأن الربــا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، ممــا يؤدي إلى إضرار محض بالمدين، 
واختصــاص النفع بالدائن، بخلاف هذه المســألة فإنها تتضمن بــراءة ذمة المدين، واختصــاص النفع بالدائن، بخلاف هذه المســألة فإنها تتضمن بــراءة ذمة المدين، 
وانتفــاع الدائن بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر؛ ولأن الشــارع وانتفــاع الدائن بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر؛ ولأن الشــارع 
ا، ففي براءة ذمته  ا، ففي براءة ذمته له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد ســمي الغريم المدين أسيرً له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد ســمي الغريم المدين أسيرً

تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبرتخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر(٧).
منهم زفر، ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي، (٦٤٦٤/١١١١).). منهم زفر، ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي، (   (١)

ينظر: الفروع لابن مفلح، (٢٦٤٢٦٤/٤)، والإنصاف ()، والإنصاف (٢٣٦٢٣٦/٥).). ينظر: الفروع لابن مفلح، (   (٢)
ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاو￯ شيخ الإسلام، ص: (١٣٤١٣٤).). ينظر: الاختيارات الفقهية من فتاو￯ شيخ الإسلام، ص: (   (٣)

ينظر: أعلام الموقعين، (٣٧١٣٧١/٣).). ينظر: أعلام الموقعين، (   (٤)
روي ذلــك عن عبد اللــه بن عباس ، نقل ذلــك عنه ابن عبد البر في الاســتذكار ، نقل ذلــك عنه ابن عبد البر في الاســتذكار  روي ذلــك عن عبد اللــه بن عباس    (٥)
(٢٦٢٢٦٢/٢٠٢٠)، وإبراهيم النخعي، وأبي ثور، وابن ســيرين. ينظر: الاســتذكار لابن عبد البر )، وإبراهيم النخعي، وأبي ثور، وابن ســيرين. ينظر: الاســتذكار لابن عبد البر 

(٢٦٤٢٦٤/٢٠٢٠)، والمغني لابن قدامة ()، والمغني لابن قدامة (١٠٩١٠٩/٦) و() و(٢١٢١/٧).).
ينظر: فتــح القدير (٤٢٦٤٢٦/٨)، وبدايــة المجتهد ()، وبدايــة المجتهد (١٤٢١٤٢/٢)، ومغني المحتاج للشــربيني )، ومغني المحتاج للشــربيني  ينظر: فتــح القدير (   (٦)

(١٧٩١٧٩/٧)، والمبدع ()، والمبدع (٢٧٩٢٧٩/٤). ). 
ينظر: إعلام الموقعين (٣٥٩٣٥٩/٣).). ينظر: إعلام الموقعين (   (٧)
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الراجح:الراجح:
يظهــر -والله أعلم- رجحــان القول الثاني؛ لأن الأصل فــي باب المعاملات يظهــر -والله أعلم- رجحــان القول الثاني؛ لأن الأصل فــي باب المعاملات 
الإباحة والحل، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح من نص أو إجماع أو قياس الإباحة والحل، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح من نص أو إجماع أو قياس 
ا لحاجة المسلمين، وفيها إرفاق بالدائن وبالمدين. ăا لحاجة المسلمين، وفيها إرفاق بالدائن وبالمدين.صحيح، كما أن في هذه المعاملة سد ăصحيح، كما أن في هذه المعاملة سد
وبناءً على هذا الترجيح يجوز إبراءُ الجهةِ التمويليةِ العميلَ عن بعض الدين من وبناءً على هذا الترجيح يجوز إبراءُ الجهةِ التمويليةِ العميلَ عن بعض الدين من 
خلال (خدمة السداد الجزئي أو السداد المبكر)؛ لأنه اتفاقٌ على وضع الدائن (الجهة خلال (خدمة السداد الجزئي أو السداد المبكر)؛ لأنه اتفاقٌ على وضع الدائن (الجهة 

التمويلية) عن المدين (العميل) بعض الدين على أن يعجل له بالباقي أو جزء منه.التمويلية) عن المدين (العميل) بعض الدين على أن يعجل له بالباقي أو جزء منه.
المطلب الثاني: حكم السداد المبكر.المطلب الثاني: حكم السداد المبكر.

يمكن أن يقال في حكم الســداد المبكر ما سبق بيانه في حكم السداد الجزئي؛ يمكن أن يقال في حكم الســداد المبكر ما سبق بيانه في حكم السداد الجزئي؛ 
لأن كلا منهمــا فيه إبــراء للعميل عن بعض الديــن الثابت في ذمتــه بموجب عقد لأن كلا منهمــا فيه إبــراء للعميل عن بعض الديــن الثابت في ذمتــه بموجب عقد 

المرابحةالمرابحة(١).
ا: ا:السداد الجزئي، والسداد المبكر نظامً السداد الجزئي، والسداد المبكر نظامً

ا: ســيأتي بيانه في المبحث القادم - إن شاء الله - ســيأتي بيانه في المبحث القادم - إن شاء الله -  : الســداد الجزئي نظامً ا: أولاً : الســداد الجزئي نظامً أولاً
ا لأنه يتحدث عن الحالات التي تحدث بسبب ذلك. ا لأنه يتحدث عن الحالات التي تحدث بسبب ذلك.نظرً نظرً

ا: يحق للجهة التمويلية تقديم خدمة السداد المبكر يحق للجهة التمويلية تقديم خدمة السداد المبكر  ا: ثانيًا: الســداد المبكر نظامً ثانيًا: الســداد المبكر نظامً
للعملاء، بعد مراعاة الآتي:للعملاء، بعد مراعاة الآتي:

: بيان إجراءات الســداد المبكر، وإجراءات تعويض شــركة التمويل عند بيان إجراءات الســداد المبكر، وإجراءات تعويض شــركة التمويل عند  : أولاً أولاً
حيث إن في كلٍ من هاتيــن الخدمتين يحصل العميل على تخفيض في إجمالي المديونية،  حيث إن في كلٍ من هاتيــن الخدمتين يحصل العميل على تخفيض في إجمالي المديونية،    (١)
الذي هــو وضع الدائن (الجهة التمويلية) عن المدين (العميل) بعض الدين على أن يعجل الذي هــو وضع الدائن (الجهة التمويلية) عن المدين (العميل) بعض الدين على أن يعجل 

له بالباقي أو جزء منه.له بالباقي أو جزء منه.



٢٠٢٢٠٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويضالاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض(١).
ثانيًا: ثانيًا: مراعاة الأحــكام المذكورة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات مراعاة الأحــكام المذكورة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات 
التمويل الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ التمويل الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م، الباب م، الباب 
الثامن عشر حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، المادة الرابعة والثمانون، الثامن عشر حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، المادة الرابعة والثمانون، 

ونصها:ونصها:
١- للمســتفيد- للمســتفيد(٢) تعجيل ســداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز  تعجيل ســداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز 
تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشــركة التمويل الحصول على تعويض عن تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشــركة التمويل الحصول على تعويض عن 

الآتي:الآتي:
كلفة إعادة الاســتثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل(٣) للأشــهر الثلاثة  للأشــهر الثلاثة  كلفة إعادة الاســتثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجلأ-  أ- 

التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
ما تدفعه شــركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات  ما تدفعه شــركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات ب-  ب- 
ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي  ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي    (١)
بتاريخ بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤ م، الباب الثاني عقد التمويل العقاري، المادة العاشرة فقرة ( م، الباب الثاني عقد التمويل العقاري، المادة العاشرة فقرة (١٤١٤). ). 
وينظر: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد العربي وينظر: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد العربي 
الســعودي بتاريخ الســعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤ م، الباب الثامن عشــر حماية حقوق المســتهلك في  م، الباب الثامن عشــر حماية حقوق المســتهلك في 

خدمات التمويل، المادة الثامنة والسبعون فقرة (خدمات التمويل، المادة الثامنة والسبعون فقرة (١٨١٨). ). 
المســتفيد هو: الشــخص الحاصل على التمويل. ينظــر: اللائحة التنفيذيــة لنظام مراقبة  المســتفيد هو: الشــخص الحاصل على التمويل. ينظــر: اللائحة التنفيذيــة لنظام مراقبة    (٢)
شركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد العربي السعودي بتاريخ شركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤ م،  م، 

الباب الأول تعريفات وأحكام عامة، المادة الأولى.الباب الأول تعريفات وأحكام عامة، المادة الأولى.
كلفة الأجل هي: قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير  كلفة الأجل هي: قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير    (٣)
عنها بنســبة مئوية ســنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد. ينظر: اللائحة عنها بنســبة مئوية ســنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد. ينظر: اللائحة 
التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤ م، الباب الأول تعريفات وأحكام عامة، المادة الأولى. م، الباب الأول تعريفات وأحكام عامة، المادة الأولى.
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٢٠٣٢٠٣

التي نصّ عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن التي نصّ عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن 
المدة الباقية من عقد التمويل.المدة الباقية من عقد التمويل.

٢- استثناءً من أحكام الفقرة (- استثناءً من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن ينص عقد التمويل ) من هذه المادة، يجوز أن ينص عقد التمويل 
العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من 

تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري.



٢٠٤٢٠٤



٢٠٥٢٠٥

الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما 
ا ا ونظامً افقهً ا ونظامً فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
ســبق الحديث في المبحث السابق عن خدمة الســداد الجزئي، وأن العميل ســبق الحديث في المبحث السابق عن خدمة الســداد الجزئي، وأن العميل 

ا. ا.يمكنه -من خلال تلك الخدمة- تقليل المدة أو القسط، أو هما معً يمكنه -من خلال تلك الخدمة- تقليل المدة أو القسط، أو هما معً
يَّنَّا في المبحث الســابق أن هناك شــروطًا تشــترطها الجهات التمويلية  يَّنَّا في المبحث الســابق أن هناك شــروطًا تشــترطها الجهات التمويلية كما بَ كما بَ
للاستفادة من خدمة السداد الجزئي، وعند عدم انطباق تلك الشروط على العميل مع للاستفادة من خدمة السداد الجزئي، وعند عدم انطباق تلك الشروط على العميل مع 
رغبته في تقليل القســط، فإنه يطلب من الجهة التمويلية تمديد مدة التمويل؛ لغرض رغبته في تقليل القســط، فإنه يطلب من الجهة التمويلية تمديد مدة التمويل؛ لغرض 
تقليل القســط، وقد يؤدي ذلك إلى الزيادة في إجمالي المديونية، وذلك إذا اشترطت تقليل القســط، وقد يؤدي ذلك إلى الزيادة في إجمالي المديونية، وذلك إذا اشترطت 
الجهــة التمويلية برفع هامــش الربح عند تمديد مدة التمويلالجهــة التمويلية برفع هامــش الربح عند تمديد مدة التمويل(١)، وبناءً على ما ســبق ، وبناءً على ما ســبق 

نستطيع القول بأن هناك أربع حالات:نستطيع القول بأن هناك أربع حالات:
: لو كانت مدة التمويل ١٢٠١٢٠ شــهر، والقســط الشــهري  شــهر، والقســط الشــهري ١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠ ريــال، وإجمالي  ريــال، وإجمالي  مثلاً : لو كانت مدة التمويل   مثلاً  (١)
المديونية المديونية ١٫٢٠٠٫٠٠٠١٫٢٠٠٫٠٠٠ ريال، ثم طلب العميل تمديد مدة التمويل إلى  ريال، ثم طلب العميل تمديد مدة التمويل إلى ١٨٠١٨٠ شهر، وعليه  شهر، وعليه 
يكون القسط الشهري يكون القسط الشهري ٦٫٦٦٦٫٦٦٦٫٦٦٦٫٦٦ ريال، وقد يكون القسط  ريال، وقد يكون القسط ٧٫٥٠٠٧٫٥٠٠ ريال، وذلك في حال  ريال، وذلك في حال 

 = =رفع هامش الربح عند زيادة مدة التمويل. فهنا القســط الشهري أقل من رفع هامش الربح عند زيادة مدة التمويل. فهنا القســط الشهري أقل من ١٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠ ريال  ريال 
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الحالة الأولى: الحالة الأولى: زيادة المدة والقســط، زيادة المدة والقســط، والحالة الثانية: والحالة الثانية: تقليل المدة والقســط، تقليل المدة والقســط، 
والحالة الثالثــة: والحالة الثالثــة: زيادة المدة وتقليل القســط، زيادة المدة وتقليل القســط، والحالة الرابعة: والحالة الرابعة: تقليــل المدة وزيادة تقليــل المدة وزيادة 

القسط.القسط.

المطلب الأول: زيادة المدة والقسط.المطلب الأول: زيادة المدة والقسط.
ر في المبحث السابق أن الثمن يستقر بعد لزوم العقد، فلا تلحق به الحطيطة  ر في المبحث السابق أن الثمن يستقر بعد لزوم العقد، فلا تلحق به الحطيطة تقرَّ تقرَّ
ر بأن إســقاط الدائن عن المدين بعــض الدين في مقابل التعجيل  ر بأن إســقاط الدائن عن المدين بعــض الدين في مقابل التعجيل أو الزيادة، كما تقرَّ أو الزيادة، كما تقرَّ

عتَبر تنازلاً من الدائن عن حقه. عتَبر تنازلاً من الدائن عن حقه.جائز؛ لأن ذلك يُ جائز؛ لأن ذلك يُ
وبناءً على ذلك بإمكاننا النظر في المطالب الأربعة لهذا المبحث، وذلك لأنها وبناءً على ذلك بإمكاننا النظر في المطالب الأربعة لهذا المبحث، وذلك لأنها 

ناتجة عن خدمة السداد الجزئي.ناتجة عن خدمة السداد الجزئي.
وعليه فلا يجوز للجهة التمويلية زيادة المدة والقســط على العميل إذا نتج عن وعليه فلا يجوز للجهة التمويلية زيادة المدة والقســط على العميل إذا نتج عن 

ذلك زيادةٌ في إجمالي المديونية، لما يأتي:ذلك زيادةٌ في إجمالي المديونية، لما يأتي:
أن الثمن قد استقر بعد لزوم العقد، فلا يجوز الزيادة عليه. أن الثمن قد استقر بعد لزوم العقد، فلا يجوز الزيادة عليه.-   -١

أن هذه الزيادة هي زيادةٌ في الدين مقابل الأجل؛ وذلك يؤدي إلى الربا. أن هذه الزيادة هي زيادةٌ في الدين مقابل الأجل؛ وذلك يؤدي إلى الربا.-   -٢

المطلب الثاني: تقليل المدة والقسط.المطلب الثاني: تقليل المدة والقسط.
يجوز للجهة التمويلية تقليل مدة التمويل، والقسط على العميل؛ لما يأتي:يجوز للجهة التمويلية تقليل مدة التمويل، والقسط على العميل؛ لما يأتي:

ق  قِّ أن اتفاق الدائن والمدين على تقليل مدة الدين جائز؛ لأنه اتفاقٌ يُحَ ق -  قِّ أن اتفاق الدائن والمدين على تقليل مدة الدين جائز؛ لأنه اتفاقٌ يُحَ  -١
ا. ا.مصلحة الطرفين، وليس فيه ما يخالف شرعً مصلحة الطرفين، وليس فيه ما يخالف شرعً

لكن إجمالي المديونية أكثر حيث تكون ١٫٣٥٠٫٠٠٠١٫٣٥٠٫٠٠٠ ريال. أي أن إجمالي الأقساط تزيد  ريال. أي أن إجمالي الأقساط تزيد  لكن إجمالي المديونية أكثر حيث تكون =   =
لكن القسط الشهري يقل عما كان عليه قبل زيادة مدة التمويل.لكن القسط الشهري يقل عما كان عليه قبل زيادة مدة التمويل.
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٢٠٧٢٠٧

أن تعجيل المدين لبعض الدين مقابل إسقاط الدائن عنه للبعض الآخر  أن تعجيل المدين لبعض الدين مقابل إسقاط الدائن عنه للبعض الآخر -   -٢
عتبر تنازلاً من الدائن عن حقه. عتبر تنازلاً من الدائن عن حقه.جائز؛ لأن ذلك يُ جائز؛ لأن ذلك يُ

المطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسط.المطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسط.
في بعض الأحيان يرغــب العميل في تقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي في بعض الأحيان يرغــب العميل في تقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي 
تغيير في إجمالي المديونية، بل تبقى كما هي، ولا يستطيع تحقيق ذلك إلا بعد موافقة تغيير في إجمالي المديونية، بل تبقى كما هي، ولا يستطيع تحقيق ذلك إلا بعد موافقة 
الجهة التمويلية على زيادة مدة التمويل، وذلك جائز؛ إذ يحق للدائن تمديد مدة الدين الجهة التمويلية على زيادة مدة التمويل، وذلك جائز؛ إذ يحق للدائن تمديد مدة الدين 
اســتجابةً لرغبة المدين، بل إن ذلك من إنظار المدين، وهو من البر والإحسان، وقد اســتجابةً لرغبة المدين، بل إن ذلك من إنظار المدين، وهو من البر والإحسان، وقد 

قال الله تعالى: قال الله تعالى: ثن   O   N   M   L   Kثم(١). . 
المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط.المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط.

في بعض الأحيان يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من في بعض الأحيان يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من 
ســدادها قبل المدة المحددة في عقد المرابحة؛ بغرض الحصول على خصم في ربح ســدادها قبل المدة المحددة في عقد المرابحة؛ بغرض الحصول على خصم في ربح 
المرابحة والمتعلق بالمدة التالية للســداد، وذلك جائز كما ســبق بيانه في المبحث المرابحة والمتعلق بالمدة التالية للســداد، وذلك جائز كما ســبق بيانه في المبحث 
عتَبر تنازلاً من  عتَبر تنازلاً من الســابق من أن إسقاط بعض الدين في مقابل التعجيل جائز؛ لأن ذلك يُ الســابق من أن إسقاط بعض الدين في مقابل التعجيل جائز؛ لأن ذلك يُ

الدائن عن حقه.الدائن عن حقه.
ا: ا:الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما نظامً الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما نظامً

يجــوز للجهة التمويلية الزيادة أو التقليل في المدة أو القســط أو في أحدهما يجــوز للجهة التمويلية الزيادة أو التقليل في المدة أو القســط أو في أحدهما 
ا بعد مراعاة الآتي: ا بعد مراعاة الآتي:نظامً نظامً

موافقة الهيئة الشرعية للجهة التمويلية(٢). موافقة الهيئة الشرعية للجهة التمويلية-   -١
سورة النحل من الآية رقم: (٩٠٩٠).). سورة النحل من الآية رقم: (   (١)

نص نظــام التمويل العقاري الصادر من الصادر بالمرســوم الملكي ذي الرقم (م/٥٠٥٠) )  نص نظــام التمويل العقاري الصادر من الصادر بالمرســوم الملكي ذي الرقم (م/   (٢)= = 
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مراعــاة الأحكام المذكــورة في البــاب الثامن عشــر: حماية حقوق  مراعــاة الأحكام المذكــورة في البــاب الثامن عشــر: حماية حقوق -   -٢
المستهلك في خدمات التمويل، المادة الحادية والثمانون من اللائحة المستهلك في خدمات التمويل، المادة الحادية والثمانون من اللائحة 
التنفيذيــة لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد التنفيذيــة لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد 

العربي السعودي بتاريخ العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م(١). . 
اســتخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفــة الأجل على فترة  اســتخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفــة الأجل على فترة -   -٣

الاستحقاقالاستحقاق(٢).

وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ في الفصل الأول: الإشراف والترخيص، المادة الثالثة: (يزاول هـ في الفصل الأول: الإشراف والترخيص، المادة الثالثة: (يزاول  وتاريخ =   =
الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناءً الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناءً 
على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل، على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل، 
وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات). ونص نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات). ونص نظام مراقبة شركات التمويل 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥١٥١) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـ في الفصل الأول: هـ في الفصل الأول: 
أحكام عامة، المادة الثالثة: (تزاول الشــركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال أحكام عامة، المادة الثالثة: (تزاول الشــركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال 
التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشــريعة الإسلامية، بناءً على تقرره لجان شرعية تختار التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشــريعة الإسلامية، بناءً على تقرره لجان شرعية تختار 

أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات).أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات).
هذه المادة بيَّنت معادلة محاســبية، وأحكام محاســبية أخر￯ لا يمكن الاستغناء عنها عند  هذه المادة بيَّنت معادلة محاســبية، وأحكام محاســبية أخر￯ لا يمكن الاستغناء عنها عند    (١)

الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما.الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما.
ت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد العربي  نصَّ ت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شــركات التمويل الصادرة من مؤسســة النقد العربي   نصَّ  (٢)
الســعودي بتاريخ الســعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤ م في الباب الثامن عشر: حماية حقوق المستهلك في  م في الباب الثامن عشر: حماية حقوق المستهلك في 
خدمات التمويل، المادة الثانية والثمانون: (على شركة التمويل استخدام الرصيد المتناقص خدمات التمويل، المادة الثانية والثمانون: (على شركة التمويل استخدام الرصيد المتناقص 
في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط 
على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط 

وتضمينها في عقد التمويل.وتضمينها في عقد التمويل.
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فرض غرامة مالية على العميل المماطل في السداد فرض غرامة مالية على العميل المماطل في السداد 
ا ا ونظامً افقهً ا ونظامً فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
تعد مشــكلة الديون التي يتأخر سدادها -لأي ســبب كان- من أهم المشاكل تعد مشــكلة الديون التي يتأخر سدادها -لأي ســبب كان- من أهم المشاكل 
والعقبــات أمام الجهــات التمويلية، والأخطر من ذلك هو وجــود عملاء مماطلين والعقبــات أمام الجهــات التمويلية، والأخطر من ذلك هو وجــود عملاء مماطلين 
يتأخرون عن ســداد ديونهم؛ لعلمهم أن ذلك لا يفرض زيادة أو فائدة عليه، فيماطل يتأخرون عن ســداد ديونهم؛ لعلمهم أن ذلك لا يفرض زيادة أو فائدة عليه، فيماطل 

وهو موسر حتى يستفيد أكبر قدر ممكن من المديونية.وهو موسر حتى يستفيد أكبر قدر ممكن من المديونية.
وتكمن أهمية الموضوع في كون الديون تشــكل النســبة الأكبر في تعاملات وتكمن أهمية الموضوع في كون الديون تشــكل النســبة الأكبر في تعاملات 
الجهات التمويلية الإســلامية، والتي تنتج عن العقــود الآجلة: كالمرابحة والإجارة الجهات التمويلية الإســلامية، والتي تنتج عن العقــود الآجلة: كالمرابحة والإجارة 
وغيرها -التي تمثل النسبة الأكبر في تعاملاتها- وتصبح ديونًا آجلة في ذمم المتعاملين وغيرها -التي تمثل النسبة الأكبر في تعاملاتها- وتصبح ديونًا آجلة في ذمم المتعاملين 
مع الجهات التمويلية، وعدم حل هذه المشــكلة في ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها مع الجهات التمويلية، وعدم حل هذه المشــكلة في ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها 
ا، فضــلاً عن فوات الأرباح نتيجة  ا، فضــلاً عن فوات الأرباح نتيجة يُلحق بالجهات التمويلية الإســلامية عطلاً وضررً يُلحق بالجهات التمويلية الإســلامية عطلاً وضررً
لتأخر العملاء في ســداد التزاماتهم المالية؛ حيث إنها لا تستطيع الاستفادة من تلك لتأخر العملاء في ســداد التزاماتهم المالية؛ حيث إنها لا تستطيع الاستفادة من تلك 

.￯المبالغ باستثمارها في مشاريع أخر.￯المبالغ باستثمارها في مشاريع أخر
ولحل هــذه المعضلة لجأت بعــض الجهات التمويلية الإســلامية إلى أخذ ولحل هــذه المعضلة لجأت بعــض الجهات التمويلية الإســلامية إلى أخذ 
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تعويض على التأخير أو فرض غرامةتعويض على التأخير أو فرض غرامة(١) على العميل المماطل وصرفها في أوجه الخير  على العميل المماطل وصرفها في أوجه الخير 
والبر بمعرفة الهيئة الشرعية لتلك الجهات التمويلية.والبر بمعرفة الهيئة الشرعية لتلك الجهات التمويلية.

ــدُ بغرامات التأخير في هذا المبحث: هــي فرض الجهة التمويلية هــي فرض الجهة التمويلية  قْصَ ــدُ بغرامات التأخير في هذا المبحث: وعليه يُ قْصَ وعليه يُ
فُ في أوجه الخير والبر بمعرفة  رَ ا ماليăا على العميل المماطل في الســداد، تُصْ فُ في أوجه الخير والبر بمعرفة تعويضً رَ ا ماليăا على العميل المماطل في الســداد، تُصْ تعويضً

الهيئة الشرعية للجهة التمويلية.الهيئة الشرعية للجهة التمويلية.
يزُ ذلــك، والبعض الآخر  يزُ ذلــك، والبعض الآخر وبعض الهيئات الشــرعية للجهــات التمويلية تُجِ وبعض الهيئات الشــرعية للجهــات التمويلية تُجِ
ها مــع جواز خصم التكلفة الفعليــة، وهي: المصاريف التــي تتحملها الجهة  يزُ ها مــع جواز خصم التكلفة الفعليــة، وهي: المصاريف التــي تتحملها الجهة تُجِ يزُ تُجِ
هُ  لُ طْ هُ التمويلية بغرض اســتحصال دينها الثابت في ذمة العميل المماطل، والتي لولا مَ لُ طْ التمويلية بغرض اســتحصال دينها الثابت في ذمة العميل المماطل، والتي لولا مَ
وعدم انتظامه في الســداد ما كان لها أن تتحملها، مع استثناء الربح الفائت؛ فإن فوات وعدم انتظامه في الســداد ما كان لها أن تتحملها، مع استثناء الربح الفائت؛ فإن فوات 

الربح بسبب المطل ليس تكلفة ولا يجوز حسمه من مبلغ الغرامة.الربح بسبب المطل ليس تكلفة ولا يجوز حسمه من مبلغ الغرامة.
لكن عند التطبيق نجد أنه ليس هناك معايير وضوابط واضحة -لد￯ العديد من لكن عند التطبيق نجد أنه ليس هناك معايير وضوابط واضحة -لد￯ العديد من 

الجهات التمويلية- لتحديد الآتي:الجهات التمويلية- لتحديد الآتي:
كيفية تحديد العميل المماطل من غيره. كيفية تحديد العميل المماطل من غيره.-   -١

كيفية احتساب مبلغ غرامة التأخير. كيفية احتساب مبلغ غرامة التأخير.-   -٢
كيفية تحديد التكلفة الفعلية. كيفية تحديد التكلفة الفعلية.-   -٣

وهنا يأتي تعزيز دور الرقابة الشرعية في الجهات التمويلية التي عليها أن تتعاون وهنا يأتي تعزيز دور الرقابة الشرعية في الجهات التمويلية التي عليها أن تتعاون 
مع الإدارات المختصة لوضع المعايير والضوابط والسياسات والإجراءات لما سبق مع الإدارات المختصة لوضع المعايير والضوابط والسياسات والإجراءات لما سبق 
ذكر بعض الباحثين: أن اطلاق تســمية غرامات التأخيــر على المبالغ التي تفرضها الجهات ذكر بعض الباحثين: أن اطلاق تســمية غرامات التأخيــر على المبالغ التي تفرضها الجهات   (١)
التمويلية على العملاء نتيجة لتأخرهم عن الســداد، إنما هو مسمى غير دقيق؛ لأن الغرامات التمويلية على العملاء نتيجة لتأخرهم عن الســداد، إنما هو مسمى غير دقيق؛ لأن الغرامات 
كمصطلح معروف بين القانونيين هي: ما تفرضه الدولة بسبب وقوع مخالفة قانونية تستوجب كمصطلح معروف بين القانونيين هي: ما تفرضه الدولة بسبب وقوع مخالفة قانونية تستوجب 
فرض عقوبة مالية. ينظر: الغرامة الجنائية دراســة مقارنة د. سعيد الجنزوري ص: فرض عقوبة مالية. ينظر: الغرامة الجنائية دراســة مقارنة د. سعيد الجنزوري ص: ٨٦٨٦-٩٧٩٧. . 

وتأصيل غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر د. علي القرة داغي.وتأصيل غرامة التأخير، والشرط الجزائي، والتعويض عن الضرر د. علي القرة داغي.



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

٢١١٢١١

بيانه أعلاه، واعتمادها من الهيئة الشرعية لتلك الجهات التمويلية.بيانه أعلاه، واعتمادها من الهيئة الشرعية لتلك الجهات التمويلية.
المطلب الأول: حكم فرض غرامة التأخير على العميل المماطل.المطلب الأول: حكم فرض غرامة التأخير على العميل المماطل.

إن المدين الذي يتأخر في السداد نوعان: إن المدين الذي يتأخر في السداد نوعان: 
الأول: الأول: المدين المعســر الذي لا يقدر على الوفاء بديونه، فقد اتفق الفقهاءالمدين المعســر الذي لا يقدر على الوفاء بديونه، فقد اتفق الفقهاء(١) 
على وجوب إنظاره؛ لقول الله تعالى: على وجوب إنظاره؛ لقول الله تعالى: ثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثم(٢). . 

الثاني: الثاني: المدين الموسر المماطل، وهذا هو الذي ينصب البحث عليه.المدين الموسر المماطل، وهذا هو الذي ينصب البحث عليه.
من المتفق عليه بين الفقهاء أن مطل الغني ظلم وإثم وعدوانمن المتفق عليه بين الفقهاء أن مطل الغني ظلم وإثم وعدوان(٣)، وذلك لما ورد ، وذلك لما ورد 

.(٤)« مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ »«مَ مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله  قال:  قال: «مَ
ينظر: المبســوط (١٦٤١٦٤/٢٤٢٤)، والمنتقى شــرح الموطأ للباجي ()، والمنتقى شــرح الموطأ للباجي (٦٦٦٦/٥)، وشرح النووي )، وشرح النووي  ينظر: المبســوط (   (١)

على صحيح مسلم (على صحيح مسلم (٢١٨٢١٨/١٠١٠)، والمغني ()، والمغني (٤٩٩٤٩٩/٤). ). 
سورة البقرة من الآية: (٢٨٠٢٨٠). ).  سورة البقرة من الآية: (   (٢)

ا للإعسار حيث  قد وضع مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي معيارً ا للإعسار حيث   قد وضع مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي معيارً  
نص على أن ضابط الإعســار الذي يوجب الإنظار هو: أن لا يكون له مال زائد عن حوائجه نص على أن ضابط الإعســار الذي يوجب الإنظار هو: أن لا يكون له مال زائد عن حوائجه 
ا أو عينًا. ينظر: قرار المجمع في دورته الســابعة المنعقدة في ذي  ا أو عينًا. ينظر: قرار المجمع في دورته الســابعة المنعقدة في ذي الأصليــة يفي بدينه نقــدً الأصليــة يفي بدينه نقــدً

القعدة من عام القعدة من عام ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.
تنبيه: تنبيه: إن العديد من الجهات التمويلية تنص في عقود المرابحة بأن العميل إذا تأخر عن سداد إن العديد من الجهات التمويلية تنص في عقود المرابحة بأن العميل إذا تأخر عن سداد   
يَّن من الأقساط فإنه يتم بيع العقار وتستوفي الجهة التمويلية كافة المصاريف، وما تبقى  عَ يَّن من الأقساط فإنه يتم بيع العقار وتستوفي الجهة التمويلية كافة المصاريف، وما تبقى عدد مُ عَ عدد مُ
نَصُّ في عقود  نَصُّ في عقود من أقســاط قيمة العقد، بحيث تنفي عنها وصف الأجــل، وتصبح حالَّة. كما تُ من أقســاط قيمة العقد، بحيث تنفي عنها وصف الأجــل، وتصبح حالَّة. كما تُ
يَّن من الأقساط فإنه يتم فسخ العقد، وتستحق  عَ يَّن من الأقساط فإنه يتم فسخ العقد، وتستحق الإجارة بأن العميل إذا تأخر عن ســداد عدد مُ عَ الإجارة بأن العميل إذا تأخر عن ســداد عدد مُ
ا يعادل الفرق بين كلفة شــراء الوحدة العقارية وسعر بيعها -في حال  ا يعادل الفرق بين كلفة شــراء الوحدة العقارية وسعر بيعها -في حال الجهة التمويلية تعويضً الجهة التمويلية تعويضً

بيعها- أو أجرة المدة بين فسخ العقد وإعادة تأجيرها على الغير -في حال تأجيرها-.بيعها- أو أجرة المدة بين فسخ العقد وإعادة تأجيرها على الغير -في حال تأجيرها-.
ينظر: المراجع السابقة، وأحكام القرآن للجصاص (٤٧٤٤٧٤/١).). ينظر: المراجع السابقة، وأحكام القرآن للجصاص (   (٣)

أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الاســتقراض باب مطل الغنــي ظلم ص: ٤٤٩٤٤٩ رقم  رقم  أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الاســتقراض باب مطل الغنــي ظلم ص:    (٤)
الحديث الحديث ٢٤٠٠٢٤٠٠.
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ولكــن هل يجوز أن تمتد عقوبة الغني المماطل لتشــمل فــرض غرامة مالية ولكــن هل يجوز أن تمتد عقوبة الغني المماطل لتشــمل فــرض غرامة مالية 
تعوض الدائن عما لحقه من ضرر، أو فات عليه من نفع بسبب هذه المماطلةتعوض الدائن عما لحقه من ضرر، أو فات عليه من نفع بسبب هذه المماطلة(١)؟

اختلف العلماء في هذه المســألة، وقبل أن نذكر أقوالهم فيها يحســن تحرير اختلف العلماء في هذه المســألة، وقبل أن نذكر أقوالهم فيها يحســن تحرير 
محل الخلاف فنقول:محل الخلاف فنقول:

إذا اتفــق الطرفان -الدائن والمدين- على دفــع غرامة مالية معينة عند  إذا اتفــق الطرفان -الدائن والمدين- على دفــع غرامة مالية معينة عند -   -١
تأخــر الدين عــن أداء الدين في الموعد المتفق عليــه، فإن هذا محرم تأخــر الدين عــن أداء الدين في الموعد المتفق عليــه، فإن هذا محرم 
بالإجماع، وهــو من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه؛ لأنه زيادة بالإجماع، وهــو من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه؛ لأنه زيادة 

في الدين بعد استقراره مقابل الإنظارفي الدين بعد استقراره مقابل الإنظار(٢).
ا فعليăا من مماطلة المدين، كأنْ أد￯َّ هذا  ه تضررً رَ رُّ إذا أثبت الدائــن تَضَ ا فعليăا من مماطلة المدين، كأنْ أد￯َّ هذا -  ه تضررً رَ رُّ إذا أثبت الدائــن تَضَ  -٢
المطل إلى إخلال الدائن بالوفــاء بما عليه من التزامات مؤجلة، ترتب المطل إلى إخلال الدائن بالوفــاء بما عليه من التزامات مؤجلة، ترتب 
عليها بيع ماله بثمن بخس لأجل الوفاء بتلك الالتزامات، وهذا الضرر عليها بيع ماله بثمن بخس لأجل الوفاء بتلك الالتزامات، وهذا الضرر 
ا، فالحكم على المدين المماطل  ــا أو مفترضً ا، فالحكم على المدين المماطل واقع حقيقة وليس متوقعً ــا أو مفترضً واقع حقيقة وليس متوقعً

حينئذ بالتعويض عن الضرر الناتج فعليăا من مطله وظلمهحينئذ بالتعويض عن الضرر الناتج فعليăا من مطله وظلمه(٣). . 
إذا ماطــل المدين في أداء دينه المســتحق للدائــن وحبس المال لديه  إذا ماطــل المدين في أداء دينه المســتحق للدائــن وحبس المال لديه -   -٣
بعد حلوله مما أد￯ إلى تفويت الفرصة على الدائن لاســتثمار أمواله، بعد حلوله مما أد￯ إلى تفويت الفرصة على الدائن لاســتثمار أمواله، 
دُّ مطل  عَ دُّ مطل أو الاســتفادة منها في تمويــلات أخر￯ زمن التأخيــر، فهل يُ عَ أو الاســتفادة منها في تمويــلات أخر￯ زمن التأخيــر، فهل يُ
ا بالدائــن دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر  ا بالدائــن دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر الغني -بمجرده- إضرارً الغني -بمجرده- إضرارً
لمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى بحث الزمن في الديون وأحكامه الفقهية د. سعد الخثلان.لمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى بحث الزمن في الديون وأحكامه الفقهية د. سعد الخثلان.  (١)
ينظــر: بحوث فــي الاقتصاد الإســلامي د. عبد الله بن منيــع ص: ٤٢٤٤٢٤، والبيع المؤجل ، والبيع المؤجل  ينظــر: بحوث فــي الاقتصاد الإســلامي د. عبد الله بن منيــع ص:    (٢)

د. عبد الستار أبو غدة ص: د. عبد الستار أبو غدة ص: ٧٣٧٣، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص: ، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص: ٣٢١٣٢١.
ينظر: بحوث في الاقتصاد الإســلامي د. عبــد الله بن منيع ص ٣-٤، وبيع التقســيط د. ، وبيع التقســيط د.  ينظر: بحوث في الاقتصاد الإســلامي د. عبــد الله بن منيع ص    (٣)

سليمان التركي ص: سليمان التركي ص: ٣٢٢٣٢٢.
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٢١٣٢١٣

ا ماليăا عما فاته من ربح متوقع نتيجة  ا ماليăا عما فاته من ربح متوقع نتيجة فعلي، بحيث يستحق الدائن تعويضً فعلي، بحيث يستحق الدائن تعويضً
دة على  دَ حَّ دة على لمماطلة المديــن، وهل يحق للدائن فرض غرامــة مالية مُ دَ حَّ لمماطلة المديــن، وهل يحق للدائن فرض غرامــة مالية مُ
المديــن تُصرف في أوجه الخير والبر - بعد خصم التكلفة الفعلية التي المديــن تُصرف في أوجه الخير والبر - بعد خصم التكلفة الفعلية التي 
تعرض لها الدائن فــي تحصيل الدين المتأخر - بحجة أنه حلٌّ للتقليل تعرض لها الدائن فــي تحصيل الدين المتأخر - بحجة أنه حلٌّ للتقليل 
من ظاهرة المطل؛ لأن المدين إذا علم أن عليه غرامة مالية عند التأخير، من ظاهرة المطل؛ لأن المدين إذا علم أن عليه غرامة مالية عند التأخير، 

فإنه يلتزم بالسداد حتى لا يتم فرض الغرامة عليه؟فإنه يلتزم بالسداد حتى لا يتم فرض الغرامة عليه؟
هذا هو محل الخلاف بين العلماء المعاصرينهذا هو محل الخلاف بين العلماء المعاصرين(١)، أما متقدمو الفقهاء فلا يُعلم ، أما متقدمو الفقهاء فلا يُعلم 
ا بينهم في هذه المســألة، بــل المنقول عنهم هو عدهم جواز ذلك  ا ذكر خلافً ا بينهم في هذه المســألة، بــل المنقول عنهم هو عدهم جواز ذلك أن أحدً ا ذكر خلافً أن أحدً
كلهكله(٢)، ويقال: إن أول من أثار هذا الموضوع وطلب مناقشــته بغية التوصل فيه للرأي ، ويقال: إن أول من أثار هذا الموضوع وطلب مناقشــته بغية التوصل فيه للرأي 

.(٣) الراجح هو الشيخ الدكتور مصطفى بن أحمد الزرقا الراجح هو الشيخ الدكتور مصطفى بن أحمد الزرقا
وفيما يلي عرضٌ لأقوال العلماء في المسألة وأدلتهم وبيان القول الراجح منها:وفيما يلي عرضٌ لأقوال العلماء في المسألة وأدلتهم وبيان القول الراجح منها:
القول الأول: القول الأول: جــواز فرض غرامة ماليــة على العميل المماطــل، ولهم عدة جــواز فرض غرامة ماليــة على العميل المماطــل، ولهم عدة 

اتجاهات في تحديد هذه الغرامة:اتجاهات في تحديد هذه الغرامة:
ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي د. عبد الله المنيع ص: ٤٠٤٤٠٤، وبيع التقسيط د. سليمان ، وبيع التقسيط د. سليمان  ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي د. عبد الله المنيع ص:    (١)

التركي ص: التركي ص: ٣٢٢٣٢٢.
ينظر: أحكام القرآن (٤٧٤٤٧٤/١).). ينظر: أحكام القرآن (   (٢)

يقول د. مصطفــى الزرقا: « لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلاً هذه المســألة -أعني  يقول د. مصطفــى الزرقا: « لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلاً هذه المســألة -أعني    (٣)
تعويــض الدائن عن تأخير الوفاء المســتحق في المداينات- ولــم يبحثوها، مرد ذلك في تعويــض الدائن عن تأخير الوفاء المســتحق في المداينات- ولــم يبحثوها، مرد ذلك في 
تقديــري إلى ثلاثة أمور: الأول: لم يكن لهذا الأمر مــن الأهمية والتأثير في حركة التعامل تقديــري إلى ثلاثة أمور: الأول: لم يكن لهذا الأمر مــن الأهمية والتأثير في حركة التعامل 
والتجــارة كما أصبح له في العصر الحاضر. الثاني: أن وصــول الدائن إلى حقه عن طريق والتجــارة كما أصبح له في العصر الحاضر. الثاني: أن وصــول الدائن إلى حقه عن طريق 
ا على خلاف ما هو عليه اليوم في  ا وسريعً ا على خلاف ما هو عليه اليوم في القضاء عند تأخير المدين ومماطلته كان ميســورً ا وسريعً القضاء عند تأخير المدين ومماطلته كان ميســورً
عصرنا الحاضر. الثالث: أن هذه المسألة فيها من الحساسية الشرعية ما يمكن أن يكون من عصرنا الحاضر. الثالث: أن هذه المسألة فيها من الحساسية الشرعية ما يمكن أن يكون من 
جملة العوامل في عدم بحثها، وهي خوف الوقوع في الربا...). وقد نشر بحثه لأول مرة في جملة العوامل في عدم بحثها، وهي خوف الوقوع في الربا...). وقد نشر بحثه لأول مرة في 

مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد ٢ ص ص٨٩٨٩ سنة  سنة ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.
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د بتعويض  د بتعويض جواز فرض غرامة مالية على المدين المماطل، وتُحدَّ الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: جواز فرض غرامة مالية على المدين المماطل، وتُحدَّ
الدائن عما فاته من منافع ماله بسبب المطلالدائن عما فاته من منافع ماله بسبب المطل(١).

د بمبلغ  د بمبلغ جــواز فرض غرامة مالية على المدين المماطل، وتُحدَّ الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: جــواز فرض غرامة مالية على المدين المماطل، وتُحدَّ
يَّنة، بشرط صرفها في أوجه الخير والبر(٢). عَ يَّن أو بنسبة مُ عَ يَّنة، بشرط صرفها في أوجه الخير والبرمُ عَ يَّن أو بنسبة مُ عَ مُ

د بمبلغ  د بمبلغ جواز فرض غرامة مالية على المدين المماطل، وتُحدَّ الاتجاه الثالث: الاتجاه الثالث: جواز فرض غرامة مالية على المدين المماطل، وتُحدَّ
يَّنة، بشــرط صرفها في أوجه الخير والبر، مع جواز خصم الدائن  عَ يَّن أو بنســبة مُ عَ يَّنة، بشــرط صرفها في أوجه الخير والبر، مع جواز خصم الدائن مُ عَ يَّن أو بنســبة مُ عَ مُ

ض لها في سبيل تحصيل الدين المتأخر من المدين(٤). .  ض لها في سبيل تحصيل الدين المتأخر من المدين التي يتعرَّ التكلفة الفعليةالتكلفة الفعلية(٣) التي يتعرَّ
القول الثاني: القول الثاني: أنه لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل مقابل تأخير أنه لا يجوز فرض غرامة مالية على المدين المماطل مقابل تأخير 
الدين. وهذا قول جماهير العلماء من السلفالدين. وهذا قول جماهير العلماء من السلف..............................................................................
ومــن أبرز القائلين بــه: د. مصطفى الزرقا، د. عبد الله بن منيــع، د. الصديق الضرير، وقد  ومــن أبرز القائلين بــه: د. مصطفى الزرقا، د. عبد الله بن منيــع، د. الصديق الضرير، وقد    (١)
صدرت به فتاو￯ من بعض الهيئات الشــرعية في بعض المصارف الإسلامية. ينظر: مجلة صدرت به فتاو￯ من بعض الهيئات الشــرعية في بعض المصارف الإسلامية. ينظر: مجلة 
أبحاث الاقتصاد الإســلامي عدد أبحاث الاقتصاد الإســلامي عدد ١ مجلد  مجلد ٣ ص:  ص: ١١٢١١٢، وعدد ، وعدد ٢ مجلد  مجلد ٢ ص: ص:٩٧٩٧، وبحث ، وبحث 
الزمن في الديون وأحكامه الفقهية د. سعد الخثلان، وبحث تأصيل غرامة التأخير، والشرط الزمن في الديون وأحكامه الفقهية د. سعد الخثلان، وبحث تأصيل غرامة التأخير، والشرط 

الجزائي، والتعويض عن الضرر د. علي القرة داغي.الجزائي، والتعويض عن الضرر د. علي القرة داغي.
ت المعايير الشــرعية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية  وبه نصَّ ت المعايير الشــرعية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية   وبه نصَّ  (٢)

الإسلامية ص: الإسلامية ص: ٩٧٩٧ولم تتطرق المعايير لموضوع خصم التكلفة الفعلية.ولم تتطرق المعايير لموضوع خصم التكلفة الفعلية.
التكلفة الفعلية هي: المصاريــف التي تتحملها الجهة التمويلية لغرض اســتحصال دينها  التكلفة الفعلية هي: المصاريــف التي تتحملها الجهة التمويلية لغرض اســتحصال دينها    (٣)
هُ وعدم انتظامه في الســداد ما كان لها أن  لُ طْ هُ وعدم انتظامه في الســداد ما كان لها أن الثابــت في ذمة العميل المماطل، والتي لولا مَ لُ طْ الثابــت في ذمة العميل المماطل، والتي لولا مَ
تتحملها، مع اســتثناء الربح الفائت فإن فوات الربح بســبب المطل ليس تكلفة ولا يجوز تتحملها، مع اســتثناء الربح الفائت فإن فوات الربح بســبب المطل ليس تكلفة ولا يجوز 

حسمه من مبلغ الغرامة. -وقد تم الإشارة إلى ذلك في التمهيد السابق-.حسمه من مبلغ الغرامة. -وقد تم الإشارة إلى ذلك في التمهيد السابق-.
وإليه ذهبت بعض الهيئات الشــرعية في المصارف وشــركات التمويــل، من ذلك الهيئة  وإليه ذهبت بعض الهيئات الشــرعية في المصارف وشــركات التمويــل، من ذلك الهيئة    (٤)
الشــرعية لشــركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري والهيئة الشرعية لبنك العربي الشــرعية لشــركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري والهيئة الشرعية لبنك العربي 
الوطني. ينظر: قرار الهيئة الشرعية رقم الوطني. ينظر: قرار الهيئة الشرعية رقم ١٠١٠-١١١١-٠٢٠٢-٢٠١٠٢٠١٠ ورقم  ورقم ٣٤٣٤-١٤١٤-٠٣٠٣-٢٠١١٢٠١١ 

لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري.لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري.
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٢١٥٢١٥

والخلــفوالخلــف(١)، وبــه صدر قــرار المجمــع الفقهي الإســلامي التابع لرابطــة العالم ، وبــه صدر قــرار المجمــع الفقهي الإســلامي التابع لرابطــة العالم 
الإسلاميالإسلامي(٢)، وكذا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي(٣).

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
الدليل الأول: الدليل الأول: قول الله تعالى: قول الله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _ثم(٤)، وقول الله ، وقول الله 

: : ثنo   n   m   l   kثم(٥)، وقــول اللــه تعالى: ، وقــول اللــه تعالى: ثن9   
:   ;   >   =   <   ?   @ثم(٦)، وقــول الله تبارك تعالى: ، وقــول الله تبارك تعالى: 

ثن   ©     ª   »   ¬   ®   ¯   °   ±ثم(٧).

وجه الاستدلال بهذه الآيات: وجه الاستدلال بهذه الآيات: أن الأمر بالوفاء بالعقود، والنهي عن أكل أموال أن الأمر بالوفاء بالعقود، والنهي عن أكل أموال 
الناس بالباطــل، والحث على أداء الأمانات، يدل على أن المتأخر عن وفاء ما وجب الناس بالباطــل، والحث على أداء الأمانات، يدل على أن المتأخر عن وفاء ما وجب 
عليه مــن التزامات مقصرٌ وظالم بســبب حرمانه لصاحب الحق من الاســتفادة من عليه مــن التزامات مقصرٌ وظالم بســبب حرمانه لصاحب الحق من الاســتفادة من 
، كما أن تأخير أداء الواجب  ، كما أن تأخير أداء الواجب حقه بلا مسوغ، وهو ضرر يجعل المتســبب فيه مسؤولاً حقه بلا مسوغ، وهو ضرر يجعل المتســبب فيه مسؤولاً
المستحق عن موعده بلا عذر شرعي هو أكل لمنفعة المال بلا إذن صاحبه مدة التأخير المستحق عن موعده بلا عذر شرعي هو أكل لمنفعة المال بلا إذن صاحبه مدة التأخير 

مما يوجب المسئولية على الآكلمما يوجب المسئولية على الآكل(٨).
ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (١٨٠١٨٠/٤-١٨١١٨١)، وشــرح الخرشــي علــى مختصر خليل )، وشــرح الخرشــي علــى مختصر خليل  ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي (   (١)
(٢٧٦٢٧٦/٥-٢٧٧٢٧٧)، وروضة الطالبين للنووي ()، وروضة الطالبين للنووي (١٣٧١٣٧/٤)، والمغني لابن قدامة ()، والمغني لابن قدامة (٥٨٨٥٨٨/٦)، )، 
والاقتصــاد الإســلامي والقضايــا الفقهية المعاصــرة للســالوس (والاقتصــاد الإســلامي والقضايــا الفقهية المعاصــرة للســالوس (٥٦٤٥٦٤/٢)، والربا في )، والربا في 

المعاملات المصرفية المعاصرة لعبد الله السعيدي (المعاملات المصرفية المعاصرة لعبد الله السعيدي (١١٨٩١١٨٩/٢).).
قرارات المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإســلامي القــرار الثامن الدورة  قرارات المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإســلامي القــرار الثامن الدورة    (٢)

(١١١١) ) ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
قرارات مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي قرار (٥١٥١) الدورة () الدورة (٦) )  قرارات مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي قرار (   (٣)

١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.
سورة المائدة من الآية ١. سورة المائدة من الآية   سورة البقرة من الآية ١٨٨١٨٨.(٤)  سورة البقرة من الآية    (٥)

سورة النساء من الآية ٢٩٢٩. سورة النساء من الآية   سورة النساء من الآية ٥٨٥٨.(٦)  سورة النساء من الآية    (٧)
ينظر: الربا في المعاملات المصرفية للســعيدي (١١٩٠١١٩٠/٢)، وبيع التقســيط وأحكامه )، وبيع التقســيط وأحكامه  ينظر: الربا في المعاملات المصرفية للســعيدي (   (٨)= = 



٢١٦٢١٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

المناقشة:المناقشة:
نوقش هذا الاســتدلال: نوقش هذا الاســتدلال: بأن هذه الآيات تدلّ بعمومها على أن المماطل ظالم، بأن هذه الآيات تدلّ بعمومها على أن المماطل ظالم، 
ومقصر، ولكن ليــس فيها دلالة على جواز الدائن بفــرض عقوبة مالية على المدين ومقصر، ولكن ليــس فيها دلالة على جواز الدائن بفــرض عقوبة مالية على المدين 

المماطل جزاء ظلمه.المماطل جزاء ظلمه.
وأما القول بأن تأخير أداء الواجب المســتحق عن موعده بلا عذر أكل لمنفعة وأما القول بأن تأخير أداء الواجب المســتحق عن موعده بلا عذر أكل لمنفعة 
ــلَّم، لأن منفعــة الأموال المؤخرة  سَ ــلَّم، لأن منفعــة الأموال المؤخرة المــال، وذلك موجب للتعويض المالي فغير مُ سَ المــال، وذلك موجب للتعويض المالي فغير مُ
عى أنه قد فات بالتأخير غير مؤكد  عى أنه قد فات بالتأخير غير مؤكد لا تعد منفعة متحققة أكلها المدين، فالربح الذي يُدَّ لا تعد منفعة متحققة أكلها المدين، فالربح الذي يُدَّ
الحصول، فهو متوقع لا واقع، وقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه من المدين وقد الحصول، فهو متوقع لا واقع، وقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه من المدين وقد 
، ومبدأ الضمان في الشــريعة قائم على أساس المماثلة  ، ومبدأ الضمان في الشــريعة قائم على أساس المماثلة يخســر وقد لا يستثمره أصلاً يخســر وقد لا يستثمره أصلاً
بين الفئات وعوضــه، ولا مماثلة بين المنفعة المتوقعة وبيــن مقدار التعويض الذي بين الفئات وعوضــه، ولا مماثلة بين المنفعة المتوقعة وبيــن مقدار التعويض الذي 

سيأخذهسيأخذه(١).
الدليل الثانــي: الدليل الثانــي: حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة  أن رســول الله  أن رســول الله  قال:  قال: 
  أن رسول الله  أن رسول الله  (٢)، وحديث عبد الله بن عباس ، وحديث عبد الله بن عباس« مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ »«مَ مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ «مَ

.(٣)« تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ »«لَيُّ الْوَ تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ قال: قال: «لَيُّ الْوَ
د. سليمان التركي ص: ٣٢٥٣٢٥. د. سليمان التركي ص: =   =

ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء د. نزيه حماد ص ٢٩٠٢٩٠-٢٩١٢٩١، ،  ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء د. نزيه حماد ص    (١)
وتعليق زكي شعبان على بحث الزرقا منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد وتعليق زكي شعبان على بحث الزرقا منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد 
الإسلامي المجلد الأول ص: الإسلامي المجلد الأول ص: ٢٠٠٢٠٠ سنة  سنة ١٤٠٩١٤٠٩هـ، والربا في المعاملات المالية المصرفية هـ، والربا في المعاملات المالية المصرفية 

المعاصرة للسعيدي (المعاصرة للسعيدي (١١٩٣١١٩٣/٢)، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص: )، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص: ٣٣١٣٣١.
سبق تخريجه في ص: (٢١١٢١١) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تخريجه في ص: (   (٢)

أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٤٥/٤)، برقم: )، برقم: ٣٦٢٨٣٦٢٨، والنسائي في سننه «المجتبى» (، والنسائي في سننه «المجتبى» (٣١٦٣١٦/٧)، )،  أخرجه أحمد في مسنده (   (٣)
برقــم: برقــم: ٤٦٨٩٤٦٨٩، وابن ماجة في ســننه (، وابن ماجة في ســننه (١١٨١١٨/٢)، رقم: )، رقم: ٢٤٢٧٢٤٢٧، وابــن حبان في صحيحه ، وابــن حبان في صحيحه 

 = =«الإحسان» («الإحسان» (٤٨٦٤٨٦/١١١١)، برقم: )، برقم: ٥٠٨٩٥٠٨٩، والبيهقي في السنن الكبر￯ (، والبيهقي في السنن الكبر￯ (٥١٥١/٦)، والحاكم )، والحاكم 
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٢١٧٢١٧

وجه الاستدلال: وجه الاستدلال: أفاد الحديثان بأن مطل الغني ولي الواجد ظلم، والظلم يحل أفاد الحديثان بأن مطل الغني ولي الواجد ظلم، والظلم يحل 
العقوبة، كما صرح به الحديث الثاني، ومن العقوبة التعويض المالي.العقوبة، كما صرح به الحديث الثاني، ومن العقوبة التعويض المالي.

المناقشة:المناقشة:
نوقش هذا الاســتدلال: بعدم التســليم بأن العقوبة المذكــورة في الحديث نوقش هذا الاســتدلال: بعدم التســليم بأن العقوبة المذكــورة في الحديث 
تشمل التعويض المالي؛ لأن الفقهاء فسروا العقوبة بالحبس والتعزيز، ولم يفسروها تشمل التعويض المالي؛ لأن الفقهاء فسروا العقوبة بالحبس والتعزيز، ولم يفسروها 

بالتعويض الماليبالتعويض المالي(١).
.(٢)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ الدليل الثالث: الدليل الثالث: قول النبي قول النبي : : «لاَ ضَ

في المستدرك (١٠٢١٠٢/٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. )، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.  في المستدرك (=   =
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦٢٦٢/٥): «إســناده حســن» اهـ. وقد حسنه الألباني في ): «إســناده حســن» اهـ. وقد حسنه الألباني في 

إرواء الغليل (إرواء الغليل (٢٥٩٢٥٩/٥) رقم: ) رقم: ١٤٣٤١٤٣٤.
قال النــووي : «قال العلماء: (يحل عرضه) بأن يقول: ظلمني ومطلني، و(عقوبته): : «قال العلماء: (يحل عرضه) بأن يقول: ظلمني ومطلني، و(عقوبته):  قال النــووي    (١)
الحبس والتعزير» أهـ. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (الحبس والتعزير» أهـ. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢٢٧٢٢٧/٤). وقال الجصاص ). وقال الجصاص 
ا لاتفاق  ا لاتفاق : «واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبسً : «واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبسً
الجميــع على أن ما عداه من العقوبات ســاقط عنــه في أحكام الدنيا» أهـــ. ينظر: أحكام الجميــع على أن ما عداه من العقوبات ســاقط عنــه في أحكام الدنيا» أهـــ. ينظر: أحكام 
القرآن للجصاص (القرآن للجصاص (٤٧٤٤٧٤/١). وقول الجصاص إنه لا يســتحق العقوبة بالضرب أي ابتداء ). وقول الجصاص إنه لا يســتحق العقوبة بالضرب أي ابتداء 
وإلا فإنــه إذا أصر على مطله فيعاقب بالضرب حتى يؤدي الواجب الذي عليه، قال شــيخ وإلا فإنــه إذا أصر على مطله فيعاقب بالضرب حتى يؤدي الواجب الذي عليه، قال شــيخ 
الإســلام ابن تيمية الإســلام ابن تيمية : «يعاقب الغني المماطل بالحبس، فــإن أصر عوقب بالضرب : «يعاقب الغني المماطل بالحبس، فــإن أصر عوقب بالضرب 
حتى يؤدي الواجب، وقــد نصَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشــافعي وأحمد حتى يؤدي الواجب، وقــد نصَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشــافعي وأحمد 
ا» أهـ. ينظر مجموع فتاو￯ شــيخ الأسلام ابن تيمية  ا» أهـ. ينظر مجموع فتاو￯ شــيخ الأسلام ابن تيمية ، ولا أعلم فيه خلافً وغيرهم وغيرهم ، ولا أعلم فيه خلافً

.(.(٢٧٩٢٧٩/٢٨٢٨)
أخرجه ابن ماجه في ســننه (٥٧٥٧/١)، وأحمد في مسنده ()، وأحمد في مسنده (٣١٣٣١٣/١) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس  أخرجه ابن ماجه في ســننه (   (٢)
، وأخرجه البيهقي في الســنن الكبر￯ (، وأخرجه البيهقي في الســنن الكبر￯ (٦٩٦٩/٦)، والدارقطني في سننه ()، والدارقطني في سننه (٧٧٧٧/٣)، )، 
والحاكم في المســتدرك (والحاكم في المســتدرك (٥٧٥٧/٢-٥٨٥٨) من حديث أبي ســعيد الخــدري ) من حديث أبي ســعيد الخــدري ، وقال ، وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مســلم ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الحافظ الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مســلم ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الحافظ 

 = =الذهبي في التلخيص (الذهبي في التلخيص (٥٨٥٨/٢)، وتعقب بأن حديث أبي سعيد قد روي عن طريق عثمان بن )، وتعقب بأن حديث أبي سعيد قد روي عن طريق عثمان بن 



٢١٨٢١٨

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

وجه الاســتدلال: وجه الاســتدلال: أن ما دلَّ عليــه الحديث هو وجوب رفــع الضرر وإزالته، أن ما دلَّ عليــه الحديث هو وجوب رفــع الضرر وإزالته، 
ولا يمكن إزالة الضرر عن الدائن إلا بتعويضه ماليăا عما لحقه من ضرر مطل المدين، ولا يمكن إزالة الضرر عن الدائن إلا بتعويضه ماليăا عما لحقه من ضرر مطل المدين، 
- فلا يفيد الدائن المتضرر شيئًا(١). - فلا يفيد الدائن المتضرر شيئًاأما معاقبة المماطل بغير التعويض -كالحبس مثلاً أما معاقبة المماطل بغير التعويض -كالحبس مثلاً

المناقشة:المناقشة:
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: الوجه الأول: أنه ليس كل ضرر يوجب الضمان، وإنما الذي يوجب الضمان: أنه ليس كل ضرر يوجب الضمان، وإنما الذي يوجب الضمان: 
الضرر المادي من الأذ￯ في الجســم أو الإتلاف فــي المال. أما الضرر المعنوي من الضرر المادي من الأذ￯ في الجســم أو الإتلاف فــي المال. أما الضرر المعنوي من 
إصابة الإنســان في شــرفه أو عرضه، وامتناع المدين عن الوفــاء بالدين في الوقت إصابة الإنســان في شــرفه أو عرضه، وامتناع المدين عن الوفــاء بالدين في الوقت 

ا ماليăا(٢). .  ا ماليăاالمحدد، فلا يوجب تعويضً المحدد، فلا يوجب تعويضً
، فقول  محمد، وهو ضعيف، ثم إنه مع ضعفه لم يخرج له الإمام مســلم في صحيحه أصلاً ، فقول =  محمد، وهو ضعيف، ثم إنه مع ضعفه لم يخرج له الإمام مســلم في صحيحه أصلاً  =
الحاكم (على شــرط مسلم) محل نظر..، لكن الحديث له طرق وشواهد متعددة فقد روي الحاكم (على شــرط مسلم) محل نظر..، لكن الحديث له طرق وشواهد متعددة فقد روي 
ا من حديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشــة بنت أبي بكر  ا من حديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشــة بنت أبي بكر أيضً أيضً
الصديــق، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابــة الصديــق، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابــة ، ولذلك فقد قال النووي في ، ولذلك فقد قال النووي في 
ا) أهـ، وقال الحافظ  ا) أهـ، وقال الحافظ : (حديث حســن.. وله طرق يقوي بعضهــا بعضً (الأربعين) ص: (الأربعين) ص: ٨٢٨٢: (حديث حســن.. وله طرق يقوي بعضهــا بعضً
العلائي العلائي : (للحديث شــواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج : (للحديث شــواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج 
به)، وقال الألباني في إرواء الغليل (به)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٤١٣٤١٣/٣) -بعدما ذكر عدة طرق وشــواهد للحديث- ) -بعدما ذكر عدة طرق وشــواهد للحديث- 
(فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة في مفرداتها فإن (فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة في مفرداتها فإن 
ا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقو￯ الحديث بها وارتقى إلى درجة  ا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقو￯ الحديث بها وارتقى إلى درجة كثيرً كثيرً
الصحيح إن شاء الله تعالى..) أهـ. ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية (الصحيح إن شاء الله تعالى..) أهـ. ينظر: نصب الراية لأحاديث الهداية (٣٨٤٣٨٤/٤-٣٨٥٣٨٥)، )، 
وزوائد البوصيري على ابن ماجة ص: وزوائد البوصيري على ابن ماجة ص: ٣١٩٣١٩، وتلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي ، وتلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير (الكبير (١٥٧٧١٥٧٧/٤)، وفيــض القدير ()، وفيــض القدير (٤٣٢٤٣٢/٦)، وإرواء الغليل فــي تخريج أحاديث منار )، وإرواء الغليل فــي تخريج أحاديث منار 

السبيل (السبيل (٤٠٨٤٠٨/٣-٤١٥٤١٥)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ()، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٤٩٨٤٩٨/١-٥٠٣٥٠٣) رقم: ) رقم: ٢٥٠٢٥٠.
ا الحكم على المدين المماطل بالتعويض ص: ٩٢٩٢. ا الحكم على المدين المماطل بالتعويض ص: ينظر: بحث د. مصطفى الزرقا هل يقبل شرعً ينظر: بحث د. مصطفى الزرقا هل يقبل شرعً  (١)

قال الشــيخ على الخفيف: «أما هذان النوعان -يقصد بهما: الضرر الذي يصيب الإنسان  قال الشــيخ على الخفيف: «أما هذان النوعان -يقصد بهما: الضرر الذي يصيب الإنسان    (٢)= = 



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

٢١٩٢١٩

الوجه الثاني: الوجه الثاني: أن العقوبات الشــرعية ليس من شــأنها الجبر، ووظيفتها تكاد أن العقوبات الشــرعية ليس من شــأنها الجبر، ووظيفتها تكاد 
تنحصر في الزجر، فقطع الســارق لا يزيل الضرر عن المسروق، وقتل القاتل لا يزيل تنحصر في الزجر، فقطع الســارق لا يزيل الضرر عن المسروق، وقتل القاتل لا يزيل 
الضرر عن المقتول، وإقامة حد الحرابة على المحارب لا يزيل الضرر عن المتضررين الضرر عن المقتول، وإقامة حد الحرابة على المحارب لا يزيل الضرر عن المتضررين 
منه، فشأن العقوبة في الشرع الزجر والردع وليس التعويض والجبر، ومن هنا فلا يسوغ منه، فشأن العقوبة في الشرع الزجر والردع وليس التعويض والجبر، ومن هنا فلا يسوغ 

القول بأن معاقبة المماطل بغير التعويض الدائن لا يفيد المتضرر شيئًاالقول بأن معاقبة المماطل بغير التعويض الدائن لا يفيد المتضرر شيئًا(١).
الدليل الرابع: الدليل الرابع: قياس المدين المماطل على الغاصب، فكما أن الغاصب يضمن قياس المدين المماطل على الغاصب، فكما أن الغاصب يضمن 
عين المال المغصوب وكذا منافعه المتقومة، فكذلك المدين المماطل يضمن المال عين المال المغصوب وكذا منافعه المتقومة، فكذلك المدين المماطل يضمن المال 

الثابت في ذمته دينًا ومنافعه المحجوبة عن الدائن خلال مدة التأخيرالثابت في ذمته دينًا ومنافعه المحجوبة عن الدائن خلال مدة التأخير(٢).
المناقشة:المناقشة:

نوقش: بأنه قياسٌ مع الفارق؛ لأن القائلين بضمان منافع العين المغصوبة على نوقش: بأنه قياسٌ مع الفارق؛ لأن القائلين بضمان منافع العين المغصوبة على 
الغاصب -كما هو مذهب الشافعية والحنابلة- يشترطون أن تكون المنفعة مما يصح الغاصب -كما هو مذهب الشافعية والحنابلة- يشترطون أن تكون المنفعة مما يصح 
أخذ العوض عنها، وذلك بأن يكــون المغصوب من الأعيان التي يصح أن يرد عليها أخذ العوض عنها، وذلك بأن يكــون المغصوب من الأعيان التي يصح أن يرد عليها 

عقد الإجارةعقد الإجارة(٣). . 

في شــرفه وعرضه، وامتناع المدين عن الوفاء بالالتزام- فليــس فيهما تعويض مالي على  في شــرفه وعرضه، وامتناع المدين عن الوفاء بالالتزام- فليــس فيهما تعويض مالي على =   =
مــا تقضي به قواعد الفقه الإســلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب، وأســاس ذلك أن مــا تقضي به قواعد الفقه الإســلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب، وأســاس ذلك أن 
التعويــض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، وذلــك بإحلال مال محل مال فاقد مكافيء التعويــض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، وذلــك بإحلال مال محل مال فاقد مكافيء 
ا للنقص، وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال  ا للنقص، وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال لــرد الحال إلى ما كانت عليه، إزالةً للضرر وجبرً لــرد الحال إلى ما كانت عليه، إزالةً للضرر وجبرً
محل مال مكافيء له، ليقوم مقامه ويسد مســده، وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد محل مال مكافيء له، ليقوم مقامه ويسد مســده، وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد 
شــيئًا، وليس ذلك بمتحقق فيهما -أي في النوعين الســابقين- ومن أجل ذلك لم يجز أن شــيئًا، وليس ذلك بمتحقق فيهما -أي في النوعين الســابقين- ومن أجل ذلك لم يجز أن 
ا، لأنه إذا أعطي كان أخذ مال في مقابلة مال، وكان هذا من أكل  ا، لأنه إذا أعطي كان أخذ مال في مقابلة مال، وكان هذا من أكل يعطى المال فيهمــا تعويضً يعطى المال فيهمــا تعويضً

أموال الناس بالباطل، وذلك محظور» أهـ. ينظر: الضمان في الفقه الإسلامي ص: أموال الناس بالباطل، وذلك محظور» أهـ. ينظر: الضمان في الفقه الإسلامي ص: ٥٦٥٦.
ينظر: المؤديات الشرعية لنزيه حماد ص: ٢٩١٢٩١-٢٩٢٢٩٢. ينظر: المؤديات الشرعية لنزيه حماد ص:    (١)

ا الحكم على المدين المماطل د. مصطفى الزرقا ص: ٩٤٩٤. ينظر: بحث هل يقبل شرعً ا الحكم على المدين المماطل د. مصطفى الزرقا ص:   ينظر: بحث هل يقبل شرعً  (٢)
ينظر: المهذب (٣٧٤٣٧٤/١)، وروضة الطالبين ()، وروضة الطالبين (١٣١٣/٥)، والشــرح الكبير ()، والشــرح الكبير (٢٧٧٢٧٧/١٥١٥)، )،  ينظر: المهذب (   (٣)= = 
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الدليل الخامس: الدليل الخامس: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية وأسسها في تقرير الأحكام أن من مقاصد الشريعة الإسلامية وأسسها في تقرير الأحكام 
عدم المســاواة بين الأمين والخائن، وبين المطيــع والعاصي، وبين العادل والظالم، عدم المســاواة بين الأمين والخائن، وبين المطيــع والعاصي، وبين العادل والظالم، 
وبيــن المؤدي للحقوق في وقتهــا والمماطل، وعدم إلزام المديــن المماطل القادر وبيــن المؤدي للحقوق في وقتهــا والمماطل، وعدم إلزام المديــن المماطل القادر 
على الوفاء بالتعويض يتعارض مع هذا المقصد ويشــجع على المماطلة وتأخير وفاء على الوفاء بالتعويض يتعارض مع هذا المقصد ويشــجع على المماطلة وتأخير وفاء 

الحقوقالحقوق(١).
المناقشة:المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، وبيان ذلك من وجهين:نوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، وبيان ذلك من وجهين:
ا كافية في زجر المؤمن بالله الخائف من  ا كافية في زجر المؤمن بالله الخائف من أن تسمية المماطل ظالمً الوجه الأول: الوجه الأول: أن تسمية المماطل ظالمً
أليم عقابه الذي يعلم أن الظلــم ظلمات يوم القيامة، ولو لم يكن هناك تعويض مالي أليم عقابه الذي يعلم أن الظلــم ظلمات يوم القيامة، ولو لم يكن هناك تعويض مالي 

عن التأخير.عن التأخير.
الوجه الثاني: الوجه الثاني: أن الشرع الحكيم قد جاء بإباحة عِرض المماطل وعقوبته العقوبة أن الشرع الحكيم قد جاء بإباحة عِرض المماطل وعقوبته العقوبة 
التي تزجره وتردع غيره من المطل وأخذ حقوق الناس، إما بالحبس أو بما يراه الحاكم التي تزجره وتردع غيره من المطل وأخذ حقوق الناس، إما بالحبس أو بما يراه الحاكم 
من ضرب أو تشــهير، ثم إن لم يجد ذلك باع الحاكم ماله وفاءً لدينه -كما هو مفصل من ضرب أو تشــهير، ثم إن لم يجد ذلك باع الحاكم ماله وفاءً لدينه -كما هو مفصل 
في كتب أهل العلم- فكيف يقال: إنّ عدم الإلزام بالتعويض المالي يشعر بأن الشريعة في كتب أهل العلم- فكيف يقال: إنّ عدم الإلزام بالتعويض المالي يشعر بأن الشريعة 

تسوي بين العادل والظالمتسوي بين العادل والظالم(٢)؟
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

اســتدل جمهور العلماء لقولهم بعدم جواز فرض غرامــة مالية على المدين اســتدل جمهور العلماء لقولهم بعدم جواز فرض غرامــة مالية على المدين 
المماطل مقابل تأخير الدين بما يأتي:المماطل مقابل تأخير الدين بما يأتي:

والإنصاف (٢٠١٢٠١/٦).). والإنصاف (=   =
ا الحكم على المدين المماطل د. مصطفى الزرقا ص: ٩٣٩٣. ينظر: بحث هل يقبل شرعً ا الحكم على المدين المماطل د. مصطفى الزرقا ص:   ينظر: بحث هل يقبل شرعً  (١)

ينظر: المؤيدات الشرعية د. نزيه حماد ص: ٢٩٢٢٩٢-٢٩٣٢٩٣، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان ، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان  ينظر: المؤيدات الشرعية د. نزيه حماد ص:    (٢)
التركي ص: التركي ص: ٣٣٢٣٣٢.
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  أن رسول الله  أن رسول الله  الدليل الأول: الدليل الأول: حديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عباس
.(١)« تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ »«لَيُّ الْوَ تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ دِ يُحِ اجِ قال: قال: «لَيُّ الْوَ

ووجــه الدلالة: ووجــه الدلالة: أن المطل قد وجد في عهد الرســول أن المطل قد وجد في عهد الرســول  وتكرر بعده،  وتكرر بعده، 
ومــع ذلك فقد ذكر ومــع ذلك فقد ذكر  أن المطل يحل عرض المماطل وعقوبته، ولم يقل: إنه  أن المطل يحل عرض المماطل وعقوبته، ولم يقل: إنه 
ا لذكره، ولم يفسر أحد من العلماء العقوبة المذكورة في الحديث  ا لذكره، ولم يفسر أحد من العلماء العقوبة المذكورة في الحديث يحل ماله، ولو كان مرادً يحل ماله، ولو كان مرادً
بأنها التعويض المالي للدائن، بل فسروا العقوبة الواردة في الحديث بالحبس أو الضرب.بأنها التعويض المالي للدائن، بل فسروا العقوبة الواردة في الحديث بالحبس أو الضرب.

المناقشة:المناقشة:
نوقش هذا الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال: بأنه وإن لم يرد عن أحد من أهل العلم أنه قال بوجوب بأنه وإن لم يرد عن أحد من أهل العلم أنه قال بوجوب 
تضمين المماطل، إلا أنه لم يرد كذلــك عن أحد أنه منع منه، وقد قامت دلائل كثيرة تضمين المماطل، إلا أنه لم يرد كذلــك عن أحد أنه منع منه، وقد قامت دلائل كثيرة 

على جواز التعزير بالمال، والتعويض عن ضرر المماطل نوع منهعلى جواز التعزير بالمال، والتعويض عن ضرر المماطل نوع منه(٢).
ويمكن الجواب عن هذه المناقشــة: ويمكن الجواب عن هذه المناقشــة: بأنه قد ســبق نقل عبارات لبعض الفقهاء بأنه قد ســبق نقل عبارات لبعض الفقهاء 
تدلّ على منــع عقوبة المماطل بغير الحبس أو الضرب، ثــم إن عقوبة المماطل من تدلّ على منــع عقوبة المماطل بغير الحبس أو الضرب، ثــم إن عقوبة المماطل من 
العقوبات التعزيرية التي يرجع فيها النظر إلى القاضي، وجعل عقوبة المماطل عقوبة العقوبات التعزيرية التي يرجع فيها النظر إلى القاضي، وجعل عقوبة المماطل عقوبة 
ماليــة لمصلحة الدائن يخرج العقوبة من كونهــا تعزيرية بالمال، إلى جعل التعويض ماليــة لمصلحة الدائن يخرج العقوبة من كونهــا تعزيرية بالمال، إلى جعل التعويض 
ا لا يحتاج إلى نظــر القاضي وتقديره، كما هو شــأن العقوبات  ا لا يحتاج إلى نظــر القاضي وتقديره، كما هو شــأن العقوبات المالي قانونًا ســاريً المالي قانونًا ســاريً
التعزيرية، ثم إن الغالــب أن الذي يتولى العقوبة المالية في هذه الحال هو العاقد عن التعزيرية، ثم إن الغالــب أن الذي يتولى العقوبة المالية في هذه الحال هو العاقد عن 
طريق الشرط، وهذا غير معهود في الشريعة، فكما لا يجوز للدائن أن يعاقب بالحبس طريق الشرط، وهذا غير معهود في الشريعة، فكما لا يجوز للدائن أن يعاقب بالحبس 

ولا بالضرب، فكذا لا يجوز له أن يعاقب بالتعويض الماليولا بالضرب، فكذا لا يجوز له أن يعاقب بالتعويض المالي(٣).
سبق تخريجه في ص: (٢١٦٢١٦) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تخريجه في ص: (   (١)

ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي د. عبد الله بن منيع ص: ٣٩٨٣٩٨-٣٩٩٣٩٩. ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي د. عبد الله بن منيع ص:    (٢)
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص: ٣٢٥٣٢٥. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص:    (٣)
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ا ماليăا عن مطل الغني لا يختلف -من  ا ماليăا عن مطل الغني لا يختلف -من أن تعويض الدائن تعويضً الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن تعويض الدائن تعويضً
الناحية العملية- عما يســمى في المصارف بفوائد التأخير التي هي من الربا الصريح الناحية العملية- عما يســمى في المصارف بفوائد التأخير التي هي من الربا الصريح 
ربــا الجاهلية (إما أن تقضي وإما أن تربي)، وذلك لأن هذا التعويض المطالب به إنما ربــا الجاهلية (إما أن تقضي وإما أن تربي)، وذلك لأن هذا التعويض المطالب به إنما 
ا لا يغير من الحقيقة شــيئًا؛ إذ إن  ا لا يغير من الحقيقة شــيئًا؛ إذ إن جاء في مقابل تأخير أداء الدين، وتســميتها تعويضً جاء في مقابل تأخير أداء الدين، وتســميتها تعويضً

العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني(١).
المناقشة:المناقشة:

لِّم بأن تعويض الدائن لا يختلف  لِّم بأن تعويض الدائن لا يختلف بعدم التسليم أي لا نُسَ نوقش هذا الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أي لا نُسَ
عن الزيــادة الربوية الجاهلية (إمــا أن تقضي وإما أن تربي) بــل بينهما فروق يمكن عن الزيــادة الربوية الجاهلية (إمــا أن تقضي وإما أن تربي) بــل بينهما فروق يمكن 

إجمالها في الآتي:إجمالها في الآتي:
الفــرق الأول: الفــرق الأول: أن الزيادة الربوية زيادة في غير مقابلة عوض، وإنما تعد تراضيًا أن الزيادة الربوية زيادة في غير مقابلة عوض، وإنما تعد تراضيًا 
على تأخير أداء الدين مقابل الزيادة فيه، بخلاف التعويض المالي عن المماطلة، فهو على تأخير أداء الدين مقابل الزيادة فيه، بخلاف التعويض المالي عن المماطلة، فهو 

في مقابل تفويت منفعة الدائن من المال مدة حبسه بالمطل.في مقابل تفويت منفعة الدائن من المال مدة حبسه بالمطل.
الفــرق الثاني: الفــرق الثاني: أن الزيادة الربويــة اتفاق بين الدائن والمديــن على زيادة لقاء أن الزيادة الربويــة اتفاق بين الدائن والمديــن على زيادة لقاء 
التأخير، فهي زيادة في مقابلة الإنظار لزمن مستقبل وعلى سبيل التراضي، فلا يسمى التأخير، فهي زيادة في مقابلة الإنظار لزمن مستقبل وعلى سبيل التراضي، فلا يسمى 
ا للدائن، بينما التعويض في مقابل  ا ولا ظالمً ا للدائن، بينما التعويض في مقابل المدين في هذه الحالة مماطلاً ولا متعديً ا ولا ظالمً المدين في هذه الحالة مماطلاً ولا متعديً
المطل فهو مقابل اللَّيِّ والمطل الذي ترتب عليه فوات منفعة محققة أو محتملة على المطل فهو مقابل اللَّيِّ والمطل الذي ترتب عليه فوات منفعة محققة أو محتملة على 

سبيل الظلم والعدوان.سبيل الظلم والعدوان.
الفــرق الثالث: الفــرق الثالث: أن الزيــادة الربوية لا تفريق فيها بين مديــن واجد وبين مدين أن الزيــادة الربوية لا تفريق فيها بين مديــن واجد وبين مدين 
معســر، فمتى حل الأجل طولب المدين بالوفاء أو بالزيادة نظير التأخير، فهي لازمة معســر، فمتى حل الأجل طولب المدين بالوفاء أو بالزيادة نظير التأخير، فهي لازمة 
ينظــر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة د. محمد تقي عثماني ص: ينظــر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة د. محمد تقي عثماني ص: ٤٢٤٢، وبحوث في الاقتصاد ، وبحوث في الاقتصاد   (١)
الإسلامي د. عبد الله بن منيع ص: الإسلامي د. عبد الله بن منيع ص: ٤١٥٤١٥، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص: ، وبيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ص: ٣٣٥٣٣٥.
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، أما إذا  ا مماطلاً ، أما إذا على كل حال، أما التعويض فلا يلزم إلا إذا ثبت كون المدين موســرً ا مماطلاً على كل حال، أما التعويض فلا يلزم إلا إذا ثبت كون المدين موســرً
ا فلا يلزمه شيء(١). .  ا فلا يلزمه شيءكان معسرً كان معسرً

ا  ا  بأن هذه الفروق المذكورة لا تعدو أن تكون فروقً وأجيب عن هذه المناقشــةوأجيب عن هذه المناقشــة بأن هذه الفروق المذكورة لا تعدو أن تكون فروقً
صورية غير مؤثرة، بيان ذلك في الآتي:صورية غير مؤثرة، بيان ذلك في الآتي:

أما الفرق الأول: أما الفرق الأول: فلا يســلم بأن الزيادة الربوية في غير مقابل، والتعويض عن فلا يســلم بأن الزيادة الربوية في غير مقابل، والتعويض عن 
المطل له مقابل، بل بابهما واحد، فالزيادة الربوية إنما هي في مقابل عدم الاســتفادة المطل له مقابل، بل بابهما واحد، فالزيادة الربوية إنما هي في مقابل عدم الاســتفادة 
ة ذاتها التي يحتج بها القائلون بالتعويض،  ة ذاتها التي يحتج بها القائلون بالتعويض، من المال في الفترة المؤجلة، وهــي الحجّ من المال في الفترة المؤجلة، وهــي الحجّ

فلماذا صارت الزيادة الربوية بدون مقابل، وصار التعويض في مقابل؟فلماذا صارت الزيادة الربوية بدون مقابل، وصار التعويض في مقابل؟
وأما الفــرق الثاني: وأما الفــرق الثاني: فيجاب عنه بــأن الربا ظلم حتى وإن تــمَّ عن تراضٍ بين فيجاب عنه بــأن الربا ظلم حتى وإن تــمَّ عن تراضٍ بين 
ته على  ا إذا كان سيضمن ما فوّ ا ومتعديً ين، ثم يقال: لماذا صار المماطل ظالمً ته على المتعاقدَ ا إذا كان سيضمن ما فوّ ا ومتعديً ين، ثم يقال: لماذا صار المماطل ظالمً المتعاقدَ
ا وقد عوضه  ا لتفويته حــق الانتفاع على المالك، أمَ ا وقد عوضه الدائن، إنما صار المماطل ظالمً ا لتفويته حــق الانتفاع على المالك، أمَ الدائن، إنما صار المماطل ظالمً

فلا يقال: إنه ظالم؛ لأنه أد￯ الربح المتوقع بدون عمل أو جهد من الدائن.فلا يقال: إنه ظالم؛ لأنه أد￯ الربح المتوقع بدون عمل أو جهد من الدائن.
أما الفرق الثالث: أما الفرق الثالث: وهو أن التعويض لا يؤخذ إلا من مدين موسر مماطل بخلاف وهو أن التعويض لا يؤخذ إلا من مدين موسر مماطل بخلاف 
الزيادة الربوية التي لا تفرق بين الموسر القادر على الوفاء والمعسر، فيجاب عن ذلك الزيادة الربوية التي لا تفرق بين الموسر القادر على الوفاء والمعسر، فيجاب عن ذلك 
ا بالمعسرين، بل إن ما يؤخذ من الموسرين لقاء تأخير الدين من  ăا بالمعسرين، بل إن ما يؤخذ من الموسرين لقاء تأخير الدين من بأن الربا ليس مختص ăبأن الربا ليس مختص
الربا الصريح، على أن إعســار المدين ويساره من الأمور التي يكاد يتعذر على الدائن الربا الصريح، على أن إعســار المدين ويساره من الأمور التي يكاد يتعذر على الدائن 
عي الإعســار،  عي الإعســار، التحقق منها في كلِّ قضية بعينها وكلِّ مدين بعينه، إذ كلُّ مماطل ســيدّ التحقق منها في كلِّ قضية بعينها وكلِّ مدين بعينه، إذ كلُّ مماطل ســيدّ
ولذلك يلجأ بعــض القائلين بجواز التعويض عند التطبيــق العملي إلى أن ينص في ولذلك يلجأ بعــض القائلين بجواز التعويض عند التطبيــق العملي إلى أن ينص في 
ا إلا في الحالة التي حكــم عليه فيها بالإفلاس  ا إلا في الحالة التي حكــم عليه فيها بالإفلاس الاتفــاق على أن المدين يعدّ موســرً الاتفــاق على أن المدين يعدّ موســرً
ينظر: بحوث في الاقتصاد الإســلامي د. عبد الله بــن منيع ص: ٤١٥٤١٥-٤١٧٤١٧، وبحوث في ، وبحوث في  ينظر: بحوث في الاقتصاد الإســلامي د. عبد الله بــن منيع ص:    (١)

قضايا فقهية معاصرة د. تقي عثماني ص: قضايا فقهية معاصرة د. تقي عثماني ص: ٣٩٣٩.



٢٢٤٢٢٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ا ممن  ا ممن قضاء، ومن المعلوم أن الحكم بالإفلاس حالة قليلة أو نادرة الوقوع، إذ إن كثيرً قضاء، ومن المعلوم أن الحكم بالإفلاس حالة قليلة أو نادرة الوقوع، إذ إن كثيرً
ا  ăفهذا الفرق على تقدير التسليم به نظري ، ا لم يحكم عليهم بالإفلاس هم معسرون فعلاً ăفهذا الفرق على تقدير التسليم به نظري ، لم يحكم عليهم بالإفلاس هم معسرون فعلاً

يكاد يتعذر تطبيقه عمليăايكاد يتعذر تطبيقه عمليăا(١).
الراجح:الراجح:

يظهر -واللــه أعلم- رجحان الاتجاه الثالث لأصحاب القول الأول، وهو أنه يظهر -واللــه أعلم- رجحان الاتجاه الثالث لأصحاب القول الأول، وهو أنه 
ف  رَ ف يجوز للدائن فرض غرامة مالية على المدين المماطل مقابل مطله بشــرط أن تُصْ رَ يجوز للدائن فرض غرامة مالية على المدين المماطل مقابل مطله بشــرط أن تُصْ
ض لها في ســبيل  ض لها في ســبيل في أوجــه الخير والبر، بعد خصم الدائن للتكلفة الفعلية التي يتعرّ في أوجــه الخير والبر، بعد خصم الدائن للتكلفة الفعلية التي يتعرّ

تحصيل الدين المتأخر من المدين.تحصيل الدين المتأخر من المدين.
وير￯ الباحث هذا الترجيح إذا تحققت الشروط الآتية: وير￯ الباحث هذا الترجيح إذا تحققت الشروط الآتية: 

أن يكون لد￯ الجهــة التمويلية معايير واضحة لتحديد الغرامة المالية،  أن يكون لد￯ الجهــة التمويلية معايير واضحة لتحديد الغرامة المالية، -   -١
دة من الدين، لا إحجاف فيه  ــدَّ حَ د، أو بنســبة مُ دَّ حَ ا: بمبلغ مُ دة من الدين، لا إحجاف فيه ويكون إمَّ ــدَّ حَ د، أو بنســبة مُ دَّ حَ ا: بمبلغ مُ ويكون إمَّ

ولا مبالغة.ولا مبالغة.
ا، بل  ăــا ومعنوي ăي عدم اســتفادة الجهة التمويلية مــن هذه الغرامات مادِّ ا، بل -  ăــا ومعنوي ăي عدم اســتفادة الجهة التمويلية مــن هذه الغرامات مادِّ  -٢
توضع في حســاب خاص يتم صرفها منه في أوجــه الخير والبر، بعد توضع في حســاب خاص يتم صرفها منه في أوجــه الخير والبر، بعد 

خصم التكلفة الفعلية.خصم التكلفة الفعلية.
أن يكون لد￯ الجهة التمويلية معايير واضحة لتحديد العميل المماطل. أن يكون لد￯ الجهة التمويلية معايير واضحة لتحديد العميل المماطل.-   -٣

ألاّ يكون التأخير بسبب خارج عن إرادة العميل(٢). ألاّ يكون التأخير بسبب خارج عن إرادة العميل-   -٤
ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة د. تقي عثماني ص: ٤٢٤٢-٤٤٤٤، والاقتصاد الإسلامي ، والاقتصاد الإسلامي  ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة د. تقي عثماني ص:    (١)
والقضايــا الفقهيــة المعاصرة د. علــي الســالوس (والقضايــا الفقهيــة المعاصرة د. علــي الســالوس (٥٦٧٥٦٧/٢)، وبيع التقســيط وأحكامه )، وبيع التقســيط وأحكامه 
د. ســليمان التركي ص: د. ســليمان التركي ص: ٣٣٥٣٣٥-٣٣٨٣٣٨، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة ، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 

التعاون الإسلامي العدد السادس الجزء الأول ص: التعاون الإسلامي العدد السادس الجزء الأول ص: ٣٨٧٣٨٧-٤٢٠٤٢٠.
فلا يجوز فرض الغرامة على العميل إذا كان التأخير بســبب خارج عن إرادته، كأن يكون  فلا يجوز فرض الغرامة على العميل إذا كان التأخير بســبب خارج عن إرادته، كأن يكون    (٢)= = 
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٢٢٥٢٢٥

تحديد التكلفة الفعلية التي تخصمها الجهة التمويلية بالمصاريف التي  تحديد التكلفة الفعلية التي تخصمها الجهة التمويلية بالمصاريف التي -   -٥
تتحملها لغرض اســتحصال دينها الثابت في ذمــة العميل المماطل، تتحملها لغرض اســتحصال دينها الثابت في ذمــة العميل المماطل، 
هُ وعدم انتظامه في الســداد ما كان لهــا أن تتحملها،  لُ طْ هُ وعدم انتظامه في الســداد ما كان لهــا أن تتحملها، والتي لــولا مَ لُ طْ والتي لــولا مَ
مع اســتثناء الربح الفائت، فإن فوات الربح بســبب المطل ليس تكلفة مع اســتثناء الربح الفائت، فإن فوات الربح بســبب المطل ليس تكلفة 

ولا يجوز حسمه من مبلغ الغرامة.ولا يجوز حسمه من مبلغ الغرامة.
وذلك ضبطًا للخلل الموجود في تطبيق هذه الغرامات لد￯ الجهات التمويلية.وذلك ضبطًا للخلل الموجود في تطبيق هذه الغرامات لد￯ الجهات التمويلية.

ا: ا:فرض غرامة التأخير على العميل المماطل نظامً فرض غرامة التأخير على العميل المماطل نظامً
ا بقرارات هيئتها الشــرعية في مثل هذه المســائل  ا بقرارات هيئتها الشــرعية في مثل هذه المســائل تُلــزم الجهة التمويلية نظامً تُلــزم الجهة التمويلية نظامً
ونحوهــا، حيث جاء في نص نظام التمويل العقاري الصادر بالمرســوم الملكي ذي ونحوهــا، حيث جاء في نص نظام التمويل العقاري الصادر بالمرســوم الملكي ذي 
الرقم (م/الرقم (م/٥٠٥٠) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ في الفصل الأول: الإشراف والترخيص، هـ في الفصل الأول: الإشراف والترخيص، 
المــادة الثالثة: (يزاول الممول العقاري أعمــال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع المــادة الثالثة: (يزاول الممول العقاري أعمــال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع 
أحكام الشــريعة الإسلامية؛ بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة أحكام الشــريعة الإسلامية؛ بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة 
الثالثة من نظام مراقبة شــركات التمويل، وبما لا يخل بســلامة النظام المالي وعدالة الثالثة من نظام مراقبة شــركات التمويل، وبما لا يخل بســلامة النظام المالي وعدالة 

التعاملات). التعاملات). 
ونص نظام مراقبة شــركات التمويــل الصادر بالمرســوم الملكي ذي الرقم ونص نظام مراقبة شــركات التمويــل الصادر بالمرســوم الملكي ذي الرقم 
(م/(م/٥١٥١) وتاريــخ ) وتاريــخ ١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـ في الفصل الأول: أحــكام عامة، المادة الثالثة: هـ في الفصل الأول: أحــكام عامة، المادة الثالثة: 
(تزاول الشركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بما لا يتعارض (تزاول الشركات -المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بما لا يتعارض 
مع أحكام الشريعة الإســلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاؤها تلك مع أحكام الشريعة الإســلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاؤها تلك 

الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات). الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات). 
هنــاك عطل أو خلل في نظام الإلكتروني أدنى إلى التأخر في خصم القســط من حســاب  هنــاك عطل أو خلل في نظام الإلكتروني أدنى إلى التأخر في خصم القســط من حســاب =   =

العميل، ونحو ذلك من الأسباب الخارج عن إرادة العميل.العميل، ونحو ذلك من الأسباب الخارج عن إرادة العميل.
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كما نص هذا النظام في المادة الخامســة والثلاثين فقــرة (كما نص هذا النظام في المادة الخامســة والثلاثين فقــرة (١): (يعاقب كل من ): (يعاقب كل من 
ثبتــت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، علــى ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح ثبتــت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، علــى ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح 
الالتزام محل المماطلة لمدتهــا، وتكرر العقوبة بتكرار المماطلــة وتودع الغرامة في الالتزام محل المماطلة لمدتهــا، وتكرر العقوبة بتكرار المماطلــة وتودع الغرامة في 
حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتخصص لدعم جمعيات النفع العام). حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتخصص لدعم جمعيات النفع العام). 
المطلب الثاني: حكم إعفاء العميل من غرامة التأخير بعد ثبوتها في المطلب الثاني: حكم إعفاء العميل من غرامة التأخير بعد ثبوتها في 

     ذمته.     ذمته.
إن القائليــن بجواز فرض غرامــة التأخير على العميــل المماطل اختلفوا في إن القائليــن بجواز فرض غرامــة التأخير على العميــل المماطل اختلفوا في 

إعفائه منها بعد ثبوتها في ذمته على قولين: إعفائه منها بعد ثبوتها في ذمته على قولين: 
القــول الأول: القــول الأول: ذهب الأكثرون إلى جواز الإعفاء، وذلك قبل قبض الغرامة من ذهب الأكثرون إلى جواز الإعفاء، وذلك قبل قبض الغرامة من 

المماطلالمماطل(١).
القول الثاني: القول الثاني: وذهب بعضهم إلى عدم جواز الإعفاء بعد ثبوت الغرامة في ذمة وذهب بعضهم إلى عدم جواز الإعفاء بعد ثبوت الغرامة في ذمة 

المماطلالمماطل(٢). . 
أدلة القول الأول: أدلة القول الأول: عموم الأدلة الدالة على العفو كقوله تعالى: عموم الأدلة الدالة على العفو كقوله تعالى: ثن   5   6   
7ثم(٣). ولا يجوز إعفاء العميل من الغرامة بعد قبضها منه؛ لأنها بالقبض تصبح . ولا يجوز إعفاء العميل من الغرامة بعد قبضها منه؛ لأنها بالقبض تصبح 

ا لجهات الخير والبر. ا لجهات الخير والبر.حقً حقً
أدلة القول الثاني: أدلة القول الثاني: إن إلزام العميل المماطل بالغرامة المالية إذا تأخر في ســداد إن إلزام العميل المماطل بالغرامة المالية إذا تأخر في ســداد 
دينه المســتحق، وصرفها في أوجه الخير والبر؛ إنما هو نذرٌ بالصدقة -وهو حق لله دينه المســتحق، وصرفها في أوجه الخير والبر؛ إنما هو نذرٌ بالصدقة -وهو حق لله 

تعالى- وعليه لا يجوز إعفاء العميل المماطل منها بعد ثبوتها في ذمته. تعالى- وعليه لا يجوز إعفاء العميل المماطل منها بعد ثبوتها في ذمته. 
ينظر: قرار الهيئة الشرعية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري رقم ينظر: قرار الهيئة الشرعية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري رقم ١٤١٤-١٢١٢-٠١٠١-٢٠١١٢٠١١.  (١)

ومنهم د. عبد الستار أبو غدة. ينظر: المرجع السابق. ومنهم د. عبد الستار أبو غدة. ينظر: المرجع السابق.   (٢)
سورة آل عمران من الآية رقم: ١٣٤١٣٤. .  سورة آل عمران من الآية رقم:    (٣)
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٢٢٧٢٢٧

الراجح:الراجح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة أدلتهم.يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لقوة أدلتهم.

ا: ا:إعفاء العميل من غرامة التأخير بعد ثبوتها في ذمته نظامً إعفاء العميل من غرامة التأخير بعد ثبوتها في ذمته نظامً
ا بقرارات هيئتها الشــرعية في مثل هذه المســائل  ا بقرارات هيئتها الشــرعية في مثل هذه المســائل تُلــزم الجهة التمويلية نظامً تُلــزم الجهة التمويلية نظامً

ونحوها، كما سبق بيانه في المطلب السابق.ونحوها، كما سبق بيانه في المطلب السابق.
المطلــب الثالث: حكم خصم الجهــة التمويلية للتكلفة الفعلية لغرض المطلــب الثالث: حكم خصم الجهــة التمويلية للتكلفة الفعلية لغرض 

        استحصال دينه الثابت في ذمة العميل المماطل.        استحصال دينه الثابت في ذمة العميل المماطل.
سبق بيان ذلك بالتفصيل في المطلب الأول من هذا المبحث.سبق بيان ذلك بالتفصيل في المطلب الأول من هذا المبحث.

المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط 
    على العميل المماطل في السداد.    على العميل المماطل في السداد.

تشــترط العديد من الجهات التمويلية حلول بقية الأقســاط على العميل عند تشــترط العديد من الجهات التمويلية حلول بقية الأقســاط على العميل عند 
التأخر عن أداء بعضها، فهل يصح هذا الشــرطالتأخر عن أداء بعضها، فهل يصح هذا الشــرط(١) إذا كان المتأخر عن أداء الأقســاط  إذا كان المتأخر عن أداء الأقســاط 

ا مليăا؟ ا مليăا؟موسرً موسرً
ا عن الوفاء بالدين وقت حلوله فلا يجوز  ا عاجزً إذا كان المتأخر عن أداء الأقســاط معســرً ا عن الوفاء بالدين وقت حلوله فلا يجوز   ا عاجزً إذا كان المتأخر عن أداء الأقســاط معســرً  (١)
 : : إلزامه بتعجيل الأقساط المؤجلة، لأن الواجب تجاه المعسر هو الإنظار كما قال الله إلزامه بتعجيل الأقساط المؤجلة، لأن الواجب تجاه المعسر هو الإنظار كما قال الله
ثنº   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿ثم. ســورة البقرة من الآية رقم (. ســورة البقرة من الآية رقم (٢٨٠٢٨٠)، فإذا وجب )، فإذا وجب 
إنظاره بســبب الإعســار في دينه الحال فمن باب أولى إبقاء الأقساط المؤجلة إلى أجلها، إنظاره بســبب الإعســار في دينه الحال فمن باب أولى إبقاء الأقساط المؤجلة إلى أجلها، 
وألا يســقط هذا الأجل بسبب الإعسار. ينظر: البيع بالتقسيط د. رفيق المصري، منشور في وألا يســقط هذا الأجل بسبب الإعسار. ينظر: البيع بالتقسيط د. رفيق المصري، منشور في 
مجلة الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي العدد السابع المجلد الثاني مجلة الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي العدد السابع المجلد الثاني 
ص: ص: ٩١٩١، وينظــر: قرار المجمع في المجلة ص: ، وينظــر: قرار المجمع في المجلة ص: ٢١٧٢١٧-٢١٨٢١٨، وبيع التقســيط وأحكامه د. ، وبيع التقســيط وأحكامه د. 

سليمان التركي ص: سليمان التركي ص: ٣٤٣٤.
قُ الجهة التمويلية مع العملاء (المعســرين، والمماطلين)  تَّفِ قُ الجهة التمويلية مع العملاء (المعســرين، والمماطلين) في كثير من الأحيان تَ تَّفِ تنبيه: تنبيه: في كثير من الأحيان تَ  = = 
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يذكر بعض الباحثين أن هذه المسألة لم يتعرض لها الفقهاء السابقونيذكر بعض الباحثين أن هذه المسألة لم يتعرض لها الفقهاء السابقون(١)، وهذا ، وهذا 
محل نظر، فقد ذكرها الإمــام ابن القيم محل نظر، فقد ذكرها الإمــام ابن القيم  وبعض متأخري الحنفية وبعض متأخري الحنفية(٢). وللعلماء . وللعلماء 

في هذه المسألة قولان: في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: القول الأول: ذهب بعض العلماءذهب بعض العلماء(٣) إلى أنه يصحّ اشــتراط هذا الشرط ويجب  إلى أنه يصحّ اشــتراط هذا الشرط ويجب 

الوفاء به. الوفاء به. 
وقد أخذ بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد أخذ بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، 
يَّن من الأقســاط، بفســخ العقد وبيع العقار وتستوفي الجهة  عَ إذا تأخروا عن ســداد عدد مُ يَّن من الأقســاط، بفســخ العقد وبيع العقار وتستوفي الجهة =  عَ إذا تأخروا عن ســداد عدد مُ  =
التمويليــة: مبلغ التمويــل والأرباح المتعلقة بها إلــى فترة بيع العقــار بالإضافة إلى كافة التمويليــة: مبلغ التمويــل والأرباح المتعلقة بها إلــى فترة بيع العقــار بالإضافة إلى كافة 
المصاريف، ومن ثم إذا كان هناك فائض بسبب ارتفاع سعر العقار فإنه يحصله العميل وكذا المصاريف، ومن ثم إذا كان هناك فائض بسبب ارتفاع سعر العقار فإنه يحصله العميل وكذا 
العكس بالعكس أي: إذا كان هناك نقص بحيث لا يتم تغطية مستحقات -الجهة التمويلية- العكس بالعكس أي: إذا كان هناك نقص بحيث لا يتم تغطية مستحقات -الجهة التمويلية- 
ا فــإن العميل يكمل هذا النقص خلال مدة محددة. ولا مانع من الاتفاق على  ا فــإن العميل يكمل هذا النقص خلال مدة محددة. ولا مانع من الاتفاق على المذكورة آنفً المذكورة آنفً

ذلك؛ لأنه اتفاقٌ يحقق مصلحة الطرفين.ذلك؛ لأنه اتفاقٌ يحقق مصلحة الطرفين.
ينظر: الشــرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة د. محمد شــبير مطبوع ضمن أعمال  ينظر: الشــرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة د. محمد شــبير مطبوع ضمن أعمال    (١)

الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص: الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص: ٢٨٢٢٨٢.
قــال الإمام ابن القيم : « إن خاف صاحب الحق ألا يفي لــه من عليه بأدائه عند كل : « إن خاف صاحب الحق ألا يفي لــه من عليه بأدائه عند كل  قــال الإمام ابن القيم    (٢)
نجم كما أجله، فالحيلة: أن يشترط عليه أنه إذا أحل نجم ولم يؤدّ قسطه فجميع المال عليه نجم كما أجله، فالحيلة: أن يشترط عليه أنه إذا أحل نجم ولم يؤدّ قسطه فجميع المال عليه 
ا...). ينظر: إعلام  ا...). ينظر: إعلام حال، فإن نجمه على هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالاً ومنجمً حال، فإن نجمه على هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالاً ومنجمً

الموقعين (الموقعين (٥٢٥٢/٤).).
: إن أخلّ بنجم حل الباقي  ا قائلاً : إن أخلّ بنجم حل الباقي : « عليه ألف ثمن جعله ربه نجومً ا قائلاً وقال ابن عابدين : « عليه ألف ثمن جعله ربه نجومً وقال ابن عابدين    

فالأمر كما شرط، وهي كثيرة الوقوع » أهـ. ينظر: حاشية ابن عابدين (فالأمر كما شرط، وهي كثيرة الوقوع » أهـ. ينظر: حاشية ابن عابدين (٥٤٥٤/٧).).
وجاء في درر الحكام ما نصه: « إذا اشترط الدائن في الدين المقسط بأنه إذا لم يدفع المدين  وجاء في درر الحكام ما نصه: « إذا اشترط الدائن في الدين المقسط بأنه إذا لم يدفع المدين    
الأقســاط في أوقاتها المضروبة يصبــح الدين معجلاً فيجب مراعاة الشــرط، فإذا لم يف الأقســاط في أوقاتها المضروبة يصبــح الدين معجلاً فيجب مراعاة الشــرط، فإذا لم يف 
 .( ). المدين بالشرط ولم يدفع القسط الأول مثلاً عند حلول أجله يصبح الدين جميعه معجلاً المدين بالشرط ولم يدفع القسط الأول مثلاً عند حلول أجله يصبح الدين جميعه معجلاً

ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (٥٧٥٧/١) مادة: ) مادة: ٨٣٨٣. . 
ينظر: إعلام الموقعين (٥٢٥٢/٤)، وحاشية ابن عابدين ()، وحاشية ابن عابدين (٥٤٥٤/٧). ).  ينظر: إعلام الموقعين (   (٣)
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ا أن يشــترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند  ا أن يشــترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند وقرر أنه: يجوز شــرعً وقرر أنه: يجوز شــرعً
تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقدتأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد(١).

القول الثاني: القول الثاني: ذهب بعض العلماء المعاصرينذهب بعض العلماء المعاصرين(٢) إلى أنه لا يصح اشتراط هذا الشرط.  إلى أنه لا يصح اشتراط هذا الشرط. 
أدلة القول الأول: أدلة القول الأول: اســتدل أصحاب هذا القول على صحة هذا الشرط ولزوم اســتدل أصحاب هذا القول على صحة هذا الشرط ولزوم 

الوفاء به بما يأتي:الوفاء به بما يأتي:
الدليل الأول: الدليل الأول: أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل 
ين على هذا الشــرط فهو من العقود التي  ين على هذا الشــرط فهو من العقود التي  فإذا تم التراضي بين المتعاقدَ على منعــهعلى منعــه(٣) فإذا تم التراضي بين المتعاقدَ
أمر اللــه بالوفاء بها، وقد قال الله تعالى: أمر اللــه بالوفاء بها، وقد قال الله تعالى: ثن   Z    ]   \   [   ^ثم(٤)، ، 
لَّ  لاَلاً، أَوْ أَحَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ لَّ «الْمُ لاَلاً، أَوْ أَحَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ وقال النبي وقال النبي : : «الْمُ
ا»(٥)، وليس في اشــتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها تحليل ، وليس في اشــتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها تحليل  امً رَ ا»حَ امً رَ حَ

ينظر: قرار رقم (٦/٢/٥٣٥٣)، مجلة المجمع العدد الأول المجلد الأول ص: )، مجلة المجمع العدد الأول المجلد الأول ص: ٤٤٨٤٤٨. ينظر: قرار رقم (   (١)
ينظر: مجلة الفقه الإســلامي الدولي العدد السادس المجلد الأول ص: ٤٢٢٤٢٢-٤٢٥٤٢٥، البيع ، البيع  ينظر: مجلة الفقه الإســلامي الدولي العدد السادس المجلد الأول ص:    (٢)
المؤجل د. عبد الســتار أبو غدة ص: المؤجل د. عبد الســتار أبو غدة ص: ٨١٨١، الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة د. ، الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة د. 

محمد شبير ص: محمد شبير ص: ٢٨٢٢٨٢.
ينظر: مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (١٣٢١٣٢/٢٩٢٩-١٣٣١٣٣).). ينظر: مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (   (٣)

سورة المائدة من الآية رقم: (١).). سورة المائدة من الآية رقم: (   (٤)
أخرجه الترمذي في سننه (٥٨٤٥٨٤/٤)، والحاكم في المستدرك ()، والحاكم في المستدرك (١٠١١٠١/٤)، والدارقطني في )، والدارقطني في  أخرجه الترمذي في سننه (   (٥)
ا إلى النبي ، وفي سنده: كثير ، وفي سنده: كثير  ا إلى النبي )، من حديث عمرو بن عوف مرفوعً سننه (سننه (٢٧٢٧/٣)، من حديث عمرو بن عوف مرفوعً
بــن عبد الله بن عمرو بن عوف قال عنه ابن عدي: (عامة أحاديثه لا يتابع عليها)، وقال عنه بــن عبد الله بن عمرو بن عوف قال عنه ابن عدي: (عامة أحاديثه لا يتابع عليها)، وقال عنه 
الشافعي: (من أركان الكذب)، وقال عنه ابن حبان: (له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة..) الشافعي: (من أركان الكذب)، وقال عنه ابن حبان: (له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة..) 
وقال الدارقطني: (متروك)، ومع ذلك فقد قال الترمذي عن هذا الحديث: (حديث حســن وقال الدارقطني: (متروك)، ومع ذلك فقد قال الترمذي عن هذا الحديث: (حديث حســن 
صحيــح) أهـ، وقد انتقد الترمذي لتصحيحه هذا الحديــث، قال الحافظ الذهبي في ميزان صحيــح) أهـ، وقد انتقد الترمذي لتصحيحه هذا الحديــث، قال الحافظ الذهبي في ميزان 
الاعتدال (الاعتدال (٤٠٧٤٠٧/٣): (أما الترمذي فقد رو￯ هذا الحديث وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء ): (أما الترمذي فقد رو￯ هذا الحديث وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء 

 = =علــى تصحيح الترمذي) أهـ لكن قــال الحافظ ابن حجر في الفتــح (علــى تصحيح الترمذي) أهـ لكن قــال الحافظ ابن حجر في الفتــح (٤٥١٤٥١/٤): (كثير ): (كثير 
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ا يجب الوفاء بها(١). .  ا لازمً ا يجب الوفاء بهالحرام، فيكون هذا الشرط شرطًا صحيحً ا لازمً لحرام، فيكون هذا الشرط شرطًا صحيحً
الدليل الثانــي: الدليل الثانــي: أن التأجيل حق للمدين، وله أن يتنازل عنه متى شــاء؛ لأنه أن التأجيل حق للمدين، وله أن يتنازل عنه متى شــاء؛ لأنه 
مضروب لمصلحته، وله أن يعلق تنازله عن التأجيل بتأخيره لقســط من الأقســاط مضروب لمصلحته، وله أن يعلق تنازله عن التأجيل بتأخيره لقســط من الأقســاط 
ا له على الوفاء بالدين من غير تأخر، وفــي هذا مصلحة له، كما  ا له على الوفاء بالدين من غير تأخر، وفــي هذا مصلحة له، كما لكي يكون حافــزً لكي يكون حافــزً
ا من الاطمئنان على ماله، ففي اشــتراطه  ا من الاطمئنان على ماله، ففي اشــتراطه أنه يحقق مصلحة للدائن فهو يوفر له مزيدً أنه يحقق مصلحة للدائن فهو يوفر له مزيدً
مصلحة للطرفين ولا يترتب عليه محظور شــرعي، وما كان كذلك فإن الشــريعة مصلحة للطرفين ولا يترتب عليه محظور شــرعي، وما كان كذلك فإن الشــريعة 

لا تمنعهلا تمنعه(٢).
اه اشــتراط الدائن زيادة على الدين عند  اه اشــتراط الدائن زيادة على الدين عند أن هذا الشــرط مؤدّ أدلة القول الثاني: أدلة القول الثاني: أن هذا الشــرط مؤدّ
عجز المدين عن السداد، عجز المدين عن السداد، ووجه ذلك:ووجه ذلك: أن الثمن غالبًا ما يكون أعلى من الثمن الحال،  أن الثمن غالبًا ما يكون أعلى من الثمن الحال، 
فإذا اتفق على حلول الأقســاط عند العجز عن أداء قسط منها كان البائع قد أخذ زيادة فإذا اتفق على حلول الأقســاط عند العجز عن أداء قسط منها كان البائع قد أخذ زيادة 

على الدين بسبب عدم سداد المدين، وذلك رباعلى الدين بسبب عدم سداد المدين، وذلك ربا(٣).
من عبد الله ضعيف عنــد الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمــذي وابن خزيمة يقوون  من عبد الله ضعيف عنــد الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمــذي وابن خزيمة يقوون =   =

أمره) أهـ، وقال في بلوغ المرام ص أمره) أهـ، وقال في بلوغ المرام ص ١٨٣١٨٣: (كأنه اعتبره -أي الترمذي- بكثرة طرقه) أهـ.: (كأنه اعتبره -أي الترمذي- بكثرة طرقه) أهـ.
وقد روي هذا الحديث من طرق متعــددة، فروي من حديث عمرو بن عوف، ومن حديث  وقد روي هذا الحديث من طرق متعــددة، فروي من حديث عمرو بن عوف، ومن حديث    
أبي هريرة، من حديث عائشــة، ومن حديث أنس بن مالــك، ومن حديث رافع بن خديج، أبي هريرة، من حديث عائشــة، ومن حديث أنس بن مالــك، ومن حديث رافع بن خديج، 
ومــن حديث عبد الله بن عمر ومــن حديث عبد الله بن عمر . قال الشــوكاني في نيل الأوطــار: (ولا يخفى أن . قال الشــوكاني في نيل الأوطــار: (ولا يخفى أن 
الأحاديث المذكورة والطرق يشــهد بعضهــا لبعض فأقل أحوالها أن يكــون المتن الذي الأحاديث المذكورة والطرق يشــهد بعضهــا لبعض فأقل أحوالها أن يكــون المتن الذي 
اجتمعت عليه حسنًا) أهـ، وقد تكلم الشيخ الألباني في إرواء الغليل (اجتمعت عليه حسنًا) أهـ، وقد تكلم الشيخ الألباني في إرواء الغليل (١٤٢١٤٢/٥-١٤٦١٤٦) عن ) عن 
طرق وشواهد الحديث بالتفصيل ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق طرق وشواهد الحديث بالتفصيل ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق 

يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره) اهـ.يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره) اهـ.
ينظر: بيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي ٣٤٢٣٤٢-٣٤٣٣٤٣. ينظر: بيع التقسيط وأحكامه د. سليمان التركي    (١)

ينظر: بيع المؤجل د. عبد الســتار أبو غدة ص: ٨٢٨٢، والشرط الجزائي ومعالجة المديونات ، والشرط الجزائي ومعالجة المديونات  ينظر: بيع المؤجل د. عبد الســتار أبو غدة ص:    (٢)
المتعثرة د. محمد شبير الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص: المتعثرة د. محمد شبير الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص: ٢٨٣٢٨٣.

ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٣)
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المناقشة:المناقشة:
نوقش هذا التعليل بعدم التســليم بأن هذا الشرط يؤدي إلى أخذ الدائن زيادة نوقش هذا التعليل بعدم التســليم بأن هذا الشرط يؤدي إلى أخذ الدائن زيادة 
على الدين بســبب عدم سداد المدين؛ لأن الدين قد استقرّ في ذمة المدين منذ انعقاد على الدين بســبب عدم سداد المدين؛ لأن الدين قد استقرّ في ذمة المدين منذ انعقاد 
العقد، فإذا تراضيَا على أن يؤديه المدين قبل حلول أجله لأي سبب من الأسباب جاز العقد، فإذا تراضيَا على أن يؤديه المدين قبل حلول أجله لأي سبب من الأسباب جاز 
ذلك، فالتأجيل حق للمدين، فإذا رضي بإسقاطه وعلق ذلك الإسقاط بعدم السداد في ذلك، فالتأجيل حق للمدين، فإذا رضي بإسقاطه وعلق ذلك الإسقاط بعدم السداد في 

الوقت المتفق عليه فليس في ذلك أي محظور شرعيالوقت المتفق عليه فليس في ذلك أي محظور شرعي(١).
الراجح:الراجح:

يظهــر -والله أعلم- رجحان القول الأول القاضي بجواز اشــتراط حلول يظهــر -والله أعلم- رجحان القول الأول القاضي بجواز اشــتراط حلول 
بقية الأقســاط عند التأخر فــي أداء بعضها، وذلك لقوة ما اســتدلوا به، ولضعف بقية الأقســاط عند التأخر فــي أداء بعضها، وذلك لقوة ما اســتدلوا به، ولضعف 
ما علل به أصحاب القول الأول، كما يظهر ذلك من مناقشــتها، ولأن الأصل في ما علل به أصحاب القول الأول، كما يظهر ذلك من مناقشــتها، ولأن الأصل في 
باب الشــروط الصحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وليس هناك ما يمنع من صحة هذا باب الشــروط الصحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وليس هناك ما يمنع من صحة هذا 

الشرط. الشرط. 
وبناءً على ترجيح هذا القول، مع القول بجواز إســقاط بعض الدين في مقابل وبناءً على ترجيح هذا القول، مع القول بجواز إســقاط بعض الدين في مقابل 
التعجيل، فإن البائع إذا طالب المشــتري بتعجيل الأقســاط المؤجلة لتأخره في أداء التعجيل، فإن البائع إذا طالب المشــتري بتعجيل الأقســاط المؤجلة لتأخره في أداء 
بعضها -بمقتضى الشرط الذي شرطه- فيلزمه أن يحط من الثمن ما قد زيد فيها مقابل بعضها -بمقتضى الشرط الذي شرطه- فيلزمه أن يحط من الثمن ما قد زيد فيها مقابل 
التأجيل لبقية الأقساط المؤجلة، ولا يســتحق منها إلا قيمتها الحالية فقط، وهذا هو التأجيل لبقية الأقساط المؤجلة، ولا يســتحق منها إلا قيمتها الحالية فقط، وهذا هو 
مقتضى العدل؛ فإن الزيادة كانت مقابل الأجل، فأخذ الزيادة وقد ســقط ما وضعت مقتضى العدل؛ فإن الزيادة كانت مقابل الأجل، فأخذ الزيادة وقد ســقط ما وضعت 

لأجله أكل للمال بالباطللأجله أكل للمال بالباطل(٢)، والله تعالى أعلم.، والله تعالى أعلم.
ينظر: المرجع السابقة. ينظر: المرجع السابقة.   (١)

ينظر: الفتاو￯ الســعدية ص: ٣٨٢٣٨٢-٣٨٣٣٨٣، وبحوث في قضايا فقهية معاصرة د. محمد تقي ، وبحوث في قضايا فقهية معاصرة د. محمد تقي  ينظر: الفتاو￯ الســعدية ص:    (٢)
عثماني ص: عثماني ص: ٣٦٣٦.



٢٣٢٢٣٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط على العميل المماطل في السداد اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط على العميل المماطل في السداد 
ا: ا:نظامً نظامً

نص نظام البيع بالتقســيط الصادر بالمرســوم الملكي رقم (م/نص نظام البيع بالتقســيط الصادر بالمرســوم الملكي رقم (م/١٣١٣) وتاريخ ) وتاريخ 
ا إلا  ا إلا هـ في المادة الثامنة: (لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذً ١٤٢٦١٤٢٦/٣/٤هـ في المادة الثامنة: (لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذً

إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل)إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل)(١).
المطلــب الخامــس: حكــم اشــتراط الجهــة التمويليــة علــى العميل المطلــب الخامــس: حكــم اشــتراط الجهــة التمويليــة علــى العميل 
             المماطل في السداد ببيع العقار واستيفاء دينها.             المماطل في السداد ببيع العقار واستيفاء دينها.
تشــترط العديد من الجهات التمويلية على العميل المماطل في الســداد بيع تشــترط العديد من الجهات التمويلية على العميل المماطل في الســداد بيع 

يَّن من الأقساط(٢). عَ يَّن من الأقساطالعقار واستيفاء دينها، وذلك إذا تأخر عن عدد مُ عَ العقار واستيفاء دينها، وذلك إذا تأخر عن عدد مُ
والذي يظهر -والله أعلم- جواز هذا الشرطوالذي يظهر -والله أعلم- جواز هذا الشرط(٣) لأمور: لأمور:

إذا كان التمويل بصيغة الإجارة ففي هذه الحالة «يجوز اشتراط تقديم حلول الدفعات أجرة  إذا كان التمويل بصيغة الإجارة ففي هذه الحالة «يجوز اشتراط تقديم حلول الدفعات أجرة    (١)
مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي 
تأخر عن ســدادها». ينظر: الفقرة تأخر عن ســدادها». ينظر: الفقرة ٢ في المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي الصادر  في المادة السادسة من نظام الإيجار التمويلي الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم (م/بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨٤٨) بتاريخ ) بتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هــ. هــ. 
كَّل الجهة التمويلية فــي بيع العقار المرهون  بحيث يُنص في عقــد المرابحة بأن العميل وَ كَّل الجهة التمويلية فــي بيع العقار المرهون   بحيث يُنص في عقــد المرابحة بأن العميل وَ  (٢)
يَّنٍ من الأقساط. والرهن ملك للراهن، وللمالك أن يوكل  عَ يَّنٍ من الأقساط. والرهن ملك للراهن، وللمالك أن يوكل وذلك إذا تأخر عن سداد عدد مُ عَ وذلك إذا تأخر عن سداد عدد مُ
ا؛ إذ الوكالة مما يجوز تعليقها على شرط. ينظر:  ا أو معلقً ا؛ إذ الوكالة مما يجوز تعليقها على شرط. ينظر: من شاء في بيع ملكه توكيلاً منجزً ا أو معلقً من شاء في بيع ملكه توكيلاً منجزً
تكملة البحر الرائق للطــوري (تكملة البحر الرائق للطــوري (٤٧٠٤٧٠/٨). كما نص الفقهاء بأن ما جاز توكيل غير المرتهن ). كما نص الفقهاء بأن ما جاز توكيل غير المرتهن 
فيه جاز توكيل المرتهن فيه كذلك، كبيع عين أخر￯. ينظر: كشاف القناع للبهوتي (فيه جاز توكيل المرتهن فيه كذلك، كبيع عين أخر￯. ينظر: كشاف القناع للبهوتي (٦٧٦٧/٣). ). 
ط له الإمساك جاز اشــتراط البيع له، كالعدل. ينظر: المغني لابن  ط له الإمساك جاز اشــتراط البيع له، كالعدل. ينظر: المغني لابن كذلك من جاز أن يُشــتَرَ كذلك من جاز أن يُشــتَرَ

قدامة (قدامة (٥٠٥٥٠٥/٦). ). 
ينظر: المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية  ينظر: المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية    (٣)

الإسلامية، المعيار الشرعي رقم (الإسلامية، المعيار الشرعي رقم (٥) معيار الضمانات الفقرة رقم () معيار الضمانات الفقرة رقم (٤/٤/٤). ). 



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

٢٣٣٢٣٣

أنه ليس شرطًا منافيًا لمقتضى العقد. أنه ليس شرطًا منافيًا لمقتضى العقد.-   -١
أن فيه مصلحة للجهة التمويلية في حفظ حقها. أن فيه مصلحة للجهة التمويلية في حفظ حقها.-   -٢

اشتراط الجهة التمويلية على العميل المماطل في السداد ببيع العقار واستيفاء اشتراط الجهة التمويلية على العميل المماطل في السداد ببيع العقار واستيفاء 
ا: ا:دينها نظامً دينها نظامً

إن أنظمة التمويل العقاري لا تمنع من هذا الإجراءإن أنظمة التمويل العقاري لا تمنع من هذا الإجراء(١).
وجــاء في المادة الثامنة عشــرة من نظــام الرهن العقاري المســجل الصادر وجــاء في المادة الثامنة عشــرة من نظــام الرهن العقاري المســجل الصادر 
بالمرســوم الملكي رقم م/بالمرســوم الملكي رقم م/٤٩٤٩ وتاريخ  وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ مــا نصه: (إذا حلّ أجل هـ مــا نصه: (إذا حلّ أجل 
ه بيع العقار  اه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لــم يؤدِّ ه بيع العقار الديــن وجب أداؤه، فــإذا أدّ اه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لــم يؤدِّ الديــن وجب أداؤه، فــإذا أدّ
ا  ا المرهــون بطلب المرتهن، ويقدم على جميع الغرماء في اســتيفاء دينه من ثمنه وفقً المرهــون بطلب المرتهن، ويقدم على جميع الغرماء في اســتيفاء دينه من ثمنه وفقً
ا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين  ا ونظامً ا، فإذا بقي للمرتهن دينٌ حاصص الغرماء في باقي أموال المدين لمرتبته شرعً ا ونظامً لمرتبته شرعً

كغيره من الدائنين). كغيره من الدائنين). 
وجاء في المادة الثامنة والعشــرون من النظام المذكــور: (للمرتهن أن يتخذ وجاء في المادة الثامنة والعشــرون من النظام المذكــور: (للمرتهن أن يتخذ 
إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهــون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهــون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في 

ا لنظام التنفيذ).  ا لنظام التنفيذ). الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقً الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقً

ســبق الحديث عن أنظمة التمويل والرهن العقاري في تمهيد هذه الرسالة المبحث الثاني  ســبق الحديث عن أنظمة التمويل والرهن العقاري في تمهيد هذه الرسالة المبحث الثاني    (١)
المطلب الأول الفرع الثالث.المطلب الأول الفرع الثالث.

تنبيــه:تنبيــه: إذا كان التمويل بصيغة الإجارة ففي هذه الحالة يتــم مراعاة الأحكام المذكورة في  إذا كان التمويل بصيغة الإجارة ففي هذه الحالة يتــم مراعاة الأحكام المذكورة في   
المادة التاســعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة من من مؤسسة النقد المادة التاســعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة من من مؤسسة النقد 

العربي السعودي بتاريخ العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤ م. م.



٢٣٤٢٣٤



٢٣٥٢٣٥

زكاة العقارزكاة العقار

ا، ومشــروعيتها، وأركانها،  ا، ومشــروعيتها، وأركانها، تمهيد: في تعريف الزكاة لغة واصطلاحً تمهيد: في تعريف الزكاة لغة واصطلاحً
وشروطها، وحكمها. وشروطها، وحكمها.   

الزكاة في اللغة: الزكاة في اللغة: 

الزاي والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة، والأصل في ذلك الزاي والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة، والأصل في ذلك 
راجــع إلى معنيين، وهما النمــاء والطهارةراجــع إلى معنيين، وهما النمــاء والطهارة(١)، والزكاة والتزكيــة في قول الله تعالى: ، والزكاة والتزكيــة في قول الله تعالى: 
ثن1   2   3   4   5   ثم(٢). والزكاة: صفوة الشيء وما أخرجته من مالك . والزكاة: صفوة الشيء وما أخرجته من مالك 

لتطهره بهلتطهره به(٣).
يت بذلك؛ لأنها ســبب لزيادة المال وتنميته بالخلف في الدنيا والثواب في  ــمِّ يت بذلك؛ لأنها ســبب لزيادة المال وتنميته بالخلف في الدنيا والثواب في وسُ ــمِّ وسُ
الآخرةالآخرة(٤)، قال الله تعالى: ، قال الله تعالى: ثن   Ø ×   Ö   ÕÔ   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Îثم(٥).

ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة زكى (١٧١٧/٣).). ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة زكى (   (١)
سورة المؤمنون الآية رقم: (٤).). سورة المؤمنون الآية رقم: (   (٢)

ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة زكى ١٦٦٧١٦٦٧. ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة زكى    (٣)
ينظر: المبسوط (١٤٩١٤٩/٢).). ينظر: المبسوط (   (٤)

سورة سبأ من الآية رقم: (٣٩٣٩).). سورة سبأ من الآية رقم: (   (٥)



٢٣٦٢٣٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الزكاة في الاصطلاح:الزكاة في الاصطلاح:

ا مع اتفاقهم على المعاني الرئيسة(١)، ،  ا مع اتفاقهم على المعاني الرئيسةاختلفت تعريفات الفقهاء للزكاة اصطلاحً اختلفت تعريفات الفقهاء للزكاة اصطلاحً
ا في مال معين  ر شــرعً دَّ قَ ا: (نصيب مُ ا في مال معين والأقرب أن يقال فــي تعريف الزكاة اصطلاحً ر شــرعً دَّ قَ ا: (نصيب مُ والأقرب أن يقال فــي تعريف الزكاة اصطلاحً

لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص)لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص)(٢).
مشروعية الزكاة:مشروعية الزكاة:

لُّ على مشروعية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع: فالزكاة ركن من أركان  تَدَ سْ لُّ على مشروعية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع: فالزكاة ركن من أركان يُ تَدَ سْ يُ
الإســلام الخمسة، وفرض من فروضه، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه الإســلام الخمسة، وفرض من فروضه، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه 
 ، ، التي لا يقــوم إلا عليها، ودليل فرضيتها كتاب الله تعالى، وســنة نبيه التي لا يقــوم إلا عليها، ودليل فرضيتها كتاب الله تعالى، وســنة نبيه

وإجماع الأمة. وإجماع الأمة. 
   p   o   n   m   l   k   فمن أدلــة الكتاب:فمن أدلــة الكتاب: قولــه تعالــى:  قولــه تعالــى: ثن
r   q   ثم(٣). وقوله تعالــى: . وقوله تعالــى: ثن   p   o   n   m   l   k   j   ثم(٤). . 
وقوله تعالى: وقوله تعالى: ثن   m   l   k   j   i   h   g   f   e   ثم(٥).
فدلت هذه الآيــات الكريمات على وجوب الزكاة للأمر بها، والأمر للوجوب، فدلت هذه الآيــات الكريمات على وجوب الزكاة للأمر بها، والأمر للوجوب، 
وقد قرنت الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن مما يدل على أهميتها وعظيم شأنها.وقد قرنت الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن مما يدل على أهميتها وعظيم شأنها.
ومن أدلة الســنة: ومن أدلة الســنة: عن عبد اللــه بن عمر بن الخطاب عن عبد اللــه بن عمر بن الخطاب  قال: ســمعت  قال: ســمعت 
هُ  ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ادَ ــهَ : شَ سٍ مْ لَى خَ لاَمُ عَ نِيَ الإِسْ هُ «بُ ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ادَ ــهَ : شَ سٍ مْ لَى خَ لاَمُ عَ نِيَ الإِسْ رســول الله رســول الله  يقول:  يقول: «بُ
». رواه . رواه  انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ جِّ الحَ اةِ، وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ لاَةِ، وَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ هِ ــولُ اللَّ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ »وَ انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ جِّ الحَ اةِ، وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ لاَةِ، وَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ هِ ــولُ اللَّ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ وَ
» بتقديم  بتقديم  جِّ الْحَ ، وَ انَ ضَ مَ يَامِ رَ صِ »«وَ جِّ الْحَ ، وَ انَ ضَ مَ يَامِ رَ صِ البخاري ومسلمالبخاري ومسلم(٦)، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: ، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: «وَ

لمزيد من الاطلاع ينظر: نوازل الزكاة د. عبد الله الغفيلي ص: ٤٠٤٠-٤٤٤٤. لمزيد من الاطلاع ينظر: نوازل الزكاة د. عبد الله الغفيلي ص:    (١)
ينظر: المرجع السابق ص: ٤٣٤٣. ينظر: المرجع السابق ص:   سورة البقرة الآية رقم: (٤٣٤٣).).(٢)  سورة البقرة الآية رقم: (   (٣)

سورة التوبة من الآية رقم: (١٠٣١٠٣).). سورة التوبة من الآية رقم: (  سورة النور الآية رقم: (٥٦٥٦).).(٤)  سورة النور الآية رقم: (   (٥)
أخرجــه البخاري في صحيحه بــاب دعاؤكم إيمانكم. ينظر: صحيــح البخاري (أخرجــه البخاري في صحيحه بــاب دعاؤكم إيمانكم. ينظر: صحيــح البخاري (٨/١)، )،   (٦)= = 
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الصيام على الحج، وقال: هكذا ســمعته من النبي الصيام على الحج، وقال: هكذا ســمعته من النبي ، وهذه الرواية أنسب ، وهذه الرواية أنسب 
للترتيب؛ لأن فرض الصوم متقدم على فرض الحج.للترتيب؛ لأن فرض الصوم متقدم على فرض الحج.

  ا ا  بعث معاذً وعن عبد الله بن عبــاس وعن عبد الله بن عبــاس  أن النبي  أن النبي  بعث معاذً
وا  مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ هِ ولُ اللَّ سُ أَنِّي رَ ، وَ هُ ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ادَ هَ مْ إِلَى شَ هُ عُ وا «ادْ مْ أَطَاعُ إِنْ هُ ، فَ هِ ولُ اللَّ سُ أَنِّي رَ ، وَ هُ ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ادَ هَ مْ إِلَى شَ هُ عُ إلى اليمن فقال: إلى اليمن فقال: «ادْ
مْ  إِنْ هُ ، فَ ةٍ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ فِي كُ لَوَ سَ صَ مْ مْ خَ يْهِ لَ ضَ عَ تَــرَ دِ افْ هَ قَ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ مْ لِذَ إِنْ هُ ، فَ ةٍ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اتٍ فِي كُ لَوَ سَ صَ مْ مْ خَ يْهِ لَ ضَ عَ تَــرَ دِ افْ هَ قَ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ لِذَ
مْ  نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ةً فِي أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ ــهَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ مْ أَطَاعُ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ مْ تُؤْ الِهِ وَ ةً فِي أَمْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ ــهَ افْ مْ أَنَّ اللَّ هُ لِمْ أَعْ ، فَ لِكَ وا لِذَ أَطَاعُ
هَ  مْ أَنَّ اللَّ هُ بِرْ أَخْ هَ ، وفي رواية للبخاري: «فَ مْ أَنَّ اللَّ هُ بِرْ أَخْ » رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم(١)، وفي رواية للبخاري: «فَ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ رَ تُ »وَ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ دُّ عَ رَ تُ وَ
»(٢) وهي مبينة للمراد من الصدقة المفروضة في الرواية  وهي مبينة للمراد من الصدقة المفروضة في الرواية  مْ الِهِ وَ نْ أَمْ اةً مِ كَ مْ زَ يْهِ لَ ضَ عَ »فَرَ مْ الِهِ وَ نْ أَمْ اةً مِ كَ مْ زَ يْهِ لَ ضَ عَ فَرَ

الأولى أنها الزكاة.الأولى أنها الزكاة.
وقد أفاد الحديثان وجوب الزكاة وفرضيتها، وأنها ركن من أركان الإســلام، وقد أفاد الحديثان وجوب الزكاة وفرضيتها، وأنها ركن من أركان الإســلام، 
وخص الفقــراء بالذكر في حديث ابن عباس من بين بقيــة الأصناف الثمانية لمقابلة وخص الفقــراء بالذكر في حديث ابن عباس من بين بقيــة الأصناف الثمانية لمقابلة 
الفقراء بالأغنياء، ولأن الفقراء هم الأغلب وحقهم في الزكاة آكد من بقية الأصنافالفقراء بالأغنياء، ولأن الفقراء هم الأغلب وحقهم في الزكاة آكد من بقية الأصناف(٣).
وأما الاجماع: وأما الاجماع: فقد أجمع المســلمون على وجوب الــزكاة، وأنها أحد أركان فقد أجمع المســلمون على وجوب الــزكاة، وأنها أحد أركان 
  في عهد أبي بكر  في عهد أبي بكر  الإســلام، وفريضة من فرائضه، واتفق الصحابــة الإســلام، وفريضة من فرائضه، واتفق الصحابــة

على قتال مانعيهاعلى قتال مانعيها(٤).
وأخرجه مسلم في صحيحه باب بني الإسلام على خمس. ينظر: مختصر صحيح مسلم (وأخرجه مسلم في صحيحه باب بني الإسلام على خمس. ينظر: مختصر صحيح مسلم (٢٢٢٢/١).).  = =
أخرجه البخاري في صحيحه باب وجوب الزكاة، ينظر: صحيح البخاري (٩٠٩٠/٢)، أخرجه )، أخرجه  أخرجه البخاري في صحيحه باب وجوب الزكاة، ينظر: صحيح البخاري (   (١)

مسلم في صحيحه باب وجود بالزكاه، ينظر: مختصر صحيح مسلم (مسلم في صحيحه باب وجود بالزكاه، ينظر: مختصر صحيح مسلم (١٣٦١٣٦/١).).
أخرجه البخاري في صحيحه باب وجوب الزكاة، ينظر: صحيح البخاري (١٠١١٠١/٢).). أخرجه البخاري في صحيحه باب وجوب الزكاة، ينظر: صحيح البخاري (   (٢)

ينظر: دليــل الفالحين لطرق ريــاض الصالحين (٩/٤)، وأحكام الأحكام شــرح أصول )، وأحكام الأحكام شــرح أصول  ينظر: دليــل الفالحين لطرق ريــاض الصالحين (   (٣)
الأحكام لابن قاسم (الأحكام لابن قاسم (٥/٢).).

ينظر: المغني مع الشرح الكبير (٤٣٤٤٣٤/٢)، والإفصاح لابن هبيرة ()، والإفصاح لابن هبيرة (١٣١١٣١/١).). ينظر: المغني مع الشرح الكبير (   (٤)
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أركان الزكاة وشروطها:أركان الزكاة وشروطها:

تتكــون أركان الزكاة مــن: تتكــون أركان الزكاة مــن: المكلَّف الذي يجب عليه إخراجها، والشــخص المكلَّف الذي يجب عليه إخراجها، والشــخص 
المستحق لها، والمال الذي يجب فيها، وصيغة أدائها.المستحق لها، والمال الذي يجب فيها، وصيغة أدائها.

ويشترط لوجوب الزكاة ما يأتيويشترط لوجوب الزكاة ما يأتي(١):
الإسلام، والحرية، وبلوغ النصاب، وحلول الحول.الإسلام، والحرية، وبلوغ النصاب، وحلول الحول.

حكم الزكاة:حكم الزكاة:

سبق بيانه ضمن الحديث عن مشروعية الزكاة.سبق بيانه ضمن الحديث عن مشروعية الزكاة.
المطلــب الأول: كيفيــة احتســاب زكاة الجهــة التمويليــة على ديون المطلــب الأول: كيفيــة احتســاب زكاة الجهــة التمويليــة على ديون 

       المرابحة       المرابحة(٢)
تَبر ديــون المرابحة -التي تكون للجهة التمويلية على عملائها- من الديون  عْ تَبر ديــون المرابحة -التي تكون للجهة التمويلية على عملائها- من الديون تُ عْ تُ
دُ بها: الديون الناتجة من عقود تمويلية، كديون المرابحة والســلم  صَ قْ دُ بها: الديون الناتجة من عقود تمويلية، كديون المرابحة والســلم التمويليــة، ويُ صَ قْ التمويليــة، ويُ

والإيجار التمويليوالإيجار التمويلي(٣)، ونحوها. ، ونحوها. 
ومن خصائص هذه الديون:ومن خصائص هذه الديون:

أنها مؤجلة، وقد يمتد الأجل فيها لسنوات. أنها مؤجلة، وقد يمتد الأجل فيها لسنوات.-   -١
أذكــرُ هذه الشــروط إجمــالاً دون التفصيل طلبًــا للاختصار وتجنُّبًا للخــروج من صلب أذكــرُ هذه الشــروط إجمــالاً دون التفصيل طلبًــا للاختصار وتجنُّبًا للخــروج من صلب   (١)
ا البحوث المختصة في  ا البحوث المختصة في الموضوع، ولمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى كتب الفقه، وأيضً الموضوع، ولمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى كتب الفقه، وأيضً

مجال الزكاة من ذلك: نوازل الزكاة د. عبد الله الغفيلي.مجال الزكاة من ذلك: نوازل الزكاة د. عبد الله الغفيلي.
ينظر: طرق حســاب زكاة الأسهم والديون التمويلية د. يوسف الشبيلي ضمن بحوث ندوة  ينظر: طرق حســاب زكاة الأسهم والديون التمويلية د. يوسف الشبيلي ضمن بحوث ندوة    (٢)
البركة الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي البركة الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي ٨-٩ رمضان  رمضان ١٤٣٤١٤٣٤هـ - الموافق هـ - الموافق ١٦١٦-١٧١٧- - 

يوليو يوليو ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
تقدم الحديث عن الإيجار التمويلي، ص: (٥٥٥٥) من هذا البحث.) من هذا البحث. تقدم الحديث عن الإيجار التمويلي، ص: (   (٣)
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ا مقابل التأجيل. أنها استثمارية، أي أن الدائن يحقق منها ربحً ا مقابل التأجيل.-  أنها استثمارية، أي أن الدائن يحقق منها ربحً  -٢
أن عائد التمويل يتناسب عادة مع طول الأجل. أن عائد التمويل يتناسب عادة مع طول الأجل.-   -٣

ولأهل العلم في حكم زكاة الدين المؤجل أقوالولأهل العلم في حكم زكاة الدين المؤجل أقوال(١):
القول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(٢)، والشــافعية، والشــافعية(٣)، والحنابلة، والحنابلة(٤) إلى أن الزكاة تجب  إلى أن الزكاة تجب 

في الدين المؤجل بعد قبضه لما مضى من السنين.في الدين المؤجل بعد قبضه لما مضى من السنين.
القول الثاني: القول الثاني: ذهب المالكيةذهب المالكية(٥) إلى أنه إذا كان دين تجارة فتجب زكاته كل سنة  إلى أنه إذا كان دين تجارة فتجب زكاته كل سنة 

بقيمته الحالة، وإن كان لغير التجارة فيزكى عند قبضه لسنة واحدة.بقيمته الحالة، وإن كان لغير التجارة فيزكى عند قبضه لسنة واحدة.
القول الثالث: القول الثالث: ذهب الحنابلة في روايةذهب الحنابلة في رواية(٦) إلى وجوب الزكاة في الدين المؤجل  إلى وجوب الزكاة في الدين المؤجل 

لسنة واحدة، سواء أكان دين تجارة أم غيره.لسنة واحدة، سواء أكان دين تجارة أم غيره.
ومنشأ الخلاف في الدين المؤجل أنه متردد بين الدين الحال المرجو والدين المظنون؛ فإن  ومنشأ الخلاف في الدين المؤجل أنه متردد بين الدين الحال المرجو والدين المظنون؛ فإن    (١)
ا، إلا أن يد الدائن ليســت مطلقة التصرف فيه، فهو غير قادر  ا، إلا أن يد الدائن ليســت مطلقة التصرف فيه، فهو غير قادر الدين المؤجل وإن كان مرجوً الدين المؤجل وإن كان مرجوً
على بيعه ولا الانتفاع به في الحال ولا على اســترداده من المدين ولا على تنميته بما يجده على بيعه ولا الانتفاع به في الحال ولا على اســترداده من المدين ولا على تنميته بما يجده 
من فرص استثمارية تزيد على الربح المتحقق له في الدين، فهو من هذه الأوجه يشبه الدين من فرص استثمارية تزيد على الربح المتحقق له في الدين، فهو من هذه الأوجه يشبه الدين 
المظنون، إلا أنه يختلف عــن الدين المظنون في أن التأجيــل باختيار صاحبه، وقد يكون المظنون، إلا أنه يختلف عــن الدين المظنون في أن التأجيــل باختيار صاحبه، وقد يكون 
ناميًا، كما أن المدين -في الصورة المفترضة- قادر على الســداد عند حلول الأجل. ينظر: ناميًا، كما أن المدين -في الصورة المفترضة- قادر على الســداد عند حلول الأجل. ينظر: 
طرق حســاب زكاة الأسهم والديون التمويلية د. يوسف الشبيلي ضمن بحوث ندوة البركة طرق حســاب زكاة الأسهم والديون التمويلية د. يوسف الشبيلي ضمن بحوث ندوة البركة 
الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي ٨-٩ رمضان  رمضان ١٤٣٤١٤٣٤هـ - الموافق هـ - الموافق ١٦١٦-١٧١٧- يوليو - يوليو 

٢٠١٣٢٠١٣م ص: م ص: ٢٤٢٤-٢٥٢٥.
ينظر: فتح القدير (١٦٧١٦٧/٢)، وحاشية ابن عابدين ()، وحاشية ابن عابدين (٢٦٦٢٦٦/٢).). ينظر: فتح القدير (   (٢)
ينظر: نهاية المحتاج (١٣١١٣١/٣)، وأسنى المطالب ()، وأسنى المطالب (٣٥٥٣٥٥/١).). ينظر: نهاية المحتاج (   (٣)
ينظر: المغني (٣٤٥٣٤٥/٢)، وشرح منتهى الإرادات ()، وشرح منتهى الإرادات (٣٩٠٣٩٠/١).). ينظر: المغني (   (٤)

ينظــر: شــرح الخرشــي (١٩١١٩١/٢)، والتاج والإكليل ()، والتاج والإكليل (١٦٨١٦٨/٣)، وحاشــية الدســوقي )، وحاشــية الدســوقي  ينظــر: شــرح الخرشــي (   (٥)
.(.(٤١٦٤١٦/١)

ينظر: المغني (٣٤٥٣٤٥/٢)، والإنصاف ()، والإنصاف (٣٢٥٣٢٥/٦).). ينظر: المغني (   (٦)
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القول الرابع: القول الرابع: ذهب بعض الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةذهب بعض الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(١) إلى  إلى 
ا. ăا.أنه لا زكاة في الدين المؤجل ولو كان مرجو ăأنه لا زكاة في الدين المؤجل ولو كان مرجو

دليل القــول الأول: دليل القــول الأول: تجب الزكاة في الدين المؤجل بعــد قبضه لما مضى من تجب الزكاة في الدين المؤجل بعــد قبضه لما مضى من 
السنين؛ لأن الدائن قادر على التصرف فيه بحوالة ونحوهاالسنين؛ لأن الدائن قادر على التصرف فيه بحوالة ونحوها(٢).

دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: أن الديون التي للتاجــر بمنزلة عروض التجارة، فيلزمه أن أن الديون التي للتاجــر بمنزلة عروض التجارة، فيلزمه أن 
م بضاعته(٣)، فمال التاجر يتقلب بين النقد والدين والعروض، فينبغي ، فمال التاجر يتقلب بين النقد والدين والعروض، فينبغي  مها كما يقوّ م بضاعتهيقوّ مها كما يقوّ يقوّ
أن تكون حســبتها في الزكاة بمعيــار واحد، وهي القيمة النقديــة، ومن المتفق عليه أن تكون حســبتها في الزكاة بمعيــار واحد، وهي القيمة النقديــة، ومن المتفق عليه 
ا حتى ولو كان لا يبيع إلا بالتقســيط  ا حتى ولو كان لا يبيع إلا بالتقســيط أن البضاعــة تقوم على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً أن البضاعــة تقوم على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً

م بقيمتها النقدية. م بقيمتها النقدية.أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوَّ أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوَّ
دليل القول الثالث: دليل القول الثالث: أن الدين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها أن الدين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها 

إمكان الأداءإمكان الأداء(٤).
دليل القول الرابع: دليل القول الرابع: أن الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاةأن الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاة(٥).

الراجحالراجح(٦): : 
ينظر: الإنصاف مع الشــرح الكبير (٣٢٥٣٢٥/٦)، ومجموع فتاو￯ شــيخ الإســلام ابن تيمية )، ومجموع فتاو￯ شــيخ الإســلام ابن تيمية  ينظر: الإنصاف مع الشــرح الكبير (   (١)
(٥٠٦٥٠٦/٥)، وهــو مذهب الظاهرية بنــاءً على قولهم في عدم وجــوب زكاة الدين. ينظر: )، وهــو مذهب الظاهرية بنــاءً على قولهم في عدم وجــوب زكاة الدين. ينظر: 

المحلى (المحلى (٢٢١٢٢١/٤).).
ينظر: المغني (٣٤٥٣٤٥/٢)، والإنصاف ()، والإنصاف (٣٢٥٣٢٥/٦).). ينظر: المغني (   (٢)

ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (١٢٦١٢٦/٢).). ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   (٣)
الفروع (٣٢٥٣٢٥/٢).). الفروع (   (٤)

ينظر: مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (٥٠٦٥٠٦/٥).). ينظر: مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (   (٥)
ينظر: طرق حســاب زكاة الأسهم والديون التمويلية د. يوسف الشبيلي ضمن بحوث ندوة  ينظر: طرق حســاب زكاة الأسهم والديون التمويلية د. يوسف الشبيلي ضمن بحوث ندوة    (٦)
البركة الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي البركة الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإســلامي ٨-٩ رمضان  رمضان ١٤٣٤١٤٣٤هـ - الموافق هـ - الموافق ١٦١٦-١٧١٧- - 

يوليو يوليو ٢٠١٣٢٠١٣م ص: م ص: ٢٤٢٤-٣٠٣٠.
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٢٤١٢٤١

ا في الكتاب أو في الســنة  ا صريحً ăا في الكتاب أو في الســنة لم أجد في مســألة زكاة الديــن المؤجل نص ا صريحً ăلم أجد في مســألة زكاة الديــن المؤجل نص
الصحيحة، وإنما هي اجتهادات فقهية مبنية على نصوص عامة وقواعد كلية. والآثار عن الصحيحة، وإنما هي اجتهادات فقهية مبنية على نصوص عامة وقواعد كلية. والآثار عن 
الصحابة في هذه المســألة متعارضة، ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم بوجوب الصحابة في هذه المســألة متعارضة، ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم بوجوب 
ا، فالذين أوجبوا  ăا، فالذين أوجبوا إخراج الزكاة عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو كان مرجو ăإخراج الزكاة عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو كان مرجو
فيه الزكاة إنما أوجبوهــا بعد قبضه، أو قبل القبض ولكن بقيمته الحالة، وفرق كبير من فيه الزكاة إنما أوجبوهــا بعد قبضه، أو قبل القبض ولكن بقيمته الحالة، وفرق كبير من 

الناحية المالية بين هذين القولين ومن يوجب الزكاة بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.الناحية المالية بين هذين القولين ومن يوجب الزكاة بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.
ويبقى النظر في مد￯ تحقق شرط الملك التام في هذه الديون، وهل يعامل مَن ويبقى النظر في مد￯ تحقق شرط الملك التام في هذه الديون، وهل يعامل مَن 
ينه لا يحلّ إلا بعد عشر سنوات كمن دينه حالٌّ الآن؟ لا شك أن مقتضى العدل عدم  ينه لا يحلّ إلا بعد عشر سنوات كمن دينه حالٌّ الآن؟ لا شك أن مقتضى العدل عدم دَ دَ

التسوية بينهما.التسوية بينهما.
ل  ين المؤجّ ل والقولان الثاني والثالث فيهما توســط يتناســب مع توســط الدَّ ين المؤجّ والقولان الثاني والثالث فيهما توســط يتناســب مع توســط الدَّ
، والدين المظنون،  ، والدين المظنون، المرجوّ في كونه متوســطًا في الدرجة بين الدين الحــالّ المرجوّ المرجوّ في كونه متوســطًا في الدرجة بين الدين الحــالّ المرجوّ
ا وســطًا بينهما، فلا توجب زكاته بكامل  ا وســطًا بينهما، فلا توجب زكاته بكامل فينبغي ألا يعامل كأي منهما، بل يأخذ حكمً فينبغي ألا يعامل كأي منهما، بل يأخذ حكمً
، ولا تســقط زكاته بالكليــة كالدين المظنون، بل تجب  ، ولا تســقط زكاته بالكليــة كالدين المظنون، بل تجب الدين كالدين الحال المرجوّ الدين كالدين الحال المرجوّ
زكاته: إما كل ســنة، كما هو رأي المالكية، أو يقال بوجوب زكاته عند القبض لســنة زكاته: إما كل ســنة، كما هو رأي المالكية، أو يقال بوجوب زكاته عند القبض لســنة 

واحدة، كما هو رواية عن الإمام أحمد.واحدة، كما هو رواية عن الإمام أحمد.
ولعل هذا القول هو الأقرب -والله تعالى أعلم- وبناءً على ذلك يجب إخراج ولعل هذا القول هو الأقرب -والله تعالى أعلم- وبناءً على ذلك يجب إخراج 
ا  ا الزكاة عن الدين عند قبضه لسنة واحدة، ولكيفية حساب زكاة الديون المؤجلة -وفقً الزكاة عن الدين عند قبضه لسنة واحدة، ولكيفية حساب زكاة الديون المؤجلة -وفقً

لهذا القول- يمكن أن يقال:لهذا القول- يمكن أن يقال:
تُزكّى أقساط الديون الحالة والمتوقع قبضها خلال السنة المالية التالية، وعليه تُزكّى أقساط الديون الحالة والمتوقع قبضها خلال السنة المالية التالية، وعليه 
فإن كل قسط يقبض يكون قد أديت زكاتهفإن كل قسط يقبض يكون قد أديت زكاته(١)، وعلى ذلك فيضاف إلى الوعاء الزكوي ، وعلى ذلك فيضاف إلى الوعاء الزكوي 

ومما يؤيد ذلك: ومما يؤيد ذلك:   (١)= = 
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

للمكلف في نهاية كل حول الأقســاط الحالة -أي المستحقة ولم تدفع- والأقساط للمكلف في نهاية كل حول الأقســاط الحالة -أي المستحقة ولم تدفع- والأقساط 
التي تستحق خلال السنة المالية التاليةالتي تستحق خلال السنة المالية التالية(١).

وحتى يتحقق التوازن في هذا القول يراعى في الأخذ بها الضوابط الآتية:وحتى يتحقق التوازن في هذا القول يراعى في الأخذ بها الضوابط الآتية:
: أن يؤخــذ بهــذا القول في الجانبيــن الدائن والمديــنأن يؤخــذ بهــذا القول في الجانبيــن الدائن والمديــن(٢)، فيضاف إلى ، فيضاف إلى  : أولاً أولاً
أن الديون التي تستحق خلال السنة التالية تعد حكم الديون الحالة؛ لأن الأجل فيها قريب،  أن الديون التي تستحق خلال السنة التالية تعد حكم الديون الحالة؛ لأن الأجل فيها قريب، =   =

وما قارب الشيء يعطى حكمه.وما قارب الشيء يعطى حكمه.
ولأن الزكاة حولية، فيعتبر الحول في التمييز بين ما هو في حكم الحال، وما ليس كذلك. ولأن الزكاة حولية، فيعتبر الحول في التمييز بين ما هو في حكم الحال، وما ليس كذلك.   

أن الديون قصيرة الأجل في حكم عروض التجارة التي يستطيع صاحبها تقليبها خلال العام  أن الديون قصيرة الأجل في حكم عروض التجارة التي يستطيع صاحبها تقليبها خلال العام    
ويربح منها فلذا وجبت الزكاة في قيمتها بخلاف الديون طويلة الأجل.ويربح منها فلذا وجبت الزكاة في قيمتها بخلاف الديون طويلة الأجل.

وهي ما يعبر عنها المحاسبون بالديون المتداولة؛ ذلك أن الديون عند المحاسبين -باعتبار  وهي ما يعبر عنها المحاسبون بالديون المتداولة؛ ذلك أن الديون عند المحاسبين -باعتبار    (١)
الأجل- على ثلاثة أنواع:الأجل- على ثلاثة أنواع:

الأول: الديون المســتحقة: وهي الديون واجبة الســداد خلال الفترة المحاسبية للمنشأة،  الأول: الديون المســتحقة: وهي الديون واجبة الســداد خلال الفترة المحاسبية للمنشأة،    
ولكنهــا لم تحصل من قبل المنشــأة (الديون التي لها). ينظر: أســس المحاســبة المالية ولكنهــا لم تحصل من قبل المنشــأة (الديون التي لها). ينظر: أســس المحاســبة المالية 

ص: ص: ١٨٦١٨٦، ومقدمة في المحاسبة المالية ص: ، ومقدمة في المحاسبة المالية ص: ٦٤٤٦٤٤.
والثاني: الديون المتداولة (قصيرة الأجل): وهي الديون واجبة الســداد خلال ســنة مالية  والثاني: الديون المتداولة (قصيرة الأجل): وهي الديون واجبة الســداد خلال ســنة مالية    
أو دورة نشــاط للمنشأة. ينظر: أسس المحاســبة المالية ص: أو دورة نشــاط للمنشأة. ينظر: أسس المحاســبة المالية ص: ٥٠٨٥٠٨، ومقدمة في المحاسبة ، ومقدمة في المحاسبة 

المالية ص: المالية ص: ٦٣٨٦٣٨.
والثالث: الديون غير المتداولة (طويلة الأجل): وهي الديون واجبة الســداد بعد سنة مالية  والثالث: الديون غير المتداولة (طويلة الأجل): وهي الديون واجبة الســداد بعد سنة مالية    
أو دورة نشــاط المنشأة. ينظر: أسس المحاســبة المالية ص: أو دورة نشــاط المنشأة. ينظر: أسس المحاســبة المالية ص: ٥٢٤٥٢٤، ومقدمة في المحاسبة ، ومقدمة في المحاسبة 

المالية ص: المالية ص: ٦٤٥٦٤٥.
وقد أخذ بهذا القول -في جانبه المدين- أحد الرأيين في الندوة الرابعة عشــرة من ندوات  وقد أخذ بهذا القول -في جانبه المدين- أحد الرأيين في الندوة الرابعة عشــرة من ندوات    (٢)
بيت الزكاة الكويتي، ونصه: (يحســم من الموجودات الزكوية الديون المستحقة -هي التي بيت الزكاة الكويتي، ونصه: (يحســم من الموجودات الزكوية الديون المستحقة -هي التي 
أجلها قبل نهاية الحول وتأخر ســدادها إلى ما بعده- كما يحســم من الموجودات الزكوية أجلها قبل نهاية الحول وتأخر ســدادها إلى ما بعده- كما يحســم من الموجودات الزكوية 
القسط السنوي الواجب السداد خلال الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه، أما الديون القسط السنوي الواجب السداد خلال الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه، أما الديون 
الواجبة الســداد بعد الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه فلا تحسم من الموجودات الواجبة الســداد بعد الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه فلا تحسم من الموجودات 

الزكوية). ينظر: أحكام وفتاو￯ الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص: الزكوية). ينظر: أحكام وفتاو￯ الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص: ٤٩٤٩.
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الموجــودات الزكوية للمكلف الديون الحالة التي له وما في حكمهاالموجــودات الزكوية للمكلف الديون الحالة التي له وما في حكمها(١)، ويخصم من ، ويخصم من 
موجوداته الزكوية الديون الحالة التي عليه وما في حكمها.موجوداته الزكوية الديون الحالة التي عليه وما في حكمها.

ثانيًا: ثانيًا: لا تخصم الديون التي على المكلف إذا كان قد اســتخدمها في تمويل ما لا تخصم الديون التي على المكلف إذا كان قد اســتخدمها في تمويل ما 
لا تجب فيه الزكاة، ولو كانت تلك الديون حالة أو قصيرة الأجل؛ لما يأتي:لا تجب فيه الزكاة، ولو كانت تلك الديون حالة أو قصيرة الأجل؛ لما يأتي:

أن خصــم الديون التي على المدين فيه معنى المواســاة له؛ لئلا تجب  أن خصــم الديون التي على المدين فيه معنى المواســاة له؛ لئلا تجب -   -١
عليه زكاة في مــال تعلق به حق الغير، فإذا كان هــذا المال لا زكاة فيه عليه زكاة في مــال تعلق به حق الغير، فإذا كان هــذا المال لا زكاة فيه 

، فلا يتحقق فيه هذا المعنى. ، فلا يتحقق فيه هذا المعنى.أصلاً أصلاً
عدم خصــم الديون الممولة لأصول غير زكوية يمنع من انتفاع المدين  عدم خصــم الديون الممولة لأصول غير زكوية يمنع من انتفاع المدين -   -٢
بالديــن مرتين؛ إذ إن خصم مــا يقابل هذه الديون مــن أمواله الزكوية بالديــن مرتين؛ إذ إن خصم مــا يقابل هذه الديون مــن أمواله الزكوية 
الأخر￯ مع أنه اســتخدمها فيما لا تجب فيــه الزكاة من عروض القنية الأخر￯ مع أنه اســتخدمها فيما لا تجب فيــه الزكاة من عروض القنية 
يؤدي إلى انتفاعه بالدين مرتين: مــرة بالحصول على مال غير زكوي، يؤدي إلى انتفاعه بالدين مرتين: مــرة بالحصول على مال غير زكوي، 

ومرة أخر￯ بإسقاط الزكاة عنه عن المال الزكوي.ومرة أخر￯ بإسقاط الزكاة عنه عن المال الزكوي.
ا أو عروض تجارة بالنســبة للدائن(٢)، فإن ، فإن  ا أو عروض تجارة بالنســبة للدائنأن يكون مــا يمثله الدين نقدً ثالثًا: ثالثًا: أن يكون مــا يمثله الدين نقدً
كان الدين يمثل عروض قنية له كأعيان مســتصنعة لا ينــوي بيعها، أو بضائع يقبضها كان الدين يمثل عروض قنية له كأعيان مســتصنعة لا ينــوي بيعها، أو بضائع يقبضها 
لاســتخدامها لا لبيعها، أو منافع موصوفة في الذمة، أو خدمات، فلا زكاة في الدين لاســتخدامها لا لبيعها، أو منافع موصوفة في الذمة، أو خدمات، فلا زكاة في الدين 
؛ لأن عروض القنية لا زكاة فيها إذا كانت بيد المزكي، فمن باب أولى ألا تجب  ؛ لأن عروض القنية لا زكاة فيها إذا كانت بيد المزكي، فمن باب أولى ألا تجب حينئذٍ حينئذٍ

فيها الزكاة إذا كانت بيد مدينه.فيها الزكاة إذا كانت بيد مدينه.
يقصد بالديون الحالة: الديون التي حل موعد سدادها قبل نهاية الحول ولم تسدد. ويقصد  يقصد بالديون الحالة: الديون التي حل موعد سدادها قبل نهاية الحول ولم تسدد. ويقصد    (١)
بما في حكمها: تلك الديون التي يحل موعد ســدادها خلال الســنة التالية للحول المزكى بما في حكمها: تلك الديون التي يحل موعد ســدادها خلال الســنة التالية للحول المزكى 

عنه.عنه.
ينظر: المنتقى شــرح الموطأ للباجي (١٢٦١٢٦/٢)، وكشــاف القنــاع ()، وكشــاف القنــاع (١٧١١٧١/٢)، والمعايير )، والمعايير  ينظر: المنتقى شــرح الموطأ للباجي (   (٢)

الشرعية معيار الزكاة.الشرعية معيار الزكاة.
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ا، وهو ما يعبر عنه المحاسبون بالدين الجيد(١). .  ăا، وهو ما يعبر عنه المحاسبون بالدين الجيدأن يكون الدين مرجو ăا: أن يكون الدين مرجو ا: رابعً رابعً
ا: لا تخصم من الموجودات الزكوية المطلوبات المتوقعة على المكلف لا تخصم من الموجودات الزكوية المطلوبات المتوقعة على المكلف  ا: خامسً خامسً
أي غير المحققة، وهي المخصصات -بالاصطلاح المحاســبي لأن الأصل وجوب أي غير المحققة، وهي المخصصات -بالاصطلاح المحاســبي لأن الأصل وجوب 
ا، وطروء الاحتمالات  ăا تام ا، وطروء الاحتمالات الزكاة في المــال الزكوي الذي ثبت ملك المكلف له ملكً ăا تام الزكاة في المــال الزكوي الذي ثبت ملك المكلف له ملكً
غيــر المحققة لا ينقل عن حكم هذا الأصل، ويســتثنى من ذلــك مخصص الديون غيــر المحققة لا ينقل عن حكم هذا الأصل، ويســتثنى من ذلــك مخصص الديون 

ا(٢). ăاالمشكوك في تحصيلها؛ لأن الدين المتعثر ليس مالاً زكوي ăالمشكوك في تحصيلها؛ لأن الدين المتعثر ليس مالاً زكوي
وبناءً على الضوابط الســابقة، فيمكن أن نخلص إلى أن آلية تطبيق هذا القول وبناءً على الضوابط الســابقة، فيمكن أن نخلص إلى أن آلية تطبيق هذا القول 

تكون على النحو الآتي:تكون على النحو الآتي:
ا أو  ة للمنشــأة التي تمثل نقودً ا أو يضاف إلى الوعاء الزكوي الديون المرجوّ ة للمنشــأة التي تمثل نقودً : يضاف إلى الوعاء الزكوي الديون المرجوّ : أولاً أولاً
عروض تجارة، وتكون حالّة أو مســتحقة السداد خلال سنة (المتداولة)؛ وعلى هذا عروض تجارة، وتكون حالّة أو مســتحقة السداد خلال سنة (المتداولة)؛ وعلى هذا 

فلا تضاف:فلا تضاف:
وأما الديون المتعثرة فالراجح عدم وجوب الزكاة فيها لا في حال كونها في ذمة المدين ولا  وأما الديون المتعثرة فالراجح عدم وجوب الزكاة فيها لا في حال كونها في ذمة المدين ولا    (١)

عند القبض؛ لأن ملك الدائن لها ملك ناقص، وهو لا يتمكن من الانتفاع أو التصرف بها.عند القبض؛ لأن ملك الدائن لها ملك ناقص، وهو لا يتمكن من الانتفاع أو التصرف بها.
وفي الشــركات والمؤسســات التجارية حيث يتعذر على التاجــر أن يحدد أكثر من حول  وفي الشــركات والمؤسســات التجارية حيث يتعذر على التاجــر أن يحدد أكثر من حول    
لاحتساب الزكاة، فإن ما يقبضه من هذه الديون يضمه إلى ما عنده من الأموال ويزكيه معها لاحتساب الزكاة، فإن ما يقبضه من هذه الديون يضمه إلى ما عنده من الأموال ويزكيه معها 
في تمام الحول لســنة القبــض، ولا يؤخره إلى تمام الحول التالــي؛ لأنه يترتب على ذلك في تمام الحول لســنة القبــض، ولا يؤخره إلى تمام الحول التالــي؛ لأنه يترتب على ذلك 

تأخير الزكاة عن موعدها.تأخير الزكاة عن موعدها.
مخصص الديون المشــكوك فــي تحصيلها: هو رقم تقديري ينشــأ لمقابلــة الديون غير  مخصص الديون المشــكوك فــي تحصيلها: هو رقم تقديري ينشــأ لمقابلــة الديون غير    (٢)
المرجوة، ويتم تقديره بحســب خبرة الإدارة في مد￯ التحصيل. ينظر: أســس المحاسبة المرجوة، ويتم تقديره بحســب خبرة الإدارة في مد￯ التحصيل. ينظر: أســس المحاسبة 

المالية ص: المالية ص: ٣٦١٣٦١، ومقدمة في المحاسبة المالية ص: ، ومقدمة في المحاسبة المالية ص: ٤٧٥٤٧٥.
ويكيف هذا المخصــص على أنه تقدير للديون المتعثرة -غير موجوة الســداد-، وبما أن  ويكيف هذا المخصــص على أنه تقدير للديون المتعثرة -غير موجوة الســداد-، وبما أن    
هذه الديون لا كاة فيها على سبق ترجيحه، فإن هذا المخصص يخصم من إجمالي الأموال هذه الديون لا كاة فيها على سبق ترجيحه، فإن هذا المخصص يخصم من إجمالي الأموال 
الزكوية شريطة أن يكون تقديره مبنيًا على أسس فنية بحيث لا يكون هناك مبالغة في تقديره. الزكوية شريطة أن يكون تقديره مبنيًا على أسس فنية بحيث لا يكون هناك مبالغة في تقديره. 

ينظر: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات ص: ينظر: دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات ص: ٦١٦١.
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الديون التي تمثل عروض قنية. الديون التي تمثل عروض قنية.-   -١
ولا أقساط الديون التي تستحق بعد أكثر من سنة. ولا أقساط الديون التي تستحق بعد أكثر من سنة.-   -٢

ثانيًا: ثانيًا: تخصم الديون التي على المنشــأة وتكون حالة أو مستحقة السداد خلال تخصم الديون التي على المنشــأة وتكون حالة أو مستحقة السداد خلال 
سنة (المتداولة)، ولا يحسم من الديون:سنة (المتداولة)، ولا يحسم من الديون:

أقساط الديون التي مولت أصولاً غير زكوية للمنشأة. أقساط الديون التي مولت أصولاً غير زكوية للمنشأة.-   -١
أقساط الديون التي مولت ديونًا للمنشأة طويلة الأجل، أي يزيد آجالها  أقساط الديون التي مولت ديونًا للمنشأة طويلة الأجل، أي يزيد آجالها -   -٢

عن سنة.عن سنة.
وفي حال تعذر معرفة اســتخدامات تلك الديون فيلجأ إلى التقدير، بأن ينظر وفي حال تعذر معرفة اســتخدامات تلك الديون فيلجأ إلى التقدير، بأن ينظر 
إلى قيمة الموجودات الزكوية في المنشــأة إلى إجمالــي موجوداتها، ثم يخصم من إلى قيمة الموجودات الزكوية في المنشــأة إلى إجمالــي موجوداتها، ثم يخصم من 

الديون المتداولة التي عليها -التي لم يتبين استخدامها- بمقدار تلك النسبةالديون المتداولة التي عليها -التي لم يتبين استخدامها- بمقدار تلك النسبة(١).
وسيأتي -إن شاء الله- بيان معادلة محاسبية مختصرة لتحديد الوعاء الزكوي وسيأتي -إن شاء الله- بيان معادلة محاسبية مختصرة لتحديد الوعاء الزكوي 
للجهات التمويلية، وذلك في المطلب الأول من المبحث العاشر المندرج في الفصل للجهات التمويلية، وذلك في المطلب الأول من المبحث العاشر المندرج في الفصل 

الثاني التابع للباب الثاني الثاني التابع للباب الثاني 
المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المالك للعقار.المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المالك للعقار.

إن العميل يتملك العقار بموجب أحكام عقد المرابحة؛ لأغراض عديدة:إن العميل يتملك العقار بموجب أحكام عقد المرابحة؛ لأغراض عديدة:
الغرض الأول: السكن.الغرض الأول: السكن.

لا تجب الزكاة في العقار المعد للســكن؛ لمــا جاء عن أبي هريرة لا تجب الزكاة في العقار المعد للســكن؛ لمــا جاء عن أبي هريرة  أن  أن 
ولمزيد من التوســع في بعض بنود الميزانية التي تمثل ديونًا متداولة ينظر: طرق حســاب زكاة ولمزيد من التوســع في بعض بنود الميزانية التي تمثل ديونًا متداولة ينظر: طرق حســاب زكاة   (١)
الأســهم والديون التمويلية د. يوســف الشــبيلي ضمن بحوث ندوة البركــة الرابعة والثلاثين الأســهم والديون التمويلية د. يوســف الشــبيلي ضمن بحوث ندوة البركــة الرابعة والثلاثين 
للاقتصاد الإسلامي للاقتصاد الإسلامي ٨-٩ رمضان  رمضان ١٤٣٤١٤٣٤هـ - الموافق هـ - الموافق ١٦١٦-١٧١٧- يوليو - يوليو ٢٠١٣٢٠١٣م ص: م ص: ٣٢٣٢-٣٦٣٦.
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.(١)« ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ لا فَ هِ وَ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيْسَ عَ ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ لا فَ هِ وَ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ رسول الله رسول الله  قال:  قال: «لَيْسَ عَ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في أن أمــوال القنية لا زكاة فيهاهذا الحديث أصل في أن أمــوال القنية لا زكاة فيها(٢). ومنها ما . ومنها ما 

أعد للسكن.أعد للسكن.
الغرض الثاني: التجارة:الغرض الثاني: التجارة:

روض  روض ، وتجــب فيه الزكاة؛ لأنه من عُ دُّ للبيع لأجل الربح(٣)، وتجــب فيه الزكاة؛ لأنه من عُ عَ دُّ للبيع لأجل الربحوهــو العقار المُ عَ وهــو العقار المُ
التجارة، فهو داخل في عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة، ومنها: التجارة، فهو داخل في عموم أدلة وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة، ومنها: 
 : : ثم(٤)، وقوله الله ، وقوله الله p   o   n   m   l   k   j   قوله تعالى: قوله تعالى: ثن

ثن   l   k   j   i   h   g   ثم(٥).

وبنــاءً على ذلك فعند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه، أو تملكه وبنــاءً على ذلك فعند تمام الحول على العقار من تاريخ تملك ثمنه، أو تملكه 
وْض التجارة، وهي تقويمها  رُ وْض التجارة، وهي تقويمها بنية البيع، على مالكه إعمال قاعدة الشــريعة في زكاة عُ رُ بنية البيع، على مالكه إعمال قاعدة الشــريعة في زكاة عُ
مُ العقار حســب قيمته في الســوق بمعرفة أهل النظر، فيزكي  وَّ يُقَ مُ العقار حســب قيمته في الســوق بمعرفة أهل النظر، فيزكي عند تمام الحول، فَ وَّ يُقَ عند تمام الحول، فَ
ما يســاوي قيمته السوقيه عند تمام الحول، ســواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل ما يســاوي قيمته السوقيه عند تمام الحول، ســواء كانت تساوي ما اشتراها به أو أقل 
أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الزكاة باب لا زكاة على المســلم في عبده  أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الزكاة باب لا زكاة على المســلم في عبده    (١)

وفرسه (وفرسه (٩٨٢٩٨٢/٤).).
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥٥٥٥/٧)، والتمهيد لابن عبد البر ()، والتمهيد لابن عبد البر (١٢٦١٢٦/١٧١٧).). ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (   (٢)

بعض العملاء نشــاطه في تجارة العقــارات حيث يمتلك عقــارات بموجب أحكام منتج  بعض العملاء نشــاطه في تجارة العقــارات حيث يمتلك عقــارات بموجب أحكام منتج    (٣)
م  بْرِ م المرابحة، ثم يعرضه للبيع بموافقة الجهة التمويلية، وعند توفر مشــتري لذلك العقار يُ بْرِ المرابحة، ثم يعرضه للبيع بموافقة الجهة التمويلية، وعند توفر مشــتري لذلك العقار يُ
اتفاقية الســداد المبكر مع الجهة التمويلية، ثم يبيع العقار للمشــتري. وفي بعض الإحيان اتفاقية الســداد المبكر مع الجهة التمويلية، ثم يبيع العقار للمشــتري. وفي بعض الإحيان 
يفوض العميلُ الجهةَ التمويليةَ باســتلام ثمــن العقار من المشــتري الجديد ونقل ملكية يفوض العميلُ الجهةَ التمويليةَ باســتلام ثمــن العقار من المشــتري الجديد ونقل ملكية 
العقار باسم هذا المشتري، وحينها تقوم الجهة التمويلية بفك الرهن عن العقار ونقله باسم العقار باسم هذا المشتري، وحينها تقوم الجهة التمويلية بفك الرهن عن العقار ونقله باسم 
المشتري بعد اســتلام الثمن منه، ومن ثم تستحق الجهة التمويلية مبلغ الدين المتبقي على المشتري بعد اســتلام الثمن منه، ومن ثم تستحق الجهة التمويلية مبلغ الدين المتبقي على 

العميل والباقي يستحقه العميل.العميل والباقي يستحقه العميل.
سورة التوبة من الآية رقم: (١٠٣١٠٣).). سورة التوبة من الآية رقم: (  سورة الذاريات الآية رقم: (١٩١٩).).(٤)  سورة الذاريات الآية رقم: (   (٥)
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ا -سواء بلغت النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما تجب  ا -سواء بلغت النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما تجب أو أكثر، إذا بلغت القيمة نصابً أو أكثر، إذا بلغت القيمة نصابً
فيــه الزكاة من أمواله الزكوية- ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشــر، أي (اثنان ونصف فيــه الزكاة من أمواله الزكوية- ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشــر، أي (اثنان ونصف 

بالمائة) ويدفعها إلى مستحقيها على الفور وقت الوجوب. بالمائة) ويدفعها إلى مستحقيها على الفور وقت الوجوب. 
. بُّصْ رَ .الغرض الثالث: التَّ بُّصْ رَ الغرض الثالث: التَّ

قــد يتملّك العميــلُ العقارَ وفي نيّته أنه ســيبيعه متى ما تحصــل له فيها ربح قــد يتملّك العميــلُ العقارَ وفي نيّته أنه ســيبيعه متى ما تحصــل له فيها ربح 
مناسب، لكن ليس هذه السنة ولا السنة المقبلة، بل ربما يشتري وهو يعلم أنه لن يبيع مناسب، لكن ليس هذه السنة ولا السنة المقبلة، بل ربما يشتري وهو يعلم أنه لن يبيع 
إلا بعد ســنوات قد تصل إلى الخمس أو أكثر، وهذا يحصل عند بعض الناس؛ حيث إلا بعد ســنوات قد تصل إلى الخمس أو أكثر، وهذا يحصل عند بعض الناس؛ حيث 
يشــترون في المخططات البعيدة عن البلد في حال رخص الأرض وينتظر إلى وقت يشــترون في المخططات البعيدة عن البلد في حال رخص الأرض وينتظر إلى وقت 
قرب الناس، ورغبتهم فيها بعد زمن حتى يرتفع ســعرها، وهــذا في الغالب، وربما قرب الناس، ورغبتهم فيها بعد زمن حتى يرتفع ســعرها، وهــذا في الغالب، وربما 

يكون القصد من الشراء ادخارها للزمن وحفظ المال. هذا هو المتربص.يكون القصد من الشراء ادخارها للزمن وحفظ المال. هذا هو المتربص.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الزكاة للمتربص قولين:وقد اختلف الفقهاء في حكم الزكاة للمتربص قولين:

القول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(١)، والشــافعية، والشــافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣) إلى وجوب الزكاة  إلى وجوب الزكاة 
فيه.فيه.

القول الثاني: القول الثاني: ذهب المالكيةذهب المالكية(٤) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل ســنة إلاّ إذا  إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل ســنة إلاّ إذا 
باعه فيزكيه لسنة واحدة.باعه فيزكيه لسنة واحدة.

أدلة القول الأول: أدلة القول الأول: استدلوا بعموم الأدلة التي توجب الزكاة في عروض التجارة، استدلوا بعموم الأدلة التي توجب الزكاة في عروض التجارة، 
وقد سبق بيان بعضها عند الحديث عن (الغرض الثاني: التجارة).وقد سبق بيان بعضها عند الحديث عن (الغرض الثاني: التجارة).

أدلة القول الثانيأدلة القول الثاني(٥): اســتدلوا بأن الزكاة إنمــا تجب في الأموال النامية، وهذه  اســتدلوا بأن الزكاة إنمــا تجب في الأموال النامية، وهذه 
ينظر: بدائع الصنائع (٢٠٢٠/٢).). ينظر: بدائع الصنائع (  ينظر: المجموع (٣/٦).).(١)  ينظر: المجموع (   (٢)

ينظر: الشرح الكبير (٤٧٨٤٧٨/٢).). ينظر: الشرح الكبير (  ينظر: الفواكه الدواني (٣٣١٣٣١/١).).(٣)  ينظر: الفواكه الدواني (   (٤)
ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (١٢٢١٢٢/٢).). ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي (   (٥)
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ا، والمحتكر هو الّذي  ا أو مديرً ا أن يكون محتكرً ا، والمحتكر هو الّذي ليست من الأموال النامية، فالتّاجر إمّ ا أو مديرً ا أن يكون محتكرً ليست من الأموال النامية، فالتّاجر إمّ
عر الحاضر ثمّ  عر الحاضر ثمّ يرصد بســلعه الأســواق وارتفاع الأســعار، والمدير هو من يبيع بالسّ يرصد بســلعه الأســواق وارتفاع الأســعار، والمدير هو من يبيع بالسّ
كاة عليه أن يبيع  ال ونحوه. فالمحتكر يشــترط لوجوب الزّ كاة عليه أن يبيع يخلفه بغيره وهكذا، كالبقّ ال ونحوه. فالمحتكر يشــترط لوجوب الزّ يخلفه بغيره وهكذا، كالبقّ
يه ويزكّي  ا يزكّ ، وبعد أن يكمل ما باع به نصابً اتٍ ةٍ يبلغ نصابًا، ولو في مرّ يه ويزكّي بذهبٍ أو فضّ ا يزكّ ، وبعد أن يكمل ما باع به نصابً اتٍ ةٍ يبلغ نصابًا، ولو في مرّ بذهبٍ أو فضّ
، فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبع ثمّ باعه فليس عليه فيه  ، فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبع ثمّ باعه فليس عليه فيه ما باع به بعد ذلك وإن قلّ ما باع به بعد ذلك وإن قلّ

إلاّ زكاة عامٍ واحدٍ يزكّي ذلك المال الّذي يقبضه. إلاّ زكاة عامٍ واحدٍ يزكّي ذلك المال الّذي يقبضه. 
، وعلى المدير الّذي  ، كدرهمٍ ا المدير فلا زكاة عليه حتّى يبيع بشيءٍ ولو قلّ ، وعلى المدير الّذي أمّ ، كدرهمٍ ا المدير فلا زكاة عليه حتّى يبيع بشيءٍ ولو قلّ أمّ
م عروض تجارته آخر كلّ حولٍ ويزكّي القيمة، كما يزكّي النّقد.  م عروض تجارته آخر كلّ حولٍ ويزكّي القيمة، كما يزكّي النّقد. باع ولو بدرهمٍ أن يقوّ باع ولو بدرهمٍ أن يقوّ
كاة شــرعت في الأموال النّامية، فلو  ق مالك بين المدير والمحتكر؛ لأنّ الزّ كاة شــرعت في الأموال النّامية، فلو وإنّمــا فرّ ق مالك بين المدير والمحتكر؛ لأنّ الزّ وإنّمــا فرّ
يت  ر، فإذا زكّ ــلعة كلّ عامٍ - وقد تكون كاسدةً - نقصت عن شرائها، فيتضرّ يت زكّى السّ ر، فإذا زكّ ــلعة كلّ عامٍ - وقد تكون كاسدةً - نقصت عن شرائها، فيتضرّ زكّى السّ
بح كان كامنًا فيها فيخرج زكاتــه؛ ولأنّه ليس على  بح كان كامنًا فيها فيخرج زكاتــه؛ ولأنّه ليس على عنــد البيع فإن كانت ربحــت فالرّ عنــد البيع فإن كانت ربحــت فالرّ

المالك أن يخرج زكاة مالٍ من مالٍ آخر.المالك أن يخرج زكاة مالٍ من مالٍ آخر.
الراجح:الراجح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني؛ لأن المالك للعقار لم ينو به التجارة، يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني؛ لأن المالك للعقار لم ينو به التجارة، 
ومن شروط زكاة عروض التجارة وجود نية التجارةومن شروط زكاة عروض التجارة وجود نية التجارة(١).

وبناءً على ذلك فإن المتربص عليه زكاة العقار عن بيعه لسنة واحدة فقطوبناءً على ذلك فإن المتربص عليه زكاة العقار عن بيعه لسنة واحدة فقط(٢).

ينظــر: بدائع الصنائع (٢١٢١/٢)، والفواكه الدواني ()، والفواكه الدواني (٣٣١٣٣١/١)، ومغني المحتاج للشــربيني )، ومغني المحتاج للشــربيني  ينظــر: بدائع الصنائع (   (١)
(١٠٦١٠٦/٢)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٢٤١٢٤١/٢).).

لمزيد من الاطلاع في أحكام زكاة العقار يمكن الرجوع إلى نوازل العقار د. أحمد العميرة  لمزيد من الاطلاع في أحكام زكاة العقار يمكن الرجوع إلى نوازل العقار د. أحمد العميرة    (٢)
ص: ص: ٣٦٣٣٦٣.



دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحة

وفيه ثلاثة مباحث: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:المبحث الأول: تصوير المنتج محل الدراسة.  تصوير المنتج محل الدراسة. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: الحكم الشرعي للمنتج. الحكم الشرعي للمنتج.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: الرقابة الشرعية على المنتج. الرقابة الشرعية على المنتج.
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المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.
يَّن، بحيث  عَ م جهةٌ تمويليةٌ منتج المرابحة لعملائها الراغبين بتملك عقارٍ مُ دِّ قَ يَّن، بحيث تُ عَ م جهةٌ تمويليةٌ منتج المرابحة لعملائها الراغبين بتملك عقارٍ مُ دِّ قَ تُ

يتم التعامل بين الجهة التمويلية والعميل من خلال إجراءات تنفيذية أهمها:يتم التعامل بين الجهة التمويلية والعميل من خلال إجراءات تنفيذية أهمها:
يَّن. عَ ا رغبته بشراء عقارٍ مُ حً ضِّ وَ يتقدم العميل للجهة التمويلية مُ يَّن.-  عَ ا رغبته بشراء عقارٍ مُ حً ضِّ وَ يتقدم العميل للجهة التمويلية مُ  -١

تقوم الجهة التمويلية بدراســة وضــع العميل من الناحيــة الائتمانية،  تقوم الجهة التمويلية بدراســة وضــع العميل من الناحيــة الائتمانية، -   -٢
وإصدار موافقة له على تمويله.وإصدار موافقة له على تمويله.

يقوم العميل بإصدار وعد بالشــراء، وبموجبه يلتزم بشــراء العقار من  يقوم العميل بإصدار وعد بالشــراء، وبموجبه يلتزم بشــراء العقار من -   -٣
الجهة التمويلية وعدم الرجوع عنه.الجهة التمويلية وعدم الرجوع عنه.

تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار وتملكه. تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار وتملكه.-   -٤
وبعد ذلك تقوم الجهــة التمويلية ببيع العقار على العميل مرابحةً بثمن  وبعد ذلك تقوم الجهــة التمويلية ببيع العقار على العميل مرابحةً بثمن -   -٥
ه خلال مدة معلومة، وتحدد ثمن الشراء ونسبة الزيادة عليه  دُ دِّ ه خلال مدة معلومة، وتحدد ثمن الشراء ونسبة الزيادة عليه آجل يُسَ دُ دِّ آجل يُسَ

في عقد المرابحة.في عقد المرابحة.
تقوم الجهة التمويلية برهن العقار إلى أن يقوم العميل بســداد التزاماته  تقوم الجهة التمويلية برهن العقار إلى أن يقوم العميل بســداد التزاماته -   -٦

كاملة، وبعد ذلك تقوم الجهة التمويلية بفك الرهن عن العقار.كاملة، وبعد ذلك تقوم الجهة التمويلية بفك الرهن عن العقار.
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المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.

الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج.الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج.

المستدات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل هي:المستدات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل هي:
مستند: وعد بالشراء.مستند: وعد بالشراء.

وهو وعد صادر من العميل للجهة التمويلية يلتزم بموجبه بالآتي:وهو وعد صادر من العميل للجهة التمويلية يلتزم بموجبه بالآتي:
د(١). دَّ حَ شراء العقار من الجهة التمويلية بثمن مُ د-  دَّ حَ شراء العقار من الجهة التمويلية بثمن مُ  -١

في حال عدول العميل عن الشــراء يلتزم بتعويض الجهة التمويلية بما  في حال عدول العميل عن الشــراء يلتزم بتعويض الجهة التمويلية بما -   -٢
يعادل قيمة الفرق بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه على الغير.يعادل قيمة الفرق بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه على الغير.

تِه، ويتحول هذا المبلغ إلى  يَّ دِّ د لضمان جِ دَّ حَ يلتزم العميل بدفع مبلغ مُ تِه، ويتحول هذا المبلغ إلى -  يَّ دِّ د لضمان جِ دَّ حَ يلتزم العميل بدفع مبلغ مُ  -٣
دفعة أولى من أقساط المبيع عند إبرام عقد المرابحة، وفي حال عدول دفعة أولى من أقساط المبيع عند إبرام عقد المرابحة، وفي حال عدول 
العميل عن الشــراء يندرج هذا المبلغ ضمن التعويض الذي تســتحقه العميل عن الشــراء يندرج هذا المبلغ ضمن التعويض الذي تســتحقه 
الجهة التمويلية، وهــي قيمة الفرق بين ثمن الشــراء وثمن البيع على الجهة التمويلية، وهــي قيمة الفرق بين ثمن الشــراء وثمن البيع على 

الغير.الغير.
مستند: عقد بيع.مستند: عقد بيع.

وهو عقدٌ بيــن الجهة التمويلية ومالك العقاروهو عقدٌ بيــن الجهة التمويلية ومالك العقار(٢) بموجبه يتم شــراء العقار من  بموجبه يتم شــراء العقار من 
مالكه مع خيار الشرط للجهة التمويلية بحث يحقّ لها فسخ العقد خلال مدة محددةمالكه مع خيار الشرط للجهة التمويلية بحث يحقّ لها فسخ العقد خلال مدة محددة(٣).

ويتكون من مبلغ التمويل بالإضافة إلى أرباح الجهة التمويلية. ويتكون من مبلغ التمويل بالإضافة إلى أرباح الجهة التمويلية.   (١)
ومالك العقار هو: طرف آخر غير العميل. ومالك العقار هو: طرف آخر غير العميل.   (٢)

ومدة خيار الشرط في هذا المنتج شهرٌ واحد. وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء في مسألة خيار  ومدة خيار الشرط في هذا المنتج شهرٌ واحد. وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء في مسألة خيار    (٣)
الشــرط والقول الراجح، وذلك في المطلب الرابع من المبحث الأول المندرج في الفصل الشــرط والقول الراجح، وذلك في المطلب الرابع من المبحث الأول المندرج في الفصل 

الثاني التابع للباب الأول.الثاني التابع للباب الأول.
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مستند: عقد بيع مرابحة.مستند: عقد بيع مرابحة.
 (١) وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل بموجبه يتم بيع العقار للعميل مرابحةًوهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل بموجبه يتم بيع العقار للعميل مرابحةً

يَّنَة. عَ ة خلال مدة مُ دَ دَّ حَ ده على أقساط مُ دِّ يَّنَة.بثمن آجل يُسَ عَ ة خلال مدة مُ دَ دَّ حَ ده على أقساط مُ دِّ بثمن آجل يُسَ
مستند: سند لأمر.مستند: سند لأمر.

وهو نوع من الضمان حســب أحكام نظام الأوراق التجاريةوهو نوع من الضمان حســب أحكام نظام الأوراق التجارية(٢)، بموجبه يتعهد ، بموجبه يتعهد 
د للجهة التمويلية(٣). دَّ حَ د للجهة التمويليةالعميل بدفع مبلغ مُ دَّ حَ العميل بدفع مبلغ مُ

مستند: ملحق عقد المرابحة سداد جزئي:مستند: ملحق عقد المرابحة سداد جزئي:
وهو مستند يتم إبرامه بين العميل والشركة عند رغبة العميل في الاستفادة من وهو مستند يتم إبرامه بين العميل والشركة عند رغبة العميل في الاستفادة من 

خدمة السداد الجزئيخدمة السداد الجزئي(٤).
مستند: اتفاقية السداد المبكر.مستند: اتفاقية السداد المبكر.

وهو مستند يتم إبرامه بين العميل والشركة عند رغبة العميل في الاستفادة من وهو مستند يتم إبرامه بين العميل والشركة عند رغبة العميل في الاستفادة من 
خدمة السداد المبكرخدمة السداد المبكر(٥).

الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة 
   التمويلية.   التمويلية.

عند تعامل العميل مع الجهة التمويلية بالمنتج المرابحة -محل الدراسة- يتم عند تعامل العميل مع الجهة التمويلية بالمنتج المرابحة -محل الدراسة- يتم 
بحيث يتم بيان ثمــن العقار وربح المرابحة. وللتوضيح يمكن الرجوع إلى تمهيد المبحث  بحيث يتم بيان ثمــن العقار وربح المرابحة. وللتوضيح يمكن الرجوع إلى تمهيد المبحث    (١)

السادس المندرج في الفصل الثاني التابع للباب الأول.السادس المندرج في الفصل الثاني التابع للباب الأول.
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧٣٧ وتاريخ  وتاريخ ١٣٨٣١٣٨٣/١٠١٠/١١١١هــ.هــ. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/   (٢)

وهو مبلغ التمويل بالإضافة إلى أرباح الجهة التمويلية. وهو مبلغ التمويل بالإضافة إلى أرباح الجهة التمويلية.   (٣)
ينظر: ص: (٣٥٥٣٥٥) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (  ينظر: ص: (٣٥٧٣٥٧) من هذا البحث.) من هذا البحث.(٤)  ينظر: ص: (   (٥)



٢٥٤٢٥٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

استخدام المستندات المذكورة في الفرع الأول أعلاه، ويكون الإجراء كالآتي:استخدام المستندات المذكورة في الفرع الأول أعلاه، ويكون الإجراء كالآتي:
تطلب الجهة التمويلية من العميل التوقيع على مســتند: وعد بالشراء،  تطلب الجهة التمويلية من العميل التوقيع على مســتند: وعد بالشراء، -   -١
وعقد بيع مرابحة، وسند لأمر، كما تطلب منه إحضار نسخة من مستند وعقد بيع مرابحة، وسند لأمر، كما تطلب منه إحضار نسخة من مستند 

قَّع من مالك العقار. وَ قَّع من مالك العقار.عقد بيع مُ وَ عقد بيع مُ
ثم تقوم الجهة التمويلية بالتنسيق مع مالك العقار لتحديد موعد الإفراغ،  ثم تقوم الجهة التمويلية بالتنسيق مع مالك العقار لتحديد موعد الإفراغ، -   -٢

وإصدار شيك مصدق بثمن العقار له، أي للمالك.وإصدار شيك مصدق بثمن العقار له، أي للمالك.
ثم تقوم الجهة التمويلية بالتوقيع على مســتند عقــد بيع -الموقع من  ثم تقوم الجهة التمويلية بالتوقيع على مســتند عقــد بيع -الموقع من -   -٣

مالك العقار- وعقد بيع مرابحة - الموقع من العميل.مالك العقار- وعقد بيع مرابحة - الموقع من العميل.
وير￯ الباحث جواز الطريقة المذكورة أعلاهوير￯ الباحث جواز الطريقة المذكورة أعلاه(١) بشرط عدم تحصيل أول قسطٍ  بشرط عدم تحصيل أول قسطٍ 

تنبيه: يحسن الإشارة إلى مسألتين: تنبيه: يحسن الإشارة إلى مسألتين:   (١)
ا بحيث لا يستطيع الرجوع عنه قبل قبول الجهة  دُّ إيجابً عَ المسألة الأولى: هل توقيع العميل يُ ا بحيث لا يستطيع الرجوع عنه قبل قبول الجهة   دُّ إيجابً عَ المسألة الأولى: هل توقيع العميل يُ  

التمويلية؟التمويلية؟
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز رجوع الموجب عن إيجابه  ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز رجوع الموجب عن إيجابه    
قبــل قبول الطرف الآخر؛ لأن يملك حق الرجوع عنه مادام لــم يقيد بالقبول؛ لأن الإلتزام قبــل قبول الطرف الآخر؛ لأن يملك حق الرجوع عنه مادام لــم يقيد بالقبول؛ لأن الإلتزام 
لم ينشــأ بعد إذ هو ارتباط إرادتين ولم يحصل هنا الارتباط بمجرد الإيجاب. ينظر: بدائع لم ينشــأ بعد إذ هو ارتباط إرادتين ولم يحصل هنا الارتباط بمجرد الإيجاب. ينظر: بدائع 

الصنائع (الصنائع (١٣٥١٣٥/٥)، والمجموع ()، والمجموع (١٦٩١٦٩/٩)، والمغني ()، والمغني (١٠١٠/٦).).
وبناءً على ذلك للعميل حق الرجوع قبل توقيع الجهة التمويلية. وبناءً على ذلك للعميل حق الرجوع قبل توقيع الجهة التمويلية.   

ا من الجهة التمويلية؟ المسألة الثانية: هل يصح إيجاب العميل مع عدم اتصال القبول فورً ا من الجهة التمويلية؟  المسألة الثانية: هل يصح إيجاب العميل مع عدم اتصال القبول فورً  
يشترط لانعقاد العقد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، ويختلف مجلس العقد  يشترط لانعقاد العقد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، ويختلف مجلس العقد    
باختــلاف حالة المتعاقدين وطبيعة العقد وكيفيــة التعاقد، فمجلس العقد في حالة حضور باختــلاف حالة المتعاقدين وطبيعة العقد وكيفيــة التعاقد، فمجلس العقد في حالة حضور 
العاقديــن غير مجلس العقد في حالــة غيابهما، كما أن مجلس العقــد في حالة الإيجاب العاقديــن غير مجلس العقد في حالــة غيابهما، كما أن مجلس العقــد في حالة الإيجاب 
والقبول بالألفــاظ والعبارة يختلف عنهما بالكتابة والرســالة. ينظر: الموســوعة الفقهية والقبول بالألفــاظ والعبارة يختلف عنهما بالكتابة والرســالة. ينظر: الموســوعة الفقهية 
الكويتيــة (الكويتيــة (٢١٥٢١٥/٣٠٣٠). وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيــة والحنابلة ذهبوا إلى عدم ). وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيــة والحنابلة ذهبوا إلى عدم 

 = =اشتراط الفورية في القبول مادام المتعاقدان في المجلس، فلا يضر التراخي بين الإيجاب اشتراط الفورية في القبول مادام المتعاقدان في المجلس، فلا يضر التراخي بين الإيجاب 
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٢٥٥٢٥٥

من العميل إلا بعد توقيع الجهة التمويلية على مستند عقد بيع -الموقع من مالك العقار من العميل إلا بعد توقيع الجهة التمويلية على مستند عقد بيع -الموقع من مالك العقار 
ا- وقبضها للعقار، ثم بعد ذلك توقيعها على مستند عقد بيع مرابحة -الموقع من  ا- وقبضها للعقار، ثم بعد ذلك توقيعها على مستند عقد بيع مرابحة -الموقع من سابقً سابقً
ا- لأنه بذلك يدخل العقار في ملكية الجهة التمويلية، وحينها يحق لها  ا- لأنه بذلك يدخل العقار في ملكية الجهة التمويلية، وحينها يحق لها العميل ســابقً العميل ســابقً

. .بيعه مرابحةً بيعه مرابحةً
وهنا يأتي دور الرقابة الشــرعية داخل الجهــات التمويلية للتأكد من مثل هذه وهنا يأتي دور الرقابة الشــرعية داخل الجهــات التمويلية للتأكد من مثل هذه 

الأمورالأمور(١). . 

والقبول إذا ما صدر فــي مجلس واحد. ينظر: بدائع الصنائع (١٣٧١٣٧/٥)، ومواهب الجليل )، ومواهب الجليل  والقبول إذا ما صدر فــي مجلس واحد. ينظر: بدائع الصنائع (=   =
للحطاب (للحطاب (٤٠٤٠/٤)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٤١٤١/٥).).

وبما أن جمهــور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى عدم اشــتراط الفورية  وبما أن جمهــور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى عدم اشــتراط الفورية    
في القبول مــادام المتعاقدان في مجلــس العقد، ومجلس العقد يختلــف باختلاف حالة في القبول مــادام المتعاقدان في مجلــس العقد، ومجلس العقد يختلــف باختلاف حالة 
المتعاقدين وطبيعة العقد وكيفية التعاقد؛ وعليه يصح إيجاب العميل مع تراخي القبول من المتعاقدين وطبيعة العقد وكيفية التعاقد؛ وعليه يصح إيجاب العميل مع تراخي القبول من 

الجهة التمويلية بالإجراءات المذكورة في هذا الفرع.الجهة التمويلية بالإجراءات المذكورة في هذا الفرع.
وسيأتي الحديث عن الرقابة الشرعية -إن شاء الله- في ص: (٢٥٩٢٥٩) من هذا البحث.) من هذا البحث. وسيأتي الحديث عن الرقابة الشرعية -إن شاء الله- في ص: (   (١)



٢٥٦٢٥٦



٢٥٧٢٥٧

الحكم الشرعي للمنتجالحكم الشرعي للمنتج

م  دِّ قَ م بعد النظر والاطلاع وجد الباحث بأن الهيئة الشرعية للجهة التمويلية التي تُ دِّ قَ بعد النظر والاطلاع وجد الباحث بأن الهيئة الشرعية للجهة التمويلية التي تُ
هذا المنتج لعملائها، قامت بدراســته بجميع مســتنداته مع إجراء جملة التعديلات هذا المنتج لعملائها، قامت بدراســته بجميع مســتنداته مع إجراء جملة التعديلات 

عليها، ثم بعد ذلك اعتمدت المنتج وأجازته.عليها، ثم بعد ذلك اعتمدت المنتج وأجازته.



٢٥٨٢٥٨
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الرقابة الشرعية على المنتجالرقابة الشرعية على المنتج

المطلب الأول: حقيقة الرقابة الشرعية.المطلب الأول: حقيقة الرقابة الشرعية.

ا. ا.الفرع الأول: تعريف الرقابة الشرعية لغة واصطلاحً الفرع الأول: تعريف الرقابة الشرعية لغة واصطلاحً

الرقابــة في اللغة: الرقابــة في اللغة: اســتعمالات مادة (رقب) في اللغة كثيــرة ومتنوعة، إلا أن اســتعمالات مادة (رقب) في اللغة كثيــرة ومتنوعة، إلا أن 
مردهــا إلى أصل واحد يدل على انتصاب لمراعاة شــيءمردهــا إلى أصل واحد يدل على انتصاب لمراعاة شــيء(١). ومــن أبرز الاطلاقات . ومــن أبرز الاطلاقات 

اللغوية لمادة (رقب) المعاني الآتية:اللغوية لمادة (رقب) المعاني الآتية:
   s   r   q   p   الانتظــار والترصد(٢)، ومنــه قوله تعالــى: ، ومنــه قوله تعالــى: ثن الانتظــار والترصد-   -١

tثم(٣).

الحفــظ والرعايــة(٤)، ومنــه قــول اللــه تعالــى: ، ومنــه قــول اللــه تعالــى: ثن   :   ;   >   =    الحفــظ والرعايــة-   -٢
<?ثم(٥).

ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة رقب (٤٢٧٤٢٧/٢).). ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة رقب (   (١)
ينظر: لســان العرب لابن منظور مادة رقب (٤٢٤٤٢٤/١)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي )، والقاموس المحيط للفيروزآبادي  ينظر: لســان العرب لابن منظور مادة رقب (   (٢)

مادة رقب ص: مادة رقب ص: ٩٠٩٠.
سورة القصص من الآية رقم: (١٨١٨).). سورة القصص من الآية رقم: (   (٣)

ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة رقب (٤٢٥٤٢٥/١).). ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة رقب (   (٤)
سورة النساء من الآية رقم: (١).). سورة النساء من الآية رقم: (   (٥)
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الحراسة والملاحظة، رقيب القوم حارســهم، وهو الذي يشرف على  الحراسة والملاحظة، رقيب القوم حارســهم، وهو الذي يشرف على -   -٣
مرقبة ليحرسهممرقبة ليحرسهم(١).

الإشراف والعلو، ارتقب المكان أشرف وعلا(٢). الإشراف والعلو، ارتقب المكان أشرف وعلا-   -٤
الرقابــة في الاصطلاح: الرقابــة في الاصطلاح: الرقابة بصفة عامة هي أحــد عناصر الإدارة التي هي: الرقابة بصفة عامة هي أحــد عناصر الإدارة التي هي: 

التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والرقابةالتخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والرقابة(٣).
: :تعريف الشرعية لغةً تعريف الشرعية لغةً

فتَح في امتدادٍ يكون فيه. من ذلك  ، وهو شيءٌ يُ فتَح في امتدادٍ يكون فيه. من ذلك الشين والراء والعين أصلٌ واحدٌ ، وهو شيءٌ يُ الشين والراء والعين أصلٌ واحدٌ
ريعة(٤). .  ين، والشَّ عة في الدِّ رْ بة الماء. واشتُقّ من ذلك الشِّ ــارِ ريعة، وهي مورد الشَّ ريعةالشّ ين، والشَّ عة في الدِّ رْ بة الماء. واشتُقّ من ذلك الشِّ ــارِ ريعة، وهي مورد الشَّ الشّ

   h   g   ثم(٥). وقال ســبحانه: . وقال ســبحانه: ثن      n   m   l   k   j   قال تعالى: قال تعالى: ثن
l   k   j   i      ثم(٦). أي المذهب والملة. أي المذهب والملة(٧). . 

ا: ا:تعريف الشرعية اصطلاحً تعريف الشرعية اصطلاحً
الشرعية نســبة إلى الشــريعة، وهي في الاصطلاح الشــرعي: الأحكام التي الشرعية نســبة إلى الشــريعة، وهي في الاصطلاح الشــرعي: الأحكام التي 
شرعها الله شرعها الله  لعباده ســواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي  لعباده ســواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي 

ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة رقب (٤٢٥٤٢٥/١).). ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة رقب (   (١)
ينظر: المرجع الســابق (٤٢٤٤٢٤/١)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي مادة رقب ص: )، والقاموس المحيط للفيروزآبادي مادة رقب ص: ٩٠٩٠، ،  ينظر: المرجع الســابق (   (٢)
ومعجــم مقاييس اللغة لابن فارس مادة رقــب (ومعجــم مقاييس اللغة لابن فارس مادة رقــب (٤٢٧٤٢٧/٢)، والنقود والمصارف في النظام )، والنقود والمصارف في النظام 

المالي الإسلامي لعوف محمود الكفراوي ص: المالي الإسلامي لعوف محمود الكفراوي ص: ٢٢٧٢٢٧.
ينظر: استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي المفاهيم وآليات العمل ص: ٦، ضمن بحوث ، ضمن بحوث  ينظر: استراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي المفاهيم وآليات العمل ص:    (٣)
المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية التي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية التي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.
ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٦٢٢٦٢/٠٣٠٣).). ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس    (٤)

سورة المائدة من الآية رقم: (٤٨٤٨).). سورة المائدة من الآية رقم: (  سورة الجاثية من الآية رقم: (١٨١٨).).(٥)  سورة الجاثية من الآية رقم: (   (٦)
تفسير القرطبي (١٦٣١٦٣/١٦١٦).). تفسير القرطبي (   (٧)



المسائل المستجدة في عقد المرابحةالمسائل المستجدة في عقد المرابحة

٢٦١٢٦١

محمد محمد  من قول أو فعل أو تقرير من قول أو فعل أو تقرير(١). وسميت بذلك لاستقامتها ولشبهها . وسميت بذلك لاستقامتها ولشبهها 
بمورد الماء؛ حيث إن بها حياة النفوس، كما أن في مورد الماء حياة الأبدانبمورد الماء؛ حيث إن بها حياة النفوس، كما أن في مورد الماء حياة الأبدان(٢).

تعريف الرقابة الشرعية في الجهات التمويلية:تعريف الرقابة الشرعية في الجهات التمويلية:
فت الرقابة الشــرعية بتعريفات عديدة منها: التأكد من مد￯ مطابقة أنشطة  رِّ فت الرقابة الشــرعية بتعريفات عديدة منها: التأكد من مد￯ مطابقة أنشطة عُ رِّ عُ

الجهة التمويلية لأحكام الشريعة الإسلاميةالجهة التمويلية لأحكام الشريعة الإسلامية(٣).
الفرع الثاني: مشروعية الرقابة الشرعية.الفرع الثاني: مشروعية الرقابة الشرعية.

لُّ على مشروعية الرقابة الشرعية بما يأتي: تَدَ سْ لُّ على مشروعية الرقابة الشرعية بما يأتي:يُ تَدَ سْ يُ
: مجموعة النصوص التي ورد فيــه الحض على الأمر بالمعروف والنهي مجموعة النصوص التي ورد فيــه الحض على الأمر بالمعروف والنهي  : أولاً أولاً

عن المنكر، ومن ذلك:عن المنكر، ومن ذلك:
   m   l   k   j   i   h   g   f   قول اللــه تعالــى: ثن قول اللــه تعالــى: -   -١

u   t   s   r   qp   o   n   ثم(٤).

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص: ٧. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص:    (١)
ينظر: المرجع السابق ص: ٣٤٣٤. ينظر: المرجع السابق ص:    (٢)

ينظر: الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية لأحمد العليات ص: ٤٧٤٧، رسالة ماجستير ، رسالة ماجستير  ينظر: الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية لأحمد العليات ص:    (٣)
في الفقه والتشريع كلية الدراســات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلس دولة فلسطين. في الفقه والتشريع كلية الدراســات العليا جامعة النجاح الوطنية في نابلس دولة فلسطين. 

١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
ومفهوم الرقابة الشرعية في الجهات التمويلية هي: عمليات متابعة وتحليل وفحص وتقويم  ومفهوم الرقابة الشرعية في الجهات التمويلية هي: عمليات متابعة وتحليل وفحص وتقويم    
أنشــطة ومعاملات ومنتجات الجهة التمويلية؛ للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشــريعة أنشــطة ومعاملات ومنتجات الجهة التمويلية؛ للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشــريعة 
الإسلامية، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية للجهة التمويلية، وتحديد الإسلامية، وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية للجهة التمويلية، وتحديد 
الملاحظات ومناقشــتها مع الجهات المعنية، ورفع التقرير بها إلى الهيئة الشرعية متضمنة الملاحظات ومناقشــتها مع الجهات المعنية، ورفع التقرير بها إلى الهيئة الشرعية متضمنة 
التوصيات والإرشــادات التي تساعد على تطوير أداء الأنشــطة والمعاملات والمنتجات، التوصيات والإرشــادات التي تساعد على تطوير أداء الأنشــطة والمعاملات والمنتجات، 

مساندةً للجهة التمويلية في رفع مستو￯ الالتزام بأحكام الشريعة.مساندةً للجهة التمويلية في رفع مستو￯ الالتزام بأحكام الشريعة.
سورة آل عمران الآية رقم: (١٠٤١٠٤).). سورة آل عمران الآية رقم: (   (٤)
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إِنْ  هِ، فَ هُ بِيَدِ يِّرْ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أ￯َ مِ نْ رَ إِنْ «مَ هِ، فَ هُ بِيَدِ يِّرْ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أ￯َ مِ نْ رَ قول رســول الله : : «مَ قول رســول الله -   -٢
 . .(١)« انِ يمَ ِ عَفُ الإْ لِكَ أَضْ ذَ ، وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ إِنْ لَمْ يَ ، فَ انِهِ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ »لَمْ يَ انِ يمَ ِ عَفُ الإْ لِكَ أَضْ ذَ ، وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ إِنْ لَمْ يَ ، فَ انِهِ بِلِسَ تَطِعْ فَ سْ لَمْ يَ

وجه الدلالة: وجه الدلالة: هذه النصــوص جاءت حاضة على الأمر بالمعروف والنهي عن هذه النصــوص جاءت حاضة على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، فيدخل في عمومها النهي عن المنكر، ســواء تعلّــق ذلك المنكر بالعبادات المنكر، فيدخل في عمومها النهي عن المنكر، ســواء تعلّــق ذلك المنكر بالعبادات 
أو المعاملات أو غيرها، ولا شــك أن عدم الالتزام بأحكام الشــريعة الإسلامية في أو المعاملات أو غيرها، ولا شــك أن عدم الالتزام بأحكام الشــريعة الإسلامية في 
المعاملات المصرفية والتمويلية هو من المنكرات التي يتجه النهي عنها، وأن الالتزام المعاملات المصرفية والتمويلية هو من المنكرات التي يتجه النهي عنها، وأن الالتزام 

بهذه الأحكام هو من المعروف الذي يجب الأمر بهبهذه الأحكام هو من المعروف الذي يجب الأمر به(٢).
ثانيًا: ثانيًا: مجموعة النصوص التي جاءت حاضــة على القيام بالأمانة والمحافظة مجموعة النصوص التي جاءت حاضــة على القيام بالأمانة والمحافظة 

   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   عليها، ومن ذلك قوله تعالى: عليها، ومن ذلك قوله تعالى: ثن
´   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½   ¼   »º   ¹   ¸   ¶   μثم(٣).

وجه الدلالة: وجه الدلالة: أن النصوص الآمرة برعاية الأمانة، والمحافظة عليها، تشمل في أن النصوص الآمرة برعاية الأمانة، والمحافظة عليها، تشمل في 
عمومها الرقابة الشــرعية من حيث أن الله عمومها الرقابة الشــرعية من حيث أن الله  قــد ائتمن العلماء على القيام  قــد ائتمن العلماء على القيام 
بشرع الله بشرع الله ، ولا شك أن تصويب المعاملات المالية المصرفية والتمويلية بحيث ، ولا شك أن تصويب المعاملات المالية المصرفية والتمويلية بحيث 
تكون منســجمة مع أمر الله تكون منســجمة مع أمر الله ، ومتســقة مع هدي رسوله ، ومتســقة مع هدي رسوله  هو مما  هو مما 

ائتمن الله ائتمن الله  العلماء عليه العلماء عليه(٤).
ثالثًا: ثالثًا: ممارســة النبــي ممارســة النبــي  للرقابة الشــرعية للرقابة الشــرعية(٥)، وممارســة خلفائه ، وممارســة خلفائه 
أخرجه مســلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن  أخرجه مســلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن    (١)

الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (٦٩٦٩/٤٨٤٨).).
ينظر: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي لعبد المجيد محمود ص: ١٨٧١٨٧-١٨٨١٨٨. ينظر: الرقابة المالية في الفقه الإسلامي لعبد المجيد محمود ص:    (٢)

سورة النساء الآية رقم: (٥٨٥٨).). سورة النساء الآية رقم: (   (٣)
ينظر: الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية لأحمد العليات ص: ٥٨٥٨. ينظر: الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية لأحمد العليات ص:    (٤)

من ذلك استعمل رسول الله  رجلاً على بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء  رجلاً على بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء  من ذلك استعمل رسول الله    (٥)
 = =حاسبه، فقال الرجل: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله حاسبه، فقال الرجل: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله : : «فهلا جلست «فهلا جلست 
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٢٦٣٢٦٣

الراشــدين من بعدهالراشــدين من بعده(١)، فكانت الرقابة الشــرعية في صدر الدولة الإسلامية من أهم ، فكانت الرقابة الشــرعية في صدر الدولة الإسلامية من أهم 
وظائف ومسؤوليات الحاكم، وكانت تقوم بها أجهزة مختلفة.وظائف ومسؤوليات الحاكم، وكانت تقوم بها أجهزة مختلفة.

الفرع الثالث: أركان الرقابة الشرعية وشروطها.الفرع الثالث: أركان الرقابة الشرعية وشروطها.

تتكون أركان الرقابة الشــرعية مــن الجهة التمويلية، وأنشــطتها، والمراقب تتكون أركان الرقابة الشــرعية مــن الجهة التمويلية، وأنشــطتها، والمراقب 
الشــرعي الذي يقوم بعملية الرقابة الشــرعية داخل الجهة التمويلية، وطريقة إجراء الشــرعي الذي يقوم بعملية الرقابة الشــرعية داخل الجهة التمويلية، وطريقة إجراء 

عملية الرقابة الشرعية وفق أسس ومعايير مهنية محددةعملية الرقابة الشرعية وفق أسس ومعايير مهنية محددة(٢). . 
ا...» الحديث فمحاســبة الوالي  الحديث فمحاســبة الوالي  ا...»في بيــت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتــك إن كنت صادقً في بيــت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتــك إن كنت صادقً  = =
المكلف بجمع الزكاة ليعلم مــا قبضه، وما صرفه من أموال الزكاة، يوضح أن قبول الهدايا المكلف بجمع الزكاة ليعلم مــا قبضه، وما صرفه من أموال الزكاة، يوضح أن قبول الهدايا 
في حق العمال لا يجوز؛ لأنه لو لم يكن عاملاً لما أهدي إليه شيء، ففي الحديث إرشادٌ إلى في حق العمال لا يجوز؛ لأنه لو لم يكن عاملاً لما أهدي إليه شيء، ففي الحديث إرشادٌ إلى 
أن ترك المحاسبة والمساءلة وعدم عقاب المفرطين والمهملين يشجع الفساد والانحراف. أن ترك المحاسبة والمساءلة وعدم عقاب المفرطين والمهملين يشجع الفساد والانحراف. 
والحديــث أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر مــن موضع من ذلك باب احتيال العامل والحديــث أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر مــن موضع من ذلك باب احتيال العامل 
ليهدي لــه رقم الحديث ليهدي لــه رقم الحديث ٦٥٧٨٦٥٧٨ ( (٢٥٥٩٢٥٥٩/٦)، وأخرجه مســلم في صحيحه كتاب الإمارة )، وأخرجه مســلم في صحيحه كتاب الإمارة 

باب تحريم هدايا العمال رقم الحديث باب تحريم هدايا العمال رقم الحديث ١٨٣٢١٨٣٢ ( (١٤٦٣١٤٦٣/٣).).
ا  ا  كان يحاسب عماله وشاطرهم أموالهم علمً من ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب  كان يحاسب عماله وشاطرهم أموالهم علمً من ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب    (١)
بأنهــم كانوا ذوي فضل وديــن، ولا يتهمون بخيانة، وإنما شــاطرهم أموالهم لما كانوا قد بأنهــم كانوا ذوي فضل وديــن، ولا يتهمون بخيانة، وإنما شــاطرهم أموالهم لما كانوا قد 
خصوا به لأجــل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عادل. خصوا به لأجــل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عادل. 

ينظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص: ينظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص: ٤٠٤٠. . 
يشترط في المراقب الشــرعي: التواضع وحسن الخلق، والإلمام بأعمال الجهة التمويلية،  يشترط في المراقب الشــرعي: التواضع وحسن الخلق، والإلمام بأعمال الجهة التمويلية،    (٢)
وفهمه بالمعاملات المالية من حيث حلها وحرمها وشروطها وقواعدها وضوابطها، وغير وفهمه بالمعاملات المالية من حيث حلها وحرمها وشروطها وقواعدها وضوابطها، وغير 
ذلك. وهناك بحوث ودراســات ورســائل علمية ودورات تدريبيــة متخصصة في مجال ذلك. وهناك بحوث ودراســات ورســائل علمية ودورات تدريبيــة متخصصة في مجال 
ا لبســطها؛ طلبًا للاختصار  ا لبســطها؛ طلبًا للاختصار الرقابة الشــرعية وما يشترط لها، وليســت هذه الرسالة موضعً الرقابة الشــرعية وما يشترط لها، وليســت هذه الرسالة موضعً
وتجنبًا للخروج عن صلب الموضوع؛ لذا يمكن الرجوع إلى تلك البحوث والدراســات، وتجنبًا للخروج عن صلب الموضوع؛ لذا يمكن الرجوع إلى تلك البحوث والدراســات، 
ومــن ذلك: هيئات الفتــو￯ والرقابة الشــرعية ودورها فى المصارف الإســلامية د. عبد ومــن ذلك: هيئات الفتــو￯ والرقابة الشــرعية ودورها فى المصارف الإســلامية د. عبد 
المجيد محمود الصلاحين، والرقابة الشــرعية على المصارف الإسلامية لأحمد العليات، المجيد محمود الصلاحين، والرقابة الشــرعية على المصارف الإسلامية لأحمد العليات، 
ومقومات الرقابة الشــرعية الفعالة في المصارف الإســلامية د. نوره سيد أحمد مصطفى، ومقومات الرقابة الشــرعية الفعالة في المصارف الإســلامية د. نوره سيد أحمد مصطفى، 

 = =والدورات التي تقدمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسات المالية الإسلامية بالبحرين، والدورات التي تقدمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسات المالية الإسلامية بالبحرين، 
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الفرع الرابع: حكم الرقابة الشرعية.الفرع الرابع: حكم الرقابة الشرعية.

ا،  ا، إن التزام الجهات التمويلية بأحكام الشــريعة الإســلامية أمر واجب شــرعً إن التزام الجهات التمويلية بأحكام الشــريعة الإســلامية أمر واجب شــرعً
ا؛ لأن ما لا  ــقُ هذا الالتزام إلا بوجوده فهو واجــبٌ أيضً ا؛ لأن ما لا ولا شــك أن أي أمر لا يُحقِّ ــقُ هذا الالتزام إلا بوجوده فهو واجــبٌ أيضً ولا شــك أن أي أمر لا يُحقِّ
يتم الواجب إلا به فهو واجــب. ولو تحقق التزام الجهة التمويلية بأحكام الشــريعة يتم الواجب إلا به فهو واجــب. ولو تحقق التزام الجهة التمويلية بأحكام الشــريعة 
الإســلامية من خلال الرقابة الذاتية للقائمين عليها، تبقى الرقابة الشرعية على أصل الإســلامية من خلال الرقابة الذاتية للقائمين عليها، تبقى الرقابة الشرعية على أصل 

المشروعية؛ للأدلة السابقة.المشروعية؛ للأدلة السابقة.
المطلب الثاني: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.المطلب الثاني: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.

لتحقيق الجودة في الرقابة الشــرعية على عقود التمويل بالمرابحة يلزم التأكد لتحقيق الجودة في الرقابة الشــرعية على عقود التمويل بالمرابحة يلزم التأكد 
مما يأتي: مما يأتي: 
  المســتندات المستخدمة معتمدة من الهيئة الشرعية (وعد بالشراء - عقد المســتندات المستخدمة معتمدة من الهيئة الشرعية (وعد بالشراء - عقد

 .(￯بيع - عقد بيع مرابحة - أخر .(￯بيع - عقد بيع مرابحة - أخر
 .عدم وجود نماذج مستخدمة تختلف عما أجازته الهيئة الشرعية.عدم وجود نماذج مستخدمة تختلف عما أجازته الهيئة الشرعية
  إكمال البيانات في النماذج السابقة (التاريخ - وصف العقار - ثمن شراء إكمال البيانات في النماذج السابقة (التاريخ - وصف العقار - ثمن شراء

العقار - ربح الجهة التمويلية - توقيع الطرفين).العقار - ربح الجهة التمويلية - توقيع الطرفين).
  الترتيب الشرعي (إبرام وعد بالشراء، ثم عقد بيع مع البائع وتملك الجهة الترتيب الشرعي (إبرام وعد بالشراء، ثم عقد بيع مع البائع وتملك الجهة

التمويلية للعقار، ثم عقد بيع مرابحة مع العميل).التمويلية للعقار، ثم عقد بيع مرابحة مع العميل).
  هامش الجدية الذي يؤخذ من الواعد بالشراء لضمان جديته هو في مقابل هامش الجدية الذي يؤخذ من الواعد بالشراء لضمان جديته هو في مقابل

ا من الأقساط  ا من الأقساط الضرر الفعلي المتحقق جراء نكول الواعد، وأنه يمثل جزءً الضرر الفعلي المتحقق جراء نكول الواعد، وأنه يمثل جزءً
بموافقة العميل في حالة تنفيذ الوعد.بموافقة العميل في حالة تنفيذ الوعد.

ومجلس خدمات المالية الإسلامية بماليزيا. ومجلس خدمات المالية الإسلامية بماليزيا.   = =
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  ،تعيين العقار فــي عقد بيع مرابحة، وكذلك تحديــد ثمنه ومقدار الربح، تعيين العقار فــي عقد بيع مرابحة، وكذلك تحديــد ثمنه ومقدار الربح
وتحديد الأقساط، وتحديد مدة العقد، بتاريخ ابتدائها وانتهائها.وتحديد الأقساط، وتحديد مدة العقد، بتاريخ ابتدائها وانتهائها.

 .ملء كافة الخانات في العقود والنماذج والمستندات.ملء كافة الخانات في العقود والنماذج والمستندات
 .مشروعية الغرض من شراء العقار.مشروعية الغرض من شراء العقار
 .علم العميل وموافقته على البنود التي سيتم إضافتها لثمن الشراء.علم العميل وموافقته على البنود التي سيتم إضافتها لثمن الشراء
 .مشروعية التأمين، وأنه تأمين تعاوني.مشروعية التأمين، وأنه تأمين تعاوني
  تســجيل العقار باســم العميل ثم رهنه لصالح الجهة التمويلية، وإذا تم تســجيل العقار باســم العميل ثم رهنه لصالح الجهة التمويلية، وإذا تم

تَأكد من تسليم  تَأكد من تسليم تســجيل العقار باســم الجهة التمويلية كإجراء نظامي، فيُ تســجيل العقار باســم الجهة التمويلية كإجراء نظامي، فيُ
مستند سند ضدمستند سند ضد(١) للعميل بعد توقيعه من الجهة التمويلية.  للعميل بعد توقيعه من الجهة التمويلية. 

 .مطابقة جدول السداد لعقد المرابحة.مطابقة جدول السداد لعقد المرابحة
 .الشيك الذي تصدره الجهة التمويلية يكون باسم البائع وليس باسم العميل.الشيك الذي تصدره الجهة التمويلية يكون باسم البائع وليس باسم العميل
  وجود صك ملكية العقار ومطابقــة مواصفاته بالمواصفات المذكور في وجود صك ملكية العقار ومطابقــة مواصفاته بالمواصفات المذكور في

الوعد بالشراء وعقد بيع وعقد بيع مرابحة.الوعد بالشراء وعقد بيع وعقد بيع مرابحة.
إذا تم تسجيل العقار باســم الجهة التمويلية كإجراء نظامي فإن العميل يحصل على مستند  إذا تم تسجيل العقار باســم الجهة التمويلية كإجراء نظامي فإن العميل يحصل على مستند    (١)
 ￯رُّ الجهة التمويلية للعميل بأن العقار قد تم تســجيله باســمها لد قِ رُّ الجهة التمويلية للعميل بأن العقار قد تم تســجيله باســمها لد￯ (ســند ضد) بموجبه تُ قِ (ســند ضد) بموجبه تُ
ا لباقي ثمن العقار وتقر بأن العقار  ا منهــا توثيقً ا لباقي ثمن العقار وتقر بأن العقار الدوائــر الحكومية على اعتباره رهنًا مقبوضً ا منهــا توثيقً الدوائــر الحكومية على اعتباره رهنًا مقبوضً
المذكورة مملوك للراهن -العميل- وليــس لها -أي للجهة التمويلية- في ملكيته أي حق المذكورة مملوك للراهن -العميل- وليــس لها -أي للجهة التمويلية- في ملكيته أي حق 
ســو￯ حق الرهن ضمانًا لوفاء الراهن بباقي ثمن العقار، مع حقها في التنفيذ عليها وبيعها ســو￯ حق الرهن ضمانًا لوفاء الراهن بباقي ثمن العقار، مع حقها في التنفيذ عليها وبيعها 
لاستيفاء حقوقها في حال تقصير الراهن -العميل- عن السداد، وتلتزم -الجهة التمويلية- لاستيفاء حقوقها في حال تقصير الراهن -العميل- عن السداد، وتلتزم -الجهة التمويلية- 
بعدم إدراجها في بنــود أصولها وممتلكاتها ضمن ميزانيتهــا، والإفصاح عن صفة قبضها بعدم إدراجها في بنــود أصولها وممتلكاتها ضمن ميزانيتهــا، والإفصاح عن صفة قبضها 
لها كمرتهن. كما تلتزم بتوثيق نقل ملكية العقار المرهون باســم العميل عند ســداده كامل لها كمرتهن. كما تلتزم بتوثيق نقل ملكية العقار المرهون باســم العميل عند ســداده كامل 

المديونية المستحقة في ذمته تجاهها -أي تجاه الجهة التمويلية-. المديونية المستحقة في ذمته تجاهها -أي تجاه الجهة التمويلية-. 



٢٦٦٢٦٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

 .وجود خطاب اعتماد التثمين.وجود خطاب اعتماد التثمين
  بيانــات البائع والعميل المذكورة على هويتهما مع البيانات المذكورة في بيانــات البائع والعميل المذكورة على هويتهما مع البيانات المذكورة في

الوعد بالشراء، وعقد بيع وعقد بيع مرابحة.الوعد بالشراء، وعقد بيع وعقد بيع مرابحة.
  مشــروعية الضمانات المقدمة من العميل مقابل التسهيلات التي حصل مشــروعية الضمانات المقدمة من العميل مقابل التسهيلات التي حصل

عليها من الجهة التمويلية.عليها من الجهة التمويلية.
 .الموافقة الائتمانية على طلب الشراء.الموافقة الائتمانية على طلب الشراء
  الالتزام بمــواد العقد المنظمة لحالة الفســخ، أو حلول الأقســاط عند الالتزام بمــواد العقد المنظمة لحالة الفســخ، أو حلول الأقســاط عند

الحاجة إلى ذلك.الحاجة إلى ذلك.
  الجهة التمويليــة لا تفرض غرامة التأخير إلا على العميل المليء، وذلك الجهة التمويليــة لا تفرض غرامة التأخير إلا على العميل المليء، وذلك

بالتأكد من عدم وجود ما يثبت أن العميل معسر. بالتأكد من عدم وجود ما يثبت أن العميل معسر. 
  العميل متأخر في السداد، وأنه لم تخصم عليه الغرامة إذا لم يتأخر، وذلك العميل متأخر في السداد، وأنه لم تخصم عليه الغرامة إذا لم يتأخر، وذلك

بالرجوع إلى كشف حساب العميل.بالرجوع إلى كشف حساب العميل.
 .وجود حساب خاص تودع فيه غرامات التأخير.وجود حساب خاص تودع فيه غرامات التأخير
  .غرامات التأخير توضع في جانب المطلوبات من ميزانية الجهة التمويلية. غرامات التأخير توضع في جانب المطلوبات من ميزانية الجهة التمويلية
  صــرف الجهة التمويليــة للمبالغ المحصلة من غرامــات التأخير - بعد صــرف الجهة التمويليــة للمبالغ المحصلة من غرامــات التأخير - بعد

خصم التكلفــة الفعلية - في أوجه الخير كل ســنة، وذلك بالرجوع إلى خصم التكلفــة الفعلية - في أوجه الخير كل ســنة، وذلك بالرجوع إلى 
الإدارة المالية والتخطيط.الإدارة المالية والتخطيط.

  .الجهات التي تم الصرف لها جهات خيرية محددة من قبل الهيئة الشرعية. الجهات التي تم الصرف لها جهات خيرية محددة من قبل الهيئة الشرعية
 .ا ăا أو معنوي ăا.عدم استفادة الجهة التمويلية من دفع غرامات التأخير مادي ăا أو معنوي ăعدم استفادة الجهة التمويلية من دفع غرامات التأخير مادي
 .صرف هذه الغرامات وأرباحها، وذلك في حالة استثمارها.صرف هذه الغرامات وأرباحها، وذلك في حالة استثمارها



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

وفيه ثلاثة فصول: وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول:الفصل الأول: دراسة فقهية لعقد الإجارة.  دراسة فقهية لعقد الإجارة. 

الفصل الثاني:الفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد الإجارة. مسائل مستجدة في عقد الإجارة.
الفصل الثالث:الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة. دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة.
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دراسة فقهية لعقد الإجارة

وفيه مبحثان: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:المبحث الأول: حقيقة عقد الإجارة.  حقيقة عقد الإجارة. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: حكم عقد الإجارة. حكم عقد الإجارة.
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حقيقة عقد الإجارةحقيقة عقد الإجارة

ا. ا.المطلب الأول: تعريف عقد الإجارة لغة واصطلاحً المطلب الأول: تعريف عقد الإجارة لغة واصطلاحً
جارة،  جارة، اســم للأجرة، وترد في لغة العــرب مثلثة الهمزة: الإِ الإجارة في اللغة: الإجارة في اللغة: اســم للأجرة، وترد في لغة العــرب مثلثة الهمزة: الإِ
والأَجارة، والأُجارة، ولغة الكســر أفصح من لغتي الضم والفتحوالأَجارة، والأُجارة، ولغة الكســر أفصح من لغتي الضم والفتح(١). والهمزة والجيم . والهمزة والجيم 
والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول: الكِراء على العمل، والثاني: جبر والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول: الكِراء على العمل، والثاني: جبر 

العظم الكسيرالعظم الكسير(٢).
أما عــن الإجارة في الاصطلاح: أما عــن الإجارة في الاصطلاح: فقد تنوعت عبــارات الفقهاء من الحنفيةفقد تنوعت عبــارات الفقهاء من الحنفية(٣)، ، 
ا  ا، إيضاحً ا  في تعريفهم للإجارة طولاً وقصرً ا، إيضاحً والمالكيةوالمالكية(٤)، والشــافعية، والشــافعية(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦) في تعريفهم للإجارة طولاً وقصرً
ــا، إلا إن المتأمل فيها يجد أنها تدور حول معــانٍ متقاربة، وأنَّ من أجمعِ هذه  ــا، إلا إن المتأمل فيها يجد أنها تدور حول معــانٍ متقاربة، وأنَّ من أجمعِ هذه وإبهامً وإبهامً

ينظر: العين للخليل مادة أجر (١٧٣١٧٣/٦).). ينظر: العين للخليل مادة أجر (   (١)
ينظر: معجــم مقاييس اللغة لابن فارس مادة أجر (٦٢٦٢/١-٦٣٦٣). قال ابن قدامة في المغني ). قال ابن قدامة في المغني  ينظر: معجــم مقاييس اللغة لابن فارس مادة أجر (   (٢)
ا؛ لأن الله  ا؛ لأن الله ): (واشــتقاق الإجارة من الأجر، وهو: العوض، ومنه سمي الثواب: أجرً (٦/٨): (واشــتقاق الإجارة من الأجر، وهو: العوض، ومنه سمي الثواب: أجرً

تعالى يعوض العبد على طاعته، ويصبره على مصيبته).تعالى يعوض العبد على طاعته، ويصبره على مصيبته).
ينظر: المبسوط (٧٤٧٤/١٥١٥)، وبدائع الصنائع ()، وبدائع الصنائع (١٧٤١٧٤/٤). ).  ينظر: المبسوط (   (٣)

ينظر: مواهب الجليل للحطاب (٤٣٩٤٣٩/٧)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٤). ).  ينظر: مواهب الجليل للحطاب (   (٤)
ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (١٢١١٢١/٦)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (٤٢٧٤٢٧/٢). ).  ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (   (٥)

ينظر: الإنصاف (٣/٦)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٢٢٩٢٢٩/٣). ).  ينظر: الإنصاف (   (٦)
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فها به الإمام ابن النجار(١) في  في  فها به الإمام ابن النجارالتعريفات وأمنعها، وأوفاها في تبيين معنى الإجارة ما عرَّ التعريفات وأمنعها، وأوفاها في تبيين معنى الإجارة ما عرَّ
ه: (عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومة،  ه: (عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومة، ، ونصُّ وض(٣)، ونصُّ وض، والإمام البهوتــي في الرَّ المنتهىالمنتهى(٢)، والإمام البهوتــي في الرَّ

ضٍ معلوم).  مة، أو عملٍ معلومٍ بعِوَ ةٍ في الذِّ ةً معلومة، من عينٍ معيَّنةٍ أو موصوفَ ضٍ معلوم). مدَّ مة، أو عملٍ معلومٍ بعِوَ ةٍ في الذِّ ةً معلومة، من عينٍ معيَّنةٍ أو موصوفَ مدَّ
المطلب الثاني: مشروعية عقد الإجارة.المطلب الثاني: مشروعية عقد الإجارة.

لُّ على ذلك الكتاب، والسنة،  ــتَدَ لُّ على ذلك الكتاب، والسنة، الإجارة مشروعة على ســبيل الجواز، ويُسْ ــتَدَ الإجارة مشروعة على ســبيل الجواز، ويُسْ
والإجماع، والمعقول:والإجماع، والمعقول:

أولا: الكتاب:أولا: الكتاب:

مما يدل لمشروعية الإجارة من القرآن الكريم ما يأتي: مما يدل لمشروعية الإجارة من القرآن الكريم ما يأتي: 
١- قول الله تعالــى: - قول الله تعالــى: ثن   z   y   }   |{   ~   ے   ¡   ¢   
   ´³   ²   ±   °    ̄  ®   ¬   «   ª   ©    ̈  §   ¦   ¥   ¤   £
   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½   ¼   »º   ¹   ¸   ¶   μ

È   Ç   ثم(٤). . 

وجــه الدلالة: وجــه الدلالة: أن هذه الآيــة دلت على أن نبي الله موســى - عليه وعلى نبينا أن هذه الآيــة دلت على أن نبي الله موســى - عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والســلام- قد آجر نفسه للعمل، فدلّ هذا على صحة الإجارة؛ إذ لو لم أفضل الصلاة والســلام- قد آجر نفسه للعمل، فدلّ هذا على صحة الإجارة؛ إذ لو لم 

تكن الإجارة مشروعة لما أقدم عليه السلام عليهاتكن الإجارة مشروعة لما أقدم عليه السلام عليها(٥).
ــهير بابن  د بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الشّ ين أبو البقــاء محمّ هو: تقيّ الدّ ــهير بابن   د بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الشّ ين أبو البقــاء محمّ هو: تقيّ الدّ  (١)
ار، فقيه حنبلي، من آثاره: منتهى الإرادات، وشرح المنتهى، توفّي سنة: ٩٧٢٩٧٢هـ. ينظر هـ. ينظر  ار، فقيه حنبلي، من آثاره: منتهى الإرادات، وشرح المنتهى، توفّي سنة: النّجّ النّجّ

هب لابن العماد (٣٩٠٣٩٠/٨)، والنّعت الأكمل للغزي ص: )، والنّعت الأكمل للغزي ص: ١٤١١٤١. هب لابن العماد (في ترجمته: شذرات الذّ في ترجمته: شذرات الذّ
منتهى الإرادات (٣٣٩٣٣٩/١).). منتهى الإرادات (   (٢)

الروض المربع (٢٩٣٢٩٣/٥-٢٩٤٢٩٤). ).  الروض المربع (   (٣)
سورة القصص الآية رقم: ٢٦٢٦ و و٢٧٢٧. سورة القصص الآية رقم:    (٤)

ينظر: بداية المجتهد (٢٢٠٢٢٠/٢)، وشرح منتهى الإرادات ()، وشرح منتهى الإرادات (٣٥٠٣٥٠/٢).). ينظر: بداية المجتهد (   (٥)
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٢- قــول الله تعالى: - قــول الله تعالى: ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   
   ;   :   9   8   7   6   54   3   2   1   0   /   .   -   ,   +*

>   =<   ?   @   E D   C   B   A   ثم(١).

وجه الدلالة: وجه الدلالة: أن الله أن الله  أمر في هذه الآية بإعطاء المرأة أجرها على الرضاع،  أمر في هذه الآية بإعطاء المرأة أجرها على الرضاع، 
والأجــر لا يُعْطى إلا على عمل مشــروع؛ فــدلّ ذلك على مشــروعية الإجارة على والأجــر لا يُعْطى إلا على عمل مشــروع؛ فــدلّ ذلك على مشــروعية الإجارة على 
الرضــاع؛ وإذا جازت الإجارة على الرضاع، جازت الإجارة على غيرها من الأعمال الرضــاع؛ وإذا جازت الإجارة على الرضاع، جازت الإجارة على غيرها من الأعمال 

ا عليها(٢). ا عليهاالمشروعة قياسً المشروعة قياسً
ا: السنة: ا: السنة:ثانيً ثانيً

مما يدل لمشروعية الإجارة من السنة النبوية المطهرة ما يأتي:مما يدل لمشروعية الإجارة من السنة النبوية المطهرة ما يأتي:
الَى:  عَ هُ تَ الَ اللَّ الَى: «قَ عَ هُ تَ الَ اللَّ ١- عــن أبي هريرة - عــن أبي هريرة  عن النبي  عن النبي  أنه قــال:  أنه قــال: «قَ
 ، نَهُ لَ ثَمَ أَكَ ا فَ ăر اعَ حُ ــلٌ بَ جُ رَ ، وَ رَ دَ مَّ غَ طَى بِي ثُ لٌ أَعْ جُ ، رَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ مْ يَ هُ مُ صْ ةٌ أَنَــا خَ ، ثَلاَثَ نَهُ لَ ثَمَ أَكَ ا فَ ăر اعَ حُ ــلٌ بَ جُ رَ ، وَ رَ دَ مَّ غَ طَى بِي ثُ لٌ أَعْ جُ ، رَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ مْ يَ هُ مُ صْ ةٌ أَنَــا خَ ثَلاَثَ

.(٣)« هُ رَ طِهِ أَجْ عْ لَمْ يُ نْهُ وَ فَى مِ تَوْ اسْ ا فَ يرً رَ أَجِ تَأْجَ لٌ اسْ جُ رَ »وَ هُ رَ طِهِ أَجْ عْ لَمْ يُ نْهُ وَ فَى مِ تَوْ اسْ ا فَ يرً رَ أَجِ تَأْجَ لٌ اسْ جُ رَ وَ
وجه الدلالة: وجه الدلالة: أن هذا الحديث اشــتمل على زجر شديد عن أكل أجرة الأجير، أن هذا الحديث اشــتمل على زجر شديد عن أكل أجرة الأجير، 
نكر؛ فدلّ ذلك  نكر؛ فدلّ ذلك ومنعه منها بعد استيفاء العمل منه، والشارع الحكيم لا يزجر إلا عن مُ ومنعه منها بعد استيفاء العمل منه، والشارع الحكيم لا يزجر إلا عن مُ
ا، كان إعطاؤها واجبًا، فدلّ  رمة منع الأجير أجرته؛ وإذا كان منع الأجرة حرامً ا، كان إعطاؤها واجبًا، فدلّ علــى حُ رمة منع الأجير أجرته؛ وإذا كان منع الأجرة حرامً علــى حُ

ذلك على مشروعية الإجارة.ذلك على مشروعية الإجارة.
 ، ، قال: (احتجم رســول الله  قال: (احتجم رســول الله  ٢- عن عبد الله بن عباس - عن عبد الله بن عباس

سورة الطلاق، الآية رقم: ٦. سورة الطلاق، الآية رقم:    (١)
ينظر: مغني المحتاج للشربيني (٣٣٢٣٣٢/٢).). ينظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٢)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة، باب: إثم من منع أجر الأجير (٥٢٣٥٢٣/٤) رقم ) رقم  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة، باب: إثم من منع أجر الأجير (   (٣)
الحديث (الحديث (٢٢٧٠٢٢٧٠). ). 
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وأعطى الذي حجمه أجره)وأعطى الذي حجمه أجره)(١).
وجه الدلالــة: وجه الدلالــة: دل هذا الحديث على أن النبي دل هذا الحديث على أن النبي  قد أبرم عقد إجارة  قد أبرم عقد إجارة 
مع الحجام، فعمــل له الحجام الحجامة، وأعطــاه النبي مع الحجام، فعمــل له الحجام الحجامة، وأعطــاه النبي  العوض وهو  العوض وهو 

الأجرة، ولا يمكن أن يفيد هذا الفعل أقل من جواز الإجارة ومشروعيتهاالأجرة، ولا يمكن أن يفيد هذا الفعل أقل من جواز الإجارة ومشروعيتها(٢).
ا: الإجماع: ا: الإجماع:ثالثً ثالثً

يتعامل الناس بعقد الإجارة من زمن صدر الإسلام إلى يومنا هذا من غير نكير، يتعامل الناس بعقد الإجارة من زمن صدر الإسلام إلى يومنا هذا من غير نكير، 
فدلّ هذا على إجماع الأمة على مشروعية الإجارةفدلّ هذا على إجماع الأمة على مشروعية الإجارة(٣).

ا: المعقول: ا: المعقول:رابعً رابعً

يدلّ على مشــروعية الإجارة من المعقول أن حاجة الناس داعية إليها؛ إذ ليس يدلّ على مشــروعية الإجارة من المعقول أن حاجة الناس داعية إليها؛ إذ ليس 
لكل أحد ما يحتاج إليه من مسكن، وخادم، وغير ذلك؛ فكان لا بد من طريقة مشروعة لكل أحد ما يحتاج إليه من مسكن، وخادم، وغير ذلك؛ فكان لا بد من طريقة مشروعة 
يمكن للمرء بهــا أن يتوصل إلى الانتفاع بما لا يملكه، مما يحتاج إليه ولا يســتطيع يمكن للمرء بهــا أن يتوصل إلى الانتفاع بما لا يملكه، مما يحتاج إليه ولا يســتطيع 
شــراءه، وليس من طريق إلى ذلك سو￯ الإجارة أو العارية أو الهبة، أو غيرها، وليس شــراءه، وليس من طريق إلى ذلك سو￯ الإجارة أو العارية أو الهبة، أو غيرها، وليس 
كلّ أحــد يرضى أن يعير أو يهب أو يتبرع بمنفعة ملكه لغيره بغير عوض؛ ومن ثم كان كلّ أحــد يرضى أن يعير أو يهب أو يتبرع بمنفعة ملكه لغيره بغير عوض؛ ومن ثم كان 
لا بد من الإجارة التي تمكن المالك من الانتفاع بأجرة ملكه، وتمكن المســتأجر من لا بد من الإجارة التي تمكن المالك من الانتفاع بأجرة ملكه، وتمكن المســتأجر من 

الانتفاع بما يؤجره مما ليس عندهالانتفاع بما يؤجره مما ليس عنده(٤).
أخرجــه البخاري كتاب البيوع، بــاب: ذكر الحجام (٣٢٤٣٢٤/٤) رقــم الحديث () رقــم الحديث (٢١٠٣٢١٠٣)، )،  أخرجــه البخاري كتاب البيوع، بــاب: ذكر الحجام (   (١)
وفي كتاب الإجارة، باب: خراج الحجــام (وفي كتاب الإجارة، باب: خراج الحجــام (٢٥٨٢٥٨/٤) رقم الحديث () رقم الحديث (٢٢٧٨٢٢٧٨) و() و(٢٢٧٩٢٢٧٩)، )، 
وأخرجه مســلم في صحيحه كتاب المســاقاة، باب: حل أجرة الحجامة (وأخرجه مســلم في صحيحه كتاب المســاقاة، باب: حل أجرة الحجامة (١٢٠٥١٢٠٥/٣) رقم ) رقم 

الحديث الحديث ١٢٠٢١٢٠٢.
ينظر: سبل السلام (٨٠٨٠/٣).). ينظر: سبل السلام (   (٢)

ينظر: الإجماع لابــن المنذر (١٠١١٠١/١)وبدايــة المجتهــد ()وبدايــة المجتهــد (٢٢٠٢٢٠/٢)، ومغني المحتاج )، ومغني المحتاج  ينظر: الإجماع لابــن المنذر (   (٣)
للشربيني (للشربيني (٣٣٢٣٣٢/٢).).

ينظر: المغني (٢٥٠٢٥٠/٥).). ينظر: المغني (   (٤)
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المطلب الثالث: أركان عقد الإجارة وشروطه وأنواعه.المطلب الثالث: أركان عقد الإجارة وشروطه وأنواعه.
لعقــد الإجارة خمســة أركان، وهــي: العاقــدان، والمعقود عليــه (الأجرة لعقــد الإجارة خمســة أركان، وهــي: العاقــدان، والمعقود عليــه (الأجرة 

والمنفعة)، والصيغة. والمنفعة)، والصيغة. 
وبما أن الإجارة عقد معاوضة فإنه يخضع لكافة الشــروط الواجب توفرها في وبما أن الإجارة عقد معاوضة فإنه يخضع لكافة الشــروط الواجب توفرها في 
عقود المعاوضات الأخر￯، والتي تناولها الفقهاء بالبحث مما لا مجال لبسطها هنا؛ عقود المعاوضات الأخر￯، والتي تناولها الفقهاء بالبحث مما لا مجال لبسطها هنا؛ 

لذا أكتفي بالإشارة إلى بعض المسائل المهمة:لذا أكتفي بالإشارة إلى بعض المسائل المهمة:
الصيغة:الصيغة:

يراد بصيغة العقد: مــا يقوم به العقد في الخارج من إيجاب وقبول على وضع يراد بصيغة العقد: مــا يقوم به العقد في الخارج من إيجاب وقبول على وضع 
ا  ا بين طرفين، ويراد بها: الإيجاب فقط إن كان العقد التزامً ا خاص، إن كان العقد التزامً ا بين طرفين، ويراد بها: الإيجاب فقط إن كان العقد التزامً خاص، إن كان العقد التزامً
ا بين طرفين  ا بين طرفين . وعقد الإجارة من عقود المعاوضات التي تنشئ التزامً من جانب واحدمن جانب واحد(١). وعقد الإجارة من عقود المعاوضات التي تنشئ التزامً
هما: المؤجر والمستأجر، ولكي يتم عقد الإجارة بينهما لا بد أن يصدر عنهما ما يدلّ هما: المؤجر والمستأجر، ولكي يتم عقد الإجارة بينهما لا بد أن يصدر عنهما ما يدلّ 

على رضاهما بما يتعاقدان، وذلك ما يسمى بالصيغة، وهي أحد أركان العقدعلى رضاهما بما يتعاقدان، وذلك ما يسمى بالصيغة، وهي أحد أركان العقد(٢).
العاقدان:العاقدان:

ا.  ا. والمنتفع بالمنفعة ويســمى مستأجرً ا. وهما: باذل المنفعة ويســمى مؤجرً ا. والمنتفع بالمنفعة ويســمى مستأجرً وهما: باذل المنفعة ويســمى مؤجرً
.................................... وللمتعاقدين شروط لا بد من توفرها، وهي: العقلوللمتعاقدين شروط لا بد من توفرها، وهي: العقل(٣)، والبلوغ، والبلوغ(٤)،

ينظر: مختصر أحكام المعاملات الشرعية الشيخ علي الخفيف ص: ٦٢٦٢. ينظر: مختصر أحكام المعاملات الشرعية الشيخ علي الخفيف ص:    (١)
ينظر: الإجارة لمنصور محمد الشيخ ص: ١٧١٧، والسيل الجرار (، والسيل الجرار (٢٦٢٦/٣).). ينظر: الإجارة لمنصور محمد الشيخ ص:    (٢)

ينظــر: بدائع الصنائــع (١٧٦١٧٦/٤)، والفتاو￯ الهندية ()، والفتاو￯ الهندية (٤١٠٤١٠/٤)، وحاشــية الصاوي على )، وحاشــية الصاوي على  ينظــر: بدائع الصنائــع (   (٣)
الشرح الصغير (الشرح الصغير (٤/٧)، ونهاية المحتاج ()، ونهاية المحتاج (٢٦١٢٦١/٥)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٥٤٧٥٤٧/٣).).

ينظر: بدائع الصنائــع (١٧٦١٧٦/٤)، والمنتقى شــرح الموطأ للباجي ()، والمنتقى شــرح الموطأ للباجي (١٩٤١٩٤/٦)، وأســنى )، وأســنى  ينظر: بدائع الصنائــع (   (٤)
المطالب (المطالب (٤١٤٤١٤/٢)، وتحفة المحتاج ()، وتحفة المحتاج (١٩٠١٩٠/٦).).
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والرشدوالرشد(١)، والاختيار، والاختيار(٢)، والولاية، والولاية(٣).
المعقود عليه:المعقود عليه:

والمعقود عليه في عقد الإجارة هي الأجرة، والمنفعة، ويشترط في كل منهما والمعقود عليه في عقد الإجارة هي الأجرة، والمنفعة، ويشترط في كل منهما 
شروط:شروط:

: شروط الأجرة. : شروط الأجرة.أولاً أولاً
لم أجلها  عْ لم أجلها يشــترط في الأجرة أن تكون معلومة: إما برؤية أو وصــف، وأن يُ عْ يشــترط في الأجرة أن تكون معلومة: إما برؤية أو وصــف، وأن يُ
ا يــؤدي إلى التنازع، وقد (نهى  ا يــؤدي إلى التنازع، وقد (نهى إن كانت مؤجلــة؛ لأن في جعْل المجهول أجرةً غررً إن كانت مؤجلــة؛ لأن في جعْل المجهول أجرةً غررً
رســول الله رســول الله  عن بيع الغرر) عن بيع الغرر)(٤)، والإجارة فــي معنى البيع، فلا تجوز مع ، والإجارة فــي معنى البيع، فلا تجوز مع 
ه حقيقةً  ه حقيقةً الغرر، ولأن التراضي الذي شرطه الشارع في المعاوضات، لا يمكن أن يتوجّ الغرر، ولأن التراضي الذي شرطه الشارع في المعاوضات، لا يمكن أن يتوجّ
إلى المجهول؛ ومن ثم لا تجوز الإجارة بأجرة مجهولة باتفاق الفقهاء. وبالجملة فإن إلى المجهول؛ ومن ثم لا تجوز الإجارة بأجرة مجهولة باتفاق الفقهاء. وبالجملة فإن 
الرشد هو: صون المال، والاســتقامة والاهتداء في حفظه وإصلاحه. ينظر: بدائع الصنائع  الرشد هو: صون المال، والاســتقامة والاهتداء في حفظه وإصلاحه. ينظر: بدائع الصنائع    (١)

(١٧٠١٧٠/٧)، وحاشية الدسوقي ()، وحاشية الدسوقي (٥٢٩٥٢٩/٢)، والشرح الكبير لابن قدامة ()، والشرح الكبير لابن قدامة (٥١٥٥١٥/٤).).
ا بغير حق، غير  ا حين العقد، فلا يكون مكرهً يشترط في لزوم الإجارة أن يكون العاقد مختارً ا بغير حق، غير   ا حين العقد، فلا يكون مكرهً يشترط في لزوم الإجارة أن يكون العاقد مختارً  (٢)
ا من كل قيد، فلا  ا من كل قيد، فلا أنه لما كان الرضا خفيăا، أقيمت الصيغة مقامه، فلا بد أن يكون العاقد طليقً أنه لما كان الرضا خفيăا، أقيمت الصيغة مقامه، فلا بد أن يكون العاقد طليقً
يتأثر بما يجعله غير مختار في تعبيره عما في نفســه. ويجري الإكراه بحق مجر￯ الاختيار؛ يتأثر بما يجعله غير مختار في تعبيره عما في نفســه. ويجري الإكراه بحق مجر￯ الاختيار؛ 
ا بغير حق، فــلا يصح عقده عند جمهور  كره بحــق لزمه، أما إن كان مكرهً ا بغير حق، فــلا يصح عقده عند جمهور فيصح عقد المُ كره بحــق لزمه، أما إن كان مكرهً فيصح عقد المُ
كره، لكــن يتوقف لزومه ونفاذه  ا للمالكيــة الذين ذهبوا إلى صحة عقد المُ كره، لكــن يتوقف لزومه ونفاذه العلماء، خلافً ا للمالكيــة الذين ذهبوا إلى صحة عقد المُ العلماء، خلافً
ا، وإلا فلا.  ا شرعً ا نافذً ا، وإلا فلا. إلى حال الاختيار وزوال ســبب الإكراه، فإذا أجازه عندئذ كان لازمً ا شرعً ا نافذً إلى حال الاختيار وزوال ســبب الإكراه، فإذا أجازه عندئذ كان لازمً
ينظر: العقود الدرية (ينظر: العقود الدرية (١٤٣١٤٣/٢)، وتحفة المحتاج ()، وتحفة المحتاج (١٢٢١٢٢/٦)، ونهاية المحتاج ()، ونهاية المحتاج (٢٦٢٢٦٢/٥)، )، 

وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٨/٧)، الفواكه الدواني ()، الفواكه الدواني (١١٠١١٠/٢).).
ينظر: يشــترط لصحة عقد الإجــارة أن يكون للمؤجر ولاية على المعقــود عليه بملك أو  ينظر: يشــترط لصحة عقد الإجــارة أن يكون للمؤجر ولاية على المعقــود عليه بملك أو    (٣)
وكالة أو غيرهما مما يبيح له التصرف فيه. ينظر: بدائع الصنائع (وكالة أو غيرهما مما يبيح له التصرف فيه. ينظر: بدائع الصنائع (١٧٧١٧٧/٤)، وشرح المهذب )، وشرح المهذب 

(٣٢٠٣٢٠/٩)، والإنصاف ()، والإنصاف (٣٤٣٤/٦).).
سبق تخريجه في ص: (١٨٧١٨٧) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تخريجه في ص: (   (٤)
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كل ما يجوز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز أن يكون أجرة في الإجارةكل ما يجوز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز أن يكون أجرة في الإجارة(١).
ثانيًا: شروط المنفعة.ثانيًا: شروط المنفعة.

من المســلَّم بــه أن المنافــع أمور إضافية، لا تســتقل بالوجــود حتى تمكن من المســلَّم بــه أن المنافــع أمور إضافية، لا تســتقل بالوجــود حتى تمكن 
ا لمضافاتها، فمعرفتها تكون بمعرفة محلها وقدرها  ا لمضافاتها، فمعرفتها تكون بمعرفة محلها وقدرها مشــاهدتها، فهي لا توجد إلا تبعً مشــاهدتها، فهي لا توجد إلا تبعً

وصفتها، وفي ذلك تفاصيل متشعبة في كتب المذاهب، يمكن إجمالها فيما يأتي:وصفتها، وفي ذلك تفاصيل متشعبة في كتب المذاهب، يمكن إجمالها فيما يأتي:
، ويتحقق العلم بالمنفعة ببيان  ، ويتحقق العلم بالمنفعة ببيان يجب أن تكون المنفعة في عقد الإجارة معلومةً يجب أن تكون المنفعة في عقد الإجارة معلومةً
العمل ووصفــه إن كان للمنفعة غاية محددة؛ كخياطة ثــوب، أو بناء حائط، أو نحو العمل ووصفــه إن كان للمنفعة غاية محددة؛ كخياطة ثــوب، أو بناء حائط، أو نحو 
ذلك، فمثل هذه المنفعة لا تحتاج إلى بيان مدة؛ لأنها معلومة في نفسها. فإن لم يكن ذلك، فمثل هذه المنفعة لا تحتاج إلى بيان مدة؛ لأنها معلومة في نفسها. فإن لم يكن 
للمنفعة غاية محددة: كإجارة دار للســكنى، أو إجــارة أرض للزرع، أو للغرس، فإنه للمنفعة غاية محددة: كإجارة دار للســكنى، أو إجــارة أرض للزرع، أو للغرس، فإنه 
لا بــد من تحديد المدة والعلم بها؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كانت المنفعة معلومة لا بــد من تحديد المدة والعلم بها؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كانت المنفعة معلومة 
ا  ا، مقدورً باحة مقصودة شرعً ا أن تكون منفعة مُ ا وإلا فلا، كما يشــترط في المنفعة أيضً ا، مقدورً باحة مقصودة شرعً ا أن تكون منفعة مُ وإلا فلا، كما يشــترط في المنفعة أيضً

على تسليمهاعلى تسليمها(٢).
أنواع عقد الإجارة:أنواع عقد الإجارة:

تنقسم الإجارة بعدة اعتبارات، وهي بإيجازتنقسم الإجارة بعدة اعتبارات، وهي بإيجاز(٣):
ينظر: تبيين الحقائق (١٠٥١٠٥/٥)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ()، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٠١٠/٤)، والإنصاف )، والإنصاف  ينظر: تبيين الحقائق (   (١)

.(.(١١١١/٦)
ينظر: نهاية المحتاج (٢٨٠٢٨٠/٥)، وكشــاف القناع ()، وكشــاف القناع (٥٤٧٥٤٧/٣)، والمبدع في شــرح المقنع )، والمبدع في شــرح المقنع  ينظر: نهاية المحتاج (   (٢)

.(.(٦٣٦٣/٥-٦٤٦٤)
ولمزيد من الاطلاع ينظر: الفقه الإســلامي وأدلته د. وهبــة الزحيلي (١١٦١١٦/٤)، والدليل )، والدليل  ولمزيد من الاطلاع ينظر: الفقه الإســلامي وأدلته د. وهبــة الزحيلي (   (٣)
الشرعي للإجارة د. عزالدين خوجة، والمعيار الشرعي رقم (الشرعي للإجارة د. عزالدين خوجة، والمعيار الشرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة المنتهية ) الإجارة والإجارة المنتهية 
بالتمليك الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبحوث بالتمليك الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبحوث 
ندوة دلة البركة العاشرة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم ندوة دلة البركة العاشرة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم 

١٣١٣ ورقم  ورقم ١٤٧١٤٧ ورقم  ورقم ١٦٦١٦٦ ورقم  ورقم ١٧٠١٧٠.
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: أقسام الإجارة حسب نوع المنفعة. : أقسام الإجارة حسب نوع المنفعة.أولاً أولاً
وتنقسم إلى:وتنقسم إلى:

١- إجارة الأصول:- إجارة الأصول:
وهي التي تعقــد على منافع الأصــول (الأعيان) بأن يتم دفــع أصل مملوك وهي التي تعقــد على منافع الأصــول (الأعيان) بأن يتم دفــع أصل مملوك 
لمن يســتخدمه لقاء عوض معلوم، ويمكن أن تتم هذه الإجارة على الأصول الثابتة؛ لمن يســتخدمه لقاء عوض معلوم، ويمكن أن تتم هذه الإجارة على الأصول الثابتة؛ 
ا على الأصول المنقولة؛  ا على الأصول المنقولة؛ كالأراضي والواحدات الســكنية والعقارات، كما تتــم أيضً كالأراضي والواحدات الســكنية والعقارات، كما تتــم أيضً

كالسيارات والمعدات والأجهزة والآلات وغيرها.كالسيارات والمعدات والأجهزة والآلات وغيرها.
٢- إجارة الأعمال:- إجارة الأعمال:

وهي التي تعقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم، ويتخذ هذا الأســلوب وهي التي تعقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم، ويتخذ هذا الأســلوب 
ا وهو: الذي يعمل لشخص  ăا وهو: الذي يعمل لشخص صورتين بحســب نوعية الأجير: فقد يكون الأجير خاص ăصورتين بحســب نوعية الأجير: فقد يكون الأجير خاص
ا وهو  ا وهو واحد لمدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير المســتأجر، أو يكون الأجير مشتركً واحد لمدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير المســتأجر، أو يكون الأجير مشتركً
الذي يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن اســتأجره أن يمنعه عن العمل لغيره كالطبيب الذي يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن اســتأجره أن يمنعه عن العمل لغيره كالطبيب 

وغيره.وغيره.
ثانيًا: أقسام الإجارة حسب نوع الأصل.ثانيًا: أقسام الإجارة حسب نوع الأصل.

وتنقسم إلى:وتنقسم إلى:
١- إجارة منفعة أصل معين (الإجارة المعينة):- إجارة منفعة أصل معين (الإجارة المعينة):

ا أو معدات أو أي أصل معين بالإشــارة  ا أو معدات أو أي أصل معين بالإشــارة وهي الإجارة التي يكون محلها عقارً وهي الإجارة التي يكون محلها عقارً
إليه، أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره، وهي النوع الغالب في التطبيق العملي.إليه، أو نحو ذلك مما يميزه عن غيره، وهي النوع الغالب في التطبيق العملي.

٢- إجارة منفعة أصل موصوفة في الذمة (الإجارة الموصوفة في الذمة):- إجارة منفعة أصل موصوفة في الذمة (الإجارة الموصوفة في الذمة):
ا في الذمة،  ا في الذمة، الأصل المؤجر كمــا يمكن أن يكون معينًا يمكن أن يكون موصوفً الأصل المؤجر كمــا يمكن أن يكون معينًا يمكن أن يكون موصوفً
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وتــرد هذه الإجارة الموصوفة في الذمة على منفعة أصل غير معين موصوف بصفات وتــرد هذه الإجارة الموصوفة في الذمة على منفعة أصل غير معين موصوف بصفات 
دقيقة يتفق عليها مع التزامها في ذمة المؤجر. وقد جاء في المعايير الشرعية أنه يجوز دقيقة يتفق عليها مع التزامها في ذمة المؤجر. وقد جاء في المعايير الشرعية أنه يجوز 
ا للمؤجر  ا منضبطًا، ولو لم يكن مملوكً ا للمؤجر أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفً ا منضبطًا، ولو لم يكن مملوكً أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفً
(الإجــارة الموصوفة في الذمة)؛ حيث يتفق على تســليم العين الموصوفة في موعد (الإجــارة الموصوفة في الذمة)؛ حيث يتفق على تســليم العين الموصوفة في موعد 

سريان العقد، ويراعى في ذلك مكان إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها.سريان العقد، ويراعى في ذلك مكان إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها.
٣- إجارة حصة مشاعة في منفعة أصل (التملك الزمني):- إجارة حصة مشاعة في منفعة أصل (التملك الزمني):

لم تقتصر المعامــلات المالية على صيغ الإجارة لمنفعة كامل الأصل ســواء كان لم تقتصر المعامــلات المالية على صيغ الإجارة لمنفعة كامل الأصل ســواء كان 
ا في الذمة، بل ظهرت بعض الأنواع المستحدثة التي يتم فيه استئجار حصة  ا في الذمة، بل ظهرت بعض الأنواع المستحدثة التي يتم فيه استئجار حصة معينًا أو موصوفً معينًا أو موصوفً

مشاعة في منفعة أصل وليس منفعة كامل الأصل، وهذا ما يسمى بعقود التملك الزمني.مشاعة في منفعة أصل وليس منفعة كامل الأصل، وهذا ما يسمى بعقود التملك الزمني.
ثالثًا: أقسام الإجارة حسب نوع ملكية الأصل.ثالثًا: أقسام الإجارة حسب نوع ملكية الأصل.

١- الإجارة الأصلية:- الإجارة الأصلية:
ا للأصل المراد تأجيره، فهو يؤجر  ا للأصل المراد تأجيره، فهو يؤجر غالبًا ما يكون المؤجر في عقد الإجارة مالكً غالبًا ما يكون المؤجر في عقد الإجارة مالكً

ا ويدخل في حيازته المطلقة. ăا ويدخل في حيازته المطلقة.ما يملكه من ممتلكات ملكا تام ăما يملكه من ممتلكات ملكا تام
٢- الإجارة من الباطن:- الإجارة من الباطن:

ا لذات الأصل، وإنما هو يملــك منفعته فقط، أي أنه  ا لذات الأصل، وإنما هو يملــك منفعته فقط، أي أنه فلا يكــون المؤجر مالكً فلا يكــون المؤجر مالكً
مستأجر لذلك الأصل، فهو يقوم بإيجار ما استأجره من الغير.مستأجر لذلك الأصل، فهو يقوم بإيجار ما استأجره من الغير.

٣- الإجارة على الشيوع:- الإجارة على الشيوع:
وهــي الحالة التي يكون فيها الأصل المؤجر مملوك لشــريكين، حيث يجوز وهــي الحالة التي يكون فيها الأصل المؤجر مملوك لشــريكين، حيث يجوز 
لأحد الشــريكين في عين مملوكة لهما على الشــيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة لأحد الشــريكين في عين مملوكة لهما على الشــيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة 

متفق عليها ولمدة معلومة.متفق عليها ولمدة معلومة.
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ا: أقسام الإجارة حسب الجهة المستأجرة. ا: أقسام الإجارة حسب الجهة المستأجرة.رابعً رابعً
١- الإجارة لبائع الأصل (إجارة العين لمن باعه):- الإجارة لبائع الأصل (إجارة العين لمن باعه):

فــي كثير من الأحيان تقــوم الجهات التمويلية بعمليات على أســاس اتفاقها فــي كثير من الأحيان تقــوم الجهات التمويلية بعمليات على أســاس اتفاقها 
مع العميل على شــراء بعض ممتلكاته من معدات أو عقارات أو غيرها، ثم تأجيرها مع العميل على شــراء بعض ممتلكاته من معدات أو عقارات أو غيرها، ثم تأجيرها 
ا لها، وسيأتي  ا للعين في أول الأمر ثم مســتأجرً ا لها، وسيأتي لذات العميل، فيكون هذا العميل بائعً ا للعين في أول الأمر ثم مســتأجرً لذات العميل، فيكون هذا العميل بائعً
الحديث عنها -إن شــاء اللــه- في المطلب الثاني من المبحــث الأول المندرج في الحديث عنها -إن شــاء اللــه- في المطلب الثاني من المبحــث الأول المندرج في 

الفصل الثاني التابع للباب الثاني.الفصل الثاني التابع للباب الثاني.
٢- الإجارة للمؤجر المالك:- الإجارة للمؤجر المالك:

المالك المؤجر هنا يعود فيســتأجر العين من المستأجر إذا احتاج لها في أثناء المالك المؤجر هنا يعود فيســتأجر العين من المستأجر إذا احتاج لها في أثناء 
ســريان عقد الإيجار الصادر منه، ولم يستطع فســخ هذا العقد حتى تعود إليه العين ســريان عقد الإيجار الصادر منه، ولم يستطع فســخ هذا العقد حتى تعود إليه العين 
ا من  ا في عقد الإيجار الأول ومســتأجرً ا من كمالك، وعلى ذلك يكون مالك العين مؤجرً ا في عقد الإيجار الأول ومســتأجرً كمالك، وعلى ذلك يكون مالك العين مؤجرً

الباطن في عقد الإيجار الثاني فهو يكون إذن مستأجر لملكهالباطن في عقد الإيجار الثاني فهو يكون إذن مستأجر لملكه(١).
٣- الإجارة لطرف ثالث:- الإجارة لطرف ثالث:

غالبًــا ما يقوم المؤجر بتأجير الأصل الذي يملك ذاته أو منفعته أو كلاهما إلى غالبًــا ما يقوم المؤجر بتأجير الأصل الذي يملك ذاته أو منفعته أو كلاهما إلى 
جهــة أخر￯ ليس لها علاقة بالأصل المؤجر، فلا تكون هي البائعة للأصل أو مؤجرة جهــة أخر￯ ليس لها علاقة بالأصل المؤجر، فلا تكون هي البائعة للأصل أو مؤجرة 

إياه للمستأجر، وهذه هي الإجارة المعتادة بين الناس.إياه للمستأجر، وهذه هي الإجارة المعتادة بين الناس.
جــاء في الفقرة (٤/٣) من المعيار الشــرعي للإجارة بأنه: يجوز للمســتأجر إجارة العين ) من المعيار الشــرعي للإجارة بأنه: يجوز للمســتأجر إجارة العين  جــاء في الفقرة (   (١)
لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولــى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولــى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا 
كانت الأجرتان معجلتين. ذلك أنه عند تعجيل الأجرتين تنتفي أي شــبهة للربا ولا تتحقق كانت الأجرتان معجلتين. ذلك أنه عند تعجيل الأجرتين تنتفي أي شــبهة للربا ولا تتحقق 
العينة المحرمة فالمســتأجر الأول دفع مقابلاً لتملكه المنفعة، ويجوز له الانتفاع بها بنفسه العينة المحرمة فالمســتأجر الأول دفع مقابلاً لتملكه المنفعة، ويجوز له الانتفاع بها بنفسه 
أو بيعها لغيره. ينظر: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات أو بيعها لغيره. ينظر: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية الإسلامية نسخة الإصدار المالية الإسلامية نسخة الإصدار ٢٠١٠٢٠١٠ ص:  ص: ١١٣١١٣.
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ا: أقسام الإجارة حسب حالات عقدها. ا: أقسام الإجارة حسب حالات عقدها.خامسً خامسً
تنقســم الإجارة حســب حالات عقدها إلى ثلاثة أنواع، فقد يبرم عقد إجارة تنقســم الإجارة حســب حالات عقدها إلى ثلاثة أنواع، فقد يبرم عقد إجارة 
الأصل لأول مرة، وهو ما يســمى بعقود الإجارة الأساســية، وهو النوع الغالب في الأصل لأول مرة، وهو ما يســمى بعقود الإجارة الأساســية، وهو النوع الغالب في 
المعاملات المالية، كما يمكن أن يبرم عقد إجارة للأصل المؤجر نفســه خلال نفس المعاملات المالية، كما يمكن أن يبرم عقد إجارة للأصل المؤجر نفســه خلال نفس 
مدة عقد الإجارة الأساســي أو بعده فتســمى الأولى الإجارات المتداخلة، وتسمى مدة عقد الإجارة الأساســي أو بعده فتســمى الأولى الإجارات المتداخلة، وتسمى 

الثانية الإجارات المتتالية.الثانية الإجارات المتتالية.
ا: أقسام الإجارة حسب تشريك آخرين في العقد. ا: أقسام الإجارة حسب تشريك آخرين في العقد.سادسً سادسً

تنقســم الإجارة حسب تشريك آخرين إلى نوعين أساسيين، فقد يقوم المؤجر تنقســم الإجارة حسب تشريك آخرين إلى نوعين أساسيين، فقد يقوم المؤجر 
بإدخال شــركاء معه في ملكية الأصل. وقد يقوم المستأجر من ناحيته بإدخال شركاء بإدخال شــركاء معه في ملكية الأصل. وقد يقوم المستأجر من ناحيته بإدخال شركاء 
معــه في ملكية منفعة الأصل، وذلــك ببيع حصة من المنفعة التــي يملكها إلى جهة معــه في ملكية منفعة الأصل، وذلــك ببيع حصة من المنفعة التــي يملكها إلى جهة 
ــا في منفعة الأصل المؤجــر، فيحق لهم حينئذٍ  ــا في منفعة الأصل المؤجــر، فيحق لهم حينئذٍ أو جهات أخر￯، فيشــتركون جميعً أو جهات أخر￯، فيشــتركون جميعً
استخدام الأصل بأنفســهم أو إجارته للغير أو استحقاق حصة من الأجرة بقدر نسبة استخدام الأصل بأنفســهم أو إجارته للغير أو استحقاق حصة من الأجرة بقدر نسبة 

مشاركتهممشاركتهم(١).
ا: أقسام الإجارة حسب مآل الأصل بنهاية العقد. ا: أقسام الإجارة حسب مآل الأصل بنهاية العقد.سابعً سابعً

تنقســم الإجارة حســب مآل الأصل عند انتهــاء العقد إلى إجارة تشــغيلية تنقســم الإجارة حســب مآل الأصل عند انتهــاء العقد إلى إجارة تشــغيلية 
يبقــى الأصل فيها ملكا للمؤجــر، وإجارة منتهية بالتمليك يــؤول فيها ملك الأصل يبقــى الأصل فيها ملكا للمؤجــر، وإجارة منتهية بالتمليك يــؤول فيها ملك الأصل 

للمستأجرللمستأجر(٢).
ينظر: بحوث ندوة دلة البركة الثانية، والثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي، والمعيار الشرعي  ينظر: بحوث ندوة دلة البركة الثانية، والثامنة عشرة للاقتصاد الإسلامي، والمعيار الشرعي    (١)
رقــم (رقــم (٩) الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليــك الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة ) الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليــك الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية. المعايير الشرعية ص: للمؤسسات المالية الإسلامية. المعايير الشرعية ص: ١١٠١١٠.
وســيأتي الحديث عن ذلك في المبحــث الأول المندرج في الفصل الثانــي التابع للباب  وســيأتي الحديث عن ذلك في المبحــث الأول المندرج في الفصل الثانــي التابع للباب    (٢)

الثاني. -إن شاء الله-.الثاني. -إن شاء الله-.



٢٨٢٢٨٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ثامنًا: أقسام الإجارة حسب كيفية نقل الملكية عند انتهاء العقد.ثامنًا: أقسام الإجارة حسب كيفية نقل الملكية عند انتهاء العقد.
وأبرزها:وأبرزها:

١- الإجارة المقترنة بوعد بالبيع التام:- الإجارة المقترنة بوعد بالبيع التام:
تحتوي هذه الصيغة على عقد إجارة يتــم إبرامه بين الجهة التمويلية والعميل تحتوي هذه الصيغة على عقد إجارة يتــم إبرامه بين الجهة التمويلية والعميل 
المســتأجر، ويقترن هذا العقــد بإصدار وعد ملحق بوثيقة يجــب أن تكون منفصلة المســتأجر، ويقترن هذا العقــد بإصدار وعد ملحق بوثيقة يجــب أن تكون منفصلة 

مستقلة عن عقد الإيجارمستقلة عن عقد الإيجار(١). . 
٢- الإجارة المقترنة بوعد بالهبة:- الإجارة المقترنة بوعد بالهبة:

من الصور الشــائعة للإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة المقترنة بوعد تمليك من الصور الشــائعة للإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة المقترنة بوعد تمليك 
الأصــل المؤجر عــن طريق الهبة فــي نهاية مدة العقد بعد ســداد كامل الأقســاط الأصــل المؤجر عــن طريق الهبة فــي نهاية مدة العقد بعد ســداد كامل الأقســاط 

الإيجاريةالإيجارية(٢). . 
٣- الإجارة المقترنة بوعد بالبيع التدريجي:- الإجارة المقترنة بوعد بالبيع التدريجي:

تحتوي هذه الصيغة على عقد إجارة يتــم إبرامه بين الجهة التمويلية والعميل تحتوي هذه الصيغة على عقد إجارة يتــم إبرامه بين الجهة التمويلية والعميل 
المســتأجر، ويقترن هذا العقد بإصدار وعد منفصل ومستقل من المؤجر بأن يبيع إلى المســتأجر، ويقترن هذا العقد بإصدار وعد منفصل ومستقل من المؤجر بأن يبيع إلى 
المستأجر أجزاء من العين المؤجرة بالتدريج إلى أن يتم تمليكه جميع الأصل، وعلى المستأجر أجزاء من العين المؤجرة بالتدريج إلى أن يتم تمليكه جميع الأصل، وعلى 
وقد أوضحت فتو￯ الهيئة الشــرعية الموحدة للبركة بأن هذا الوعد بالبيع يشترط ألا يكون  وقد أوضحت فتو￯ الهيئة الشــرعية الموحدة للبركة بأن هذا الوعد بالبيع يشترط ألا يكون    (١)
ا من بنود عقد الإجارة كما نص المعيار الشــرعي للإجارة الصادر عن هيئة المحاســبة  ا من بنود عقد الإجارة كما نص المعيار الشــرعي للإجارة الصادر عن هيئة المحاســبة بندً بندً
ا على أنه لا يجوز أن يذكر في وثيقة الوعد  ا على أنه لا يجوز أن يذكر في وثيقة الوعد والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية أيضً والمراجعة للمؤسسات المالية الإســلامية أيضً
المستقلة بأنها (جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة). ينظر: فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة لبنك المستقلة بأنها (جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة). ينظر: فتاو￯ الهيئة الشرعية الموحدة لبنك 

دلة البركة (دلة البركة (١٥١٥/٩). والمعايير الشرعية فقرة (). والمعايير الشرعية فقرة (١/٨) ص: ) ص: ١١٧١١٧.
وقد أجازت الفتــاو￯ المعاصرة هذه الصيغة، ومنها قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي  وقد أجازت الفتــاو￯ المعاصرة هذه الصيغة، ومنها قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي    (٢)
الذي نص على أن الوعد بهبة المعدات عند انتهــاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل. ينظر: الذي نص على أن الوعد بهبة المعدات عند انتهــاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل. ينظر: 

قرار المجمع رقم قرار المجمع رقم ١٣١٣(٣/١) في دورته الثالثة.) في دورته الثالثة.
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هذا الأساس يتم تحديد ثمن إجمالي للأصل وتقسيمه على مدة عقد الإجارة وتمكين هذا الأساس يتم تحديد ثمن إجمالي للأصل وتقسيمه على مدة عقد الإجارة وتمكين 
المستأجر من تملك جزء نسبي من الأصل؛ كل فترة يجزء نسبي من الثمن الإجمالي المستأجر من تملك جزء نسبي من الأصل؛ كل فترة يجزء نسبي من الثمن الإجمالي 

بحيث يستكمل ملكية العين مع انتهاء عقد الإجارةبحيث يستكمل ملكية العين مع انتهاء عقد الإجارة(١).
٤- الإجارة المقترنة بخيارات متعددة:- الإجارة المقترنة بخيارات متعددة:

تعتمد هــذه الصيغة على إبــرام عقد إجارة بيــن الجهة التمويليــة والعميل تعتمد هــذه الصيغة على إبــرام عقد إجارة بيــن الجهة التمويليــة والعميل 
المســتأجر، وترك الخيار للمســتأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المســتأجر، وترك الخيار للمســتأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية 
المســتحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية: إما مد مدة الإجارة، أو إنهاء عقد المســتحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية: إما مد مدة الإجارة، أو إنهاء عقد 
الإجارة، أو رد العين المأجورة إلى صاحبها، أو شــراء العين المأجورة بسعر السوق الإجارة، أو رد العين المأجورة إلى صاحبها، أو شــراء العين المأجورة بسعر السوق 
عند انتهاء مدة الإجارة، وبذلك فإن هذه الصيغة فيه مرونة أكثر بالنسبة للمستأجرعند انتهاء مدة الإجارة، وبذلك فإن هذه الصيغة فيه مرونة أكثر بالنسبة للمستأجر(٢). . 

وفي هذه الصيغة لا بد مــن عقد بيع لكل جزء من الأصل في حينه كما أنه لا بد من تناقص  وفي هذه الصيغة لا بد مــن عقد بيع لكل جزء من الأصل في حينه كما أنه لا بد من تناقص    (١)
الأجرة مع تزايد نسبة ملكية المستأجر في الأصل المؤجر كما أنه إذا فسخ العقد لأي سبب الأجرة مع تزايد نسبة ملكية المستأجر في الأصل المؤجر كما أنه إذا فسخ العقد لأي سبب 
قبل اســتكمال تملك الأصل فإن ملكيته تكون شائعة بين المالك المؤجر والمستأجر الذي قبل اســتكمال تملك الأصل فإن ملكيته تكون شائعة بين المالك المؤجر والمستأجر الذي 
آلت إليه ملكية جزء من الأصل وفي ذلك عدالة ظاهرة لعدم فوات ما ســعى إليه المستأجر آلت إليه ملكية جزء من الأصل وفي ذلك عدالة ظاهرة لعدم فوات ما ســعى إليه المستأجر 
من التملــك بالأجرة الزائدة عــن أجرة المثل. ينظــر: معيار المحاســبة المالية رقم (من التملــك بالأجرة الزائدة عــن أجرة المثل. ينظــر: معيار المحاســبة المالية رقم (٨) ) 
الخاص بالإجارة فقرة (الخاص بالإجارة فقرة (٥/٣/٢) الصادر عن هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية ) الصادر عن هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية 

الإسلامية.الإسلامية.
وقــد جاء القول بجوازها في قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولــي التابع لمنظمة التعاون  وقــد جاء القول بجوازها في قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولــي التابع لمنظمة التعاون    (٢)

الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس. ينظر: قرار المجمع رقم الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس. ينظر: قرار المجمع رقم ٤٤٤٤ ( (٥/٦).).



٢٨٤٢٨٤



٢٨٥٢٨٥

حكم عقد الإجارةحكم عقد الإجارة

الأصل في حكم الإجارة هو الجواز لما سبق بيانه عند الحديث عن مشروعية الأصل في حكم الإجارة هو الجواز لما سبق بيانه عند الحديث عن مشروعية 
الإجارةالإجارة(١).

ا ما يتعلــق بتطبيقات الإجــارة المعاصرة كالإجارة المنتهيــة بالتمليك،  ا ما يتعلــق بتطبيقات الإجــارة المعاصرة كالإجارة المنتهيــة بالتمليك، وأمَّ وأمَّ
وإجــارة العين لمن باعها، والإجارة الموصوفة في الذمة، فســيأتي الحديث عنه في وإجــارة العين لمن باعها، والإجارة الموصوفة في الذمة، فســيأتي الحديث عنه في 

الفصل الآتي، إن شاء اللهالفصل الآتي، إن شاء الله(٢).

ينظر: ص: (٢٧٢٢٧٢) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)

ينظر: ص: (٢٨٧٢٨٧) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (٢)
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مسائل مستجدة في عقد الإجارة

وفيه أحد عشر مبحثًا:وفيه أحد عشر مبحثًا:
المبحث الأول: المبحث الأول: صور التمويل بعد الإجارة.صور التمويل بعد الإجارة.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: تأجير العقار المستأجر.تأجير العقار المستأجر.
ا. ا ونظامً ا.ضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارة فقهً ا ونظامً المبحث الثالث: المبحث الثالث: ضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارة فقهً

ا. ا ونظامً ا.صيانة العقار فقهً ا ونظامً المبحث الرابع: المبحث الرابع: صيانة العقار فقهً
ا. ا ونظامً ا.تلف العقار فقهً ا ونظامً المبحث الخامس: المبحث الخامس: تلف العقار فقهً

المبحث السادس: المبحث السادس: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة 
ا. ا ونظامً ا فقهً ا.     مقدمً ا ونظامً ا فقهً      مقدمً

ا. ا ونظامً ا.تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة فقهً ا ونظامً المبحث السابع: المبحث السابع: تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة فقهً
ا. ا ونظامً ا.السداد الجزئي والتملك المبكر فقهً ا ونظامً المبحث الثامن: المبحث الثامن: السداد الجزئي والتملك المبكر فقهً

المبحث التاســع: المبحث التاســع: الزيادة أو التقليل في المدة والقسط الإيجاري أو في أحدهما الزيادة أو التقليل في المدة والقسط الإيجاري أو في أحدهما 
ا. ا ونظامً ا.               فقهً ا ونظامً                فقهً

المبحث العاشر: المبحث العاشر: زكاة العقار المؤجر.زكاة العقار المؤجر.
ا. ا ونظامً ا.مبدأ المساطحة فقهً ا ونظامً المبحث الحادي عشر: المبحث الحادي عشر: مبدأ المساطحة فقهً



٢٨٨٢٨٨



٢٨٩٢٨٩

 
صور التمويل بعقد الإجارةصور التمويل بعقد الإجارة

المطلب الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك.المطلب الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك.

الفرع الأول: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك.الفرع الأول: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك.

يمكن تقســيم أبرز عقود التمويل بالإجارة إلى ثلاثة أنواع رئيسة يندرج تحت يمكن تقســيم أبرز عقود التمويل بالإجارة إلى ثلاثة أنواع رئيسة يندرج تحت 
كل نوع منها عقودٌ ومنتجات تمويلية متعددة، وهي:كل نوع منها عقودٌ ومنتجات تمويلية متعددة، وهي:

: التمويل من خلال عقد التأجير التشــغيلي (التأجيــر غير المقترن بوعدٍ التمويل من خلال عقد التأجير التشــغيلي (التأجيــر غير المقترن بوعدٍ  : أولاً أولاً
بالتمليك)، وذلك من خلال شــراء الجهة التمويليــة للعين، ثم تأجيرها على العميل بالتمليك)، وذلك من خلال شــراء الجهة التمويليــة للعين، ثم تأجيرها على العميل 
ة يتحقق بها غرضه من العين محل التعاقد، وفي بعــض صور التمويل يمتد عقد  ة يتحقق بها غرضه من العين محل التعاقد، وفي بعــض صور التمويل يمتد عقد مــدَّ مــدَّ

الإجارة إلى مدد طويلة توازي العمر الاقتراضي للعين أو ما يقاربه.الإجارة إلى مدد طويلة توازي العمر الاقتراضي للعين أو ما يقاربه.
ثانيًــا: ثانيًــا: التمويل من خــلال صكوك الإجارة، وهي من أبرز مســتجدات عقود التمويل من خــلال صكوك الإجارة، وهي من أبرز مســتجدات عقود 
التمويل بالإجــارة، ولها أنواع مختلفــة أبرزها: صكوك ملكية الأعيــان المؤجرة، التمويل بالإجــارة، ولها أنواع مختلفــة أبرزها: صكوك ملكية الأعيــان المؤجرة، 

وصكوك المنافع، وصكوك الخدمات، وصكوك الحقوق المعنويةوصكوك المنافع، وصكوك الخدمات، وصكوك الحقوق المعنوية(١).
ثالثًا: ثالثًا: التمويل من خلال عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:التمويل من خلال عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

ينظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور/ حامد ميرة ص: ٢٣٥٢٣٥، وص: ، وص: ٣٢١٣٢١. ينظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور/ حامد ميرة ص:    (١)



٢٩٠٢٩٠

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

دت تعريفات المعاصرين للإجارة المنتهية بالتمليك، كما أن هذه التعريفات  دت تعريفات المعاصرين للإجارة المنتهية بالتمليك، كما أن هذه التعريفات تعدَّ تعدَّ
ره،  وَ ح لكلٍّ منهم في حكمه، وفي تكييف صُ عت؛ بناءً على ما يترجَّ ره، قــد اختلفت وتنوَّ وَ ح لكلٍّ منهم في حكمه، وفي تكييف صُ عت؛ بناءً على ما يترجَّ قــد اختلفت وتنوَّ

ا. مً ا منها أو محرَّ ا.وما يراه جائزً مً ا منها أو محرَّ وما يراه جائزً
ومن أمثلة هذه التعريفات:ومن أمثلة هذه التعريفات:

(أن يتفق الطرفان على إجارة شــيء لمدة معينة، بأجرة معلومة قد تزيد  (أن يتفق الطرفان على إجارة شــيء لمدة معينة، بأجرة معلومة قد تزيد -   -١
على أجرة المثل، على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر)على أجرة المثل، على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر)(١).

(إجارةٌ يقترنُ بها الوعدُ بتمليكِ العينِ المؤجرة إلى المستأجر في نهاية  (إجارةٌ يقترنُ بها الوعدُ بتمليكِ العينِ المؤجرة إلى المستأجر في نهاية -   -٢
مــدة الإجارة أو في أثنائهــا، ويتمُّ التمليك بإحــد￯ الطرق المبينة في مــدة الإجارة أو في أثنائهــا، ويتمُّ التمليك بإحــد￯ الطرق المبينة في 

المعيار)المعيار)(٢).
(تمليك منفعةِ عينٍ معلومة، مدةً معلومة، يتبعه تمليكٌ للعين على صفةٍ  (تمليك منفعةِ عينٍ معلومة، مدةً معلومة، يتبعه تمليكٌ للعين على صفةٍ -   -٣

ضٍ معلوم)(٣). وَ ضٍ معلوم)معلومة، مقابل عِ وَ معلومة، مقابل عِ
ن فيها المســتأجرُ من الانتفاع بالعين  (هو عقدُ إجارةٍ بين طرفين، يمكَّ ن فيها المســتأجرُ من الانتفاع بالعين -  (هو عقدُ إجارةٍ بين طرفين، يمكَّ  -٤
المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة على أقســاط زائدة على المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة على أقســاط زائدة على 
أجرة المثــل، مع اقترانِ هذا العقدِ بعقد آخــر منفصل أو غير منفصل، أجرة المثــل، مع اقترانِ هذا العقدِ بعقد آخــر منفصل أو غير منفصل، 
تنتقل ملكية السلعة للمستأجر عند ســداده لآخر قسط، بناءً على عقد تنتقل ملكية السلعة للمستأجر عند ســداده لآخر قسط، بناءً على عقد 
هبة أو وعد بالبيع أو بالخيار للمســتأجر بعد سداد كامل الأجرة، بثمنٍ هبة أو وعد بالبيع أو بالخيار للمســتأجر بعد سداد كامل الأجرة، بثمنٍ 

يتفق عليه الطرفان)يتفق عليه الطرفان)(٤).
الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة د. علي القره داغي ص: ٤٧٧٤٧٧. .  الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة د. علي القره داغي ص:    (١)

التعريفات ضمن المعيار الشــرعي رقم: (٩) «معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» ) «معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك»  التعريفات ضمن المعيار الشــرعي رقم: (   (٢)
الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

التأجير المنتهي بالتمليك د. سلمان الدخيل ص: ١٩١٩. .  التأجير المنتهي بالتمليك د. سلمان الدخيل ص:    (٣)
الإجارة المنتهية بالتمليك د. عبد الله السلمي ص: ٢. .  الإجارة المنتهية بالتمليك د. عبد الله السلمي ص:    (٤)
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٢٩١٢٩١

دها، بالإضافة إلى  دَ صور التأجيــر المقترن بوعدٍ بالتمليك وتجدُّ دها، بالإضافة إلى هذا وإنَّ تعدُّ دَ صور التأجيــر المقترن بوعدٍ بالتمليك وتجدُّ هذا وإنَّ تعدُّ
ا لذلك الخــلاف في أحكامها يجعل من  ا لذلك الخــلاف في أحكامها يجعل من اختلاف الفقهــاء في تكييفِ كلٍّ منها، وتبعً اختلاف الفقهــاء في تكييفِ كلٍّ منها، وتبعً

ا. ا.الصعوبةِ بمكان صياغة تعريفٍ عامٍّ يشملها جميعً الصعوبةِ بمكان صياغة تعريفٍ عامٍّ يشملها جميعً
ولتصور حقيقــة الإجارة المنتهية بالتمليك تم إيرادُ أبرز صورها عند الحديث ولتصور حقيقــة الإجارة المنتهية بالتمليك تم إيرادُ أبرز صورها عند الحديث 

عن أقسام الإجارة حسب كيفية نقل الملكية عند انتهاء العقدعن أقسام الإجارة حسب كيفية نقل الملكية عند انتهاء العقد(١).
الفرع الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.الفرع الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.

دت  دت الإجــارة المنتهية بالتمليك من أهــم عقود التمويل المعاصــرة التي تعدَّ الإجــارة المنتهية بالتمليك من أهــم عقود التمويل المعاصــرة التي تعدَّ
صورها وتطبيقاتها، وحظيت بإقبال واســع؛ وهو الأمــر الذي جعل هذا العقد محلَّ صورها وتطبيقاتها، وحظيت بإقبال واســع؛ وهو الأمــر الذي جعل هذا العقد محلَّ 
مة وأوراق  تِبت فيه الرسائل العلمية والبحوث المحكَّ مة وأوراق دراسة وبحث وتقويم، حيث كُ تِبت فيه الرسائل العلمية والبحوث المحكَّ دراسة وبحث وتقويم، حيث كُ
قدت لدراســته المؤتمرات والملتقيــات والندوات، وصدرت في حكمه  قدت لدراســته المؤتمرات والملتقيــات والندوات، وصدرت في حكمه العمل، وعُ العمل، وعُ

الفتاو￯ والقرارات.الفتاو￯ والقرارات.
 ￯وصدرت بــه غالبية القرارات وفتاو ￯هذا، وإن الذي اســتقرت عليه الفتو ￯وصدرت بــه غالبية القرارات وفتاو ￯هذا، وإن الذي اســتقرت عليه الفتو
رٍ منــه، وتحريمِ أخر￯، ومن أمثلة  وَ رٍ منــه، وتحريمِ أخر￯، ومن أمثلة المجامع والهيئات الشــرعية- القول بتجويزِ صُ وَ المجامع والهيئات الشــرعية- القول بتجويزِ صُ
ذلك: الفتاو￯ والقرارات الصادرة عن مجمع الفقه الإســلامي الدولي التابع لمنظمة ذلك: الفتاو￯ والقرارات الصادرة عن مجمع الفقه الإســلامي الدولي التابع لمنظمة 
التعاون الإســلاميالتعاون الإســلامي(٢)، والمجلس الشــرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ، والمجلس الشــرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإســلاميةالمالية الإســلامية(٣)، والندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، والندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي(٤)، وندوة البركة ، وندوة البركة 

ينظر: ص: (٢٩٣٢٩٣) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)
ينظر: القرار: ١١٠١١٠ ( (١٢١٢/٤) الصادر عن دورة المجمع الثانية عشر، التي عقدت في الرياض ) الصادر عن دورة المجمع الثانية عشر، التي عقدت في الرياض  ينظر: القرار:    (٢)

خلال الفترة خلال الفترة ٠٦٠٦/٢٥٢٥ -  - ١٤٢١١٤٢١/٠٧٠٧/٠١٠١هـ. هـ. 
ينظر: البند (٨) من المعيار () من المعيار (٩) «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» من المعايير الشرعية ) «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» من المعايير الشرعية  ينظر: البند (   (٣)

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
ــا» من الفتاو￯ والتوصيات الفقهية الصــادرة عن الندوة الفقهية الأولى  ينظر: البند «سادسً ــا» من الفتاو￯ والتوصيات الفقهية الصــادرة عن الندوة الفقهية الأولى   ينظر: البند «سادسً  (٤)

لبيت التمويل الكويتي. لبيت التمويل الكويتي. 



٢٩٢٢٩٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الثامنة عشر للاقتصاد الإسلاميالثامنة عشر للاقتصاد الإسلامي(١)، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث(٢)، والهيئة ، والهيئة 
الشرعية لمصرف الراجحيالشرعية لمصرف الراجحي(٣)، والهيئة الشرعية لشركة أعيان للإجارة، والهيئة الشرعية لشركة أعيان للإجارة(٤)، وغيرها.، وغيرها.

هذا، وبعد التأمل والدراســة فــإنَّ الذي يظهر -والله أعلــم- جواز الإجارة هذا، وبعد التأمل والدراســة فــإنَّ الذي يظهر -والله أعلــم- جواز الإجارة 
وره وتطبيقاته  مُ من صُ وره وتطبيقاته المنتهية بالتمليك بشــروطٍ وضوابطَ يتميَّزُ بها الجائــزُ والمحرَّ مُ من صُ المنتهية بالتمليك بشــروطٍ وضوابطَ يتميَّزُ بها الجائــزُ والمحرَّ

دة. وهذه الضوابط هي: دة. وهذه الضوابط هي:المتعدِّ المتعدِّ
الضابط الأول: ألا يتوارد عقدان مختلفان في وقتٍ واحدٍ على عينٍ واحدة.الضابط الأول: ألا يتوارد عقدان مختلفان في وقتٍ واحدٍ على عينٍ واحدة.

لا بد من تمايز العقود التي تشــتمل عليها صيغة (الإجارة المنتهية بالتمليك)، لا بد من تمايز العقود التي تشــتمل عليها صيغة (الإجارة المنتهية بالتمليك)، 
وأن يستجمعَ كلٌّ منها أركانه وشروط صحته، وأن تنتفي عنه الموانع، بحيث يقع عقدُ وأن يستجمعَ كلٌّ منها أركانه وشروط صحته، وأن تنتفي عنه الموانع، بحيث يقع عقدُ 
البيع أو الهبة بعد انتهاء عقد الإجارة أو إنهائه وفســخه، ويطبَّق في حالِ ســريانِ كلٍّ البيع أو الهبة بعد انتهاء عقد الإجارة أو إنهائه وفســخه، ويطبَّق في حالِ ســريانِ كلٍّ 

منهما مقتضياته وآثاره الشرعية. منهما مقتضياته وآثاره الشرعية. 
وعليه فــلا يصحُّ أن تتوارد أحكام البيعِ والإجارةِ علــى عينٍ واحدةٍ في وقتٍ وعليه فــلا يصحُّ أن تتوارد أحكام البيعِ والإجارةِ علــى عينٍ واحدةٍ في وقتٍ 
ا من جهةِ عدم تملُّكه العيــن ومن جهةِ فواتِ ما  ا من جهةِ عدم تملُّكه العيــن ومن جهةِ فواتِ ما واحــد، كأن يكون العميل مســتأجرً واحــد، كأن يكون العميل مســتأجرً
ا من  ا من يدفعه من أقساطٍ في حالِ انفساخ عقد الإجارة، وأن يكون في الوقت نفسه مشتريً يدفعه من أقساطٍ في حالِ انفساخ عقد الإجارة، وأن يكون في الوقت نفسه مشتريً

له نفقاتها وصيانتها. له نفقاتها وصيانتها.جهة دخول العينِ في ضمانه وتحمُّ جهة دخول العينِ في ضمانه وتحمُّ
الضابط الثاني: تحديد آليَّة تمليك العين المستأجرة عند إنشاء التعاقد.الضابط الثاني: تحديد آليَّة تمليك العين المستأجرة عند إنشاء التعاقد.

لا بد للعاقدين عند إنشاء التعاقد في الإجارة المنتهية بالتمليك من تحديد آلية لا بد للعاقدين عند إنشاء التعاقد في الإجارة المنتهية بالتمليك من تحديد آلية 
ــدت فــي الفترة:  قِ ــدت فــي الفترة: ) الصــادر عــن هــذه النــدوة التي عُ قِ ينظــر: القــرار رقــم: (٢/١٨١٨) الصــادر عــن هــذه النــدوة التي عُ ينظــر: القــرار رقــم: (   (١)

٧-٨ / /١٤٣١١٤٣١/٠٧٠٧هـ. هـ. 
قدت في  وذلك ضمن قراراته الصادرة في نهاية أعمال دورته العادية الثامنة عشــرة، التي عُ قدت في   وذلك ضمن قراراته الصادرة في نهاية أعمال دورته العادية الثامنة عشــرة، التي عُ  (٢)

باريس خلال الفترة باريس خلال الفترة ٢-١٤٢٩١٤٢٩/٠٧٠٧/٦ هـ الموافق  هـ الموافق ١-٢٠٠٨٢٠٠٨/٠٧٠٧/٥ م.  م. 
ينظر: القراران: (٤٣٤٣)، و()، و(٩٥٩٥) من قراراتها. ) من قراراتها.  ينظر: القراران: (   (٣)

ينظر: الفتاو￯ الشرعية لشركة أعيان للإجارة ص: ١٦٨١٦٨. ينظر: الفتاو￯ الشرعية لشركة أعيان للإجارة ص:    (٤)
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تمليك العين للمســتأجر، وذلك نفيًا للشقاق والنزاع. كما يجب أن تكون طريقةُ نقل تمليك العين للمســتأجر، وذلك نفيًا للشقاق والنزاع. كما يجب أن تكون طريقةُ نقل 
؛ كتداخل العقود  ؛ كتداخل العقود الملكية للمستأجر -مع وضوحها عند التعاقد- لا تؤدي إلى محظورٍ الملكية للمستأجر -مع وضوحها عند التعاقد- لا تؤدي إلى محظورٍ

المختلفة وتواردها على عينٍ واحدةٍ في وقتٍ واحد.المختلفة وتواردها على عينٍ واحدةٍ في وقتٍ واحد.
 ￯هذا، ويمكــن التعاقد على نقلِ ملكية العين إلى المســتأجر من خلال إحد ￯هذا، ويمكــن التعاقد على نقلِ ملكية العين إلى المســتأجر من خلال إحد

الطرق الآتية:الطرق الآتية:
وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجرة المدة الباقية،  وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو بتعجيل أجرة المدة الباقية، -   -١

أو بسعر السوق.أو بسعر السوق.
وعد بالهبة. وعد بالهبة.-   -٢

عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط الإيجارية. عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط الإيجارية.-   -٣
ا لمن صدر منه؛ لأنه وعدٌ صادرٌ  ا لمن صدر منه؛ لأنه وعدٌ صادرٌ هذا، ويجوز أن يكون الوعد بالتمليــك ملزمً هذا، ويجوز أن يكون الوعد بالتمليــك ملزمً

، ولا يترتب عليه محظور شرعي من ربا أو جهالةٍ أو بيعِ ما لا يملك. ، ولا يترتب عليه محظور شرعي من ربا أو جهالةٍ أو بيعِ ما لا يملك.عن مالكٍ عن مالكٍ
الضابــط الثالث: أن يكون ضمــان العين المؤجرة علــى المؤجر، ولا يجوز الضابــط الثالث: أن يكون ضمــان العين المؤجرة علــى المؤجر، ولا يجوز 

تضمين المستأجر إلا في حال تعديه أو تفريطه.تضمين المستأجر إلا في حال تعديه أو تفريطه.
لا خلاف بين أهل العلم في كون يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانةلا خلاف بين أهل العلم في كون يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة(١)، ، 
وأن ضمان العين المســتأجرة على المؤجر ما لم يتعد المستأجر أو يفرطوأن ضمان العين المســتأجرة على المؤجر ما لم يتعد المستأجر أو يفرط(٢). بل نصَّ . بل نصَّ 
المقصود باليد هنا اليد المعنوية لا الحســية، وهي الاســتيلاء على الشــيء بالحيازة. ويد  المقصود باليد هنا اليد المعنوية لا الحســية، وهي الاســتيلاء على الشــيء بالحيازة. ويد    (١)
الأمانــة: هي اليد التــي لا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال مــا لم تتعد أو تفرط في الأمانــة: هي اليد التــي لا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال مــا لم تتعد أو تفرط في 
المحافظة عليها، فإن وقع منها تعدٍّ أو تفريط صارت ضامنة، ولزم غرم بدل التالف لمالكه؛ المحافظة عليها، فإن وقع منها تعدٍّ أو تفريط صارت ضامنة، ولزم غرم بدل التالف لمالكه؛ 
المثل في المثليات، والقيمة في القيميات. ينظر: مد￯ صحة تضمين يد الأمانة بالشــرط د. المثل في المثليات، والقيمة في القيميات. ينظر: مد￯ صحة تضمين يد الأمانة بالشــرط د. 

نزيه حماد ص: نزيه حماد ص: ١٥١٥.
وقــد نقل الاتفــاق على ذلك جمع من أهل العلم. ومنهم: الكاســاني فــي بدائع الصنائع  وقــد نقل الاتفــاق على ذلك جمع من أهل العلم. ومنهم: الكاســاني فــي بدائع الصنائع    (٢)

ر)، وابن قدامة في  ستَأجِ ر أمانة في يد المُ ســتَأجَ ر)، وابن قدامة في ) إذ يقول: (لا خلاف في أن المُ ستَأجِ ر أمانة في يد المُ ســتَأجَ  = =(٢١٠٢١٠/٤) إذ يقول: (لا خلاف في أن المُ
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جماهير أهلِ العلم مــن الحنفيةجماهير أهلِ العلم مــن الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣) على تحريم اشــتراط  على تحريم اشــتراط 
ضمان العين المؤجرة على المســتأجر وبطلانه؛ وذلك لما فيه من الجهالة الفاحشة ضمان العين المؤجرة على المســتأجر وبطلانه؛ وذلك لما فيه من الجهالة الفاحشة 
والغرر، حيث إن تضمين المســتأجر يقتضي دخوله علــى عقدٍ في مخاطرة كبيرة قد والغرر، حيث إن تضمين المســتأجر يقتضي دخوله علــى عقدٍ في مخاطرة كبيرة قد 
يغنــم فيها وقد يغرم، وقد تقتصر الأجرة على ما تم تســميته في العقد وقد تزيد زيادة يغنــم فيها وقد يغرم، وقد تقتصر الأجرة على ما تم تســميته في العقد وقد تزيد زيادة 
ا مضاعفة عن المســمى في العقد، وقد تزيد زيادة يســيرة نتيجة ضمان  ا مضاعفة عن المســمى في العقد، وقد تزيد زيادة يســيرة نتيجة ضمان كبيرة وأضعافً كبيرة وأضعافً

العين المستأجرة.العين المستأجرة.
كما أن اشتراط الضمان على المستأجر يجعل المؤجر قد ربح فيما لم يضمن، كما أن اشتراط الضمان على المستأجر يجعل المؤجر قد ربح فيما لم يضمن، 
وهــو نص ما نهى عنه النبي وهــو نص ما نهى عنه النبي  في الحديث الــذي رواه عبد الله بن عمرو  في الحديث الــذي رواه عبد الله بن عمرو 
 ، يْعٍ انِ فِي بَ طَ ــرْ لاَ شَ ، وَ يْعٌ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ ، «لاَ يَحِ يْعٍ انِ فِي بَ طَ ــرْ لاَ شَ ، وَ يْعٌ بَ ــلَفٌ وَ لُّ سَ  أن النبــي  أن النبــي  قــال:  قــال: «لاَ يَحِ

.(٤)« كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ لاَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَمْ يُضْ بْحُ مَ لاَ رِ »وَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ يْعُ مَ لاَ بَ ، وَ نْ مَ ا لَمْ يُضْ بْحُ مَ لاَ رِ وَ
وعليه وبناء على ما سبق، فإنه يمكن إبرازُ جملةٍ من الضوابط المندرجة تحت وعليه وبناء على ما سبق، فإنه يمكن إبرازُ جملةٍ من الضوابط المندرجة تحت 

أحكام ضمان العين المؤجرة، ومنها:أحكام ضمان العين المؤجرة، ومنها:
يجب أن تكون العين المؤجرة على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة،  يجب أن تكون العين المؤجرة على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة، -   -١
ولا يجوز اشتراط ضمان المســتأجر العين المستأجرة في العقد ما لم ولا يجوز اشتراط ضمان المســتأجر العين المستأجرة في العقد ما لم 
يتعدَّ أو يفــرط، كما أنه لا يجوز للمؤجر أن يشــترط براءته من عيوب يتعدَّ أو يفــرط، كما أنه لا يجوز للمؤجر أن يشــترط براءته من عيوب 
المغنــي (١١٣١١٣/٨-١١٤١١٤) ناقــلاً ذلك عن الإمــام أحمد إذ يقول: (قال الأثرم: ســمعت ) ناقــلاً ذلك عن الإمــام أحمد إذ يقول: (قال الأثرم: ســمعت  المغنــي (=   =
قٍ  رَ ظَلّ أو الخيمة إلى مكة، فيذهب من المكتري بسَ قٍ أبا عبد الله يُســأل عن الذين يكرون المَ رَ ظَلّ أو الخيمة إلى مكة، فيذهب من المكتري بسَ أبا عبد الله يُســأل عن الذين يكرون المَ
أو بذهاب، هل يضمن؟ قال: أرجو ألا يضمن، وكيف يضمن؟ إذا ذهب لا يضمن، ولا نعلم أو بذهاب، هل يضمن؟ قال: أرجو ألا يضمن، وكيف يضمن؟ إذا ذهب لا يضمن، ولا نعلم 

في هذا خلافًا؛ وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة).في هذا خلافًا؛ وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة).
ينظر: المبسوط (١٦١١٦١/١٥١٥).). ينظر: المبسوط (   (١)

ينظر: الذخيرة للقرافي (٥٠٧٥٠٧/٥-٥٠٨٥٠٨)، والشرح الصغير للدردير ()، والشرح الصغير للدردير (٤١٤١/٤-٤٢٤٢).). ينظر: الذخيرة للقرافي (   (٢)
ينظر: المغني (١١٤١١٤/٨).). ينظر: المغني (   (٣)

سبق تخريجه في ص: (٧٣٧٣) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق تخريجه في ص: (   (٤)
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العين المؤجرة التي تخل بالانتفاع، أو أن يشــترط عدم مسؤوليته عما العين المؤجرة التي تخل بالانتفاع، أو أن يشــترط عدم مسؤوليته عما 
يطرأ على العين من خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة سواء يطرأ على العين من خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة سواء 

أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته.أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته.
يجوز للمؤجر أن يؤمِّن على العين المؤجرة عن طريق التأمين المنضبط  يجوز للمؤجر أن يؤمِّن على العين المؤجرة عن طريق التأمين المنضبط -   -٢
بالضوابط الشــرعية - كلما كان ذلك ممكنًا - لأنَّ ذلك لا يتعارض مع بالضوابط الشــرعية - كلما كان ذلك ممكنًا - لأنَّ ذلك لا يتعارض مع 
لــه ضمان العين المؤجرة، إلا أن نفقة التأمين تكون على المؤجر،  لــه ضمان العين المؤجرة، إلا أن نفقة التأمين تكون على المؤجر، تحمّ تحمّ

وللمؤجر أخذ تكلفة التأمين في الاعتبار ضمنًا عند تحديد الأجرة. وللمؤجر أخذ تكلفة التأمين في الاعتبار ضمنًا عند تحديد الأجرة. 
لَ المســتأجر بالقيام بإجراء التأمين على حساب  يجوز للمؤجر أن يوكِّ لَ المســتأجر بالقيام بإجراء التأمين على حساب -  يجوز للمؤجر أن يوكِّ  -٣
المؤجر؛ لأنَّه لا يترتب عليه محظور، ولا تضمينٌ للمســتأجر، شريطةَ المؤجر؛ لأنَّه لا يترتب عليه محظور، ولا تضمينٌ للمســتأجر، شريطةَ 

ه عليه. رمُ نْمُ التأمينِ للمؤجر وغُ ه عليه.أن يكون غُ رمُ نْمُ التأمينِ للمؤجر وغُ أن يكون غُ
إذا كان المســتأجر وكيلاً عن المؤجر في إجــراء التأمين فلا يجوز أن  إذا كان المســتأجر وكيلاً عن المؤجر في إجــراء التأمين فلا يجوز أن -   -٤
فعِ شــركة التأمين للتعويض دليلاً على تفريط الوكيل  دُ عدمِ دَ دَّ مجرَّ عَ فعِ شــركة التأمين للتعويض دليلاً على تفريط الوكيل يُ دُ عدمِ دَ دَّ مجرَّ عَ يُ
ط على المستأجر تغطية المخاطر  ط على المستأجر تغطية المخاطر (المستأجر)، كما أنَّه لا يجوز أن يُشتَرَ (المستأجر)، كما أنَّه لا يجوز أن يُشتَرَ
لفة التأمين  لفة التأمين التي لا تغطيها شــركات التأمين، أو المخاطــر التي تكون كُ التي لا تغطيها شــركات التأمين، أو المخاطــر التي تكون كُ
عليهــا مرتفعة، أو التعويض فــي الحالات التي تُفلِس فيها شــركات عليهــا مرتفعة، أو التعويض فــي الحالات التي تُفلِس فيها شــركات 
التأميــن أو لا تُوفِي أو تتهــرب من التعويض؛ لأن هذه الشــروط في التأميــن أو لا تُوفِي أو تتهــرب من التعويض؛ لأن هذه الشــروط في 

حقيقتها تحايلٌ على تضمينِ المستأجر. حقيقتها تحايلٌ على تضمينِ المستأجر. 
الضابــط الرابع: أن تكــون نفقات الصيانة الأساســية علــى المؤجر لا على الضابــط الرابع: أن تكــون نفقات الصيانة الأساســية علــى المؤجر لا على 

المستأجر طوال مدة الإجارة.المستأجر طوال مدة الإجارة.
الصيانة الأساســية هي الصيانة التي يتوقف عليهــا بقاء منفعة العين المؤجرة، الصيانة الأساســية هي الصيانة التي يتوقف عليهــا بقاء منفعة العين المؤجرة، 
دُّ هذا الضرب من أضرب الصيانة واجبًا من واجبات المؤجر بأصل العقد، ويحرم  عَ دُّ هذا الضرب من أضرب الصيانة واجبًا من واجبات المؤجر بأصل العقد، ويحرم ويُ عَ ويُ
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ط؛ لكونه مما  ط؛ لكونه مما اشتراطه على المســتأجر في عقد الإجارة، ويبطُل هذا الشرط إن اشتُرِ اشتراطه على المســتأجر في عقد الإجارة، ويبطُل هذا الشرط إن اشتُرِ
يتمكن به المســتأجر من الانتفاع، ولأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر ولا يتحقق يتمكن به المســتأجر من الانتفاع، ولأن بقاء المنفعة واجب على المؤجر ولا يتحقق 
إلا بســلامة العين المؤجرة وصيانتها، وقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعةإلا بســلامة العين المؤجرة وصيانتها، وقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة(١) على  على 

أن هذا الضرب من أضرب الصيانة واجب من واجبات المؤجر.أن هذا الضرب من أضرب الصيانة واجب من واجبات المؤجر.
إلا إنــه يجوز للمؤجر أن يوكِّل المســتأجرَ في صيانة ما قــد يطرأ من عيوب إلا إنــه يجوز للمؤجر أن يوكِّل المســتأجرَ في صيانة ما قــد يطرأ من عيوب 
في العيــن المؤجرة، على أن يرجع المســتأجر على المؤجر بالتكلفــة الفعلية لهذه في العيــن المؤجرة، على أن يرجع المســتأجر على المؤجر بالتكلفــة الفعلية لهذه 

الإصلاحات. الإصلاحات. 
والجديــر بالذكر أن العديد من الجهات التمويليــة تقوم بتحويل العميل على والجديــر بالذكر أن العديد من الجهات التمويليــة تقوم بتحويل العميل على 
بائع العقاربائع العقار(٢)، أو على المطور العقاري والمقاول الذي قام بعملية البناء والتشــييد، أو على المطور العقاري والمقاول الذي قام بعملية البناء والتشــييد(٣)؛ ؛ 

ليقوم العميل بمطالبته بالصيانةليقوم العميل بمطالبته بالصيانة(٤). . 
المطلب الثاني: إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.المطلب الثاني: إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.
الفرع الأول: مفهوم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.الفرع الأول: مفهوم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.

طورت العديد من الجهات التمويلية صيــغ التمويل بالإجارة بطرقٍ مختلفة؛ طورت العديد من الجهات التمويلية صيــغ التمويل بالإجارة بطرقٍ مختلفة؛ 
تلبيــةً لحاجات عملائها، من ذلك إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهية بالتمليك، إذ تلبيــةً لحاجات عملائها، من ذلك إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهية بالتمليك، إذ 
ينظر: المبسوط (١٥٧١٥٧/١٥١٥)، والمدونة ()، والمدونة (٥١٤٥١٤/٣)، وتحفة المحتاج وحواشيه لابن حجر )، وتحفة المحتاج وحواشيه لابن حجر  ينظر: المبسوط (   (١)

الهيتمي (الهيتمي (١٢٧١٢٧/٦)، وشرح منتهى الإرادات ()، وشرح منتهى الإرادات (٤٨٤٨/٤-٥٠٥٠). ). 
وذلــك بتفويض من الجهة التمويلية للعميل ليقوم بمطالبة البائع نيابة عنها، ويوافق العميل  وذلــك بتفويض من الجهة التمويلية للعميل ليقوم بمطالبة البائع نيابة عنها، ويوافق العميل    (٢)

على ذلك. على ذلك. 
بحيث يقــوم المطور العقاري والمقاول الــذي قام بعملية البناء والتشــييد بتقديم ضمان  بحيث يقــوم المطور العقاري والمقاول الــذي قام بعملية البناء والتشــييد بتقديم ضمان    (٣)
على العقــار للجهة التمويلية، وتقوم الجهة التمويلية بتحويل العميل على المطور العقاري على العقــار للجهة التمويلية، وتقوم الجهة التمويلية بتحويل العميل على المطور العقاري 
م الضمان-، ويوافق العميل والمطــور العقاري والمقاول على قبول  م الضمان-، ويوافق العميل والمطــور العقاري والمقاول على قبول والمقــاول -الذي قدَّ والمقــاول -الذي قدَّ

هذه الحوالة.هذه الحوالة.
سيأتي بيان ذلك -إن شاء الله- في ص: (٣٣٤٣٣٤) من هذا البحث.) من هذا البحث. سيأتي بيان ذلك -إن شاء الله- في ص: (   (٤)
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إنه في كثير من الأحيان يحتاج العميل إلى مبلغ نقدي لاســتثماره أو لصرفه في بعض إنه في كثير من الأحيان يحتاج العميل إلى مبلغ نقدي لاســتثماره أو لصرفه في بعض 
احتياجاته، فحينها يتفق مع الجهــة التمويلية في المداولة التمهيدية المتقدمة على أن احتياجاته، فحينها يتفق مع الجهــة التمويلية في المداولة التمهيدية المتقدمة على أن 
يبيع العقار الذي يملكه للجهة التمويلية، ثم يســتأجره منها بعقد إجارة مستقل بأجر يبيع العقار الذي يملكه للجهة التمويلية، ثم يســتأجره منها بعقد إجارة مستقل بأجر 
معلوم إلى أجل محدود، وتتم عملية التمويل بهذه الصيغة من خلال المراحل الآتية:معلوم إلى أجل محدود، وتتم عملية التمويل بهذه الصيغة من خلال المراحل الآتية:
المرحلة الأولى: المرحلة الأولى: يقوم البائع (العميل) ببيع العقار للمشتري (الجهة التمويلية) يقوم البائع (العميل) ببيع العقار للمشتري (الجهة التمويلية) 
ا حقيقيăا يترتب عليه جميع آثاره الشرعية بثمن يتفقان عليه، ويقبض المشتري هذا  ا حقيقيăا يترتب عليه جميع آثاره الشرعية بثمن يتفقان عليه، ويقبض المشتري هذا بيعً بيعً

العقار.العقار.
المرحلــة الثانية: المرحلــة الثانية: بعد ذلك يتم تأجير العقار لبائعــه (العميل) بأجرة معلومةبعد ذلك يتم تأجير العقار لبائعــه (العميل) بأجرة معلومة(١) 
ومدة محــددة، ويترتب على عقد الإجارة أحكامه الشــرعية من تحمل المؤجر تبعة ومدة محــددة، ويترتب على عقد الإجارة أحكامه الشــرعية من تحمل المؤجر تبعة 
الهــلاك والتلف والصيانةالهــلاك والتلف والصيانة(٢) الجوهرية أو الأساســية وأقســاط التأمين إن كان هناك  الجوهرية أو الأساســية وأقســاط التأمين إن كان هناك 

تأمين، وغير ذلك من أحكام الإجارة.تأمين، وغير ذلك من أحكام الإجارة.
المرحلة الثالثة: المرحلة الثالثة: يتم تمليك العقار للمستأجر (العميل - البائع) بإحد￯ الطرق يتم تمليك العقار للمستأجر (العميل - البائع) بإحد￯ الطرق 

المشار إليها في الضابط الثاني أعلاهالمشار إليها في الضابط الثاني أعلاه(٣). . 
فلو أن عميلاً احتاج إلى تمويلفلو أن عميلاً احتاج إلى تمويل(٤) بمقدار سبعمائة ألف ريال ولديه عقار يبلغ  بمقدار سبعمائة ألف ريال ولديه عقار يبلغ 
يتــم تحديد الأجرة بالنظر إلــى مبلغ التمويل -الذي هو ثمن بيــع العقار- وإضافة هامش  يتــم تحديد الأجرة بالنظر إلــى مبلغ التمويل -الذي هو ثمن بيــع العقار- وإضافة هامش    (١)
ي به  تُرِ ي به الربح عليه، بحيث يكون مجموع الدفعات الإيجارية أكثر من الثمن النقدي الذي اشْ تُرِ الربح عليه، بحيث يكون مجموع الدفعات الإيجارية أكثر من الثمن النقدي الذي اشْ

العقار.العقار.
ا) بضمان العقار لمدة  عند شراء الجهة التمويلية العقار من العميل يلتزم العميل (بصفته بائعً ا) بضمان العقار لمدة   عند شراء الجهة التمويلية العقار من العميل يلتزم العميل (بصفته بائعً  (٢)

محددة كعشر سنوات. محددة كعشر سنوات. 
ينظر: الفرع الثاني الخاص للمطلــب الأول من المبحث الأول المندرج في الفصل الثاني  ينظر: الفرع الثاني الخاص للمطلــب الأول من المبحث الأول المندرج في الفصل الثاني    (٣)

التابع للباب الثاني.التابع للباب الثاني.
ســبق الحديث عن تحديد مبلغ التمويل في بعض المنتجات. ينظــر: المطلب الثالث من  ســبق الحديث عن تحديد مبلغ التمويل في بعض المنتجات. ينظــر: المطلب الثالث من    (٤)

المبحث الأول المندرج في الفصل الثاني التابع للباب الأول.المبحث الأول المندرج في الفصل الثاني التابع للباب الأول.
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قيمته الســوقية مليون ريالقيمته الســوقية مليون ريال(١)؛ فإنه يبيع هذا العقار للجهــة التمويلية بمبلغ التمويل ؛ فإنه يبيع هذا العقار للجهــة التمويلية بمبلغ التمويل 
الذي يحتاجه (وهو ســبعمائة ألف ريال)، ثم بعد ذلك يقوم بتأجير نفس العقار لمدة الذي يحتاجه (وهو ســبعمائة ألف ريال)، ثم بعد ذلك يقوم بتأجير نفس العقار لمدة 
دُ بالنظر إلى مبلــغ التمويل وإضافة  دَّ ) على أقســاط تُحَ يَّنة (خمس ســنوات مثلاً عَ دُ بالنظر إلى مبلــغ التمويل وإضافة مُ دَّ ) على أقســاط تُحَ يَّنة (خمس ســنوات مثلاً عَ مُ
هامش الربح عليه، وبعد ســداده لهذه الأقساط تقوم الجهة التمويلية بتمليك العقار هامش الربح عليه، وبعد ســداده لهذه الأقساط تقوم الجهة التمويلية بتمليك العقار 

للعميلللعميل(٢).
ا  ا وهذه المعاملة تشبه مسألة عكس العينة، وعكس العينة: أن يشتري سلعة نقدً وهذه المعاملة تشبه مسألة عكس العينة، وعكس العينة: أن يشتري سلعة نقدً
ثــم يبيعها بالأجل على من اشــتريت منه بثمن أعلى. وقد ذهــب جمهور أهل العلم ثــم يبيعها بالأجل على من اشــتريت منه بثمن أعلى. وقد ذهــب جمهور أهل العلم 
إلى تحريمهاإلى تحريمها(٣)، والفرق بين مســألة عكس العينة وهذه المســألة أن العقد الثاني في ، والفرق بين مســألة عكس العينة وهذه المســألة أن العقد الثاني في 
عكس العينة بيع آجل؛ ولذا لا يبقى العين في ضمان الممول (المشــتري الأول) إلا عكس العينة بيع آجل؛ ولذا لا يبقى العين في ضمان الممول (المشــتري الأول) إلا 
لمدة قصيرة، وهي ما بين العقدين، بينما العقد الثاني في مسألة إجارة العقار لمن باعه لمدة قصيرة، وهي ما بين العقدين، بينما العقد الثاني في مسألة إجارة العقار لمن باعه 
إجارة منتهيــة بالتمليك، هو عقد إجارة؛ ولذا تبقى العين (العقار) في ضمان المؤجر إجارة منتهيــة بالتمليك، هو عقد إجارة؛ ولذا تبقى العين (العقار) في ضمان المؤجر 

(الجهة التمويلية) طيلة مدة الإجارة.(الجهة التمويلية) طيلة مدة الإجارة.
الفرع الثاني: حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.الفرع الثاني: حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك.

دَ بتوضيح وجيز للمواطأة: هِّ دَ بتوضيح وجيز للمواطأة:قبل بيان الحكم في هذا المقام، يقتضي أن أُمَ هِّ قبل بيان الحكم في هذا المقام، يقتضي أن أُمَ
المؤاطأة في اللغة: المؤاطأة في اللغة: هي الموافقة على أمر يوطئه كل واحد لصاحبههي الموافقة على أمر يوطئه كل واحد لصاحبه(٤).

ا لسياســات العديد مــن الجهات التمويلية يجب ألا يزيد مبلــغ التمويل عن %٧٠٧٠ من  من  وفقً ا لسياســات العديد مــن الجهات التمويلية يجب ألا يزيد مبلــغ التمويل عن %  وفقً  (١)
القيمة السوقية للعقار كحد أقصى.القيمة السوقية للعقار كحد أقصى.

ذُ من العقد وســيلة للحصول على التمويل النقدي، وذلك بشراء عقارٍ مملوك للعميل  يُتَّخَ فَ ذُ من العقد وســيلة للحصول على التمويل النقدي، وذلك بشراء عقارٍ مملوك للعميل   يُتَّخَ فَ  (٢)
بثمن نقدي، ثم تأجيره عليه إجارة منتهية بالتمليك بحيث يكون مجموع الدفعات الإيجارية بثمن نقدي، ثم تأجيره عليه إجارة منتهية بالتمليك بحيث يكون مجموع الدفعات الإيجارية 

يَت به العين. تُرِ يَت به العين.أكثر من الثمن النقدي الذي اشْ تُرِ أكثر من الثمن النقدي الذي اشْ
ينظر: حاشية الدسوقي (٨٨٨٨/٣)، وبلغة السالك ()، وبلغة السالك (٤٧٤٧/٢)، والمغني ()، والمغني (٢٦٣٢٦٣/٦)، وتهذيب )، وتهذيب  ينظر: حاشية الدسوقي (   (٣)

السنن (السنن (١٠٧١٠٧/٥).).
ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة وطد (١٢١١٢١/٦).). ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة وطد (   (٤)
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وفي الاصطلاح الفقهي: وفي الاصطلاح الفقهي: تطلق المواطأة على عدة أمور أهمهاتطلق المواطأة على عدة أمور أهمها(١):
توافق إدارة الطرفين -صراحة أو دلالة- على إضمار قصدهما التعامل  توافق إدارة الطرفين -صراحة أو دلالة- على إضمار قصدهما التعامل -   -١
مه الله. مه الله.بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة، استحلالاً لما حرَّ بحيلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة، استحلالاً لما حرَّ
ا غير مقصود لهما باطنًا، وهو ما يطلق عليه  التقيَّــةُ بإظهار الطرفين عقدً ا غير مقصود لهما باطنًا، وهو ما يطلق عليه -  التقيَّــةُ بإظهار الطرفين عقدً  -٢

(التلجئة).(التلجئة).
الاتفاق المســتتر المتقدم بين طرفيــن على إتيان تصــرف أو معاملة  الاتفاق المســتتر المتقدم بين طرفيــن على إتيان تصــرف أو معاملة -   -٣

مشروعة، يتوسل بها إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة).مشروعة، يتوسل بها إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة).
اتفــاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تســبق إبرام الاتفاقية  اتفــاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تســبق إبرام الاتفاقية -   -٤
ا  ا (الصفقــة) المركبة من مجموعــة عقود ووعود متتابعــة مترابطة وفقً (الصفقــة) المركبة من مجموعــة عقود ووعود متتابعــة مترابطة وفقً
لشــروط تحكمها كمنظومة واحــدة، تهدف إلــى أداء وظيفة محددة لشــروط تحكمها كمنظومة واحــدة، تهدف إلــى أداء وظيفة محددة 
مقصــودة على تنفيذها عقب إبرامها على النحو الذي تم الاتفاق عليه. مقصــودة على تنفيذها عقب إبرامها على النحو الذي تم الاتفاق عليه. 

(وذلك في المعاملات المالية المستحدثة).(وذلك في المعاملات المالية المستحدثة).
ومن الجدير بالبيان في هذا المقــام أن للمواطأة والوعود الملزمة له في الفقه ومن الجدير بالبيان في هذا المقــام أن للمواطأة والوعود الملزمة له في الفقه 

ثلاث خصائص:ثلاث خصائص:
الأولــى: الأولــى: أنها في حقيقتها اتفــاق طرفين على إجراء عقــود وإنفاذ وعود فيما أنها في حقيقتها اتفــاق طرفين على إجراء عقــود وإنفاذ وعود فيما 

يُستَقبَلُ من الزمان.يُستَقبَلُ من الزمان.
والثانية: والثانية: أن هذا الاتفاق يعتبر بمثابة الشرط المتقدم على تلك العقود والوعود، أن هذا الاتفاق يعتبر بمثابة الشرط المتقدم على تلك العقود والوعود، 
وتسري عليه أحكامه، من حيث الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم والنفاذوتسري عليه أحكامه، من حيث الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم والنفاذ(٢).
ينظر: تأجير العين المشتراه لمن باعها صراحة وضمنًا د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في  ينظر: تأجير العين المشتراه لمن باعها صراحة وضمنًا د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في    (١)

مجلة العدل العدد (مجلة العدل العدد (٣٥٣٥) رجب ) رجب ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.
ل على  مِ ا، عُ ل على : (فإذا تواطآ على أمر، ثم عقدا العقد مطلقً مِ ا، عُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإذا تواطآ على أمر، ثم عقدا العقد مطلقً قال شيخ الإسلام ابن تيمية    (٢)= = 
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ا هي نفس القوة الملزمة للشــرط  ا هي نفس القوة الملزمة للشــرط أن القــوة الملزمة للمواطأة شــرعً والثالثة: والثالثة: أن القــوة الملزمة للمواطأة شــرعً
-أو الشــروط- المتقدمة على العقد، ومن المعلوم أن الشــرط المتقدم على الراجح -أو الشــروط- المتقدمة على العقد، ومن المعلوم أن الشــرط المتقدم على الراجح 
من مذاهب الفقهاء كالشــرط المقارن، فــي صحة ووجوب الوفاء، أو في الفســاد، من مذاهب الفقهاء كالشــرط المقارن، فــي صحة ووجوب الوفاء، أو في الفســاد، 
والإلغاءوالإلغاء(١)، فإذا اتفقا على شــيء، ثم عقدا بعد ذلك فهو مصروف إلى المتعارف مما ، فإذا اتفقا على شــيء، ثم عقدا بعد ذلك فهو مصروف إلى المتعارف مما 
ح بها حال التعاقد، ما دام العقد قد اعتمد عليها، إذ الشرط  رّ ح بها حال التعاقد، ما دام العقد قد اعتمد عليها، إذ الشرط اتفقا عليها قبله، ولو لم يُصَ رّ اتفقا عليها قبله، ولو لم يُصَ

الملحوظ كالشرط الملفوظ، والشرط العرفي كاللفظي، والقصد في العقود معبرالملحوظ كالشرط الملفوظ، والشرط العرفي كاللفظي، والقصد في العقود معبر(٢). . 
وبعد هــذا التمهيد وما ســبق بيانه في الفرع الســابق ينبغي الإشــارة إلى أن وبعد هــذا التمهيد وما ســبق بيانه في الفرع الســابق ينبغي الإشــارة إلى أن 
إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهية بالتمليك في حقيقتــه منظومة عقدية مؤلفة من إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهية بالتمليك في حقيقتــه منظومة عقدية مؤلفة من 
عقود والتزامات وعدية مترابطة الأجــزاء، متوالية المراحل، وعلى ذلك فهي معاملة عقود والتزامات وعدية مترابطة الأجــزاء، متوالية المراحل، وعلى ذلك فهي معاملة 

مستحدثة اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين:مستحدثة اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين:
القول الأول: القول الأول: جواز إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهية بالتمليكجواز إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهية بالتمليك(٣)، وبعض ، وبعض 

ما تواطآ عليه). ينظر: نظرية العقد ص: ٢٠٤٢٠٤. ما تواطآ عليه). ينظر: نظرية العقد ص: =   =
ينظر: كشاف القناع (٩٨٩٨/٥)، مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية ()، مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٣٦٣٣٦/٢٩٢٩)، وإعلام )، وإعلام  ينظر: كشاف القناع (   (١)
الموقعين (الموقعين (١٠٥١٠٥/٣و٢١٢٢١٢و٢٤١٢٤١)، وبيان الدليــل على بطلان الحيل ص: )، وبيان الدليــل على بطلان الحيل ص: ٥٣٣٥٣٣، والعقود ، والعقود 
والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص: والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص: ٧١١٧١١، والمدخل الفقهي العام د. مصطفى الزرقا ، والمدخل الفقهي العام د. مصطفى الزرقا 

.(.(٤٨٧٤٨٧/١)
جاء في الفتاو￯ الكبر￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠٨١٠٨/٤): (المشهور في نصوص أحمد ): (المشهور في نصوص أحمد  جاء في الفتاو￯ الكبر￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية (   (٢)
وأصوله، وما عليه قدماء أصحابه، كقول أهل المدينة: أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن، وأصوله، وما عليه قدماء أصحابه، كقول أهل المدينة: أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن، 
فإذا اتفقا على شــيء، وعقدا العقد بعد ذلك، فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا فإذا اتفقا على شــيء، وعقدا العقد بعد ذلك، فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا 
عليه، كما تنصرف الدراهم والدنانير في العقود إلى المعروف بينهما، وكما أن جميع العقود عليه، كما تنصرف الدراهم والدنانير في العقود إلى المعروف بينهما، وكما أن جميع العقود 
إنما تنصرف إلى ما يتعارفه العاقدان). وجاء في نظرية العقد ص: إنما تنصرف إلى ما يتعارفه العاقدان). وجاء في نظرية العقد ص: ٢٠٤٢٠٤: (إن أصل المذهب : (إن أصل المذهب 
ا،  ا، أن الشــروط المتقدمة على العقد كالمقارنة له، فــإذا تواطآ على أمر، ثم عقدا العقد مطلقً أن الشــروط المتقدمة على العقد كالمقارنة له، فــإذا تواطآ على أمر، ثم عقدا العقد مطلقً

لَ على ما تواطآ عليه). مِ لَ على ما تواطآ عليه).حُ مِ حُ
وإلى ذلك ذَهبَ بعض المعاصرين من الفقهاءِ والباحثين، ومن ذلك: الدكتور عبد الستار  وإلى ذلك ذَهبَ بعض المعاصرين من الفقهاءِ والباحثين، ومن ذلك: الدكتور عبد الستار    (٣)= = 
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من ير￯ الجواز اشترط أن يكون شراء المستأجر (المالك الأول) بسعر السوقمن ير￯ الجواز اشترط أن يكون شراء المستأجر (المالك الأول) بسعر السوق(١).

أبو غــدة حيث أجاز هــذه المعاملة ضمن فتاويه فــي مجموعة البركــة المصرفية بتاريخ  أبو غــدة حيث أجاز هــذه المعاملة ضمن فتاويه فــي مجموعة البركــة المصرفية بتاريخ =   =
٢٠٠٦٢٠٠٦/٠٢٠٢/٢٨٢٨م بشــأن شــراء عقار (أرض قابلة للتطوير) ثم تأجيرها للمالك الســابق م بشــأن شــراء عقار (أرض قابلة للتطوير) ثم تأجيرها للمالك الســابق 
مع الوعد بالتمليك. والدكتور التيجانــي عبد القادر أحمد فقد أجاز ذلك في بحثه بعنوان: مع الوعد بالتمليك. والدكتور التيجانــي عبد القادر أحمد فقد أجاز ذلك في بحثه بعنوان: 
مبــررات القول بجــواز إجارة العين لم باعهــا إجارة منتهية بالتمليك. والدكتور يوســف مبــررات القول بجــواز إجارة العين لم باعهــا إجارة منتهية بالتمليك. والدكتور يوســف 
الشــبيلي فقد ذكر في بحثه بعنوان: التأجير التمويلي دراســة فقهية مقارنة بمشــروع نظام الشــبيلي فقد ذكر في بحثه بعنوان: التأجير التمويلي دراســة فقهية مقارنة بمشــروع نظام 
الإيجار التمويلي المنشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر شوال/الإيجار التمويلي المنشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر شوال/
محرم محرم ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـــ - هـــ - ٢٠١١٢٠١١م ص: م ص: ٢٠٤٢٠٤ ما نصه: (... اختلف العلماء المعاصرون  ما نصه: (... اختلف العلماء المعاصرون 
في حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، وهل تلحق بمســألة عكس العينة؟ في حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك، وهل تلحق بمســألة عكس العينة؟ 
والأظهر أنه إذا كان التمليك بالقيمة الســوقية عند التمليك، أو بما يتفق عليه العاقدان عند والأظهر أنه إذا كان التمليك بالقيمة الســوقية عند التمليك، أو بما يتفق عليه العاقدان عند 
ا، فينظــر: ١. فإن كانت تتغير صفة العين أو . فإن كانت تتغير صفة العين أو  ا، فينظــر: التمليك فتصح، أما إذا كان بقيمة محددة ســلفً التمليك فتصح، أما إذا كان بقيمة محددة ســلفً
قيمتهــا بين عقد الإجارة وموعد التمليك فتصح، فقد نص أهل العلم في بيع العينة على أنه قيمتهــا بين عقد الإجارة وموعد التمليك فتصح، فقد نص أهل العلم في بيع العينة على أنه 
إذا تغيــرت صفة العين أو قيمتها فليس من العينة. [ينظر: الإنصاف (إذا تغيــرت صفة العين أو قيمتها فليس من العينة. [ينظر: الإنصاف (١٩٤١٩٤/١١١١)، وشــرح )، وشــرح 
المنتهــى (المنتهــى (١٥٨١٥٨/٢)]. )]. ٢. أمــا إذا كانت العين بحالها لا تتغير فــلا تصح؛ لأنها حيلة على . أمــا إذا كانت العين بحالها لا تتغير فــلا تصح؛ لأنها حيلة على 
التمويل الربوي. والدكتور حسين حامد حســان ينظر: تعليقه على بحث إجارة العين لمن التمويل الربوي. والدكتور حسين حامد حســان ينظر: تعليقه على بحث إجارة العين لمن 
باعها للدكتور نزيه كمال حماد، المنشــور في موقعه الإلكتروني. والهيئة الشــرعية لشركة باعها للدكتور نزيه كمال حماد، المنشــور في موقعه الإلكتروني. والهيئة الشــرعية لشركة 
أعيان للإجارة والاستثمار. ينظر: فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لشركة أعيان للإجارة أعيان للإجارة والاستثمار. ينظر: فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لشركة أعيان للإجارة 
والاســتثمار الكتاب الأول ص: والاســتثمار الكتاب الأول ص: ١٧٤١٧٤. والهيئة الشرعية للشركة السعودية لتمويل المساكن . والهيئة الشرعية للشركة السعودية لتمويل المساكن 
ينظر. قرار هيئتها الشرعية الصادر بتاريخ ينظر. قرار هيئتها الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/١٠١٠/٢٧٢٧هـ الموافق هـ الموافق ٢٠١١٢٠١١/٠٩٠٩/٢٥٢٥م. م. 
وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ينظر: المعايير الشرعية المعيار وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ينظر: المعايير الشرعية المعيار 
الشــرعي رقم (الشــرعي رقم (٩) الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك الفقرة رقــم () الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك الفقرة رقــم (٢/٣) ص: ) ص: ١١٢١١٢، ، 

والفقرة رقم (والفقرة رقم (٥/٨) ص: ) ص: ١١٨١١٨، وص: ، وص: ١٢٣١٢٣ وص:  وص: ١٢٦١٢٦. . 
وممن ذهب إلى ذلك: الدكتور عجيل النشــمي حيث ير￯ جواز اشتراط إجارة العين لمن  وممن ذهب إلى ذلك: الدكتور عجيل النشــمي حيث ير￯ جواز اشتراط إجارة العين لمن    (١)
باعها إجارة منتهية بالتمليك بضوابط الجواز التي نص عليها قرار مجمع الفقه الإســلامي باعها إجارة منتهية بالتمليك بضوابط الجواز التي نص عليها قرار مجمع الفقه الإســلامي 
رقم رقم ١١٠١١٠ ( (١٢١٢/٤) بالإضافة إلى اشــتراط الآتي: ) بالإضافة إلى اشــتراط الآتي: ١. أن يكون شــراء المستأجر (المالك . أن يكون شــراء المستأجر (المالك 
الأول) بســعر السوق حســب الاتفاق في وقته، وبعقد مســتقل. الأول) بســعر السوق حســب الاتفاق في وقته، وبعقد مســتقل. ٢. أن يخلو العقد مما قد . أن يخلو العقد مما قد 

 = =يكون تحايلاً على الربا. يكون تحايلاً على الربا. ٣. إذا أضيف بالعقد شــروط تجعل الضمان والصيانة الأساسية . إذا أضيف بالعقد شــروط تجعل الضمان والصيانة الأساسية 
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القول الثاني: القول الثاني: تحريم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليكتحريم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك(١).
أدلة القول الأول: أدلة القول الأول: اســتدل أصحاب القــول الأول على جــواز إجارة العقار اســتدل أصحاب القــول الأول على جــواز إجارة العقار 
لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك بأن هذه المعاملة إذا ما روعيت فيها شــروط العقود لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك بأن هذه المعاملة إذا ما روعيت فيها شــروط العقود 
والوعود التي تتكون منها بحيث يترتب على كل عقد من عقودها آثاره الشرعية، فإنها والوعود التي تتكون منها بحيث يترتب على كل عقد من عقودها آثاره الشرعية، فإنها 

تكون جائزة؛ إذ الأصل في المعاملات الحل، وعليه يجب:تكون جائزة؛ إذ الأصل في المعاملات الحل، وعليه يجب:
ا تتوافر فيه أركان البيع وشــروطه، وجميع  أن يكون عقد البيع صحيحً ا تتوافر فيه أركان البيع وشــروطه، وجميع -  أن يكون عقد البيع صحيحً  -١

آثاره الشرعية.آثاره الشرعية.
) أو ضمان الإصدار بسعر الشراء ونحو ذلك مما يجعل العقد  على المستأجر (المالك أولاً ) أو ضمان الإصدار بسعر الشراء ونحو ذلك مما يجعل العقد =  على المستأجر (المالك أولاً  =
عقد عينة، فيجب تعديل الشروط، وإدخال طرف ثالث ليصح العقد وتنتفي العينة أو شبهتها. عقد عينة، فيجب تعديل الشروط، وإدخال طرف ثالث ليصح العقد وتنتفي العينة أو شبهتها. 
ينظر: تعقيبه على البحثين المعدين في موضوع (إجارة العين لمن باعها) المقدمين للملتقى ينظر: تعقيبه على البحثين المعدين في موضوع (إجارة العين لمن باعها) المقدمين للملتقى 
الفقهي الرابع لشــركة الراجحي المصرفية للاستثمار المنعقد في مدينة الرياض: في الفترة الفقهي الرابع لشــركة الراجحي المصرفية للاستثمار المنعقد في مدينة الرياض: في الفترة 
٢٣٢٣-١٤٢٤١٤٢٤/١٠١٠/٢٤٢٤هـ الموافــق هـ الموافــق ١٧١٧-٢٠٠٣٢٠٠٣/١٢١٢/١٨١٨م. والدكتور عبد الله العمار في م. والدكتور عبد الله العمار في 

بحثه اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاته المعاصرة ص: بحثه اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاته المعاصرة ص: ٣٩٣٩-٤١٤١.
وممــن ذهب إلى ذلك: الدكتــور الصديق محمدالأميــن الضرير ينظــر: تعقيبين له على  وممــن ذهب إلى ذلك: الدكتــور الصديق محمدالأميــن الضرير ينظــر: تعقيبين له على    (١)
مبررات القول بجواز إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك للدكتور التيجاني أحمد مبررات القول بجواز إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك للدكتور التيجاني أحمد 
ان مجلة تفكر مجلد (٧) عدد ) عدد  مَّ ان مجلة تفكر مجلد (عبد القادر، منشــور في مجلة صادرة عن جامعة الجزيرة بعَ مَّ عبد القادر، منشــور في مجلة صادرة عن جامعة الجزيرة بعَ
(٢) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦م/م/١٤٢٧١٤٢٧هـ. والدكتــور رفيق يونس المصري ينظر: بحثه بعنوان: إجارة العين هـ. والدكتــور رفيق يونس المصري ينظر: بحثه بعنوان: إجارة العين 
لمــن باعها هل تختلف عن بيع الوفاء بحث منشــور في مجلة جامعــة الملك عبد العزيز، لمــن باعها هل تختلف عن بيع الوفاء بحث منشــور في مجلة جامعــة الملك عبد العزيز، 
الاقتصاد الإســلامي، مالاقتصاد الإســلامي، م١٩١٩، ص: ، ص: ٩٧٩٧-١٠٣١٠٣ عام  عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م/م/١٤٢٧١٤٢٧هـ. والدكتور نزيه حماد هـ. والدكتور نزيه حماد 
ينظر: بحثه بعنوان تأجير العين المشــتراه لمن باعها صراحــة وضمنًا د. نزيه كمال حماد، ينظر: بحثه بعنوان تأجير العين المشــتراه لمن باعها صراحــة وضمنًا د. نزيه كمال حماد، 
بحث منشــور في مجلة العدل العدد (بحث منشــور في مجلة العدل العدد (٣٥٣٥) رجب ) رجب ١٤٢٨١٤٢٨هـ ص: هـ ص: ٢٣٢٣-٢٦٢٦. وجاء في القرار . وجاء في القرار 
رقم رقم ١٨٨١٨٨ ( (٢٠٢٠/٣) الصادر من مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي ) الصادر من مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي 
ما نصه: (لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشــرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة ما نصه: (لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشــرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة 
بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، ســواء كان هذا الشرط بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، ســواء كان هذا الشرط 
ا؛ ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية  ــا أو ضمنيًا؛ لأن هذا من العينة المحرمة شــرعً ا؛ ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية صريحً ــا أو ضمنيًا؛ لأن هذا من العينة المحرمة شــرعً صريحً

على هذه الصيغة).على هذه الصيغة).
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ا تتوافر فيه أركان الإجارة وشــروطها،  أن يكــون عقد الإجارة صحيحً ا تتوافر فيه أركان الإجارة وشــروطها، -  أن يكــون عقد الإجارة صحيحً  -٢
وجميع آثارها الشرعية.وجميع آثارها الشرعية.

أن يكــون هناك ثلاثة عقود أولهــا عقد البيع، وثانيهــا: عقد الإجارة،  أن يكــون هناك ثلاثة عقود أولهــا عقد البيع، وثانيهــا: عقد الإجارة، -   -٣
وثالثها: عقد البيع أو الهبة الــذي ينقل الملك من المالك المؤجر إلى وثالثها: عقد البيع أو الهبة الــذي ينقل الملك من المالك المؤجر إلى 

المستأجر.المستأجر.
أن يكون البيع بسعر الســوق، أو بما يتفق عليه العاقدان، أو بما تحدده  أن يكون البيع بسعر الســوق، أو بما يتفق عليه العاقدان، أو بما تحدده -   -٤
جهة تحكيم محايدة، هذا إذا كان التملك بعقد بيع في نهاية مدة الإجارة. جهة تحكيم محايدة، هذا إذا كان التملك بعقد بيع في نهاية مدة الإجارة. 
أما إذا كان بهبة معلقة على شــرط ووفــاء فيجب أن تكون الأجرة التي أما إذا كان بهبة معلقة على شــرط ووفــاء فيجب أن تكون الأجرة التي 
ا أجرة حقيقة تسري عليها جميع أحكام  ا أجرة حقيقة تسري عليها جميع أحكام تشمل قسطًا ثابتًا وقسطًا متغيرً تشمل قسطًا ثابتًا وقسطًا متغيرً

الأجرةالأجرة(١).
أدلة القول الثاني: أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: الدليل الأول: أن هذه المعاملة إنمــا هي إضمار قصد المتعاملين بحيلة ربوية أن هذه المعاملة إنمــا هي إضمار قصد المتعاملين بحيلة ربوية 
تتحقــق بالجمع بين عقدين مشــروعين علــى الانفراد محظورين عنــد الاجتماع؛ تتحقــق بالجمع بين عقدين مشــروعين علــى الانفراد محظورين عنــد الاجتماع؛ 
لأيلولتها إلى صورة مستحدثة مما يسمى في الاصطلاح الفقهي بـ (عكس العينة)لأيلولتها إلى صورة مستحدثة مما يسمى في الاصطلاح الفقهي بـ (عكس العينة)(٢)، ، 
فإن البائع قصد بهذه الصفقة اســتعادة ملكية العين التي باعها من مشــتريها -بذريعة فإن البائع قصد بهذه الصفقة اســتعادة ملكية العين التي باعها من مشــتريها -بذريعة 
ينظر: تعليق الدكتور حسين حامد حســان على بحث إجارة العين لمن باعها للدكتور نزيه  ينظر: تعليق الدكتور حسين حامد حســان على بحث إجارة العين لمن باعها للدكتور نزيه    (١)

كمال حماد، المنشور في موقعه الإلكتروني.كمال حماد، المنشور في موقعه الإلكتروني.
ــرها جمهور أهل العلم هي: (أن يبيع شــخص لآخر سلعة بثمن مؤجل، ثم  العينة كما فسَّ ــرها جمهور أهل العلم هي: (أن يبيع شــخص لآخر سلعة بثمن مؤجل، ثم   العينة كما فسَّ  (٢)
ا). ينظر: الإنصاف للمرداوي (١٩١١٩١/١١١١)، والمغني لابن )، والمغني لابن  ا). ينظر: الإنصاف للمرداوي (يشــتريها منه بأقل مما باعها نقدً يشــتريها منه بأقل مما باعها نقدً
قدامة (قدامة (٢٦٠٢٦٠/٦-٢٦٢٢٦٢)، والشــرح الكبيــر على المقنــع ()، والشــرح الكبيــر على المقنــع (١٩١١٩١/١١١١-١٩٤١٩٤)، أما عكس )، أما عكس 
العينة فهي: (أن يبيع ســلعة بثمن معجل، ثم يشــتريها بأكثر منه نسيئة). ينظر: المغني لابن العينة فهي: (أن يبيع ســلعة بثمن معجل، ثم يشــتريها بأكثر منه نسيئة). ينظر: المغني لابن 
قدامة (قدامة (٢٦٣٢٦٣/٦)، وكشــاف القناع ()، وكشــاف القناع (١٧٤١٧٤/٣)، ومجموع فتاو￯ شــيخ الإسلام ابن تيمية )، ومجموع فتاو￯ شــيخ الإسلام ابن تيمية 

.(.(٣٠٣٠/٢٩٢٩)
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الصيغة العقدية المركبة المســمى بالإجــارة المنتهية بالتمليــك- بثمن مؤجل أكثر الصيغة العقدية المركبة المســمى بالإجــارة المنتهية بالتمليــك- بثمن مؤجل أكثر 
ا على ذلك، فكانت  ا على ذلك، فكانت من الثمن المعجل الذي باعها له به، واتفق مع المشــتري مســبقً من الثمن المعجل الذي باعها له به، واتفق مع المشــتري مســبقً
محظورة باطلة؛ لأنها لا تعدو أن تكــون حيلة إلى القرض الربويمحظورة باطلة؛ لأنها لا تعدو أن تكــون حيلة إلى القرض الربوي(١)؛ إذ العقود مبنية ؛ إذ العقود مبنية 

على مراعاة المقصود دون صور الأعواضعلى مراعاة المقصود دون صور الأعواض(٢)، كما جاء في القواعد الفقهية، كما جاء في القواعد الفقهية(٣).
المناقشةالمناقشة(٤):

١- إن المواطأة أو الاتفاق الســابق لا يصلح سببًا للبطلان؛ لأنه علةٌ منقوضة، - إن المواطأة أو الاتفاق الســابق لا يصلح سببًا للبطلان؛ لأنه علةٌ منقوضة، 
فقد وجد المواطأة والاتفاق السابق في الصور الجائزة للتأجير المنتهي بالتمليكفقد وجد المواطأة والاتفاق السابق في الصور الجائزة للتأجير المنتهي بالتمليك(٥).

٢- إن الحيلــة على القــرض الربوي تقتضي أن تتوافر شــروطه وخصائصه، - إن الحيلــة على القــرض الربوي تقتضي أن تتوافر شــروطه وخصائصه، 
حتى ولو سمي ثمنًا أو أجرة؛ إذ الأحكام تُبنى على الحقائق لا على الألفاظ والصور، حتى ولو سمي ثمنًا أو أجرة؛ إذ الأحكام تُبنى على الحقائق لا على الألفاظ والصور، 
وحقيقــة القرض الربوي لا تتوافــر في الصورة المعروضة بحــال؛ لأن الربا يتحقق وحقيقــة القرض الربوي لا تتوافــر في الصورة المعروضة بحــال؛ لأن الربا يتحقق 
بَرُ على الوفاء به في جميع الأحوال مع دفع مبلغٍ زائدٍ  بَرُ على الوفاء به في جميع الأحوال مع دفع مبلغٍ زائدٍ بثبوت دينٍ في ذمة شــخص يُجْ بثبوت دينٍ في ذمة شــخص يُجْ
على الدين مقابل الأجل فهو حق شخصي لا يرتبط بعينٍ ماليةٍ محددة كحق الملكية، على الدين مقابل الأجل فهو حق شخصي لا يرتبط بعينٍ ماليةٍ محددة كحق الملكية، 
وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: (من المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه،  وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: (من المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه،    (١)
وإنما حــرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل وإنما حــرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل 
الربوية كقيامها في صريحه ســواء بســواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه الربوية كقيامها في صريحه ســواء بســواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه 
من شــاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسلا إليه بعقد غير مقصود، من شــاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسلا إليه بعقد غير مقصود، 
ا غير اسمه، ومعلوم أن هذا لا يدفع التحريم، ولا يرفع المفسدة التي  ا مستعارً ا غير اسمه، ومعلوم أن هذا لا يدفع التحريم، ولا يرفع المفسدة التي وســمياه اسمً ا مستعارً وســمياه اسمً

ا. ينظر: إغاثة اللهفان (٣٥٢٣٥٢/١). ).  ا. ينظر: إغاثة اللهفان (حرم لأجلها الربا، بل يزيدها قورة وتأكيدً حرم لأجلها الربا، بل يزيدها قورة وتأكيدً
ينظر: تأجير العين المشتراه لمن باعها صراحة وضمنًا د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في  ينظر: تأجير العين المشتراه لمن باعها صراحة وضمنًا د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في    (٢)

مجلة العدل العدد (مجلة العدل العدد (٣٥٣٥) رجب ) رجب ١٤٢٨١٤٢٨هـ ص: هـ ص: ٢٣٢٣. . 
ينظر: القواعد الفقهية للعز بن عبد السلام (٢٣٠٢٣٠/٢).). ينظر: القواعد الفقهية للعز بن عبد السلام (   (٣)

ينظر: تعليق الدكتور حسين حامد حســان على بحث إجارة العين لمن باعها للدكتور نزيه  ينظر: تعليق الدكتور حسين حامد حســان على بحث إجارة العين لمن باعها للدكتور نزيه    (٤)
كمال حماد، المنشور في موقعه الإلكتروني.كمال حماد، المنشور في موقعه الإلكتروني.

ينظر: ص: (٢٩٨٢٩٨) من هذا البحث. ) من هذا البحث.  ينظر: ص: (   (٥)
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ولا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء.ولا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء.
وبناءً على ذلك فالثمن الذي يدفعه المشــتري للعين -الجهة التمويلية- ليس وبناءً على ذلك فالثمن الذي يدفعه المشــتري للعين -الجهة التمويلية- ليس 
ة بائعها (العميل)؛ لعدم توافر خصائص الدين فيه، بل هو ثمن عين  ة بائعها (العميل)؛ لعدم توافر خصائص الدين فيه، بل هو ثمن عين دينًا مضمونًا في ذمّ دينًا مضمونًا في ذمّ
يمتلكها ويقبضها ويضمنها المشتري، وإذا كان المشتري قد ملك العين وقبضها، فإن يمتلكها ويقبضها ويضمنها المشتري، وإذا كان المشتري قد ملك العين وقبضها، فإن 
ما دفع لا يكــون دينًا في ذمة البائع حتى لا يجمع بيــن البدلين: ملك العين، وثبوت ما دفع لا يكــون دينًا في ذمة البائع حتى لا يجمع بيــن البدلين: ملك العين، وثبوت 
ثمنها دينًا مضمونًــا في ذمة البائع، ولذلك فإن بائع العين إذا مات فليس للمشــتري ثمنها دينًا مضمونًــا في ذمة البائع، ولذلك فإن بائع العين إذا مات فليس للمشــتري 
أن يطالب من التركة بمقدار هذا الدين، وليس للورثة أن يطالبوا المشــتري برد العين أن يطالب من التركة بمقدار هذا الدين، وليس للورثة أن يطالبوا المشــتري برد العين 

لإدخالها ضمن التركة.لإدخالها ضمن التركة.
 ￯وإذا قيل بأنه دين احتمالي في المستقبل، يمكن ثبوته في ذمة البائع إذا اشتر ￯وإذا قيل بأنه دين احتمالي في المستقبل، يمكن ثبوته في ذمة البائع إذا اشتر
العين في نهاية عقــد الإيجار، فإنه يرد على ذلك بأن المقصود بالدين الشــرعي هو العين في نهاية عقــد الإيجار، فإنه يرد على ذلك بأن المقصود بالدين الشــرعي هو 
الدين الثابت الذي يجبر المدين على الوفاء به، ولا يســقط عنه إلا بالوفاء أو الإبراء، الدين الثابت الذي يجبر المدين على الوفاء به، ولا يســقط عنه إلا بالوفاء أو الإبراء، 
وهــذا الثمن عند قبضه لم يكــن دينًا في ذمة البائع بالقطع بحيــث يلتزم برد مثله في وهــذا الثمن عند قبضه لم يكــن دينًا في ذمة البائع بالقطع بحيــث يلتزم برد مثله في 
جميــع الاحوال، بل كانت ذمة البائع خالية من الديــن؛ لأن العين خرجت من ذمته، جميــع الاحوال، بل كانت ذمة البائع خالية من الديــن؛ لأن العين خرجت من ذمته، 
ودخل الثمن بدلاً عنها حســب نظرية التعادل فــي الذمة في عقود المعاوضات، ولو ودخل الثمن بدلاً عنها حســب نظرية التعادل فــي الذمة في عقود المعاوضات، ولو 
هلكت العين لما كان هناك دين في ذمة البائع؛ لأن هلاكها وتلفها ونقص قيمتها على هلكت العين لما كان هناك دين في ذمة البائع؛ لأن هلاكها وتلفها ونقص قيمتها على 

مشتريها الذي صار مالكا لها.مشتريها الذي صار مالكا لها.
٣- ليس هناك حكم واحد من أحكام الدين يترتب على الثمن الذي قبضه بائع - ليس هناك حكم واحد من أحكام الدين يترتب على الثمن الذي قبضه بائع 
العين من مشــتريها، لا في الحال - عند توقيــع عقد البيع وقبض هذا الثمن- ولا في العين من مشــتريها، لا في الحال - عند توقيــع عقد البيع وقبض هذا الثمن- ولا في 
ا - وإذا  ا - وإذا المآل- إذا هلكت العين، أو رفض تأجيرها، أو كان شــراؤه لها غير جائز نظامً المآل- إذا هلكت العين، أو رفض تأجيرها، أو كان شــراؤه لها غير جائز نظامً
لم يكن الثمن دينا لا في الحال ولا في المآل، لم يكن هناك مجرد تصور أن تكون هذه لم يكن الثمن دينا لا في الحال ولا في المآل، لم يكن هناك مجرد تصور أن تكون هذه 
المعاملة حيلة على الربا؛ لأن أصل الربا فيها لا يتصور؛ لعدم توفر أســاس الربا، وهو المعاملة حيلة على الربا؛ لأن أصل الربا فيها لا يتصور؛ لعدم توفر أســاس الربا، وهو 
ثبوت الدين في ذمة المدين مع التزامه بدين آخر زيادة على أصل الدين مقابل الأجل.ثبوت الدين في ذمة المدين مع التزامه بدين آخر زيادة على أصل الدين مقابل الأجل.
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ــا للعين، وإنما هي ثمن  ــا للعين، وإنما هي ثمن - إن الأجرة ليســت دينًا فــي ذمة البائع بصفته بائعً ٤- إن الأجرة ليســت دينًا فــي ذمة البائع بصفته بائعً
للمنفعة - يدفع مقابل الانتفاع بالعين - ويســقط إذا هلكت العين أو انعدمت المنفعة للمنفعة - يدفع مقابل الانتفاع بالعين - ويســقط إذا هلكت العين أو انعدمت المنفعة 
لتلــف أو تعيب، ومالك العين المؤجر لها يســتحق هذه الأجــرة مقابل منفعة ملكه لتلــف أو تعيب، ومالك العين المؤجر لها يســتحق هذه الأجــرة مقابل منفعة ملكه 
ومقابــل ضمانه لهلاك العيــن وتلفها وتحمله لمصاريف صيانتها وأقســاط تأمينها، ومقابــل ضمانه لهلاك العيــن وتلفها وتحمله لمصاريف صيانتها وأقســاط تأمينها، 
وليســت زيادة مقابل أجل الانتفاع بمبلغ القرض، تلك هي حقائق الأحكام الشرعية وليســت زيادة مقابل أجل الانتفاع بمبلغ القرض، تلك هي حقائق الأحكام الشرعية 

التي يجب أن تتبعها هذه العقود.التي يجب أن تتبعها هذه العقود.
٥- أن الإجــارة قد تنتهي بهلاك العين المؤجرة أو ذهاب منافعها كليăا أو جزئيăا - أن الإجــارة قد تنتهي بهلاك العين المؤجرة أو ذهاب منافعها كليăا أو جزئيăا 
ا بدفع الأجرة  ا بدفع الأجرة أو بســبب يوجب فســخها، فلا يكون البائع (المســتأجر للعين) ملتزمً أو بســبب يوجب فســخها، فلا يكون البائع (المســتأجر للعين) ملتزمً
لمالــك العين المؤجر لها، وكل شــرط يؤدي إلى التزام المســتأجر بدفع الأجرة بعد لمالــك العين المؤجر لها، وكل شــرط يؤدي إلى التزام المســتأجر بدفع الأجرة بعد 
هلاك العين، أو ذهاب منافعها، أو فسخ الإجارة لسبب يوجب الفسخ فهو شرط باطل.هلاك العين، أو ذهاب منافعها، أو فسخ الإجارة لسبب يوجب الفسخ فهو شرط باطل.
الدليــل الثاني: الدليــل الثاني: أن هذه المعاملة من قبيل اشــتراط عقد فــي عقد، وذلك من أن هذه المعاملة من قبيل اشــتراط عقد فــي عقد، وذلك من 

البيعتين في بيعة المنهي عنها.البيعتين في بيعة المنهي عنها.
المناقشة:المناقشة:

إن الأصل في العقود المالية المركبة هو الإباحة، إلا ما دلّ الشرع على تحريمه إن الأصل في العقود المالية المركبة هو الإباحة، إلا ما دلّ الشرع على تحريمه 
، وهذه المعاملة تكون جائزة إذا توفرت  مٍ ، وهذه المعاملة تكون جائزة إذا توفرت وإبطاله، وما لم يــؤدِّ هذا التركيب إلى محرَّ مٍ وإبطاله، وما لم يــؤدِّ هذا التركيب إلى محرَّ

فيها الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاريفيها الضوابط الشرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري(١).
الراجح: الراجح: 

إن هذه المســألة فيها خلاف بين الفقهاء المعاصريــن، مما أد￯َّ إلى تضارب إن هذه المســألة فيها خلاف بين الفقهاء المعاصريــن، مما أد￯َّ إلى تضارب 
الفتو￯ في الهيئات الشــرعية للجهــات التمويلية؛ فهناك هيئة تجيــز هذه المعاملة الفتو￯ في الهيئات الشــرعية للجهــات التمويلية؛ فهناك هيئة تجيــز هذه المعاملة 
وأخر￯ لا تجيزها، والعميل عند بحثه عن منتج تمويلي مناســب لاحتياجاته يتَّضح وأخر￯ لا تجيزها، والعميل عند بحثه عن منتج تمويلي مناســب لاحتياجاته يتَّضح 

ينظر: ص: (٦٥٦٥) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)
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ا شــرعيăا، فيكون في حيرة من أمره يصعــب عليه الدخول في هذه  ا شــرعيăا، فيكون في حيرة من أمره يصعــب عليه الدخول في هذه له بأن هناك خلافً له بأن هناك خلافً
المعاملــة -إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهيــة بالتمليك- وعليه يقترح الباحث أن المعاملــة -إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهيــة بالتمليك- وعليه يقترح الباحث أن 
يتم دراستها دراسة مفصلة في المجمع الفقه الإسلامي لإصدار قرار يكون له في هذه يتم دراستها دراسة مفصلة في المجمع الفقه الإسلامي لإصدار قرار يكون له في هذه 

المسألة -بإذن الله تعالى- أثر بالغ في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.المسألة -بإذن الله تعالى- أثر بالغ في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.
المطلب الثالث: الإجارة الموصوفة في الذمة.المطلب الثالث: الإجارة الموصوفة في الذمة.

الفرع الأول: مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة.الفرع الأول: مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة.

بعض الجهــات التمويلية تقوم بتمويل المســاكن في الحــالات التي تكون بعض الجهــات التمويلية تقوم بتمويل المســاكن في الحــالات التي تكون 
الوحدة العقارية فيها تحت الإنشــاء بالدخول مع العميل في عقد إجارة موصوفة في الوحدة العقارية فيها تحت الإنشــاء بالدخول مع العميل في عقد إجارة موصوفة في 
الذمة، والمحل المتعاقد عليه عندئذٍ هو منافع وحدةٍ عقاريةٍ موصوفةٍ في الذمة ليست الذمة، والمحل المتعاقد عليه عندئذٍ هو منافع وحدةٍ عقاريةٍ موصوفةٍ في الذمة ليست 
يَّنة، فيتأجل التســليم حتى يجري المقاول  عَ يَّنة، فيتأجل التســليم حتى يجري المقاول قائمــة وقت إمضاء العقد علــى أرض مُ عَ قائمــة وقت إمضاء العقد علــى أرض مُ

المنفذ الانتهاء من الإنشاء بحسب المواصفات المتفق عليها.المنفذ الانتهاء من الإنشاء بحسب المواصفات المتفق عليها.
ف بأنها: عقد  رَ ف بأنها: عقد فهو إجــارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك التي تُعْ رَ فهو إجــارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك التي تُعْ
على منفعة عين موصوفة في الذمة، مدة معلومة، بأجرة معلومة، مقسطة تؤول لتمليك على منفعة عين موصوفة في الذمة، مدة معلومة، بأجرة معلومة، مقسطة تؤول لتمليك 

عين بتلك الصفة بناءً على وعد سابقعين بتلك الصفة بناءً على وعد سابق(١).
الفــرع الثاني: كيفية تملك الجهة التمويلية للعقــار قبل تأجيره للعميل إجارة الفــرع الثاني: كيفية تملك الجهة التمويلية للعقــار قبل تأجيره للعميل إجارة 

موصوفة في الذمة وحكمه.موصوفة في الذمة وحكمه.
تمتلك الجهة التمويلية العقار قبل تأجيــره للعميل إجارة موصوفة في الذمة، تمتلك الجهة التمويلية العقار قبل تأجيــره للعميل إجارة موصوفة في الذمة، 
بعقد الشــراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشاء، بموجبه يتم شراء الأرض من بعقد الشــراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشاء، بموجبه يتم شراء الأرض من 
مالكها وما عليها من إنشــاءات -إن وجدت- مع التــزام المالك ببناء أو بإكمال بناء مالكها وما عليها من إنشــاءات -إن وجدت- مع التــزام المالك ببناء أو بإكمال بناء 
وحدةٍ عقاريةٍ بحســب المواصفات المتفق عليها، ويكون الثمن مقسطًا على دفعات وحدةٍ عقاريةٍ بحســب المواصفات المتفق عليها، ويكون الثمن مقسطًا على دفعات 
ينظر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الرحمن السعدي ص: ٤٥٣٤٥٣. ينظر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الرحمن السعدي ص:    (١)
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يتمّ ربطها بنســب البناء والتشييد بحيث يستحق المالك نســبة من الثمن عند إنجازه يتمّ ربطها بنســب البناء والتشييد بحيث يستحق المالك نســبة من الثمن عند إنجازه 
نســبة معينة من البناء والتشــييد، وهكذا إلى أن يستلم آخر دفعة من الثمن عند انتهائه نســبة معينة من البناء والتشــييد، وهكذا إلى أن يستلم آخر دفعة من الثمن عند انتهائه 
من أعمال النباء والتشييد وتسليم الوحدة العقارية للجهة التمويلية مكتملة الخدمات من أعمال النباء والتشييد وتسليم الوحدة العقارية للجهة التمويلية مكتملة الخدمات 

وجاهزة للانتفاع بها.وجاهزة للانتفاع بها.
ويمكن توضيح ذلك في الخطوات الآتية:ويمكن توضيح ذلك في الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: الخطوة الأولى: تقوم الجهة التمويلية باعتماد جهاتٍ تعمل في مجال التطوير تقوم الجهة التمويلية باعتماد جهاتٍ تعمل في مجال التطوير 
العقــاري، من الناحية الائتمانية بحيث يتم اعتماد المطور، وكذلك المشــروع الذي العقــاري، من الناحية الائتمانية بحيث يتم اعتماد المطور، وكذلك المشــروع الذي 

يتولّى فيه بناء وحدات عقارية.يتولّى فيه بناء وحدات عقارية.
الخطوة الثانية: الخطوة الثانية: يتقدم العميــل للجهة التمويلية برغبته في تملك وحدة عقارية يتقدم العميــل للجهة التمويلية برغبته في تملك وحدة عقارية 

يَّنة في المشروع. عَ يَّنة في المشروع.قيد الإنشاء على أرض مُ عَ قيد الإنشاء على أرض مُ
الخطوة الثالثة: الخطوة الثالثة: تقوم الجهة التمويلية بشــراء تلك الوحدة العقارية بإبرام عقد تقوم الجهة التمويلية بشــراء تلك الوحدة العقارية بإبرام عقد 
الشراء بالاســتصناع لوحدة ســكنية تحت الإنشــاء مع الجهة التي تعمل في مجال الشراء بالاســتصناع لوحدة ســكنية تحت الإنشــاء مع الجهة التي تعمل في مجال 

التطوير العقاري، والمعتمدة من الناحية الائتمانية لد￯ الجهة التمويلية.التطوير العقاري، والمعتمدة من الناحية الائتمانية لد￯ الجهة التمويلية.
الخطوة الرابعة: الخطوة الرابعة: ثم بعد ذلك يتم إبرام عقد الإجارة الموصوفة في الذمة مع العميل.ثم بعد ذلك يتم إبرام عقد الإجارة الموصوفة في الذمة مع العميل.

الفرع الثالث: حكم الإجارة الموصوفة في الذمةالفرع الثالث: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة(١).

.................. الإجارة الموصوفة في الذمة جائزة عند عامة أهل العلمالإجارة الموصوفة في الذمة جائزة عند عامة أهل العلم(٢) بمن فيهم بمن فيهم
ينظر: بحث د. العياشــي فداد بعنوان: اســتكمال الصكوك الإســلامية، مقدم في الدورة ينظر: بحث د. العياشــي فداد بعنوان: اســتكمال الصكوك الإســلامية، مقدم في الدورة ٢١٢١   (١)
لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص: لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص: ٥، وبحث د. يوسف الشبيلي بعنوان: حق الانتفاع ، وبحث د. يوسف الشبيلي بعنوان: حق الانتفاع 
العقاري مقدم في مؤتمر الشور￯ الفقهي الخامس بتاريخ العقاري مقدم في مؤتمر الشور￯ الفقهي الخامس بتاريخ ١١١١-١٢١٢ صفر  صفر ١٤٣٥١٤٣٥هـ ص: هـ ص: ١٧٣١٧٣. . 

وإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الرحمن السعدي ص: وإجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الرحمن السعدي ص: ٩٣٩٣. . 
من المالكية ينظر: حاشــية الدســوقي (٣٦٣٦/٤)، والشــافعية ينظر: حاشية قليوبي وعميرة )، والشــافعية ينظر: حاشية قليوبي وعميرة  من المالكية ينظر: حاشــية الدســوقي (   (٢)

(٦٩٦٩/٣-٧٠٧٠)، والحنابلة ينظر: كشاف القناع ()، والحنابلة ينظر: كشاف القناع (٥٤٦٥٤٦/٣). ). 
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٣٠٩٣٠٩

ا لمن نسب إليهم القول بعدم الجواز(٢). .  ا لمن نسب إليهم القول بعدم الجواز خلافً الحنفيةالحنفية(١) خلافً
تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:

مع اشــتراط الجمهور - من المالكية والشــافعية والحنابلة - تعجيل الأجرة مع اشــتراط الجمهور - من المالكية والشــافعية والحنابلة - تعجيل الأجرة 
في إجــارة الأعيان الموصوفة في الذمة، إلا أنهم قد اختلفــوا في تفاصيل ذلك؛ بناءً في إجــارة الأعيان الموصوفة في الذمة، إلا أنهم قد اختلفــوا في تفاصيل ذلك؛ بناءً 
على خلافهم في تســليم رأس مال الســلم في مجلس العقد، فقد ذهب المالكية إلى على خلافهم في تســليم رأس مال الســلم في مجلس العقد، فقد ذهب المالكية إلى 
جواز تأخير تسليم أجرة العين الموصوفة في الذمة إلى ثلاثة أيام، وأن ذلك في حكم جواز تأخير تسليم أجرة العين الموصوفة في الذمة إلى ثلاثة أيام، وأن ذلك في حكم 
التســليم في مجلس العقد؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمهالتســليم في مجلس العقد؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه(٣)، وأما الشافعية فإنهم ، وأما الشافعية فإنهم 
يشــترطون الحلول والتقابض في مجلس العقد؛ فلو افتــرق المتعاقدان عن مجلس يشــترطون الحلول والتقابض في مجلس العقد؛ فلو افتــرق المتعاقدان عن مجلس 
العقد قبل تســليم الأجرة بطل العقدالعقد قبل تســليم الأجرة بطل العقد(٤)، وبمثل رأي الشــافعية قال الحنابلة، إلا أنهم ، وبمثل رأي الشــافعية قال الحنابلة، إلا أنهم 
ت  دَ قِ ت قصروا اشتراط الحلول والتقابض في تسليم الأجرة في مجلس العقد فيما إذا عُ دَ قِ قصروا اشتراط الحلول والتقابض في تسليم الأجرة في مجلس العقد فيما إذا عُ
ت بلفظ  دَ قِ ت بلفظ الإجــارة على منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بلفظ الســلم، وأما إذا عُ دَ قِ الإجــارة على منافع الأعيان الموصوفة في الذمة بلفظ الســلم، وأما إذا عُ
الإجارة فلا يشترط لصحتها تسليم الأجرة في مجلس العقد، بل يجوز تأجيلهاالإجارة فلا يشترط لصحتها تسليم الأجرة في مجلس العقد، بل يجوز تأجيلها(٥). أما . أما 
الحنفية فقد اختلفت أنظار الباحثين في تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة: الحنفية فقد اختلفت أنظار الباحثين في تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة: 
ا بحســب الشرط(٦)، ،  ا بحســب الشرطفذكر البعض أنه يجوز تحديد الأجرة تعجيلاً أو تأجيلاً أو تنجيمً فذكر البعض أنه يجوز تحديد الأجرة تعجيلاً أو تأجيلاً أو تنجيمً
ينظر: الفتــاو￯ الهندية (٤٦١٤٦١/٤)، وبدائع الصنائع ()، وبدائع الصنائع (٢٢٣٢٢٣/٤) قال الكاســاني في: « وإن ) قال الكاســاني في: « وإن  ينظر: الفتــاو￯ الهندية (   (١)
كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فســلم إليــه دواب فقبضها فماتت لا تبطل الإجارة كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فســلم إليــه دواب فقبضها فماتت لا تبطل الإجارة 
وعلى المؤجــر أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لم يقع عليــه العقد؛ لأن الدابة إذا لم تكن وعلى المؤجــر أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لم يقع عليــه العقد؛ لأن الدابة إذا لم تكن 

معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة). معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة). 
ينظــر: صكوك الإجارة د. حامــد ميرة ص: ينظــر: صكوك الإجارة د. حامــد ميرة ص: ١٦٦١٦٦، وصكوك الإجــارة الموصوفة في الذمة ، وصكوك الإجــارة الموصوفة في الذمة   (٢)
والمنتهية بالتمليك د. عبد الله العمراني ص: والمنتهية بالتمليك د. عبد الله العمراني ص: ٣، ونوازل العقار د. أحمد العميرة ص: ، ونوازل العقار د. أحمد العميرة ص: ٤٦٠٤٦٠.
ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/٤)، وشرح مختصر خليل للخرشي ()، وشرح مختصر خليل للخرشي (٣/٧).). ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (   (٣)

ينظر: نهاية المحتاج للرملي (٢٦٥٢٦٥/٥)، وروضة الطالبين ()، وروضة الطالبين (١٧٦١٧٦/٥).). ينظر: نهاية المحتاج للرملي (   (٤)
ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢٥٢٢٥٢/٢)، ومطالب أولى النهى للرحيباني ()، ومطالب أولى النهى للرحيباني (٦١٣٦١٣/٣).). ينظر: شرح منتهى الإرادات (   (٥)

ينظر المســألة بالتفصيل في بحث الدكتور/ العياشــي فداد بعنوان: استكمال الصكوك  ينظر المســألة بالتفصيل في بحث الدكتور/ العياشــي فداد بعنوان: استكمال الصكوك    (٦)= = 
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د البعض على أنه لم يقف على قولٍ للحنفية في المسألة(١)، وذهب آخرون إلى أن ، وذهب آخرون إلى أن  د البعض على أنه لم يقف على قولٍ للحنفية في المسألةوأكَّ وأكَّ
المذهب الحنفي يقول بوجوب تعجيــل الأجرة في الموصوف في الذمة عينًا كان أم المذهب الحنفي يقول بوجوب تعجيــل الأجرة في الموصوف في الذمة عينًا كان أم 
(٢)، بينما رأ￯ البعض الآخر أن ثمة تفصيلا في المذهب الحنفي بحســب صيغة ، بينما رأ￯ البعض الآخر أن ثمة تفصيلا في المذهب الحنفي بحســب صيغة  عملاًعملاً

.(٣) العقد والشرط المقترن بالأجرة تأجيلاً أو تعجيلاًالعقد والشرط المقترن بالأجرة تأجيلاً أو تعجيلاً
وير￯ الباحــث أن تأجيل الأجرة مع عدم تســليم المنفعة -حيــث إن البناء وير￯ الباحــث أن تأجيل الأجرة مع عدم تســليم المنفعة -حيــث إن البناء 

ا لما يأتي: دُّ ذلك من بيع الدين بالدين المحرم شرعً عَ ا لما يأتي:لم يكتمل بعد- لا يُ دُّ ذلك من بيع الدين بالدين المحرم شرعً عَ لم يكتمل بعد- لا يُ
أنه لم يثبت في تحريم ابتداء الدين بالدين نصٌّ ولا إجماع يشمل جميع  أنه لم يثبت في تحريم ابتداء الدين بالدين نصٌّ ولا إجماع يشمل جميع -   -١
ز منه مــا تدعو إليه الحاجة؛ كالاســتصناع والتوريد  ز منه مــا تدعو إليه الحاجة؛ كالاســتصناع والتوريد صــوره؛ ولذا جوّ صــوره؛ ولذا جوّ

والمقاولة ونحوها.والمقاولة ونحوها.
لة بطبيعتها؛ لكونها تحدث  أن المنافع تختلف عــن الأعيان، فهي مؤجّ لة بطبيعتها؛ لكونها تحدث -  أن المنافع تختلف عــن الأعيان، فهي مؤجّ  -٢
شيئًا فشيئًا فلا يصح قياسها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيان لا يلزم مثله شيئًا فشيئًا فلا يصح قياسها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيان لا يلزم مثله 

في المنافع؛ لاختلافهمافي المنافع؛ لاختلافهما(٤).
الإسلامية، مقدم في الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص:  الإسلامية، مقدم في الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص: =   =

.٨-١٧١٧
ينظر: روضة الطالبين (١٧٦١٧٦/٥).). ينظر: روضة الطالبين (   (١)

ينظر: بحث الدكتور/ حامد ميرة بعنوان: صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة ومنافع  ينظر: بحث الدكتور/ حامد ميرة بعنوان: صكوك منافع الأعيان الموصوفة في الذمة ومنافع    (٢)
ا منتهيًا بالتمليك، مقدم في الدورة العشــرين لمؤتمر  ا منتهيًا بالتمليك، مقدم في الدورة العشــرين لمؤتمر الأعيــان المؤجرة لمن باعها تأجيــرً الأعيــان المؤجرة لمن باعها تأجيــرً

مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص: مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص: ٨.
ينظــر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور/ عبد الرحمن الســعدي  ينظــر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور/ عبد الرحمن الســعدي    (٣)

ص: ص: ١٨٢١٨٢.
قال الزيلعي في تبييــن الحقائق (٥٦٥٦/١٥١٥): « الإجارة تتضمن تمليــك المنافع، والمنافع ): « الإجارة تتضمن تمليــك المنافع، والمنافع  قال الزيلعي في تبييــن الحقائق (   (٤)
لا يتصور وجودها في الحال فتكون مضافة ضرورة؛ ولهذا قلنا: تنعقد ســاعة فساعة على لا يتصور وجودها في الحال فتكون مضافة ضرورة؛ ولهذا قلنا: تنعقد ســاعة فساعة على 

حسب وجود المنفعة وحدوثها). حسب وجود المنفعة وحدوثها). 
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وجاء في القرار رقم وجاء في القرار رقم ١٩٦١٩٦ ( (٢١٢١/٢) لمجمع الفقه الإســلامي الدولي المنبثق ) لمجمع الفقه الإســلامي الدولي المنبثق 
عن منظمة التعاون الإسلامي ما يأتي:عن منظمة التعاون الإسلامي ما يأتي:

حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:
يجوز في إجارة المنافع الموصوفة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها. يجوز في إجارة المنافع الموصوفة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.-   -١
لا تســتحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفــة في الذمة إلا بتمكين  لا تســتحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفــة في الذمة إلا بتمكين -   -٢
ن المستأجر من استيفاء المنفعة في  كَّ مَ ن المستأجر من استيفاء المنفعة في المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُ كَّ مَ المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُ

الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.
يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقســيطها  يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقســيطها -   -٣

وتأجيلها.وتأجيلها.
يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن،  يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، -   -٤

ا. ا.أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعً أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعً
مسألة:مسألة:

ســبق في الفرع الأول من هــذا المطلب بأن المحل المتعاقــد عليه هو منافع ســبق في الفرع الأول من هــذا المطلب بأن المحل المتعاقــد عليه هو منافع 
يَّنة. فهل يصح تأجير عين موصوفة في  عَ يَّنة. فهل يصح تأجير عين موصوفة في وحدةٍ عقاريةٍ موصوفةٍ في الذمة على أرض مُ عَ وحدةٍ عقاريةٍ موصوفةٍ في الذمة على أرض مُ
الذمة على أرض معينة؟ وهل تُعد هذه الصورة من قبيل إجارة المعين المعدوم، أم من الذمة على أرض معينة؟ وهل تُعد هذه الصورة من قبيل إجارة المعين المعدوم، أم من 

قبيل إجارة الموصوف في الذمة؟قبيل إجارة الموصوف في الذمة؟
يمكن الجواب عن هذه المسألة في خلال النقاط الآتية:يمكن الجواب عن هذه المسألة في خلال النقاط الآتية:

إجارة العين الموصوفة في الذمة ســلم في المنافــع؛ وعليه فإن إجارة  إجارة العين الموصوفة في الذمة ســلم في المنافــع؛ وعليه فإن إجارة -   -١
الأعيان الموصوفة في الذمة تأخذ حكم السلم، إلا ما نصّ الفقهاء على الأعيان الموصوفة في الذمة تأخذ حكم السلم، إلا ما نصّ الفقهاء على 
خلافه، خاصة فيما يتعلّق بتسليم الأجرة، ورأي الحنابلة هو الأنسب في خلافه، خاصة فيما يتعلّق بتسليم الأجرة، ورأي الحنابلة هو الأنسب في 
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تطبيقات الجهات التمويلية؛ حيث قصروا اشــتراط الحلول والتقابض تطبيقات الجهات التمويلية؛ حيث قصروا اشــتراط الحلول والتقابض 
ت الإجارة على منافع  دَ قِ ت الإجارة على منافع في تســليم الأجرة في مجلس العقد فيما إذا عُ دَ قِ في تســليم الأجرة في مجلس العقد فيما إذا عُ
ت بلفظ الإجارة  دَ قِ ت بلفظ الإجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بلفظ السلم، وأما إذا عُ دَ قِ الأعيان الموصوفة في الذمة بلفظ السلم، وأما إذا عُ
فلا يشترط لصحتها تسليم الأجرة في مجلس العقد، بل يجوز تأجيلها. فلا يشترط لصحتها تسليم الأجرة في مجلس العقد، بل يجوز تأجيلها. 
اختلف الفقهاء في حكم تعيين محل تســليم المســلم فيه بين من يعده  اختلف الفقهاء في حكم تعيين محل تســليم المســلم فيه بين من يعده -   -٢
ل في ذلك، ولم  ل في ذلك، ولم شرطًا، ومن يقول باســتحبابه، ومن يجوزه، ومن يفصِّ شرطًا، ومن يقول باســتحبابه، ومن يجوزه، ومن يفصِّ

يرد عن أحد من الفقهاء منع ذلك.يرد عن أحد من الفقهاء منع ذلك.
ثم إنــه إذا تعاقد طرفان على إجارة عينٍ موصوفة في الذمة، واشــتُرط  ثم إنــه إذا تعاقد طرفان على إجارة عينٍ موصوفة في الذمة، واشــتُرط -   -٣
كونها قائمة علــى أرض معينة، فإن محل العقــد ليس منفعة الأرض، كونها قائمة علــى أرض معينة، فإن محل العقــد ليس منفعة الأرض، 
وإنما هو منفعــة العين الموصوفة في الذمة التي ســتقام على الأرض وإنما هو منفعــة العين الموصوفة في الذمة التي ســتقام على الأرض 
المعينة؛ وعليه فإن المنفعة المتعاقــد عليها موصوفة في ذمة المؤجر، المعينة؛ وعليه فإن المنفعة المتعاقــد عليها موصوفة في ذمة المؤجر، 
وليســت معينة، مثلها مثل استصناع عين موصوفة في الذمة على أرض وليســت معينة، مثلها مثل استصناع عين موصوفة في الذمة على أرض 

معينة.معينة.
وعليه فإنه يظهر -والله أعلم- أن مثل هذه الصورة إنما هي من قبيل الموصوف وعليه فإنه يظهر -والله أعلم- أن مثل هذه الصورة إنما هي من قبيل الموصوف 

في الذمة الذي يستوفى في مكان معينفي الذمة الذي يستوفى في مكان معين(١).

لَمٌ في معين الذي نص  لَمٌ في موصوفٍ في الذمة يســتوفى في محل معين. وليس سَ فهو سَ لَمٌ في معين الذي نص   لَمٌ في موصوفٍ في الذمة يســتوفى في محل معين. وليس سَ فهو سَ  (١)
الفقهاء على منعه. ينظر: صكوك الإجارة للدكتور/ حامد ميرة ص: الفقهاء على منعه. ينظر: صكوك الإجارة للدكتور/ حامد ميرة ص: ١٧١١٧١.

ومثال السلم الموصوف في الذمة يستوفى في محل معين كأن يقول: أسلمتك في كذا وكذا  ومثال السلم الموصوف في الذمة يستوفى في محل معين كأن يقول: أسلمتك في كذا وكذا    
من تمر عجوة المدينة أســتوفيه منك بعد كذا وكذا في أرضك الفلانية. ومثال الســلم في من تمر عجوة المدينة أســتوفيه منك بعد كذا وكذا في أرضك الفلانية. ومثال الســلم في 

معين كأن يقول: أسلمتك في تمر برحي من حائطك الفلاني.معين كأن يقول: أسلمتك في تمر برحي من حائطك الفلاني.



٣١٣٣١٣

تأجير العقار المستأجرتأجير العقار المستأجر

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
ا بعقودِ  ا بعقودِ في بعض الأحيان يكون العقــار الذي تملكه الجهة التمويليــة مؤجرً في بعض الأحيان يكون العقــار الذي تملكه الجهة التمويليــة مؤجرً
إجارةٍ تشغيلية، ويرغب العميل باستئجار ذلك العقار إجارةً منتهيةً بالتمليكإجارةٍ تشغيلية، ويرغب العميل باستئجار ذلك العقار إجارةً منتهيةً بالتمليك(١)، وتتمّ ، وتتمّ 

عملية التمويل في هذه الحالة من خلال المراحل الآتية:عملية التمويل في هذه الحالة من خلال المراحل الآتية:
المرحلة الأولى: المرحلة الأولى: يقوم البائع ببيع العقار للمشــتري (الجهة التمويلية)، ويكون يقوم البائع ببيع العقار للمشــتري (الجهة التمويلية)، ويكون 

ا إجارةً تشغيلية وقت البيع. ا إجارةً تشغيلية وقت البيع.هذا العقار مؤجرً هذا العقار مؤجرً
المرحلة الثانية: المرحلة الثانية: بعــد ذلك يتم تأجير العقار للعميل إجــارةً منتهيةً بالتمليك، بعــد ذلك يتم تأجير العقار للعميل إجــارةً منتهيةً بالتمليك، 
ويحل المســتأجر الثانــي (العميل) محل المالــك المؤجر (الجهــة التمويلية) في ويحل المســتأجر الثانــي (العميل) محل المالــك المؤجر (الجهــة التمويلية) في 

استحقاق الأجرة من المستأجر الأول (المستأجرين بعقود الإجارة التشغيلية).استحقاق الأجرة من المستأجر الأول (المستأجرين بعقود الإجارة التشغيلية).
المطلب الأول: أسباب تأجير العقار المستأجر.المطلب الأول: أسباب تأجير العقار المستأجر.

هناك أسباب عديدة لتأجير العقار المستأجر، ومنها:هناك أسباب عديدة لتأجير العقار المستأجر، ومنها:
فقد يرغب العميل بتملك مجمع سكني أو تجاري بتمويل من الجهة التمويلية، ويكون هذا  فقد يرغب العميل بتملك مجمع سكني أو تجاري بتمويل من الجهة التمويلية، ويكون هذا    (١)
ا، فتقوم الجهة التمويلية بشــراء ذلك المجمع وتملُّكه، ومن ثم تأجيره على  ا، فتقوم الجهة التمويلية بشــراء ذلك المجمع وتملُّكه، ومن ثم تأجيره على المجمع مؤجرً المجمع مؤجرً

العميل إجارةً منتهيةً بالتمليك.العميل إجارةً منتهيةً بالتمليك.



٣١٤٣١٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

اســتفادة العميل من إيرادات الأجرة التي يحصل عليها من المستأجر  اســتفادة العميل من إيرادات الأجرة التي يحصل عليها من المستأجر -   -١
أو المســتأجرين للعقار بعقود الإجارة التشــغيلية، وصرفها في سداد أو المســتأجرين للعقار بعقود الإجارة التشــغيلية، وصرفها في سداد 

التزاماته تجاه الجهة التمويلية.التزاماته تجاه الجهة التمويلية.
، فإن ذلك  ا إجارة تشغيلية من جهة حكومية مثلاً إذا كان العقار مستأجرً ، فإن ذلك -  ا إجارة تشغيلية من جهة حكومية مثلاً إذا كان العقار مستأجرً  -٢

تَبَرُ نقطة إيجابية للعميل من الناحية الائتمانية. عْ تَبَرُ نقطة إيجابية للعميل من الناحية الائتمانية.يُ عْ يُ
من الناحية المحاســبية يمكن زيادة مبلغ التمويــل للعميل؛ حيث إن  من الناحية المحاســبية يمكن زيادة مبلغ التمويــل للعميل؛ حيث إن -   -٣
ل  ها دَخْ ل مكونات تحديــد مبلغ التمويل يعتمد على عــدة عوامل، أهمّ ها دَخْ مكونات تحديــد مبلغ التمويل يعتمد على عــدة عوامل، أهمّ
العميــل وإيراداته، ويمكن اعتبار الأجرة التي يحصل عليها العميل من العميــل وإيراداته، ويمكن اعتبار الأجرة التي يحصل عليها العميل من 
ا من  ا من المســتأجر أو المســتأجرين للعقار بعقود الإجارة التشغيلية جزءً المســتأجر أو المســتأجرين للعقار بعقود الإجارة التشغيلية جزءً

دخله وإيراداته.دخله وإيراداته.
المطلب الثاني: حكم تأجير العقار المستأجرالمطلب الثاني: حكم تأجير العقار المستأجر(١).

اتفق الفقهاء على أن منفعة العين المؤجرة تكون مملوكة للمســتأجر أثناء مدة اتفق الفقهاء على أن منفعة العين المؤجرة تكون مملوكة للمســتأجر أثناء مدة 
العقد، كما يملك المشتري المبيع بالبيع، ويرتفع ملك المؤجر عنها، كما يرتفع ملك العقد، كما يملك المشتري المبيع بالبيع، ويرتفع ملك المؤجر عنها، كما يرتفع ملك 
البائع عــن المبيع؛ وعليه فلا تصح تصرفات المؤجر في منافــع العين أثناء مدة عقد البائع عــن المبيع؛ وعليه فلا تصح تصرفات المؤجر في منافــع العين أثناء مدة عقد 
لُّ بعقد الإجارة الأول، أو يحول بين المســتأجر واســتيفاء  لُّ بعقد الإجارة الأول، أو يحول بين المســتأجر واســتيفاء الإجــارة بأي تصرف يُخِ الإجــارة بأي تصرف يُخِ

منفعة العين المؤجرةمنفعة العين المؤجرة(٢).
ا مســألة تأجير العقار المستأجر بحيث يقوم المالك بتأجيره مرة أخر￯ على  ا مســألة تأجير العقار المستأجر بحيث يقوم المالك بتأجيره مرة أخر￯ على أمَّ أمَّ
المستأجر الثاني ليحل محله (أي محل المالك) في استحقاق الأجرة على المستأجر المستأجر الثاني ليحل محله (أي محل المالك) في استحقاق الأجرة على المستأجر 
ينظر: صكوك الإجارة للدكتور/ حامد ميــرة ص: ١٧٥١٧٥، والإجارة على الإجارة وتطبيقها ، والإجارة على الإجارة وتطبيقها  ينظر: صكوك الإجارة للدكتور/ حامد ميــرة ص:    (١)

المعاصرة للدكتور/ عبد الله العمار ص: المعاصرة للدكتور/ عبد الله العمار ص: ٣٦٣٦.
ينظر: بدائــع الصنائع (٢٠١٢٠١/٤)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٤١٧٤١٧/٥)، وحاشــية قليوبي وعميرة )، وحاشــية قليوبي وعميرة  ينظر: بدائــع الصنائع (   (٢)

(٦٨٦٨/٣)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٢٣٢٣/٤).).



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣١٥٣١٥

الأول، فــلا تكاد تجــد مَن بحث هذه المســالة من علماء المذاهــب الأربعة إلا أن الأول، فــلا تكاد تجــد مَن بحث هذه المســالة من علماء المذاهــب الأربعة إلا أن 
البعليالبعلي(١) ذكر في الاختيارات الفقهية عن اختيار شــيخ الإســلام ابن تيمية: أنه يجوز  ذكر في الاختيارات الفقهية عن اختيار شــيخ الإســلام ابن تيمية: أنه يجوز 
للمالك أن يؤجر العين المســتأجرة خلال مدة الإجارة لمن يقوم مقامه في اســتيفاء للمالك أن يؤجر العين المســتأجرة خلال مدة الإجارة لمن يقوم مقامه في اســتيفاء 
الأجرة من المســتأجر الأول، حيث قــال: (ويجوز للمؤجر إجــارة العين المؤجرة الأجرة من المســتأجر الأول، حيث قــال: (ويجوز للمؤجر إجــارة العين المؤجرة 
من غير المســتأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء من غير المســتأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء 
الأجرة من المســتأجر الأول. وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الأجرة من المســتأجر الأول. وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة 
الثانيــة ظنăا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنــه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل هو الثانيــة ظنăا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنــه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل هو 

ف فيما استحقه على المستأجر)(٢). ف فيما استحقه على المستأجر)تصرّ تصرّ
ومن خلال ما سبق نستطيع ذكر الخلاف في هذه المسألة على قولين:ومن خلال ما سبق نستطيع ذكر الخلاف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: القول الأول: لا يجوز تأجير العقار المستأجر، وهو ما عليه عامة الفقهاء؛ حيث لا يجوز تأجير العقار المستأجر، وهو ما عليه عامة الفقهاء؛ حيث 
ف المالك في العين المستأجرة فيما يتجه إلى منفعة العين  ف المالك في العين المستأجرة فيما يتجه إلى منفعة العين نصوا على عدم صحة تصرُّ نصوا على عدم صحة تصرُّ

ة الإجارة دون تفريق(٣). ة الإجارة دون تفريقأثناء مدّ أثناء مدّ
مشقي،  ي الدّ د بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكّ ين أبو عبد الله محمّ البعلي: هو شمس الدّ مشقي،   ي الدّ د بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكّ ين أبو عبد الله محمّ البعلي: هو شمس الدّ  (١)
ث لغوي، عني بالحديث، من آثاره: المطلع على أبواب المقنع، وشــرح  ث لغوي، عني بالحديث، من آثاره: المطلع على أبواب المقنع، وشــرح فقيه حنبلي محدّ فقيه حنبلي محدّ
هبي ص: ١٧٢١٧٢، ،  يوخ للذَّ هبي ص: هـ. ينظر في ترجمته: معجم الشّ يوخ للذَّ ألفيّة ابن مالك، توفّي ســنة: ألفيّة ابن مالك، توفّي ســنة: ٧٠٩٧٠٩هـ. ينظر في ترجمته: معجم الشّ

هب، لابن العماد (٢٠٢٠/٦).). هب، لابن العماد (وشذرات الذّ وشذرات الذّ
ا ابن القيم في اختيارات شــيخ الإسلام ابن تيمية  ا ابن القيم في اختيارات شــيخ الإسلام ابن تيمية . ونقله أيضً الاختيارات الفقهية ص ١٥١١٥١. ونقله أيضً الاختيارات الفقهية ص    (٢)
فقــال: « وإن إجارة العيــن المأجورة من غير المســتأجر في مدة الإجــارة جائزة، ويقوم فقــال: « وإن إجارة العيــن المأجورة من غير المســتأجر في مدة الإجــارة جائزة، ويقوم 
المستأجر الثاني مقام المالك في اســتيفاء الأجرة من المستأجر الأول » وقال: « ذكر ذلك المستأجر الثاني مقام المالك في اســتيفاء الأجرة من المستأجر الأول » وقال: « ذكر ذلك 
في مسودته على المحرر ». ينظر: اختيارات ابن تيمية لابن القيم ص: في مسودته على المحرر ». ينظر: اختيارات ابن تيمية لابن القيم ص: ١٧١٧ ولم أجد من عثر  ولم أجد من عثر 
على مســودة شيخ الإســلام على المحرر. ونقل هذا الاختيار المرداوي في الإنصاف عن على مســودة شيخ الإســلام على المحرر. ونقل هذا الاختيار المرداوي في الإنصاف عن 

البعلي. ينظر: الإنصاف (البعلي. ينظر: الإنصاف (٤٣٤٣/٦).).
ينظر: بدائــع الصنائع (٢٠١٢٠١/٤)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٤١٧٤١٧/٥)، وحاشــية قليوبي وعميرة )، وحاشــية قليوبي وعميرة  ينظر: بدائــع الصنائع (   (٣)

(٦٨٦٨/٣)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٢٣٢٣/٤).).



٣١٦٣١٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

القول الثاني: القول الثاني: جواز تأجير العقار المستأجر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، جواز تأجير العقار المستأجر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، 
كما ذكره عنه البعلي في الاختيارات الفقهيةكما ذكره عنه البعلي في الاختيارات الفقهية(١).

أدلــة القول الأول: أدلــة القول الأول: تدور حول أن المالك لا يملــك المنفعة حال إجارة العين تدور حول أن المالك لا يملــك المنفعة حال إجارة العين 
ا على العين المبيعة(٢). ا على العين المبيعةفلا يملك التصرف فيها قياسً فلا يملك التصرف فيها قياسً

ا فيما  ف المالك في هذه الإجارة ليــس تصرفً ا فيما أن تصــرُّ ف المالك في هذه الإجارة ليــس تصرفً ودليل القــول الثاني: ودليل القــول الثاني: أن تصــرُّ
ف فيما يستحقه على المستأجر(٣). ف فيما يستحقه على المستأجرلا يملك، وإنما هو تصرُّ لا يملك، وإنما هو تصرُّ

الراجح:الراجح:
يظهر -والله أعلــم- رجحان القــولِ الأول، وهو عدم جــواز تأجير العقار يظهر -والله أعلــم- رجحان القــولِ الأول، وهو عدم جــواز تأجير العقار 

المستأجر، وذلك لأمور:المستأجر، وذلك لأمور:
الأول: الأول: قوة أدلة هذا القول ووجاهتها.قوة أدلة هذا القول ووجاهتها.

الثاني: الثاني: أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين لا يحل لأحدهما فسخه بدون رضا أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين لا يحل لأحدهما فسخه بدون رضا 
العاقد الآخر. وهو أمر مجمع عليهالعاقد الآخر. وهو أمر مجمع عليه(٤)، ومن أثر اللزوم الالتزام بمقتضى العقد.، ومن أثر اللزوم الالتزام بمقتضى العقد.

الثالث: الثالث: ما يقتضيه عقد الإجارة من تمليك المؤجر الأجرة وتمليك المستأجر ما يقتضيه عقد الإجارة من تمليك المؤجر الأجرة وتمليك المستأجر 
ف فيما يملك. ل لكل منهما حق التصرُّ ف فيما يملك.، مما يخوّ ل لكل منهما حق التصرُّ المنفعةالمنفعة(٥)، مما يخوّ

ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٥١١٥١، ، ١٥٢١٥٢. ينظر: الاختيارات الفقهية ص    (١)
ينظر: بدائــع الصنائع (٢٠١٢٠١/٤)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٤١٧٤١٧/٥)، وحاشــية قليوبي وعميرة )، وحاشــية قليوبي وعميرة  ينظر: بدائــع الصنائع (   (٢)

(٦٨٦٨/٣)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٢٣٢٣/٤).).
ينظر: الاختيــارات الفقهية للبعلي ص ١٥٢١٥٢، واختيارات ابــن تيمية لابن القيم ص: ، واختيارات ابــن تيمية لابن القيم ص: ١٧١٧، ،  ينظر: الاختيــارات الفقهية للبعلي ص    (٣)

والإنصاف (والإنصاف (٤٣٤٣/٦).).
ينظر: بدائع الصنائع (١٩٥١٩٥/٤)، ومقدمات ابن رشــد ()، ومقدمات ابن رشــد (١٦٦١٦٦/٢)، والمعونة ()، والمعونة (١٠٩١١٠٩١/٢)، )،  ينظر: بدائع الصنائع (   (٤)
والحاوي (والحاوي (٣٩٤٣٩٤/٧)، والمهذب ()، والمهذب (٤٠٠٤٠٠/١)، والمغني ()، والمغني (٢٣١٢٣١/٨)، والإنصاف ()، والإنصاف (٥٨٥٨/٦)، )، 

وكشاف القناع (وكشاف القناع (٢٤٢٤/٤).).
ينظر: بدائــع الصنائــع (٢٠١٢٠١/٤)، والمعونــة ()، والمعونــة (١٠٩٣١٠٩٣/٢)، والحــاوي ()، والحــاوي (٣٩٥٣٩٥/٧)،  )،   ينظر: بدائــع الصنائــع (   (٥)= = 
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ف في منافع العين  ف في منافع العين ما اتفق عليه الفقهاء من أن المالك لا يصح له التصرُّ الرابع: الرابع: ما اتفق عليه الفقهاء من أن المالك لا يصح له التصرُّ
ة الإجارة؛ لأنه تصرف فيمــا لا يملك؛ لأن الإجارة بيع المنافع،  ة الإجارة؛ لأنه تصرف فيمــا لا يملك؛ لأن الإجارة بيع المنافع، المســتأجرة أثناء مدّ المســتأجرة أثناء مدّ
فٌ فيما  فٌ فيما وبناءً عليه فالمنفعة ملك المســتأجر بمقتضى عقد الإجارة، فتصرفه فيها تصرُّ وبناءً عليه فالمنفعة ملك المســتأجر بمقتضى عقد الإجارة، فتصرفه فيها تصرُّ
لا يملك، وإنما يصح له التصرف فيما يملكه وهو العين، ولذا صحت تصرفاته الواردة لا يملك، وإنما يصح له التصرف فيما يملكه وهو العين، ولذا صحت تصرفاته الواردة 

على العين؛ كالبيع والهبة والوقف والوصيةعلى العين؛ كالبيع والهبة والوقف والوصية(١).
ف المســتأجر في منفعة  ف المســتأجر في منفعة ما ذهب إليــه عامة الفقهاء من صحة تصرُّ الخامس: الخامس: ما ذهب إليــه عامة الفقهاء من صحة تصرُّ
العين المستأجرة، بتأجير أو بغيره؛ لأنها ملكه بمقتضى عقد الإجارة، ولو قيل بصحة العين المستأجرة، بتأجير أو بغيره؛ لأنها ملكه بمقتضى عقد الإجارة، ولو قيل بصحة 

ف المالك بما يتوجه إلى منفعة العين المؤجرة، للزم التعارض والتناقض. ف المالك بما يتوجه إلى منفعة العين المؤجرة، للزم التعارض والتناقض.تصرُّ تصرُّ
الســادس: الســادس: ما قرره الفقهاء في شــروط صحة الإجارة من أنه يشترط أن يكون ما قرره الفقهاء في شــروط صحة الإجارة من أنه يشترط أن يكون 
ا للمنفعة، والمالك هنا غير مالك لها؛ لأنها ملك للمســتأجر بمقتضى  ا للمنفعة، والمالك هنا غير مالك لها؛ لأنها ملك للمســتأجر بمقتضى المؤجــر مالكً المؤجــر مالكً

العقد.العقد.
الســابع: الســابع: أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعــة، والقول بجواز تأجير أن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعــة، والقول بجواز تأجير 
ة يترتب عليه ورود عقدين من  ة يترتب عليه ورود عقدين من العين المســتأجرة من قِبَل المالك على ذات المدّ العين المســتأجرة من قِبَل المالك على ذات المدّ
شــخص واحد على محل واحد مــن عاقدين مختلفين، حيــث أبرم المالك في شــخص واحد على محل واحد مــن عاقدين مختلفين، حيــث أبرم المالك في 
ةً معينة مع المســتأجر الأول، ثم أبرم  ةً معينة مع المســتأجر الأول، ثم أبرم الإجــارة الأولى العقد على منفعة العين مدَّ الإجــارة الأولى العقد على منفعة العين مدَّ
ة مع شــخص آخر، والحال أنه مشغول  ا آخر على نفس المحل وبنفس المدّ ة مع شــخص آخر، والحال أنه مشغول عقدً ا آخر على نفس المحل وبنفس المدّ عقدً
بالعقد الأول، فلا يصح كما لو باع العين من شــخص ثم باعها على شخص آخر بالعقد الأول، فلا يصح كما لو باع العين من شــخص ثم باعها على شخص آخر 

بعد أن انتقلت من ملكه.بعد أن انتقلت من ملكه.
الثامن: يترتب على صحة هذا العقد أنه يجوز للمؤجر تأجير العين المستأجرة الثامن: يترتب على صحة هذا العقد أنه يجوز للمؤجر تأجير العين المستأجرة 
على غير المســتأجر، ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره، وهكذا من على غير المســتأجر، ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره، وهكذا من 

والإنصاف (٥٨٥٨/٦).). والإنصاف (=   =
ينظر: المغني (٤٩٤٩/٨)، والمبدع ()، والمبدع (١٠٨١٠٨/٥).). ينظر: المغني (   (١)
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اســتأجر من المالك يحق له أن يؤجر العين ومن استأجر منه، وهكذا من استأجر من اســتأجر من المالك يحق له أن يؤجر العين ومن استأجر منه، وهكذا من استأجر من 
المستأجر الأول يحق له أن يؤجرها ومن استأجر منه... إلخ، وهذا يؤدي إلى التنازع المستأجر الأول يحق له أن يؤجرها ومن استأجر منه... إلخ، وهذا يؤدي إلى التنازع 

في العين المستأجرة مما لا يتناهى من العاقِدين الذين تعلق حقهم بهافي العين المستأجرة مما لا يتناهى من العاقِدين الذين تعلق حقهم بها(١).

وبناءً على ذلك فإن الجهة التمويلية إذا أرادت تأجير العقار المســتأجر للعميل فلا بد من:  وبناءً على ذلك فإن الجهة التمويلية إذا أرادت تأجير العقار المســتأجر للعميل فلا بد من:    (١)
فســخ عقد الإيجار القائم وبعــد ذلك يتم تأجير العقار للعميــل، أو إبرام عقد الإجارة مع فســخ عقد الإيجار القائم وبعــد ذلك يتم تأجير العقار للعميــل، أو إبرام عقد الإجارة مع 
العميــل على أن تبدأ الفترات الإيجارية من تاريخ نهاية عقد الإجارة المبرم مع المســتأجر العميــل على أن تبدأ الفترات الإيجارية من تاريخ نهاية عقد الإجارة المبرم مع المســتأجر 
الحالي، أو تأجير العقار على العميل لمدة تزيد عن المدة المؤجرة على المســتأجر الحالي الحالي، أو تأجير العقار على العميل لمدة تزيد عن المدة المؤجرة على المســتأجر الحالي 
كما في المثال الآتي: لنفترض أن العقار مشــغول بعقد إيجار لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من كما في المثال الآتي: لنفترض أن العقار مشــغول بعقد إيجار لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 
شــهر محرم عام شــهر محرم عام ١٤٣٦١٤٣٦هـ إلى نهاية شهر ذي الحجة عام هـ إلى نهاية شهر ذي الحجة عام ١٤٣٩١٤٣٩هـ، فيتم تأجير العقار على هـ، فيتم تأجير العقار على 
العميل لمدة ست سنوات ابتداءً من شهر محرم عام العميل لمدة ست سنوات ابتداءً من شهر محرم عام ١٤٣٦١٤٣٦هـ إلى نهاية شهر ذي الحجة عام هـ إلى نهاية شهر ذي الحجة عام 

١٤٤٢١٤٤٢هـ.هـ.
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ضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارةضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارة
ا ا ونظامً افقهً ا ونظامً فقهً

ا، ومشــروعيته، وأركانه،  ا، ومشــروعيته، وأركانه، تمهيد: في تعريف الضمان لغة واصطلاحً تمهيد: في تعريف الضمان لغة واصطلاحً
                وشروطه، وحكمه.                وشروطه، وحكمه.

ــيء في  عْل الشَّ ــيء في الضاد والميم والنون أصلٌ صحيح، وهو جَ عْل الشَّ الضمان في اللغة: الضمان في اللغة: الضاد والميم والنون أصلٌ صحيح، وهو جَ
ى  الة تسمَّ فَ نت الشيء، إذا جعلته في وعائه. والكَ ى شــيءٍ يحويه. من ذلك قولهم: ضمَّ الة تسمَّ فَ نت الشيء، إذا جعلته في وعائه. والكَ شــيءٍ يحويه. من ذلك قولهم: ضمَّ

ته(١). .  بَ ذمّ نَه فقد استوعَ انًا من هذا؛ لأنَّه كأنَّه إذا ضمِ مَ تهضَ بَ ذمّ نَه فقد استوعَ انًا من هذا؛ لأنَّه كأنَّه إذا ضمِ مَ ضَ
ويطلق الضمان في اللغة على معان منها:ويطلق الضمان في اللغة على معان منها:

: الكفالة والالتزامالكفالة والالتزام(٢). : أولاً أولاً
ثانيًا: ثانيًا: الغرامةالغرامة(٣).

 ￯فالضمــان في اللغة أصلــه الاحتواء على الشــيء، ويرد علــى معانٍ أخر ￯فالضمــان في اللغة أصلــه الاحتواء على الشــيء، ويرد علــى معانٍ أخر
كالكفالة، والغرامة.كالكفالة، والغرامة.

ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة ضمن (٤١٠٤١٠/٣).). ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة ضمن (   (١)
ينظر: لسان العرب مادة ضمن (٢٥٧٢٥٧/١٣١٣). ).  ينظر: لسان العرب مادة ضمن (   (٢)

ينظر: مختار الصحاح، مادة ضمن ص: ٣٨٤٣٨٤. ينظر: مختار الصحاح، مادة ضمن ص:    (٣)
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والضمان في الاصطلاح: والضمان في الاصطلاح: أطلق الفقهاء لفظ الضمان على معنيينأطلق الفقهاء لفظ الضمان على معنيين(١):
المعنى الأول: المعنى الأول: الغرامــة، فقد قالوا: (هو عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليăا الغرامــة، فقد قالوا: (هو عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليăا 

أو قيمته إن كان قيميăا)أو قيمته إن كان قيميăا)(٢).
المعنى الثاني: المعنى الثاني: (ضم ذمة الضمامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق)(ضم ذمة الضمامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق)(٣).
ومــن هنا يتضح لنا أن الكفالة والضمــان بمعنى واحد إلا أن الضمان أعم من ومــن هنا يتضح لنا أن الكفالة والضمــان بمعنى واحد إلا أن الضمان أعم من 
الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة، وهو عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليăا الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة، وهو عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليăا 

وقيمته إن كان قيميăا.وقيمته إن كان قيميăا.
مشروعية الضمان:مشروعية الضمان:

قررت الشــريعة الإسلامية مبدأ التضمين للحفاظ على حرمة أموال الآخرين، قررت الشــريعة الإسلامية مبدأ التضمين للحفاظ على حرمة أموال الآخرين، 
وأدلة الضمان في الشريعة الغراء متعددة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس:وأدلة الضمان في الشريعة الغراء متعددة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فمن الكتاب:فمن الكتاب:
١- قول اللــه - قول اللــه : : ثن   7   8   9   :   ;   >   =   <   ?   

@   C   B   A   ثم(٤).

وجه الاســتدلال: وجه الاســتدلال: أي: كفيل ضامن، وشــرع من قبلنا شــرع لنا مــا لم يرد ما أي: كفيل ضامن، وشــرع من قبلنا شــرع لنا مــا لم يرد ما 
ينسخهينسخه(٥).

٢- قول الله تعالى: - قول الله تعالى: ثن   å   ä   ã   â   áثم(٦). أي: ضامن وكفيل.. أي: ضامن وكفيل.
ينظر: فتح القدير (٢٨٣٢٨٣/٦-٢٤٨٢٤٨)، وحاشــية الشرقاوي على التحرير ()، وحاشــية الشرقاوي على التحرير (١١٧١١٧/٢-١١٨١١٨)، )،  ينظر: فتح القدير (   (١)

وتحفة المحتاج (وتحفة المحتاج (٢٤١٢٤١/٥)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣٥٠٣٥٠/٣).).
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: ٢٥٦٢٥٦. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص:    (٢)

ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.  سورة يوسف من الآية: (٧٢٧٢).).(٣)  سورة يوسف من الآية: (   (٤)
ينظر: تفسير الرازي (١٧٩١٧٩/١٨١٨).). ينظر: تفسير الرازي (  سورة القلم آية: (٤٠٤٠).).(٥)  سورة القلم آية: (   (٦)
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ومن السنة:ومن السنة:
دلت الســنة المطهرة على حرمة الأموال، وحرمة الاعتــداء عليها، ووجوب دلت الســنة المطهرة على حرمة الأموال، وحرمة الاعتــداء عليها، ووجوب 
  ُقال: (كان النَّبِيُ  قال: (كان النَّبِي  الضمان بالاعتداء ومن ذلك: عن أنس بن مالك الضمان بالاعتداء ومن ذلك: عن أنس بن مالك
ربتِ التي  ، فَضَ ةٍ فيها طَعامٌ فَ حْ نينَ بِصَ د￯ أُمهاتِ المؤمِ لَتْ إحْ ، فأَرسَ نْدَ بَعْضِ نِســائِهِ ربتِ التي عِ ، فَضَ ةٍ فيها طَعامٌ فَ حْ نينَ بِصَ د￯ أُمهاتِ المؤمِ لَتْ إحْ ، فأَرسَ نْدَ بَعْضِ نِســائِهِ عِ
ع النَّبي  مَ ــت، فجَ لقَ فة فانفَ حْ ــقطتْ الصَّ دَ الخادِمِ فسَ يْتِها يَ ع النَّبي  فــي بَ مَ ــت، فجَ لقَ فة فانفَ حْ ــقطتْ الصَّ دَ الخادِمِ فسَ يْتِها يَ النَّبيُّ النَّبيُّ  فــي بَ
 : ولُ قُ يَ فةِ وَ حَ عُ فيها الطَّعامَ الذي كان في الصَّ مَ لَ يَجْ عَ مّ جَ ةِ ثُ فَ حْ :  فِلَقَ الصَّ ولُ قُ يَ فةِ وَ حَ عُ فيها الطَّعامَ الذي كان في الصَّ مَ لَ يَجْ عَ مّ جَ ةِ ثُ فَ حْ  فِلَقَ الصَّ
عَ  فَ وَ في بيْتِها، فَدَ نــدِ التي هُ ن عِ فةٍ مِ حْ بَسَ الخادِمَ حتَّى أُتيَ بِصَ مَّ حَ عَ  ثُ فَ وَ في بيْتِها، فَدَ نــدِ التي هُ ن عِ فةٍ مِ حْ بَسَ الخادِمَ حتَّى أُتيَ بِصَ مَّ حَ » ثُ ــمْ كُ تْ أُمُّ »«غارَ ــمْ كُ تْ أُمُّ «غارَ
تْ  رَ سِ ةَ في بَيتِ الَّتي كُ ورَ كسُ كَ المَ سَ أمْ ا وَ تُهَ فَ حْ تْ صَ رَ سِ ةَ إلى التي كُ حيحَ ةَ الصَّ فَ حْ تْ الصَّ رَ سِ ةَ في بَيتِ الَّتي كُ ورَ كسُ كَ المَ سَ أمْ ا وَ تُهَ فَ حْ تْ صَ رَ سِ ةَ إلى التي كُ حيحَ ةَ الصَّ فَ حْ الصَّ

فيه)فيه)(١).
والحديث دليلٌ على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله.والحديث دليلٌ على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله.

ومــن الاجماع: ومــن الاجماع: نقل كثيرٌ من الفقهاء الإجماع على مشــروعية الضمان -وإن نقل كثيرٌ من الفقهاء الإجماع على مشــروعية الضمان -وإن 
اختلفوا في بعض الفروع- لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المديناختلفوا في بعض الفروع- لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين(٢).

ومن القياس: ومن القياس: أن من أتلف ملك غيره من غير استحقاق عليه لزمه بدل ما أتلف؛ أن من أتلف ملك غيره من غير استحقاق عليه لزمه بدل ما أتلف؛ 
لأن الأبدال في المتلفات كالقصاص فــي النفوس، قال تعالى: لأن الأبدال في المتلفات كالقصاص فــي النفوس، قال تعالى: ثن   ¤   ¥   ¦   
§ثم(٣)، معنــاه أن القاتل أو الجارح إذا علم أنه يُفعــل به مثل ما فعل ارتدع عن أن ، معنــاه أن القاتل أو الجارح إذا علم أنه يُفعــل به مثل ما فعل ارتدع عن أن 
يفعل ذلك وانزجر خيفة أن يُقتص منه فكان في ذلك حياة للنفوس، وإلا اجترأ الناس يفعل ذلك وانزجر خيفة أن يُقتص منه فكان في ذلك حياة للنفوس، وإلا اجترأ الناس 
بعضهم على بعض، كذلك الجناية على المــال لو لم يجب فيها البدل لاجترأ الناس بعضهم على بعض، كذلك الجناية على المــال لو لم يجب فيها البدل لاجترأ الناس 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب الغيرة (٤٠٠٤٠٠/١٠١٠)، رقم الحديث )، رقم الحديث ٥٢٢٥٥٢٢٥. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح، باب الغيرة (   (١)
ينظــر: نيل الأوطار (١٦٨١٦٨/٥)، نظرية الضمان لمحمد فوزي ص: )، نظرية الضمان لمحمد فوزي ص: ١٦١٦. وقال في الاختيار: . وقال في الاختيار:  ينظــر: نيل الأوطار (   (٢)
(بعث النبي (بعث النبي  والناس يتكلفون فأقرهم عليه، وعليه الناس من لدن الصدر الأول  والناس يتكلفون فأقرهم عليه، وعليه الناس من لدن الصدر الأول 

إلى يومنا هذا من غير نكير). ينظر: الاختيار لتعليل المختار (إلى يومنا هذا من غير نكير). ينظر: الاختيار لتعليل المختار (١٦٦١٦٦/٢).).
ينظر: سورة البقرة من الآية: (١٧٩١٧٩).). ينظر: سورة البقرة من الآية: (   (٣)
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بعضهم على أموال بعض إذ لا بدل يلزمهمبعضهم على أموال بعض إذ لا بدل يلزمهم(١).
ولهــذه الأدلة وغيرهــا رأ￯ بعض الفقهــاء أن الضمان منــدوب لقادر واثق ولهــذه الأدلة وغيرهــا رأ￯ بعض الفقهــاء أن الضمان منــدوب لقادر واثق 

بنفسهبنفسه(٢).
أركان الضمان وشروطهأركان الضمان وشروطه(٣):

للضمان خمســة أركان: الصيغة، والضامــن، والمضمون له (وهو رب الحق للضمان خمســة أركان: الصيغة، والضامــن، والمضمون له (وهو رب الحق 
ـب)، والمضمون عنــه (المدين، أو الغريم)، والمضمــون به (وهو الحق  ـب)، والمضمون عنــه (المدين، أو الغريم)، والمضمــون به (وهو الحق أو المطالِـ أو المطالِـ

المضمون). المضمون). 
الركن الأول: الصيغة.الركن الأول: الصيغة.

الأصل في التصرفات الشــرعية أن تتم بإيجاب وقبــول، ولهذا ذهب الإمام الأصل في التصرفات الشــرعية أن تتم بإيجاب وقبــول، ولهذا ذهب الإمام 
أبو حنيفة ومحمد بن الحســنأبو حنيفة ومحمد بن الحســن(٤)، وهو رأي عند الشــافعية، وهو رأي عند الشــافعية(٥) إلــى أن صيغة الضمان  إلــى أن صيغة الضمان 
تتركب من إيجاب يصدر من الضامن وقبــول يصدر عن المضمون له؛ لأن الضمان تتركب من إيجاب يصدر من الضامن وقبــول يصدر عن المضمون له؛ لأن الضمان 
ــا ثبت في ذمته فوجب قبوله،  ăــا ثبت في ذمته فوجب قبوله، عقــد يملك به المضمون له حق مطالبة الضامن أو حق ăعقــد يملك به المضمون له حق مطالبة الضامن أو حق
ويترتب على ذلك أن الضمان لا تتم بعبارة الضامن وحده، سواء كان الضمان بالنفس ويترتب على ذلك أن الضمان لا تتم بعبارة الضامن وحده، سواء كان الضمان بالنفس 

أو بالمال، بل لا بد من قبول المضمون له.أو بالمال، بل لا بد من قبول المضمون له.
ينظــر: المعونة (١٢١١١٢١١/٢-١٢١٢١٢١٢)، وأحكام الضمان في الفقه الإســلامي للباحثة أفنان )، وأحكام الضمان في الفقه الإســلامي للباحثة أفنان  ينظــر: المعونة (   (١)

.￯تلمساني جامعة أم القر.￯تلمساني جامعة أم القر
ينظر: المبسوط (١٦١١٦١/١٩١٩)، وبداية المجتهد ()، وبداية المجتهد (٢٩١٢٩١/٢)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣٥٠٣٥٠/٣).). ينظر: المبسوط (   (٢)

لمزيد من التوســع في موضــوع الضمان يمكن الرجوع إلى الضمان في الفقه الإســلامي  لمزيد من التوســع في موضــوع الضمان يمكن الرجوع إلى الضمان في الفقه الإســلامي    (٣)
وتطبيقاته في المصارف الإســلامية للدكتور/ محمد عبد المنعم أبــو زيد. بالإضافة إلى وتطبيقاته في المصارف الإســلامية للدكتور/ محمد عبد المنعم أبــو زيد. بالإضافة إلى 

المراجع السابقة.المراجع السابقة.
ينظر: بدائع الصنائع (٢/٦)، وفتح القدير ()، وفتح القدير (٣١٤٣١٤/٦)، وحاشية ابن عابدين ()، وحاشية ابن عابدين (٢٨٣٢٨٣/٥).). ينظر: بدائع الصنائع (   (٤)

ينظر: تحفة المحتاج (٢٤٥٢٤٥/٥)، حاشــية قليوبي وعميرة ()، حاشــية قليوبي وعميرة (٣٢٥٣٢٥/٢)، وحاشية الشرقاوي )، وحاشية الشرقاوي  ينظر: تحفة المحتاج (   (٥)
على التحرير (على التحرير (١١٨١١٨/٢).).
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وذهب بعــض الحنفيــةوذهب بعــض الحنفيــة(١)، والمالكيــة، والمالكيــة(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣)، وهــو الأصح عند ، وهــو الأصح عند 
الشــافعيةالشــافعية(٤) إلى أن صيغة الضمان تتم بإيجاب الضامن وحده، ولا تتوقف على قبول  إلى أن صيغة الضمان تتم بإيجاب الضامن وحده، ولا تتوقف على قبول 
المضمون له؛ لأن الضمــان مجرد التزام من الضامن بأداء الدين، لا معاوضة فيه، بل المضمون له؛ لأن الضمــان مجرد التزام من الضامن بأداء الدين، لا معاوضة فيه، بل 
هو تبرع ينشــأ بعبارته وحده، فيكفي فيه إيجاب الضامن، الذي يتحقق بكل لفظ يفهم هو تبرع ينشــأ بعبارته وحده، فيكفي فيه إيجاب الضامن، الذي يتحقق بكل لفظ يفهم 
منه التعهد والالتزام والضمان، صراحــة أو ضمنًا، كما يتحقق بكل تعبير عن الإرادة منه التعهد والالتزام والضمان، صراحــة أو ضمنًا، كما يتحقق بكل تعبير عن الإرادة 

يؤدي هذا المعنىيؤدي هذا المعنى(٥).
الركن الثاني: الضامن.الركن الثاني: الضامن.

يشترط الفقهاء في الضامن أن يكون أهلاً للتبرع؛ لأن الكفالة من التبرعاتيشترط الفقهاء في الضامن أن يكون أهلاً للتبرع؛ لأن الكفالة من التبرعات(٦)، ، 
ا  ا وعلــى ذلك: لا يصح الضمان مــن المجنون أو المعتوه أو الصبــي، ولو كان مميزً وعلــى ذلك: لا يصح الضمان مــن المجنون أو المعتوه أو الصبــي، ولو كان مميزً

أو مأذونًا، أو أجازهما الولي أو الوصي.أو مأذونًا، أو أجازهما الولي أو الوصي.
الركن الثالث: المضمون له.الركن الثالث: المضمون له.

 ، ،(٨) ا عاقلاً ا عاقلاً، وأن يكون بالغً ا للضامن(٧)، وأن يكون بالغً ا للضامنيشترط في المضمون له أن يكون معلومً يشترط في المضمون له أن يكون معلومً
ومنهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ينظر: حاشية ابن عابدين (٢٨٣٢٨٣/٥).). ومنهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ينظر: حاشية ابن عابدين (   (١)

ينظر: حاشية الدسوقي والدردير (٢٦٥٢٦٥/٢). ).  ينظر: حاشية الدسوقي والدردير (   (٢)
ينظر: كشاف القناع (٣٦٥٣٦٥/٣).). ينظر: كشاف القناع (   (٣)

ينظر: حاشية الشرقاوي على التحرير (١١٨١١٨/٢). ).  ينظر: حاشية الشرقاوي على التحرير (   (٤)
لمزيد من التفصيل ينظر: الإرادة في الفقه الإسلامي لمحمد وحيد سوار. لمزيد من التفصيل ينظر: الإرادة في الفقه الإسلامي لمحمد وحيد سوار.   (٥)

ينظــر: الفتاو￯ الهندية (٣٥٣٣٥٣/١)، وحاشــية الدســوقي ()، وحاشــية الدســوقي (٢٦٥٢٦٥/٢)، وروضــة الطالبين )، وروضــة الطالبين  ينظــر: الفتاو￯ الهندية (   (٦)
(٢٢٢٢/٨)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣٧١٣٧١/٣).).

ينظر: بدائع الصنائع (٦/٦)، وحاشية الدسوقي ()، وحاشية الدسوقي (٣٣٤٣٣٤/٣)، وحاشية الشرقاوي ()، وحاشية الشرقاوي (١١٨١١٨/٢)، )،  ينظر: بدائع الصنائع (   (٧)
وكشاف القناع (وكشاف القناع (٣٥٤٣٥٤/٣). ). 

ينظر: حاشية ابن عابدين (٢٨٣٢٨٣/٥)، وتحفة المحتاج ()، وتحفة المحتاج (٢٤٥٢٤٥/٥)، وحاشية قليوبي وعميرة )، وحاشية قليوبي وعميرة  ينظر: حاشية ابن عابدين (   (٨)
(٣٢٥٣٢٥/٢)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣٦٥٣٦٥/٣). ). 
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وأن يكون راضيًا بالضمان قابلاً لهاوأن يكون راضيًا بالضمان قابلاً لها(١). وهذه الشــروط محــل اختلاف بين الفقهاء، . وهذه الشــروط محــل اختلاف بين الفقهاء، 
إلا أننا لا نخوض فيها طلبًا للاختصار، وتجنُّبًا للخروج عن صلب الموضوع. إلا أننا لا نخوض فيها طلبًا للاختصار، وتجنُّبًا للخروج عن صلب الموضوع. 

الركن الرابع: المضمون عنه.الركن الرابع: المضمون عنه.
ا للضامن(٢)، واشــترط ، واشــترط  ا للضامناشــترط بعض الفقهاء أن يكون المضمون عنه معلومً اشــترط بعض الفقهاء أن يكون المضمون عنه معلومً
ا على  ا على ، واشترط بعضهم أن يكون المضمون عنه قادرً بعضهم رضاء المضمون عنهبعضهم رضاء المضمون عنه(٣)، واشترط بعضهم أن يكون المضمون عنه قادرً

الوفاء بالمضمون بهالوفاء بالمضمون به(٤).
الركن الخامس: المضمون به.الركن الخامس: المضمون به.

قد يكون المضمون به دينًا، وقد يكون عينًا، والحكم يختلف في كل حالة منهما:قد يكون المضمون به دينًا، وقد يكون عينًا، والحكم يختلف في كل حالة منهما:
: ضمان الدين. : ضمان الدين.أولاً أولاً

ا، وأن يكون دينًا  ـا صحيحً ا، وأن يكون دينًا يشــترط الفقهاء لصحة ضمان الدين: أن يكون دينًـ ـا صحيحً يشــترط الفقهاء لصحة ضمان الدين: أن يكون دينًـ
واجبًا في الذمة.واجبًا في الذمة.

ا:  ا: - أن يكون دينًا صحيحً ١- أن يكون دينًا صحيحً
ا فلا يشترط  ا فلا يشترط ، فإذا كان الدين صحيحً وهو ما لا يســقط إلا بالأداء أو الإبراءوهو ما لا يســقط إلا بالأداء أو الإبراء(٥)، فإذا كان الدين صحيحً
ينظر: بدائع الصنائع (٢/٦)، وحاشــية الدســوقي والدردير ()، وحاشــية الدســوقي والدردير (٣٣٤٣٣٤/٣)، وحاشية قيلوبي )، وحاشية قيلوبي  ينظر: بدائع الصنائع (   (١)

وعميرة (وعميرة (٣٢٥٣٢٥/٢)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣٦٥٣٦٥/٣).).
ينظر: حاشــية ابــن عابديــن (٣٠٧٣٠٧/٥)، ومنح الجليــل ()، ومنح الجليــل (٢٥٢٢٥٢/٣)، ومعنــي المحتاج )، ومعنــي المحتاج  ينظر: حاشــية ابــن عابديــن (   (٢)

(٢٠٠٢٠٠/٢)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣٥٤٣٥٤/٣). ). 
بدائع الصنائع (٦/٦)، وبداية المجتهد ()، وبداية المجتهد (٢٩٤٢٩٤/٢)، ومغني المحتاج للشربيني ()، ومغني المحتاج للشربيني (٢٠٤٢٠٤/٢)، )،  بدائع الصنائع (   (٣)

وكشاف القناع (وكشاف القناع (٣٥٤٣٥٤/٣).).
ينظر: المراجع السابقة. ينظر: المراجع السابقة.   (٤)

ينظر: حاشــية ابن عابدين (٢٨٣٢٨٣/٥)، وحاشــية الدســوقي ()، وحاشــية الدســوقي (٣٣٣٣٣٣/٣)، وحاشية قليوبي )، وحاشية قليوبي  ينظر: حاشــية ابن عابدين (   (٥)
وعميرة (وعميرة (٣٢٦٣٢٦/٢)، والمغني ()، والمغني (٧٤٧٤/٥-٧٥٧٥).).
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جمهــور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، والشــافعي فــي القديم، أن يكون جمهــور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، والشــافعي فــي القديم، أن يكون 
معلــوم القدر والصفة والعين؛ لأن الضمان من قبيل التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة معلــوم القدر والصفة والعين؛ لأن الضمان من قبيل التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة 
-كالنذر- وقد جر￯ بها العرف، والحاجة إلى التعامل بها تُبرر ذلك، غير أن الحنابلة -كالنذر- وقد جر￯ بها العرف، والحاجة إلى التعامل بها تُبرر ذلك، غير أن الحنابلة 
يشــترطون لصحة الضمان بدين مجهول أن يكون مآله إلــى العلم بمقداره، وذهب يشــترطون لصحة الضمان بدين مجهول أن يكون مآله إلــى العلم بمقداره، وذهب 
الشــافعي في الجديد إلى عدم صحة الضمان بالديــن المجهول؛ لأن الضمان التزام الشــافعي في الجديد إلى عدم صحة الضمان بالديــن المجهول؛ لأن الضمان التزام 
ا  ا دين في الذمة، والتزام المجهول غرر ينهى عنه الشارع، فوجب أن يكون الدين معلومً دين في الذمة، والتزام المجهول غرر ينهى عنه الشارع، فوجب أن يكون الدين معلومً

حتى يكون الضامن على بينة من أمره ومن قدرته على الوفاء بما التزم بهحتى يكون الضامن على بينة من أمره ومن قدرته على الوفاء بما التزم به(١).
٢- أن يكون واجبًا في الذمة:- أن يكون واجبًا في الذمة:

يشترط الحنفيةيشترط الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشافعي في القديم، والشافعي في القديم(٤)، والحنابلة، والحنابلة(٥) أن يكون  أن يكون 
الدين المضمون به واجبًا عند الضمان به، أو أن يكون مآله إلى الوجوب، وعلى ذلك: الدين المضمون به واجبًا عند الضمان به، أو أن يكون مآله إلى الوجوب، وعلى ذلك: 
ا عنــد الضمان؛ لأن مآله إلى  ا عنــد الضمان؛ لأن مآله إلى يصح الضمــان بالدين الموعود به وإن لم يكن موجودً يصح الضمــان بالدين الموعود به وإن لم يكن موجودً

الوجوب، وذلك كأن يقول الضامن: أقرضْ فلانًا وأنا ضامن بما ستُقرضه إياه.الوجوب، وذلك كأن يقول الضامن: أقرضْ فلانًا وأنا ضامن بما ستُقرضه إياه.
واشترط الشــافعي في الجديد أن يكون الدين ثابتًا في الذمة، وعليه فلا يصح واشترط الشــافعي في الجديد أن يكون الدين ثابتًا في الذمة، وعليه فلا يصح 
الضمــان بالدين قبل ثبوته؛ لأن الدين قبل ثبوته لا تشــغل بــه ذمة، فلا يتحقق معنى الضمــان بالدين قبل ثبوته؛ لأن الدين قبل ثبوته لا تشــغل بــه ذمة، فلا يتحقق معنى 

الضمانالضمان(٦).
ثانيًا: ضمان العين.ثانيًا: ضمان العين.

المقصود بضمان العين: المقصود بضمان العين: أن يلتزم الضامن برد عينها إن كانت قائمة، وبرد مثلها أن يلتزم الضامن برد عينها إن كانت قائمة، وبرد مثلها 
ينظر: فتــح القديــر (٢٩٨٢٩٨/٦)، وبداية المجتهــد ()، وبداية المجتهــد (٢٩٤٢٩٤/٢)، وحاشــية قليوبي وعميرة )، وحاشــية قليوبي وعميرة  ينظر: فتــح القديــر (   (١)

(٣٢٦٣٢٦/٢)، والمغني ()، والمغني (٧٢٧٢/٥).).
ينظر: حاشية ابن عابدين (٣٠٣٣٠٣/٥).). ينظر: حاشية ابن عابدين (  ينظر: بداية المجتهد (٢٩٤٢٩٤/٢).).(٢)  ينظر: بداية المجتهد (   (٣)

ينظر: حاشية قليوبي وعميرة (٣٢٦٣٢٦/٢).). ينظر: حاشية قليوبي وعميرة (   (٤)
ينظر: المغني (٧٢٧٢/٥).). ينظر: المغني (   (٥)

ينظر: حاشية الشرقاوي (١٢٠١٢٠/٢)، وحاشية قليوبي وعميرة ()، وحاشية قليوبي وعميرة (٣٢٥٣٢٥/٢-٣٢٦٣٢٦).). ينظر: حاشية الشرقاوي (   (٦)
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أو قيمتهــا إذا تلفت. وللفقهاء في حكم ضمان الأعيان تفصيل يرجع إلى ثبوت الحق أو قيمتهــا إذا تلفت. وللفقهاء في حكم ضمان الأعيان تفصيل يرجع إلى ثبوت الحق 
في ذمة الأصيل أو عدم ثبوته، وذلك على التفصيل الآتي:في ذمة الأصيل أو عدم ثبوته، وذلك على التفصيل الآتي:

قد يكون المضمون به من الأعيان المضمونة: ســواء كانت مضمونة بنفســها قد يكون المضمون به من الأعيان المضمونة: ســواء كانت مضمونة بنفســها 
أو مضمونة بغيرها، وقد يكون المضمون به أمانة في يد حائزه، فهذه حالات ثلاثة:أو مضمونة بغيرها، وقد يكون المضمون به أمانة في يد حائزه، فهذه حالات ثلاثة:

الحالة الأولى: العين المضمونة بنفسها:الحالة الأولى: العين المضمونة بنفسها:
هي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها إن كانت قائمة، أو يرد مثلها هي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها إن كانت قائمة، أو يرد مثلها 
أو قيمتهــا إن تلفت، وذلك كالعين المغصوبة، أو المبيعة بعقد فاســد، أو المقبوضة أو قيمتهــا إن تلفت، وذلك كالعين المغصوبة، أو المبيعة بعقد فاســد، أو المقبوضة 

على سوم الشراء.على سوم الشراء.
وقد ذهب الحنفيــةوقد ذهب الحنفيــة(١) إلى صحة ضمان هذا النوع من الأعيان: فيلتزم الضامن  إلى صحة ضمان هذا النوع من الأعيان: فيلتزم الضامن 
برد العين ما دامت قائمــة، وبرد المثل إن كانت مثلية، وبــرد القيمة إن كانت قيمية، برد العين ما دامت قائمــة، وبرد المثل إن كانت مثلية، وبــرد القيمة إن كانت قيمية، 
وذهب المالكيةوذهب المالكية(٢) إلى أنه لا يجوز الضمان بالأعيان، على أنه إذا اســتحق لزوم عينه،  إلى أنه لا يجوز الضمان بالأعيان، على أنه إذا اســتحق لزوم عينه، 
وإنمــا تصح إذا ضمن المعين على أنه إذا تلف بتعدٍّ أو تقصير التزم بدفع قيمته أو برد وإنمــا تصح إذا ضمن المعين على أنه إذا تلف بتعدٍّ أو تقصير التزم بدفع قيمته أو برد 

مثله، وعلى ذلك: إذا ضمن عين المغصوب لم يصح الضمان. مثله، وعلى ذلك: إذا ضمن عين المغصوب لم يصح الضمان. 
وعند الشافعيةوعند الشافعية(٣) في جواز كفالة الأعيان المضمونة قولان: يذهب أولهما إلى  في جواز كفالة الأعيان المضمونة قولان: يذهب أولهما إلى 

مثل ما ذهب إليه المالكية، ويذهب الآخر إلى صحة ضمان الأعيان المضمونة.مثل ما ذهب إليه المالكية، ويذهب الآخر إلى صحة ضمان الأعيان المضمونة.
ويصح عند الحنابلةويصح عند الحنابلة(٤) ضمان الأعيان المضمونة بنفســها، ويلتزم الضامن بأن  ضمان الأعيان المضمونة بنفســها، ويلتزم الضامن بأن 
يســلمها ما كانت قائمة، فإذا هلكت ضمنها بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت يســلمها ما كانت قائمة، فإذا هلكت ضمنها بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت 

قيمية.قيمية.
ينظر: الفتاو￯ الهندية (٢٥٤٢٥٤/٣).). ينظر: الفتاو￯ الهندية (   (١)

ينظر: حاشية الدسوقي (٣٣٤٣٣٤/٣).). ينظر: حاشية الدسوقي (   (٢)
ينظر: حاشية قليوبي وعميرة (٣٢٩٣٢٩/٢).). ينظر: حاشية قليوبي وعميرة (   (٣)

ينظر: المغني (٧٥٧٥/٥-٧٦٧٦).). ينظر: المغني (   (٤)
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الحالة الثانية: العين المضمونة بغيرها.الحالة الثانية: العين المضمونة بغيرها.
وهي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها إن كانت قائمة، فإذا هلكت وهي التي يجب على حائزها أن يردها إلى صاحبها إن كانت قائمة، فإذا هلكت 
لا يجــب عليه أن يرد مثلها أو قيمتها، بل يجب عليه التزام آخر، لا يجــب عليه أن يرد مثلها أو قيمتها، بل يجب عليه التزام آخر، مثال ذلك:مثال ذلك: الرهن في  الرهن في 
يد المرتهن، فإنه مضمون بالدين إذا كانت قيمته لا تزيد عليه، وإلا كان مضمونًا بقدر يد المرتهن، فإنه مضمون بالدين إذا كانت قيمته لا تزيد عليه، وإلا كان مضمونًا بقدر 

قيمته من الدين.قيمته من الدين.
وقد ذهب الحنفيةوقد ذهب الحنفية(١) والحنابلة والحنابلة(٢) إلــى أن هذا النوع من الأعيان يجوز ضمان  إلــى أن هذا النوع من الأعيان يجوز ضمان 
ا، فإذا هلك سقط الضمان؛ لأنه إذا هلك هلك على صاحب  ا، فإذا هلك سقط الضمان؛ لأنه إذا هلك هلك على صاحب تســليمه فقط ما دام قائمً تســليمه فقط ما دام قائمً
الدين بما هو مضمون به، فالمبيع مضمون بالثمن، وإذا هلك في يد البائع سقط الثمن الدين بما هو مضمون به، فالمبيع مضمون بالثمن، وإذا هلك في يد البائع سقط الثمن 

عن المشتري.عن المشتري.
وعند المالكيةوعند المالكية(٣): لا يصح ضمان الأعيان، على معنى تسليمها بذاتها.: لا يصح ضمان الأعيان، على معنى تسليمها بذاتها.

الحالة الثالثة: الأمانات. الحالة الثالثة: الأمانات. 
م الحنفية(٤) الأعيان التي تعد أمانة في يد حائزها قسمين:  الأعيان التي تعد أمانة في يد حائزها قسمين:  م الحنفيةقسَّ قسَّ

  قســم يجب على صاحب اليد تســليمه، بمعنى أنه ملتزم بأن يسعى إلى قســم يجب على صاحب اليد تســليمه، بمعنى أنه ملتزم بأن يسعى إلى
تسليمه إلى مالكه: كالعارية في يد المســتعير، والعين المستأجرة في يد تسليمه إلى مالكه: كالعارية في يد المســتعير، والعين المستأجرة في يد 
المستأجر، وهذا القسم يجوز الضمان بتســليمه، لوجوب التسليم على المستأجر، وهذا القسم يجوز الضمان بتســليمه، لوجوب التسليم على 
صاحــب اليد، فإذا هلك لا يلزم الضامن شــيء لكونه أمانة، والأمانة إذا صاحــب اليد، فإذا هلك لا يلزم الضامن شــيء لكونه أمانة، والأمانة إذا 

هلكت تهلك مجانًا.هلكت تهلك مجانًا.
ينظر: الفتاو￯ الهندية (٢٥٤٢٥٤/٣).). ينظر: الفتاو￯ الهندية (   (١)

ينظر: المغني (٧٥٧٥/٥-٧٦٧٦).). ينظر: المغني (   (٢)
ينظر: مواهــب الجليل (٩٨٩٨/٥)، وحاشــية الخرشــي ()، وحاشــية الخرشــي (٢٧٢٧/٥)، وحاشــية الدســوقي )، وحاشــية الدســوقي  ينظر: مواهــب الجليل (   (٣)

.(.(٣٣٤٣٣٤/٣)
ينظر: الفتاو￯ الهندية (٢٥٤٢٥٤/٣)، وفتح القدير ()، وفتح القدير (٣١٢٣١٢/٦-٣١٣٣١٣).). ينظر: الفتاو￯ الهندية (   (٤)
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  والقســم الآخر لا يجب على صاحب اليد تســليمه، بل على المالك أن والقســم الآخر لا يجب على صاحب اليد تســليمه، بل على المالك أن
يســعى إلى ذلك؛ كالودائع وأمــوال المضاربة، وهذا القســم لا يجوز يســعى إلى ذلك؛ كالودائع وأمــوال المضاربة، وهذا القســم لا يجوز 
الضمان بتســليمه، كما لا يجــوز الضمان بقيمته، إذ ليس شــيء منهما الضمان بتســليمه، كما لا يجــوز الضمان بقيمته، إذ ليس شــيء منهما 

مضمونًا أو واجبًا على صاحب اليد، ولا ضمان إلا بما هو واجب.مضمونًا أو واجبًا على صاحب اليد، ولا ضمان إلا بما هو واجب.
وذهــب المالكيةوذهــب المالكية(١) إلى عدم صحة ضمان الودائــع والعاريات ومال القراض  إلى عدم صحة ضمان الودائــع والعاريات ومال القراض 
على أنها إذا تلفت أتى بعينها، ولكن إذا ضمنها على أنها إذا تلفت بتعدٍّ أو تقصير التزم على أنها إذا تلفت أتى بعينها، ولكن إذا ضمنها على أنها إذا تلفت بتعدٍّ أو تقصير التزم 
بدفــع القيمة أو ردّ المثل، صح الضمان ولزم؛ لأنه ضمــان معلَّق على ثبوت الدين، بدفــع القيمة أو ردّ المثل، صح الضمان ولزم؛ لأنه ضمــان معلَّق على ثبوت الدين، 

وهي جائزة عندهم.وهي جائزة عندهم.
وذهب الشــافعيةوذهب الشــافعية(٢) إلى أن العين إذا لزمــت لم تكن مضمونة على مَن هي في  إلى أن العين إذا لزمــت لم تكن مضمونة على مَن هي في 
ا؛  ا؛ يده؛ كالوديعة والمال في يد الشــريك أو الوكيل أو الوصي، فلا يصح ضمانها قطعً يده؛ كالوديعة والمال في يد الشــريك أو الوكيل أو الوصي، فلا يصح ضمانها قطعً

لأن الواجب فيها: التخلية دون رد.لأن الواجب فيها: التخلية دون رد.
وذهــب الحنابلةوذهــب الحنابلة(٣) إلى أن الأمانات: كالوديعة والعين المؤجرة والشــركة  إلى أن الأمانات: كالوديعة والعين المؤجرة والشــركة 
ار، لا يصحّ ضمانها من غير  ار، لا يصحّ ضمانها من غير والمضاربة والعين التي يدفعها إلى الخيــاط أو القصّ والمضاربة والعين التي يدفعها إلى الخيــاط أو القصّ
تعدٍّ فيها؛ لأنها غيــر مضمونة على مَن هي في يده، فكذلــك على ضامنه. أما إن تعدٍّ فيها؛ لأنها غيــر مضمونة على مَن هي في يده، فكذلــك على ضامنه. أما إن 
ضمنها إن تعد￯ فيها: (فظاهر كلام أحمد يدلّ على صحة الضمان)، فعلى هذا: إن ضمنها إن تعد￯ فيها: (فظاهر كلام أحمد يدلّ على صحة الضمان)، فعلى هذا: إن 
تلفت العين بغير تعدٍّ ولا تفريط، لم يلزم الضامن شيء، وإن تلفت بتعدٍّ أو تفريط، تلفت العين بغير تعدٍّ ولا تفريط، لم يلزم الضامن شيء، وإن تلفت بتعدٍّ أو تفريط، 
لزم الحائز ضمانها، ولزم ضامنــه ذلك، لأنها مضمونة على مَن هي في يده، فلزم لزم الحائز ضمانها، ولزم ضامنــه ذلك، لأنها مضمونة على مَن هي في يده، فلزم 
ضامنه، كالغصوب والعواري، وهــذا في الحقيقة: ضمان ما لم يجب، وهو جائز ضامنه، كالغصوب والعواري، وهــذا في الحقيقة: ضمان ما لم يجب، وهو جائز 

عندهم.عندهم.
ينظر: مواهب الجليل (٩٨٩٨/٥)، وحاشية الدسوقي والدردير ()، وحاشية الدسوقي والدردير (٣٣٤٣٣٤/٣).). ينظر: مواهب الجليل (   (١)

ينظر: نهاية المحتاج (٤٤١٤٤١/٤)، وحاشية قليوبي وعميرة ()، وحاشية قليوبي وعميرة (٣٢٩٣٢٩/٢).). ينظر: نهاية المحتاج (   (٢)
ينظر: المغني (٧٦٧٦/٥).). ينظر: المغني (   (٣)
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حكم الضمان:حكم الضمان:
سبق بيانه عند الحديث عن مشروعية الضمان.سبق بيانه عند الحديث عن مشروعية الضمان.

المطلب الأول: تسجيل العقار باسم الجهة التمويلية خلال فترة التمويل.المطلب الأول: تسجيل العقار باسم الجهة التمويلية خلال فترة التمويل.
إن الجهة التمويلية تمتلك العقار قبل تأجيره على العميل، وعليه فلا إشــكال إن الجهة التمويلية تمتلك العقار قبل تأجيره على العميل، وعليه فلا إشــكال 
في أن يتم التســجيل باســمها كإجراءات نظامية؛ لأنها مالكة للعقار، وبالتالي يجوز في أن يتم التســجيل باســمها كإجراءات نظامية؛ لأنها مالكة للعقار، وبالتالي يجوز 
إصدار صك الملكية باسمها أو باسم أحد الجهات التابعة لها بناءً على رغبتها وطلبها.إصدار صك الملكية باسمها أو باسم أحد الجهات التابعة لها بناءً على رغبتها وطلبها.
المطلب الثاني: تسجيل العقار باسم العميل مباشرة عند بداية التمويل المطلب الثاني: تسجيل العقار باسم العميل مباشرة عند بداية التمويل 

ا لحقوق الجهة التمويلية. ا لحقوق الجهة التمويلية.ثم الرهن عليه ضمانً ثم الرهن عليه ضمانً
الأصلُ تســجيلُ العقار باســم المالك (الجهــة التمويلية) لا باســم العميل الأصلُ تســجيلُ العقار باســم المالك (الجهــة التمويلية) لا باســم العميل 
(المستأجر)، ولكن بما أن التمويل العقاري يتميز بطول فترة التمويل لسنوات مديدة، (المستأجر)، ولكن بما أن التمويل العقاري يتميز بطول فترة التمويل لسنوات مديدة، 
يف العميــل بألا يتم الإفراغ لصالحه في نهاية  يف العميــل بألا يتم الإفراغ لصالحه في نهاية وبقاء العقار باســم الجهة التمويلية يُخِ وبقاء العقار باســم الجهة التمويلية يُخِ
ا لذلــك اقترحت بعض الجهات التمويلية بحلٍّ يتلخص في تســجيل  ا لذلــك اقترحت بعض الجهات التمويلية بحلٍّ يتلخص في تســجيل المدة، وتفاديً المدة، وتفاديً
العقار باسم العميل مباشرة عند بداية التمويل، ثم الرهن عليه ضمانًا لحقوق البنكالعقار باسم العميل مباشرة عند بداية التمويل، ثم الرهن عليه ضمانًا لحقوق البنك(١).
وليس هناك من الحاجة إلى هذا التعديل الاستثنائي؛ لأنها ليست من الهندسة وليس هناك من الحاجة إلى هذا التعديل الاستثنائي؛ لأنها ليست من الهندسة 

المالية في شيء، ولا يتوافق مع الضوابط الشرعية لعقد الإجارةالمالية في شيء، ولا يتوافق مع الضوابط الشرعية لعقد الإجارة(٢).

ينظر: مد￯ صحة تمليك المأجور للمستأجر قبل بدء عقد الإجارة التمويلية للدكتور سامر  ينظر: مد￯ صحة تمليك المأجور للمستأجر قبل بدء عقد الإجارة التمويلية للدكتور سامر    (١)
قنطقجي.قنطقجي.

ينظر: المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية  ينظر: المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية    (٢)
الإسلامية ص: الإسلامية ص: ١٠٩١٠٩-١٢٨١٢٨.
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ا ا ونظامً اصيانة العقار فقهً ا ونظامً صيانة العقار فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تتولى الجهات التمويلية صيانة العقار وفق في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تتولى الجهات التمويلية صيانة العقار وفق 
يَّنة، بحيث تضمن الوحدة العقارية لمدة محددة بصيانة أي عيوبٍ  عَ يَّنة، بحيث تضمن الوحدة العقارية لمدة محددة بصيانة أي عيوبٍ سياسةٍ وإجراءاتٍ مُ عَ سياسةٍ وإجراءاتٍ مُ
أساســية أو جوهرية التي قد تحدث بالوحدة العقارية، بالإضافة إلى تقديم ضماناتٍ أساســية أو جوهرية التي قد تحدث بالوحدة العقارية، بالإضافة إلى تقديم ضماناتٍ 
لمدةٍ محددةٍ على المواد المستخدمة في إنشــاء وبناء الوحدة العقارية، وإصلاح أي لمدةٍ محددةٍ على المواد المستخدمة في إنشــاء وبناء الوحدة العقارية، وإصلاح أي 
خلل قد يحدث في تلك المواد خلال فترة الضمان، ويكون ذلك من خلال الوســائل خلل قد يحدث في تلك المواد خلال فترة الضمان، ويكون ذلك من خلال الوســائل 

الآتية:الآتية:
الوســيلة الأولى: الوســيلة الأولى: عند شــراء الجهة التمويلية للعقار من البائــع يتمّ إبرام عقد عند شــراء الجهة التمويلية للعقار من البائــع يتمّ إبرام عقد 
رُّ البائع بسلامة العقار، ويلتزم بصيانة أي عيوبٍ أساسية أو جوهرية  قِ رُّ البائع بسلامة العقار، ويلتزم بصيانة أي عيوبٍ أساسية أو جوهرية البيع، وبموجبه يُ قِ البيع، وبموجبه يُ
قد تحدث للعقار خلال مدة محددة، ومن ثم تفويض العميل بالرجوع إلى البائع فيما قد تحدث للعقار خلال مدة محددة، ومن ثم تفويض العميل بالرجوع إلى البائع فيما 

يتعلّق بالصيانة، ويوافق العميل على ذلك.يتعلّق بالصيانة، ويوافق العميل على ذلك.
الوسيلة الثانية: الوسيلة الثانية: إنشاء علاقة تعاون مع جهاتٍ تعمل في مجال التطوير العقاري؛ إنشاء علاقة تعاون مع جهاتٍ تعمل في مجال التطوير العقاري؛ 
حيث تتولّــى تلك الجهات تطوير مشــاريع عقارية ببناء وحدات ســكنية وتجارية، حيث تتولّــى تلك الجهات تطوير مشــاريع عقارية ببناء وحدات ســكنية وتجارية، 
م ضماناتٍ لمدةٍ محددةٍ على المواد المســتخدمة في الإنشاء والبناء، وإصلاح  دِّ قَ م ضماناتٍ لمدةٍ محددةٍ على المواد المســتخدمة في الإنشاء والبناء، وإصلاح وتُ دِّ قَ وتُ
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أي خلل قد يحدث في تلك المواد خلال مدة الضمان، وتقوم الجهة التمويلية بشراء أي خلل قد يحدث في تلك المواد خلال مدة الضمان، وتقوم الجهة التمويلية بشراء 
، ومن ثم تأجيرها على العميل، ويتم تحويل العميل على المطور  ، ومن ثم تأجيرها على العميل، ويتم تحويل العميل على المطور وحدةٍ عقاريةٍ معينةٍ وحدةٍ عقاريةٍ معينةٍ
ا هذه  ا هذه العقاري للاســتفادة من تلك الضمانات، ويقبل العميل والمطور العقاري أيضً العقاري للاســتفادة من تلك الضمانات، ويقبل العميل والمطور العقاري أيضً

الحوالة. وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان الأحكام المتعلقة بذلك.الحوالة. وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان الأحكام المتعلقة بذلك.
المطلب الأول: مفهوم الصيانة التشغيلية والصيانة الأساسية.المطلب الأول: مفهوم الصيانة التشغيلية والصيانة الأساسية.

الصيانة التشــغيلية: الصيانة التشــغيلية: هي ما يســتلزمه اســتعمال العين المؤجرة لاســتمرارية هي ما يســتلزمه اســتعمال العين المؤجرة لاســتمرارية 
اســتخدامها، أو ما يمكن أن يعبر عنه بأنه: (الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور اســتخدامها، أو ما يمكن أن يعبر عنه بأنه: (الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور 
عادة نتيجة الاســتعمال الطبيعــي)عادة نتيجة الاســتعمال الطبيعــي)(١)، مثل تغيير الإنارات، ونظــام التكييف، وإنذار ، مثل تغيير الإنارات، ونظــام التكييف، وإنذار 
الحريق، وصيانة وتغييــر الأجزاء الصغيرة غير الجوهرية التي تســتهلك وتتلف في الحريق، وصيانة وتغييــر الأجزاء الصغيرة غير الجوهرية التي تســتهلك وتتلف في 

فترات دورية بسبب التشغيل، ونحو ذلكفترات دورية بسبب التشغيل، ونحو ذلك(٢).
فها نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨٤٨) بتاريخ ) بتاريخ  فها نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/وعرَّ وعرَّ
١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـ ضمن المادة الأولى بأنها: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار هـ ضمن المادة الأولى بأنها: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار 

منفعتها بحسب العرف.منفعتها بحسب العرف.
الصيانة الأساسية: الصيانة الأساسية: هي التي يتوقف عليها بقاء منفعة العين المستأجرةهي التي يتوقف عليها بقاء منفعة العين المستأجرة(٣).

فها نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٨٤٨) بتاريخ ) بتاريخ  فها نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/وعرَّ وعرَّ
١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـــ ضمن المادة الأولى بأنها: الصيانة التــي يتوقف عليها بقاء أصل هـــ ضمن المادة الأولى بأنها: الصيانة التــي يتوقف عليها بقاء أصل 

العين بحسب العرف.العين بحسب العرف.
ينظر: القرار رقم (٩٥٩٥) من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.) من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. ينظر: القرار رقم (   (١)

ينظر: صكوك الإجارة للدكتور/ حامد ميرة ص: ٢٠٩٢٠٩. ينظر: صكوك الإجارة للدكتور/ حامد ميرة ص:    (٢)
ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك فقرة ) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك فقرة  ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (   (٣)

(٥/١/٧) ص: ) ص: ١١٥١١٥.
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المطلب الثاني: إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة المطلب الثاني: إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة 
     المنتهية بالتمليك.     المنتهية بالتمليك.

نصَّ الفقهاء على أن كل ما يتمكن به الانتفاع بالعين المؤجرة فهو على المؤجر، نصَّ الفقهاء على أن كل ما يتمكن به الانتفاع بالعين المؤجرة فهو على المؤجر، 
وما كان لاستيفاء المنافع فهو على عاتق المستأجروما كان لاستيفاء المنافع فهو على عاتق المستأجر(١).

كما أن نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/كما أن نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨٤٨) بتاريخ ) بتاريخ 
١٤٣٣١٤٣٣/٨/١٣١٣هـــ متوافق مع هذا المبدأ؛ حيث نصت المادة الســابعة قم (هـــ متوافق مع هذا المبدأ؛ حيث نصت المادة الســابعة قم (١) على ) على 
الآتي: (يلتزم المســتأجر باســتعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في الآتي: (يلتزم المســتأجر باســتعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في 
حدود الاســتعمال المعتاد، ويكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على حدود الاســتعمال المعتاد، ويكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على 

نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة).نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة).
أما الصيانة الأساســية: أما الصيانة الأساســية: فإنها تلــزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفــان على التزام فإنها تلــزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفــان على التزام 
المســتأجر بها، وتكون حينئذٍ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون المســتأجر بها، وتكون حينئذٍ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون 

ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر).ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر).
المطلب الثالث: إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة المطلب الثالث: إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة 

     الموصوفة في الذمة     الموصوفة في الذمة(٢).
لا يختلــف حكم إلــزام الجهــة التمويلية بصيانــة العقار في عقــد الإجارة لا يختلــف حكم إلــزام الجهــة التمويلية بصيانــة العقار في عقــد الإجارة 
الموصوفة الذمــة عن حكم إلزام الجهــة التمويلية بصيانة العقــار في عقد الإجارة الموصوفة الذمــة عن حكم إلزام الجهــة التمويلية بصيانة العقــار في عقد الإجارة 

المنتهية بالتمليكالمنتهية بالتمليك(٣)، وذلك بعد استلام المستأجر للعقار؛ لغرض الانتفاع منه.، وذلك بعد استلام المستأجر للعقار؛ لغرض الانتفاع منه.
ينظر: المبســوط للسرخســي (١٥٧١٥٧/١٥١٥)، والمدونة ()، والمدونة (٥١٤٥١٤/٣-٥١٥٥١٥)، وتحفة المحتاج )، وتحفة المحتاج  ينظر: المبســوط للسرخســي (   (١)
وحواشيه، لابن حجر الهيتمي (وحواشيه، لابن حجر الهيتمي (١٢٧١٢٧/٦-١٢٨١٢٨)، وشرح منتهى الإرادات ()، وشرح منتهى الإرادات (٤٨٤٨/٤-٥٠٥٠). ). 

سيق الحديث عن الإجارة الموصوفة في الذمة في ص: (٣٠٧٣٠٧) من هذا البحث.) من هذا البحث. سيق الحديث عن الإجارة الموصوفة في الذمة في ص: (   (٢)
سيق الحديث عن إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في  سيق الحديث عن إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في    (٣)

المطلب السابق.المطلب السابق.



٣٣٤٣٣٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

أما قبل استلام المستأجر للعقار فإن الصيانة تكون على المؤجرأما قبل استلام المستأجر للعقار فإن الصيانة تكون على المؤجر(١).
المطلب الرابع: تحويل الجهة التمويلية العميلَ إلى طرف آخر يلتزم المطلب الرابع: تحويل الجهة التمويلية العميلَ إلى طرف آخر يلتزم 

بصيانة العقار.بصيانة العقار.
ســبقت الإشــارة إلى أن الجهات التمويلية تتولّى صيانة العقار وفق سياساتٍ ســبقت الإشــارة إلى أن الجهات التمويلية تتولّى صيانة العقار وفق سياساتٍ 
تَبَر تلك  عْ يَّنة من خلال الوســائل المذكورة في تمهيد هذا المبحث، وتُ عَ تَبَر تلك وإجراءاتٍ مُ عْ يَّنة من خلال الوســائل المذكورة في تمهيد هذا المبحث، وتُ عَ وإجراءاتٍ مُ
ينظر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الرحمن السعدي ص: ٢٩٣٢٩٣. ينظر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة د. عبد الرحمن السعدي ص:    (١)
تنبيه: تنبيه: إذا اتفق المســتأجر والمؤجــر في إجارة الموصوف في الذمة أن الصيانة التشــغيلية إذا اتفق المســتأجر والمؤجــر في إجارة الموصوف في الذمة أن الصيانة التشــغيلية   
على المستأجر فهو جائز على ما اشــترطا، قال الخرشي: (فلو كان على المكري بالعرف، على المستأجر فهو جائز على ما اشــترطا، قال الخرشي: (فلو كان على المكري بالعرف، 

واشترطه المكتـري جاز من كراء وجب). ينظر: شرح مختصر الخليل (واشترطه المكتـري جاز من كراء وجب). ينظر: شرح مختصر الخليل (٤٧٤٧/٧).).
وجاء فــي مداخلة الدكتور/ محمد القري بعنوان (تطبيقــات منتج الإجارة الموصوفة في  وجاء فــي مداخلة الدكتور/ محمد القري بعنوان (تطبيقــات منتج الإجارة الموصوفة في    
الذمــة في مجال العقارات) ص: الذمــة في مجال العقارات) ص: ٥ فــي ندوة: الإجارة الموصوفة في الذمة وســيلة هامة  فــي ندوة: الإجارة الموصوفة في الذمة وســيلة هامة 
لتمويل المشــاريع الإنشــائية، المقامة في المملكة العربية الســعودية مدينــة جدة بتاريخ لتمويل المشــاريع الإنشــائية، المقامة في المملكة العربية الســعودية مدينــة جدة بتاريخ 
٢٠١١٢٠١١/٠٤٠٤/١٧١٧م تحت إشراف شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، ما نصه: (الإجارة م تحت إشراف شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، ما نصه: (الإجارة 
في الذمة تشــبه عقد الإجارة المعيَّنة من ناحية تقســيم الصيانة فيها إلى صيانة عادية وهي في الذمة تشــبه عقد الإجارة المعيَّنة من ناحية تقســيم الصيانة فيها إلى صيانة عادية وهي 
المرتبطة بالاســتخدام وصيانة هيكلية وهي المتعلقة بقدرة المستأجر على الحصول على المرتبطة بالاســتخدام وصيانة هيكلية وهي المتعلقة بقدرة المستأجر على الحصول على 
ا على الانتفاع بالأصل المؤجر. والذي  ا على الانتفاع بالأصل المؤجر. والذي المنافع بحيث أنها لو وقعت لم يعد المستأجر قادرً المنافع بحيث أنها لو وقعت لم يعد المستأجر قادرً
عليه العمل بناءً على قرارات الهيئات الشرعية أن يتحمل المستأجر النوع الأول أي الصيانة عليه العمل بناءً على قرارات الهيئات الشرعية أن يتحمل المستأجر النوع الأول أي الصيانة 
ف بأنه أي الصيانة الهيكلية ما يؤدي إلى  ف بأنه أي الصيانة الهيكلية ما يؤدي إلى العادية، أما المؤجر فإنــه يتحمل النوع الثاني ويعرَّ العادية، أما المؤجر فإنــه يتحمل النوع الثاني ويعرَّ
توقف الأصل عن توليد المنافع المتعاقد عليها لأنه مالك. وفي هذا إشكال بالنسبة للمؤجر توقف الأصل عن توليد المنافع المتعاقد عليها لأنه مالك. وفي هذا إشكال بالنسبة للمؤجر 
أي شــركة التمويل أو البنك لعظم المخاطر فيه بحيث يخرجها من تخصصها وهو التمويل أي شــركة التمويل أو البنك لعظم المخاطر فيه بحيث يخرجها من تخصصها وهو التمويل 
إلى أعمال الصيانــة والترميم. وقد اجتهدت بعض الهيئات الشــرعية في المملكة العربية إلى أعمال الصيانــة والترميم. وقد اجتهدت بعض الهيئات الشــرعية في المملكة العربية 
السعودية في إجازة الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يتحمل المستأجر هذا النوع من السعودية في إجازة الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يتحمل المستأجر هذا النوع من 
الصيانة مقابل رسم شهري. وقد اتجه مشــروع نظام الإيجار التمويلي إلى إمكانية تحميل الصيانة مقابل رسم شهري. وقد اتجه مشــروع نظام الإيجار التمويلي إلى إمكانية تحميل 
المستأجر كلا النوعين من الصيانة إن وجد تأمين يغطي ذلك الخطر والباعث على ذلك أن المستأجر كلا النوعين من الصيانة إن وجد تأمين يغطي ذلك الخطر والباعث على ذلك أن 

 = =الممول يقوم بشــراء العقار المعد للتأجير أو التعاقد عليه مع المطور بناء على ما يقترحه الممول يقوم بشــراء العقار المعد للتأجير أو التعاقد عليه مع المطور بناء على ما يقترحه 



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣٣٥٣٣٥

الوســائل هي عبارة عن تحويل الجهة التمويلية العميــلَ إلى طرف آخر يلتزم بصيانة الوســائل هي عبارة عن تحويل الجهة التمويلية العميــلَ إلى طرف آخر يلتزم بصيانة 
العقار فما حكم ذلك؟العقار فما حكم ذلك؟

نجد أنه في الوســيلة الأولى تقوم الجهة التمويلية عند شــراء العقار من البائع نجد أنه في الوســيلة الأولى تقوم الجهة التمويلية عند شــراء العقار من البائع 
رُّ البائع بسلامة العقار، ويلتزم بصيانة أي عيوبٍ أساسية  قِ رُّ البائع بسلامة العقار، ويلتزم بصيانة أي عيوبٍ أساسية بإبرام عقد البيع، وبموجبه يُ قِ بإبرام عقد البيع، وبموجبه يُ
أو جوهرية قد تحدث للعقار خلال مدة محددة، ومن ثم تفويض العميل بالرجوع إلى أو جوهرية قد تحدث للعقار خلال مدة محددة، ومن ثم تفويض العميل بالرجوع إلى 

البائع فيما يتعلق بالصيانة، ويوافق العميل على ذلك.البائع فيما يتعلق بالصيانة، ويوافق العميل على ذلك.
ويمكن توصيف هذا التفويض فقهيăا بأنه عقد وكالة؛ لأنه يحق للجهة التمويلية ويمكن توصيف هذا التفويض فقهيăا بأنه عقد وكالة؛ لأنه يحق للجهة التمويلية 
مطالبة البائع فيمــا يتعلق بالصيانةمطالبة البائع فيمــا يتعلق بالصيانة(١)، وهي تقوم بتوكيل العميــل بمطالبة البائع نيابة ، وهي تقوم بتوكيل العميــل بمطالبة البائع نيابة 
ا(٢)، كما أنه لا يوجد في ، كما أنه لا يوجد في  اعنها، والعميل يقبل ذلك. ومعلومٌ أن عقد الوكالة جائزٌ شرعً عنها، والعميل يقبل ذلك. ومعلومٌ أن عقد الوكالة جائزٌ شرعً

النظام ما يمنع من تفويض العميل بالطريقة المذكورة.النظام ما يمنع من تفويض العميل بالطريقة المذكورة.
م للجهة التمويلية ضماناتٍ  دّ قَ م للجهة التمويلية ضماناتٍ أما في الوسيلة الثانية نجد أن المطور العقاري وتُ دّ قَ أما في الوسيلة الثانية نجد أن المطور العقاري وتُ
لمدةٍ محددةٍ على المواد المستخدمة في الإنشاء والبناء، وإصلاح أي خلل قد يحدث لمدةٍ محددةٍ على المواد المستخدمة في الإنشاء والبناء، وإصلاح أي خلل قد يحدث 
 ، ، في تلك المواد خلال مدة الضمان، وتقوم الجهة التمويلية بشراء وحدةٍ عقاريةٍ معينةٍ في تلك المواد خلال مدة الضمان، وتقوم الجهة التمويلية بشراء وحدةٍ عقاريةٍ معينةٍ
ومن ثم تأجيرها على العميل، ويتم تحويل العميل على المطور العقاري للاســتفادة ومن ثم تأجيرها على العميل، ويتم تحويل العميل على المطور العقاري للاســتفادة 
ا هذه الحوالة، وليس هناك  ا هذه الحوالة، وليس هناك من تلك الضمانات، ويقبل العميل والمطور العقاري أيضً من تلك الضمانات، ويقبل العميل والمطور العقاري أيضً

ا من الحوالة بهذه الطريقة. ا ونظامً ا من الحوالة بهذه الطريقة.ما يمنع شرعً ا ونظامً ما يمنع شرعً
العميل المســتأجر ويختاره ولذلك فإن هذه الطريقة في نقــل مخاطر الصيانة الهيكلية إلى  العميل المســتأجر ويختاره ولذلك فإن هذه الطريقة في نقــل مخاطر الصيانة الهيكلية إلى =   =
المســتأجر بأجر تقلل من المخاطر التي يتحملها الممول كما أنها تدفع العميل إلى اختيار المســتأجر بأجر تقلل من المخاطر التي يتحملها الممول كما أنها تدفع العميل إلى اختيار 

عقار يعلم بحسن إنشائه ووجود الضمان عليه من قبل المقاول).عقار يعلم بحسن إنشائه ووجود الضمان عليه من قبل المقاول).
رَّ بســلامة العقار، التزم  وذلــك لأن البائع من خلال إبرامه لعقد البيع مع الجهة التمويلية أَقَ رَّ بســلامة العقار، التزم   وذلــك لأن البائع من خلال إبرامه لعقد البيع مع الجهة التمويلية أَقَ  (١)

بصيانة أي عيوبٍ أساسية أو جوهرية قد تحدث للعقار خلال مدة محددة.بصيانة أي عيوبٍ أساسية أو جوهرية قد تحدث للعقار خلال مدة محددة.
ولمزيد من التوسع ينظر: الوكالة وأحكامها في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور الحسين بن  ولمزيد من التوسع ينظر: الوكالة وأحكامها في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور الحسين بن    (٢)

محمد شواط، والدكتور عبد الحق حميش.محمد شواط، والدكتور عبد الحق حميش.



٣٣٦٣٣٦



٣٣٧٣٣٧

ا ا ونظامً اتلف العقار فقهً ا ونظامً تلف العقار فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
قــد يكون التلف بفعل المســتأجر أو بغير فعله، لكن هل يجــوز إلزام الجهة قــد يكون التلف بفعل المســتأجر أو بغير فعله، لكن هل يجــوز إلزام الجهة 
التمويلية (المؤجر) بالتعويض للعميل (المســتأجر) في حال التلف الجزئي والكلي التمويلية (المؤجر) بالتعويض للعميل (المســتأجر) في حال التلف الجزئي والكلي 
في عقــد الإجارة المنتهية بالتمليك، وفي عقد الإجارة الموصوفة في الذمة؟ ســيتم في عقــد الإجارة المنتهية بالتمليك، وفي عقد الإجارة الموصوفة في الذمة؟ ســيتم 

بيانها في هذا المبحث، إن شاء الله.بيانها في هذا المبحث، إن شاء الله.

المطلــب الأول: إلــزام الجهة التمويليــة بالتعويض للعميــل في حال المطلــب الأول: إلــزام الجهة التمويليــة بالتعويض للعميــل في حال 
        التلف الجزئي والكلي في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.        التلف الجزئي والكلي في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

لا يخلو تلف العين المؤجرة من أحد احتمالين:لا يخلو تلف العين المؤجرة من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: الاحتمال الأول: أن يكون بفعل المستأجر، إما لسوء استعمال، أو لإهمال في أن يكون بفعل المستأجر، إما لسوء استعمال، أو لإهمال في 
حفظ العين، أو لتقصير في إبلاغ المؤجر عن شــيء لحق بالعين مما يتطلب المبادرة حفظ العين، أو لتقصير في إبلاغ المؤجر عن شــيء لحق بالعين مما يتطلب المبادرة 
إلى الإصلاح والمعالجة، ففي جميع هذه الحالات يتحمل المستأجر المسؤولية عن إلى الإصلاح والمعالجة، ففي جميع هذه الحالات يتحمل المستأجر المسؤولية عن 
التلف الذي يلحق بالعين؛ عملاً بقاعدة الضمان في الشــريعة، فإن كان التلف جزئيăا التلف الذي يلحق بالعين؛ عملاً بقاعدة الضمان في الشــريعة، فإن كان التلف جزئيăا 
فيضمن المســتأجر قيمة ذلك التلف، وإن كان كليăــا فيضمن قيمة الأصل عند التلف فيضمن المســتأجر قيمة ذلك التلف، وإن كان كليăــا فيضمن قيمة الأصل عند التلف 



٣٣٨٣٣٨

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجدباستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد(١).
والاحتمال الثاني: والاحتمال الثاني: أن يكون بغير فعل المســتأجرأن يكون بغير فعل المســتأجر(٢)، فيختلف الحكم فيما إذا ، فيختلف الحكم فيما إذا 

كان التلف كليăا أم جزئيăا، وذلك على النحو الآتي:كان التلف كليăا أم جزئيăا، وذلك على النحو الآتي:
الحال الأولى: التلف الكلي.الحال الأولى: التلف الكلي.

ر اســتيفاء المنفعة لأسباب نظامية  ا تعذّ م الدار، ويلحق به أيضً ر اســتيفاء المنفعة لأسباب نظامية وذلك مثل تهدّ ا تعذّ م الدار، ويلحق به أيضً وذلك مثل تهدّ
أو كونية، أو لغير ذلك، ففي حال الهلاك الكلي ينفســخ العقد، ولا يجوز أن يشترط أو كونية، أو لغير ذلك، ففي حال الهلاك الكلي ينفســخ العقد، ولا يجوز أن يشترط 
على المســتأجر أداء بقية الدفعات، ويجب الرجــوع في هذه الحال إلى أجرة المثل، على المســتأجر أداء بقية الدفعات، ويجب الرجــوع في هذه الحال إلى أجرة المثل، 
وهــي الأجرة التي تعادل أجرة تلك العين فيما لو كانت الإجارة تشــغيلية وليســت وهــي الأجرة التي تعادل أجرة تلك العين فيما لو كانت الإجارة تشــغيلية وليســت 
منتهية بالتمليك؛ وذلك لدفع الضرر عن المســتأجر الــذي رضي بزيادة الأجرة عن منتهية بالتمليك؛ وذلك لدفع الضرر عن المســتأجر الــذي رضي بزيادة الأجرة عن 
أجــرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مــدة الإجارة، وعلى هذا يرد إلى أجــرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مــدة الإجارة، وعلى هذا يرد إلى 
المســتأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المدفوعة عن المــدة الماضية قبل وقوع المســتأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المدفوعة عن المــدة الماضية قبل وقوع 

الهلاك إن كانت أكثر من أجرة المثلالهلاك إن كانت أكثر من أجرة المثل(٣). . 
ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف  ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف    (١)
الشبيلي ص: الشبيلي ص: ٢١٦٢١٦ بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر  بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر 

شوال / محرم شوال / محرم ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م.م.
اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة على أن يد المســتأجر على العين  اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشــافعية والحنابلة على أن يد المســتأجر على العين    (٢)
المؤجرة في مدة الإجارة يد أمانة، فلو تلفت في يده من غير تعدٍ أو تقصير فلا ضمان عليه؛ المؤجرة في مدة الإجارة يد أمانة، فلو تلفت في يده من غير تعدٍ أو تقصير فلا ضمان عليه؛ 
لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها إذ لا يتمكن من الاستيفاء إلا بوضع يده عليها لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها إذ لا يتمكن من الاستيفاء إلا بوضع يده عليها 
فكانــت أمانة في يده. ينظر: بدائع الصنائع للكاســاني (فكانــت أمانة في يده. ينظر: بدائع الصنائع للكاســاني (٢٦٤٤٢٦٤٤/٦)، والكافي في فقه أهل )، والكافي في فقه أهل 
المدينة لابن عبد البر (المدينة لابن عبد البر (٩٩٩٩/٢)، وروضة الطالبين للنووي ()، وروضة الطالبين للنووي (٢٢٦٢٢٦/٥)، والمغني لابن قدامة )، والمغني لابن قدامة 

.(.(٣٩٦٣٩٦/٥)
ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف  ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف    (٣)
الشبيلي ص: الشبيلي ص: ٢١٧٢١٧ بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر  بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر 

شوال / محرم شوال / محرم ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م.م.



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣٣٩٣٣٩

والرجــوع إلى أجرة المثل إذا لم يكن الهلاك بســبب المســتأجر هو مقتضى والرجــوع إلى أجرة المثل إذا لم يكن الهلاك بســبب المســتأجر هو مقتضى 
العــدل، ويدلّ عليه أمر الشــارع بوضع الجوائح في الثمار، ويدلّ عليه أمر الشــارع العــدل، ويدلّ عليه أمر الشــارع بوضع الجوائح في الثمار، ويدلّ عليه أمر الشــارع 
بوضع الجوائح في الثمار؛ ذلك أنّ الثمار تقبض شــيئًا فشــيئًا، فإذا هلكت بغير فعل بوضع الجوائح في الثمار؛ ذلك أنّ الثمار تقبض شــيئًا فشــيئًا، فإذا هلكت بغير فعل 
المشــتري؛ كآفة ســماوية، فيرجع بثمن ما هلك منها على البائعالمشــتري؛ كآفة ســماوية، فيرجع بثمن ما هلك منها على البائع(١)، وكذلك الإجارة ، وكذلك الإجارة 
ر فيها التسليم التام في الحال، فإذا وقع الهلاك  ر فيها التسليم التام في الحال، فإذا وقع الهلاك فإن المنفعة تقبض شــيئًا فشيئًا، ويتعذّ فإن المنفعة تقبض شــيئًا فشيئًا، ويتعذّ

فيرجع إلى أجرة المثل.فيرجع إلى أجرة المثل.
الحال الثانية: التلف الجزئي.الحال الثانية: التلف الجزئي.

وذلك مثل تسرب المياه في الدار، ونحو ذلك، فإن كان الهلاك مخلاă بالمنفعة وذلك مثل تسرب المياه في الدار، ونحو ذلك، فإن كان الهلاك مخلاă بالمنفعة 
فلا يســتحق المؤجر أجرة عن مدة التوقف عن الانتفاع، إلا إذا عوضها بالاتفاق مع فلا يســتحق المؤجر أجرة عن مدة التوقف عن الانتفاع، إلا إذا عوضها بالاتفاق مع 
المستأجر بمثلها عقب انتهاء المدة المبينة في العقد، وإن طالت مدة التوقف بما يؤدي المستأجر بمثلها عقب انتهاء المدة المبينة في العقد، وإن طالت مدة التوقف بما يؤدي 

إلى الإضرار بالمستأجر فله حق الفسخإلى الإضرار بالمستأجر فله حق الفسخ(٢).
المطلــب الثاني: إلــزام الجهــة التمويلية بالتعويــض للعميل في حال المطلــب الثاني: إلــزام الجهــة التمويلية بالتعويــض للعميل في حال 
             التلف الجزئي والكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة.             التلف الجزئي والكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة.
ســبق الحديث عن التلف الجزئي والكلي إذا كان بفعل المســتأجرســبق الحديث عن التلف الجزئي والكلي إذا كان بفعل المســتأجر(٣)، أما إذا ، أما إذا 
كان بغير فعل المستأجر فيختلف الحكم فيما إذا كانت الإجارة لمعين، أو لموصوف كان بغير فعل المستأجر فيختلف الحكم فيما إذا كانت الإجارة لمعين، أو لموصوف 
في الذمة، وقد سبق الحديث عن الإجارة لمعين في المبحث السابق، أما حكم التلف في الذمة، وقد سبق الحديث عن الإجارة لمعين في المبحث السابق، أما حكم التلف 

الجزئي والكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة فهو على النحو الآتي:الجزئي والكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة فهو على النحو الآتي:
ينظر: إعلام الموقعين (٢٨٥٢٨٥/٢).). ينظر: إعلام الموقعين (   (١)

ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف  ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف    (٢)
الشبيلي ص: الشبيلي ص: ٢١٩٢١٩ بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر  بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي عشر 

شوال / محرم شوال / محرم ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م.م.
ينظر: ص: (٣٣٧٣٣٧) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (٣)



٣٤٠٣٤٠

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الحال الأولى: التلف الكلي.الحال الأولى: التلف الكلي.

إذا وقع التلف الكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة، فلا ينفســخ العقد إذا وقع التلف الكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة، فلا ينفســخ العقد 
بذلــك؛ لأن محل العقــد ليس هو العين التالفــة بذاتها، وإنما أي عيــن تطبق عليها بذلــك؛ لأن محل العقــد ليس هو العين التالفــة بذاتها، وإنما أي عيــن تطبق عليها 
المواصفات الأصل الذي هلك، ويستمرّ عقد الإجارة لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل المواصفات الأصل الذي هلك، ويستمرّ عقد الإجارة لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل 

فينفسخ العقد، وكذا إذا اتفق الطرفان على الفسخ فينفسخ العقد.فينفسخ العقد، وكذا إذا اتفق الطرفان على الفسخ فينفسخ العقد.
وفي حال وجود تعويض من شركة التأمين سواء في إجارة المعين أو الموصوف وفي حال وجود تعويض من شركة التأمين سواء في إجارة المعين أو الموصوف 
في الذمة، فهذا التعويض مستحق للمؤجر؛ لأن العين ملكه، وجرت العادة لد￯ بعض في الذمة، فهذا التعويض مستحق للمؤجر؛ لأن العين ملكه، وجرت العادة لد￯ بعض 
الجهــات التمويلية بأن تأخذ مــن مبلغ التعويض التأميني ما يعــادل تكلفتها لتملك الجهــات التمويلية بأن تأخذ مــن مبلغ التعويض التأميني ما يعــادل تكلفتها لتملك 
ه إلى المســتأجر لجبر ما لحقه من ضرر بســبب فوات  ه إلى المســتأجر لجبر ما لحقه من ضرر بســبب فوات الأصل وما زاد على ذلك تردّ الأصل وما زاد على ذلك تردّ
ا للجهة التمويلية،  ăا عقدي ا للجهة التمويلية، العين التي كان ينوي تملكها، وهذا الإجراء وإن لم يكن لازمً ăا عقدي العين التي كان ينوي تملكها، وهذا الإجراء وإن لم يكن لازمً
إلا أن الذي يظهر أنه أقرب إلى تحقيق العدل في تحمل الضرر الواقع، والله أعلمإلا أن الذي يظهر أنه أقرب إلى تحقيق العدل في تحمل الضرر الواقع، والله أعلم(١).

الحال الثانية: التلف الجزئي.الحال الثانية: التلف الجزئي.

إذا وقــع التلف الجزئي فــي عقد الإجارة الموصوفة فــي الذمة، فيجب على إذا وقــع التلف الجزئي فــي عقد الإجارة الموصوفة فــي الذمة، فيجب على 
المؤجر تقديم بديل عن الأصل الذي تعطلت منفعته، وتســتمر الإجارة لباقي المدة المؤجر تقديم بديل عن الأصل الذي تعطلت منفعته، وتســتمر الإجارة لباقي المدة 

ر البديل(٢). ر البديلإلا إذا تعذّ إلا إذا تعذّ
إلزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل فــي حال التلف الجزئي والكلي في إلزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل فــي حال التلف الجزئي والكلي في 

ا: ا:عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد الإجارة الموصوفة في الذمة نظامً عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد الإجارة الموصوفة في الذمة نظامً
ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف  ينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور يوسف    (١)
الشبيلي ص: الشبيلي ص: ٢١٨٢١٨-٢١٩٢١٩ بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي  بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الحادي 

عشر شوال / محرم عشر شوال / محرم ١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م.م.
ينظر: المرجع السابق ص: ٢١٩٢١٩. ينظر: المرجع السابق ص:    (٢)



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣٤١٣٤١

نصت المادة السادســة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة نصت المادة السادســة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة 
من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤ م، على ما يأتي: م، على ما يأتي:

ا برســالة ورقية أو إلكترونية بما  على المســتأجر أن يُشعر المؤجر فورً ا برســالة ورقية أو إلكترونية بما -  على المســتأجر أن يُشعر المؤجر فورً  -١
يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحــول دون الانتفاع به كليăا أو يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحــول دون الانتفاع به كليăا أو 
ا لقواعد  ا لقواعد جزئيăا، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد، وفقً جزئيăا، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد، وفقً

ا. ا.الإشعار المعمول بها نظامً الإشعار المعمول بها نظامً
إذا لم يقم المؤجر بإزالة ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجر كليăا أو جزئيăا  إذا لم يقم المؤجر بإزالة ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجر كليăا أو جزئيăا -   -٢
خــلال المدة المحددة فــي العقد، جاز للمســتأجر اتخاذ الإجراءات خــلال المدة المحددة فــي العقد، جاز للمســتأجر اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لحماية الأصل المؤجر، والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر اللازمة لحماية الأصل المؤجر، والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر 

ا من دفعات الأجرة اللاحقة. ا من دفعات الأجرة اللاحقة.خصمً خصمً



٣٤٢٣٤٢



٣٤٣٣٤٣

اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 
ا ا ونظامً ا فقهً االأجرة مقدمً ا ونظامً ا فقهً الأجرة مقدمً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
ا عند أو قبل  ا عند أو قبل تشترط الجهات التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً تشترط الجهات التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً
توقيــع عقد الإجارة، فمثلاً لو اتفق العميل مع الجهة التمويلية على اســتئجار وحدة توقيــع عقد الإجارة، فمثلاً لو اتفق العميل مع الجهة التمويلية على اســتئجار وحدة 
عقارية لمدة عشر ســنوات -مع الوعد بالهبة أو التملك- بأجرة إجمالية مليون ريال عقارية لمدة عشر ســنوات -مع الوعد بالهبة أو التملك- بأجرة إجمالية مليون ريال 
ا، وباقي الأجرة  ا، وباقي الأجرة سعودي، فحينها يتمّ سداد مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي مثلاً مقدمً سعودي، فحينها يتمّ سداد مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي مثلاً مقدمً

على أقساط خلال مدة العقد. ويتم تسجيل ذلك في عقد الإجارة بالطريقة الآتية:على أقساط خلال مدة العقد. ويتم تسجيل ذلك في عقد الإجارة بالطريقة الآتية:
أ- بالإضافة إلى إجمالي القسط الإيجاري الشهري الذي يجب سداده حسب أ- بالإضافة إلى إجمالي القسط الإيجاري الشهري الذي يجب سداده حسب 
ما هو موضح في جدول الســداد المرفق، يدفع الطرف الثانــي دفعة إيجارية مقدمة ما هو موضح في جدول الســداد المرفق، يدفع الطرف الثانــي دفعة إيجارية مقدمة 
قدرها مبلغ (.....) ريال ســعودي، ويحتفظ بها الطرف الأول للطرف الثاني؛ حيث قدرها مبلغ (.....) ريال ســعودي، ويحتفظ بها الطرف الأول للطرف الثاني؛ حيث 

، ولمدة أقصاها ستة أشهر.  ، ولمدة أقصاها ستة أشهر. يتم استهلاكها على أساس شهري متساوٍ يتم استهلاكها على أساس شهري متساوٍ
ب- مدة الفترة الإيجارية الأولى ســتة أشــهر تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ب- مدة الفترة الإيجارية الأولى ســتة أشــهر تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد 
وحتى تاريخ..... (هجري، ميلادي) وتكون أجرتها محددة بمبلغ معين حسب ما هو وحتى تاريخ..... (هجري، ميلادي) وتكون أجرتها محددة بمبلغ معين حسب ما هو 
مذكور بالفقرة (ج) وباقي الفترات الإيجارية مدة كل فترة ستة أشهر، تبدأ كل منها من مذكور بالفقرة (ج) وباقي الفترات الإيجارية مدة كل فترة ستة أشهر، تبدأ كل منها من 

تاريخ انتهاء الفترة السابقة لها.تاريخ انتهاء الفترة السابقة لها.
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ج- تتكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى من الآتي:ج- تتكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى من الآتي:
الدفعة الإيجارية المقدمة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة،  الدفعة الإيجارية المقدمة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة، -   -١
ويتم اســتهلاكها على أساس شهري متســاوٍ بمبلغ قدره (.....) ريال ويتم اســتهلاكها على أساس شهري متســاوٍ بمبلغ قدره (.....) ريال 

ا.  ăا. سعودي شهري ăسعودي شهري
إجمالي القســط الإيجاري الشهري حسب المذكور في جدول السداد  إجمالي القســط الإيجاري الشهري حسب المذكور في جدول السداد -   -٢

المرفق.المرفق.
بناءً على ما ســبق فــي (بناءً على ما ســبق فــي (١ و و٢) أعلاه تكون الأجرة الشــهرية للفترة ) أعلاه تكون الأجرة الشــهرية للفترة   - -٣
ا وقــدره (.....) ريال ســعودي، وأما باقي  ا وقــدره (.....) ريال ســعودي، وأما باقي الإيجارية الأولــى مبلغً الإيجارية الأولــى مبلغً
ا حســب جدول  ăا حســب جدول الفترات الإيجارية فإن أجرتها يتم ســدادها شــهري ăالفترات الإيجارية فإن أجرتها يتم ســدادها شــهري

السداد المرفقالسداد المرفق.
وقد تــمّ تخصيص هذا المبحث لبيان حكم اشــتراط الجهــة التمويلية على وقد تــمّ تخصيص هذا المبحث لبيان حكم اشــتراط الجهــة التمويلية على 
ا قبل  ا، وحكم سداد العميل نسبة من الأجرة مقدمً ا قبل العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً ا، وحكم سداد العميل نسبة من الأجرة مقدمً العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً

شراء الجهة التمويلية للعقار.شراء الجهة التمويلية للعقار.
المطلب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من المطلب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من 

ا. ا.    الأجرة مقدمً     الأجرة مقدمً

: حكــم اشــتراط الجهــة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الأجرة  : حكــم اشــتراط الجهــة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الأجرة أولاً أولاً
ا في عقد الإجارة: ا في عقد الإجارة:               مقدمً                مقدمً

ا من ذلك؛ لعموم  ا ولا مانع شرعً ا من ذلك؛ لعموم يجوز اشــتراط سداد نســبة من الأجرة مقدمً ا ولا مانع شرعً يجوز اشــتراط سداد نســبة من الأجرة مقدمً
»(١). إلا أنه في حال تعجيل . إلا أنه في حال تعجيل  مْ وطِهِ ــرُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ ــرُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ قول الرسول قول الرسول : : «الْمُ
سبق تخريجه في ص: (١٢٨١٢٨) من هذا البحث. وينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة ) من هذا البحث. وينظر: التأجير التمويلي دراسة فقهية مقارنة  سبق تخريجه في ص: (   (١)

 = =بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور/ يوسف الشبيلي ص: بمشروع نظام الإيجار التمويلي للدكتور/ يوسف الشبيلي ص: ١٨٨١٨٨، والمعايير الشرعية، ، والمعايير الشرعية، 
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ل من الأجرة إن تعذر تســليم العين المؤجرة،  ل من الأجرة إن تعذر تســليم العين المؤجرة، الأجرة أو جزء منهــا، فإنه يرد المعجَّ الأجرة أو جزء منهــا، فإنه يرد المعجَّ
أو الانتفاع بها بسببٍ لا يعود إلى المستأجرأو الانتفاع بها بسببٍ لا يعود إلى المستأجر(١).

ا: حكم اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة في  ا: حكم اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة في ثانيً ثانيً
عقد الإجارة الموصوفة في الذمة. عقد الإجارة الموصوفة في الذمة.   

ث الفقهاء رحمهم الله تعالى عن تعجيل الأجرة أو جزء منها، أو تأجيلها  ث الفقهاء رحمهم الله تعالى عن تعجيل الأجرة أو جزء منها، أو تأجيلها تحدَّ تحدَّ
ا  ا ، وخروجً في عقد الإجــارة الموصوفة في الذمة، واختلفوا في ذلك علــى أقوالفي عقد الإجــارة الموصوفة في الذمة، واختلفوا في ذلك علــى أقوال(٢)، وخروجً
من الخلاف يمكن اعتبار ما يدفعه العميل مــن مبالغ عربونًا، وذلك ابتداءً من تاريخ من الخلاف يمكن اعتبار ما يدفعه العميل مــن مبالغ عربونًا، وذلك ابتداءً من تاريخ 
توقيعه على عقد الإجارة الموصوفة في الذمة وحتى تاريخ استلامه للوحدة العقارية، توقيعه على عقد الإجارة الموصوفة في الذمة وحتى تاريخ استلامه للوحدة العقارية، 
وعند استلامه للوحدة العقارية يتم اعتبار العربون دفعة إيجارية مقدمة تُستهلك على وعند استلامه للوحدة العقارية يتم اعتبار العربون دفعة إيجارية مقدمة تُستهلك على 
الفترة الإيجارية الأولى، ويتم بيان ذلك في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة بالطريقة الفترة الإيجارية الأولى، ويتم بيان ذلك في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة بالطريقة 

الآتية:الآتية:
العربون:العربون:

أ- يقدم الطرف الثاني عربونًا يسدد بالطريقة التالية:أ- يقدم الطرف الثاني عربونًا يسدد بالطريقة التالية:
: مبلغ وقدره... يسدد عند توقيع هذا العقد.مبلغ وقدره... يسدد عند توقيع هذا العقد. : أولاً أولاً

ثانيًا: ثانيًا: أقساط شهرية متســاوية القيمة، قيمة كل قسط....، على أن يبدأ بالسداد أقساط شهرية متســاوية القيمة، قيمة كل قسط....، على أن يبدأ بالسداد 
اعتبارا من تاريخ..../..../...... وحتى تاريخ استلام الطرف الثاني للوحدة العقارية اعتبارا من تاريخ..../..../...... وحتى تاريخ استلام الطرف الثاني للوحدة العقارية 
المعيار الشــرعي رقم (٩) «الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك» رقــم الفقرة () «الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك» رقــم الفقرة (٢/٦)، )،  المعيار الشــرعي رقم (=   =

ص: ص: ١١٢١١٢.
ينظر: التأجير التمويلي دراســة فقهية مقارنة بمشــروع نظام الإيجــار التمويلي للدكتور/  ينظر: التأجير التمويلي دراســة فقهية مقارنة بمشــروع نظام الإيجــار التمويلي للدكتور/    (١)

يوسف الشبيلي ص: يوسف الشبيلي ص: ١٨٨١٨٨.
ينظر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة لعبد الرحمن السعدي ص: ١٨٠١٨٠. ينظر: إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة لعبد الرحمن السعدي ص:    (٢)
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ا فعليăا أو حكميăا بالتخلية والتمكين، وتضاف هذه الأقساط إلى مبلغ العربون  ا فعليăا أو حكميăا بالتخلية والتمكين، وتضاف هذه الأقساط إلى مبلغ العربون اســتلامً اســتلامً
المذكور في البند (أ/المذكور في البند (أ/١) السابق.) السابق.

ا فعليăــا أو حكميăا  ا فعليăــا أو حكميăا ب- عند اســتلام الطرف الثاني للوحدة العقارية اســتلامً ب- عند اســتلام الطرف الثاني للوحدة العقارية اســتلامً
بالتخلية والتمكين، يســتمر في سداد إجمالي القسط الإيجاري الشهري في مواعيده بالتخلية والتمكين، يســتمر في سداد إجمالي القسط الإيجاري الشهري في مواعيده 

وحتى نهاية مدة هذا العقد.وحتى نهاية مدة هذا العقد.
ج- تسري على الدفعة المذكورة في البند (أ/ج- تسري على الدفعة المذكورة في البند (أ/١) والأقساط الشهرية المذكورة ) والأقساط الشهرية المذكورة 
في البنــد (أ/في البنــد (أ/٢) من هذه المادة أحكام العربون، فإذا تســلّم الطــرف الثاني الوحدة ) من هذه المادة أحكام العربون، فإذا تســلّم الطــرف الثاني الوحدة 
العقارية محل هذا العقد لزم العقد واحتُسب العربون دفعة مقدمة من الأجرة تستهلك العقارية محل هذا العقد لزم العقد واحتُسب العربون دفعة مقدمة من الأجرة تستهلك 

بالتساوي في سداد جزء من أجرة الفترة الإيجارية الأولى...بالتساوي في سداد جزء من أجرة الفترة الإيجارية الأولى...
الأجرة:الأجرة:

أ- تتكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى من الآتي:أ- تتكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى من الآتي:
: اعتبــار العربون دفعة إيجارية مقدمة، وذلك عند اســتلام الطرف الثاني اعتبــار العربون دفعة إيجارية مقدمة، وذلك عند اســتلام الطرف الثاني  : أولاً أولاً
، ولمدة أقصاها ستة  ، ولمدة أقصاها ستة للوحدة العقارية؛ حيث يتمّ استهلاكها على أساس شهري متساوٍ للوحدة العقارية؛ حيث يتمّ استهلاكها على أساس شهري متساوٍ

أشهر.أشهر.
ثانيًا: ثانيًا: إجمالي القسط الإيجاري الشهري حســب المذكور في جدول السداد إجمالي القسط الإيجاري الشهري حســب المذكور في جدول السداد 

المرفق.المرفق.
ب- يكون إجمالي القسط الإيجاري الشهري لباقي الفترات الإيجارية حسب ب- يكون إجمالي القسط الإيجاري الشهري لباقي الفترات الإيجارية حسب 

المذكور جدول السداد المرفق. المذكور جدول السداد المرفق. 
ت المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئــة المحاســبة والمراجعة  ت المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئــة المحاســبة والمراجعة وقد أقــرَّ وقد أقــرَّ
للمؤسســات المالية الإسلامية هذا المبدأ، كما في المعيار الشرعي رقم (للمؤسســات المالية الإسلامية هذا المبدأ، كما في المعيار الشرعي رقم (٩) الإجارة ) الإجارة 
والإجــارة المنتهية بالتمليك رقم الفقرة (والإجــارة المنتهية بالتمليك رقم الفقرة (١٤١٤/٤) ونصهــا: (يجوز أخذ العربون في ) ونصهــا: (يجوز أخذ العربون في 
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ا معجلاً مــن الأجرة في حال نفاذ  ا معجلاً مــن الأجرة في حال نفاذ الإجــارة عند إبرام عقدها، ويكــون العربون جزءً الإجــارة عند إبرام عقدها، ويكــون العربون جزءً
الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة الإجارة، وفي حال النكول يحق للمؤجر أخذ العربون. والأولى أن تتنازل المؤسسة 
عمــا زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي: وهــو الفرق بين الأجرة الموعود بها عمــا زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي: وهــو الفرق بين الأجرة الموعود بها 

والأجرة المبرمة في العقد مع غير الواعد).والأجرة المبرمة في العقد مع غير الواعد).
ــا قبل تملك  ــا قبل تملك المطلــب الثاني: ســداد العميل نســبة مــن الأجرة مقدمً المطلــب الثاني: ســداد العميل نســبة مــن الأجرة مقدمً

       الجهة التمويلية للعقار.       الجهة التمويلية للعقار.
يلتزم العميل لــد￯ العديد من الجهات التمويلية بدفع نســبة من الأجرة عند يلتزم العميل لــد￯ العديد من الجهات التمويلية بدفع نســبة من الأجرة عند 
التوقيــع على الوعد على أســاس أن هذا المبلغ هو عبارة عن تأمين للاســتيثاق من التوقيــع على الوعد على أســاس أن هذا المبلغ هو عبارة عن تأمين للاســتيثاق من 
يَّة العميل فــي تنفيذ التزاماته تجاه الجهة التمويلية، ممــا يطمئن الجهة التمويلية  دِّ يَّة العميل فــي تنفيذ التزاماته تجاه الجهة التمويلية، ممــا يطمئن الجهة التمويلية جِ دِّ جِ
على القدرة المالية للعميل وتحميها في حالة إخلال العميل ونكوله عن وعده، بحيث على القدرة المالية للعميل وتحميها في حالة إخلال العميل ونكوله عن وعده، بحيث 
تستقطع الجهة التمويلية مقدار الضرر الحاصل لها مباشرة من هذا المبلغ المدفوع - تستقطع الجهة التمويلية مقدار الضرر الحاصل لها مباشرة من هذا المبلغ المدفوع - 
الذي يســمى في المعاملات المصرفية بضمان الجديــة - دون أن يضطر للجوء إلى الذي يســمى في المعاملات المصرفية بضمان الجديــة - دون أن يضطر للجوء إلى 

مطالبة العميل في حينه بتعويض الضرر.مطالبة العميل في حينه بتعويض الضرر.
ته المعايير الشرعية التي أوضحت كذلك كيفية التصرف في ضمان  ته المعايير الشرعية التي أوضحت كذلك كيفية التصرف في ضمان وهذا ما أقرَّ وهذا ما أقرَّ
ــة على النحو الآتي: (يجوز للمؤسســة أن تطلب من الواعد بالاســتئجار أن  يَّ دِّ ــة على النحو الآتي: (يجوز للمؤسســة أن تطلب من الواعد بالاســتئجار أن الجِ يَّ دِّ الجِ
ا إلى المؤسســة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده  ا محددً ا إلى المؤسســة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده يدفع مبلغً ا محددً يدفع مبلغً
بالاســتئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يســتقطع منه إلا مقدار الضرر بالاســتئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يســتقطع منه إلا مقدار الضرر 
الفعلي بحيث يتم -عند نكول العميل- تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد الفعلي بحيث يتم -عند نكول العميل- تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد 
تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أو تحميله تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أو تحميله 
في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية 
إما أن يكون أمانة للحفظ لد￯ المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة إما أن يكون أمانة للحفظ لد￯ المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة 
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للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باســتثماره على أساس المضاربة الشرعية بين للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باســتثماره على أساس المضاربة الشرعية بين 
العميل والمؤسسة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا العميل والمؤسسة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا 

المبلغ من أقساط الأجرة)المبلغ من أقساط الأجرة)(١).
ا في النظام. ا في النظام.اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً

ســبق الحديث عن ذلك في المطلب الثاني من المبحث السادس المندرج في ســبق الحديث عن ذلك في المطلب الثاني من المبحث السادس المندرج في 
الفصل الثاني التابع للباب الأول.الفصل الثاني التابع للباب الأول.

ينظر: المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية  ينظر: المعايير الشــرعية الصــادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية    (١)
الإســلامية، المعيار الشــرعي رقم (الإســلامية، المعيار الشــرعي رقم (٩) «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» رقم الفقرة ) «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» رقم الفقرة 

(٣/٢)، ص: )، ص: ١١٢١١٢.
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تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرةتقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة
ا ا ونظامً افقهً ا ونظامً فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
ا على مؤشر منضبط  ا على مؤشر منضبط إن تقســيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة اعتمادً إن تقســيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة اعتمادً
ا لــد￯ الجهات التمويلية؛ حيــث إن العديد من عقود  ا لــد￯ الجهات التمويلية؛ حيــث إن العديد من عقود من أكثــر الموضوعات تطبيقً من أكثــر الموضوعات تطبيقً
الإجارة تحتوي على تقســيم مدة العقد إلى فتــرات إيجارية، وعند نهاية كل فترة يتم الإجارة تحتوي على تقســيم مدة العقد إلى فتــرات إيجارية، وعند نهاية كل فترة يتم 
ا على مؤشر منضبط متفَق عليه بين الجهة  ا على مؤشر منضبط متفَق عليه بين الجهة مراجعة القســط الإيجاري وتغييرها اعتمادً مراجعة القســط الإيجاري وتغييرها اعتمادً
ع إليه لمعرفة مقدار القسط الإيجاري لكل فترة من  ع إليه لمعرفة مقدار القسط الإيجاري لكل فترة من التمويلية والعميل، والذي ســيُرجَ التمويلية والعميل، والذي ســيُرجَ

الفترات الإيجاريةالفترات الإيجارية(١).
المطلب الأول: أسباب تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة.المطلب الأول: أسباب تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة.
إن من أبرز التحديات التي تواجه التمويل الإســلامي المعاصر هو آلية تحديد إن من أبرز التحديات التي تواجه التمويل الإســلامي المعاصر هو آلية تحديد 
الثمن أو الربح في عقود التمويل طويلة الأجل؛ حيث إنه في ظل التقلبات الكبيرة في الثمن أو الربح في عقود التمويل طويلة الأجل؛ حيث إنه في ظل التقلبات الكبيرة في 
ر  به المتعذِّ ر مؤشرات الأرباح والأسعار، وتذبذبات معدلات التضخم فقد أصبحَ من شِ به المتعذِّ مؤشرات الأرباح والأسعار، وتذبذبات معدلات التضخم فقد أصبحَ من شِ

سبق بيان مثال توضيحي في الحاشية رقم (٢) ص: () ص: (١٨٠١٨٠) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق بيان مثال توضيحي في الحاشية رقم (   (١)
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تقديرُ ربحِ التَّمويل طويلِ الأجل بعائدٍ ثابت -وبالأخص في عقود التمويل الكبيرة- تقديرُ ربحِ التَّمويل طويلِ الأجل بعائدٍ ثابت -وبالأخص في عقود التمويل الكبيرة- 
بح بمقدارٍ ثابت يخشى أن يرتفع في  بح بمقدارٍ ثابت يخشى أن يرتفع في حيث إنَّ الجهات التمويلية لا ترضى بتحديد الرِّ حيث إنَّ الجهات التمويلية لا ترضى بتحديد الرِّ
ل لا يرضى بدفع ربحٍ أكثر  وِّ ا بذلك، وفي المقابل فإنَّ المتمَ ل لا يرضى بدفع ربحٍ أكثر المســتقبل؛ فتكون خاسرً وِّ ا بذلك، وفي المقابل فإنَّ المتمَ المســتقبل؛ فتكون خاسرً

وق. وق.من السُّ من السُّ
هذا وقد كانت الجهات التمويلية الإسلامية تحتاط في تمويلاتها طويلة الأجل هذا وقد كانت الجهات التمويلية الإسلامية تحتاط في تمويلاتها طويلة الأجل 
فتضــع الحد الأعلى الذي تتوقع أن تصل إليه معــدلات الأرباح -أو ما يقاربه- أثناء فتضــع الحد الأعلى الذي تتوقع أن تصل إليه معــدلات الأرباح -أو ما يقاربه- أثناء 
مدة التمويل بأكملها، ولكنها بذلك خســرت عملاءها لكون مقدار الربح الذي تطلبه مدة التمويل بأكملها، ولكنها بذلك خســرت عملاءها لكون مقدار الربح الذي تطلبه 

أعلى بكثير من منافسيها. أعلى بكثير من منافسيها. 
لون عقودَ تمويلٍ  م المتموِّ لون عقودَ تمويلٍ بل إن الواقع يشــهد بأنه في حالات ليست باليسيرة أبرَ م المتموِّ بل إن الواقع يشــهد بأنه في حالات ليست باليسيرة أبرَ
طويلة الأجل مع جهات تمويلية إسلامية حال ارتفاع معدلات ومؤشرات الأرباح، فلما طويلة الأجل مع جهات تمويلية إسلامية حال ارتفاع معدلات ومؤشرات الأرباح، فلما 
انخفضت هذه المؤشــرات رجع كثيرٌ منهم على جهة التمويل يطلب فســخ العقد، أو انخفضت هذه المؤشــرات رجع كثيرٌ منهم على جهة التمويل يطلب فســخ العقد، أو 
تخفيض العائد، بل إن بعض هذه الحالات كانت منشأ نزاعٍ وخصومة؛ مما أفقد الجهات تخفيض العائد، بل إن بعض هذه الحالات كانت منشأ نزاعٍ وخصومة؛ مما أفقد الجهات 

 .￯التمويلية الإسلامية شريحة مهمة من العملاء، وبالأخص في عقود التمويل الكبر .￯التمويلية الإسلامية شريحة مهمة من العملاء، وبالأخص في عقود التمويل الكبر
وفي ظلِّ هــذه الحاجة طرحت بعــض الجهات التمويلية الإســلامية بدائل وفي ظلِّ هــذه الحاجة طرحت بعــض الجهات التمويلية الإســلامية بدائل 
ا على  ة، أهمها: تقسيم مدة العقد إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة اعتمادً دَّ ا على وحلول عِ ة، أهمها: تقسيم مدة العقد إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة اعتمادً دَّ وحلول عِ

مؤشر منضبطمؤشر منضبط(١). وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان حكمه.. وقد تم تخصيص هذا المبحث لبيان حكمه.
المطلب الثاني: حكم تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة.المطلب الثاني: حكم تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة.
ا لها بما اتفق الفقهاء عليه من  ا لها بما اتفق الفقهاء عليه من اتَّفق الفقهاء على اشــتراط العلم بالأجرة إلحاقً اتَّفق الفقهاء على اشــتراط العلم بالأجرة إلحاقً

اشتراط العلم بالثَّمنِ في البيع؛ إذ الإجارة بيعُ منافِعاشتراط العلم بالثَّمنِ في البيع؛ إذ الإجارة بيعُ منافِع(٢).
ينظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور/ حامد ميرة ص: ٧٥٧٥. ينظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور/ حامد ميرة ص:    (١)

؛ لأنَّ  ةٌ بالثَّمنِ في البَياعاتِ عتَبَرَ ؛ لأنَّ : (والأجرة في الإجارات مُ ةٌ بالثَّمنِ في البَياعاتِ عتَبَرَ يقول الإمام الكاساني : (والأجرة في الإجارات مُ يقول الإمام الكاساني    (٢)= = 
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(١)، مقرونًا بذكر ، مقرونًا بذكر  هذا وقد ســبق وأن بيَّن الباحث حكم (الثمنِ المتغيِّر) تفصيلاًهذا وقد ســبق وأن بيَّن الباحث حكم (الثمنِ المتغيِّر) تفصيلاً
ح للباحث  ، وقد ترجَّ ح للباحث أقوال أهل العلم في ذلك، وأدلة كلِّ قولٍ مع المناقشــة تفصيلاً ، وقد ترجَّ أقوال أهل العلم في ذلك، وأدلة كلِّ قولٍ مع المناقشــة تفصيلاً

جواز ربط الثَّمن الآجل بمؤشر متغيِّر منضبط بشروطٍ وضوابط.جواز ربط الثَّمن الآجل بمؤشر متغيِّر منضبط بشروطٍ وضوابط.
وعليه فإنَّ الذي يظهر للباحث -والله أعلم بالصواب- جواز الأجرة المتغيِّرة؛ وعليه فإنَّ الذي يظهر للباحث -والله أعلم بالصواب- جواز الأجرة المتغيِّرة؛ 
ا، كالثمن في البيع(٢)، ،  ، فوجــب أن يكون معلومً ضٌ في عقدِ معاوضةٍ وَ ا، كالثمن في البيعلأن الأجرة عِ ، فوجــب أن يكون معلومً ضٌ في عقدِ معاوضةٍ وَ لأن الأجرة عِ

وما يصلُحُ ثمنًا في البياعات يصلُحُ أجرةً في الإجارات، وما لا فلاوما يصلُحُ ثمنًا في البياعات يصلُحُ أجرةً في الإجارات، وما لا فلا(٣).
إلا أنَّ جواز الأجرة المتغيِّرة مشروطٌ باستجماعِ الشروطِ والضوابط الآتيةإلا أنَّ جواز الأجرة المتغيِّرة مشروطٌ باستجماعِ الشروطِ والضوابط الآتية(٤):

اســتجماع عقد الإجارة أركانه وشــروط صحته، وسلامته من الموانع  اســتجماع عقد الإجارة أركانه وشــروط صحته، وسلامته من الموانع -   -١
ومفسدات العقود. ومفسدات العقود. 

لا بد من اشــتمالِ العقدِ على بيانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ الأجرة، وآجالِ  لا بد من اشــتمالِ العقدِ على بيانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ الأجرة، وآجالِ -   -٢
لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة. لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة.حُ حُ

يجب أن تكون الأجرة للفتــرة الإيجارية الأولى محددة بمبلغ معلوم،  يجب أن تكون الأجرة للفتــرة الإيجارية الأولى محددة بمبلغ معلوم، -   -٣
ا منضبطًا لا يستقل  ا أو مؤشرً د العاقدان في مجلس العقد معيارً ا منضبطًا لا يستقل وأن يحدِّ ا أو مؤشرً د العاقدان في مجلس العقد معيارً وأن يحدِّ
ق النزاع بينهما في تحديده، يكون هو المرجع  ق النزاع بينهما في تحديده، يكون هو المرجع العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ

لة.  لة. في تحديد أقساط الأجرة المؤجَّ في تحديد أقساط الأجرة المؤجَّ
كلَّ واحــدٍ من العقدين معاوضةُ المالِ بالمال، فما يصلُحُ ثمنًا في البياعات يصلُحُ أجرةً في  كلَّ واحــدٍ من العقدين معاوضةُ المالِ بالمال، فما يصلُحُ ثمنًا في البياعات يصلُحُ أجرةً في =   =
الإجارات، وما لا فلا). ينظر: بدائع الصنائع (الإجارات، وما لا فلا). ينظر: بدائع الصنائع (١٩٣١٩٣/٤). وينظر: عقود التمويل المستجدة ). وينظر: عقود التمويل المستجدة 

للدكتور حامد ميره ص: للدكتور حامد ميره ص: ٢٥٥٢٥٥.
وذلك في ص: (٣٤٩٣٤٩) من هذا البحث.) من هذا البحث. وذلك في ص: (   (١)

ينظر: المغني لابن قدامة (١٤١٤/٨). ).  ينظر: المغني لابن قدامة (   (٢)
بدائع الصنائع (١٩٣١٩٣/٤). ).  بدائع الصنائع (   (٣)

ينظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور حامد ميرة ص: ٢٥٦٢٥٦. ينظر: عقود التمويل المستجدة للدكتور حامد ميرة ص:    (٤)
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من الأهمية بمكان اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقفٍ أعلى وسقفٍ  من الأهمية بمكان اتفاق العاقدين عند التعاقد على سقفٍ أعلى وسقفٍ -   -٤
أدنــى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقســاط الأجرة الآجلة؛ نفيًا أدنــى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقســاط الأجرة الآجلة؛ نفيًا 

للغرر الفاحش عنها.للغرر الفاحش عنها.
هذا، وقــد نصت فتاو￯ وقــرارات عدد مــن المجامع والنــدوات الفقهية، هذا، وقــد نصت فتاو￯ وقــرارات عدد مــن المجامع والنــدوات الفقهية، 
والهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على جواز كون الأجرة والهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على جواز كون الأجرة 

متغيرة، ومنها:متغيرة، ومنها:
المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية  المجلس الشــرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية -   -١

الإسلامية.الإسلامية.
حيث قرر جواز ذلك في البند (٣/٢/٥) من المعيار الشرعي رقم: () من المعيار الشرعي رقم: (٩) )  حيث قرر جواز ذلك في البند (   
(معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك)، ونصه: (في حالة الأجرة (معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك)، ونصه: (في حالة الأجرة 
المتغيــرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولــى محددة بمبلغ معلوم، المتغيــرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولــى محددة بمبلغ معلوم، 
ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا 
المؤشــر مرتبطًا بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة المؤشــر مرتبطًا بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة 

ع له حدٌّ أعلى وحدٌّ أدنى). ع له حدٌّ أعلى وحدٌّ أدنى).الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضَ الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضَ
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.-   -٢

وذلــك ضمن قراراته الصــادرة في نهاية أعمال دورتــه العادية الثامنة  وذلــك ضمن قراراته الصــادرة في نهاية أعمال دورتــه العادية الثامنة    
قدت في باريس خلال الفترة ٦/٢٧٢٧- - ١٤٢٩١٤٢٩/٧/٢هـ هـ  قدت في باريس خلال الفترة عشــرة، التي عُ عشــرة، التي عُ
الموافــق الموافــق ١- - ٢٠٠٨٢٠٠٨/٧/٥م، ونــصُّ القــرار: (يشــترط لصحة عقد م، ونــصُّ القــرار: (يشــترط لصحة عقد 
الإجــارة... أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية الإجــارة... أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية 
إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان 

ا). ا أو ناقصً ا).على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائدً ا أو ناقصً على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائدً
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٣٥٣٣٥٣

ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي(١). ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي-   -٣
الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(٢). الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي-   -٤

الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي(٣). الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي-   -٥
أشــارت هيئة الرقابة الشــرعية لبنك فيصل الإســلامي المصري إلى  أشــارت هيئة الرقابة الشــرعية لبنك فيصل الإســلامي المصري إلى -   -٦
إمكانيــة جعل الأجرة متغيــرةإمكانيــة جعل الأجرة متغيــرة(٤)، وهو مضمون الفتــو￯ الصادرة عن ، وهو مضمون الفتــو￯ الصادرة عن 

الحلقة الفقهية الرابعة لمجموعة البركة المصرفيةالحلقة الفقهية الرابعة لمجموعة البركة المصرفية(٥).
ا: ا:تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة نظامً تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة نظامً

سبق بيان ذلكسبق بيان ذلك(٦).

قِدت في جدة  قِدت في جدة ) الصادرة عن ندوة البركة الحادية عشــرة التي عُ ينظر: الفتو￯ رقم: (٢/١١١١) الصادرة عن ندوة البركة الحادية عشــرة التي عُ ينظر: الفتو￯ رقم: (   (١)
خلال الفترة خلال الفترة ١١١١- - ١٤١٦١٤١٦/٠٩٠٩/١٢١٢هـ. هـ. 

وذلك في فتواها رقم: (٦٢٥٦٢٥).). وذلك في فتواها رقم: (   (٢)
ينظر: القرار رقم: (٢٤٦٢٤٦) من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. ) من قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.  ينظر: القرار رقم: (   (٣)

وذلك في فتواها رقم: (٢٠٢٠).). وذلك في فتواها رقم: (   (٤)
ينظر: كتاب الإجارة للدكتور عبد الستار أبو غدة ص: (٣٩٣٩- - ٤٠٤٠).). ينظر: كتاب الإجارة للدكتور عبد الستار أبو غدة ص: (   (٥)

ينظر: ص: (٣٤٩٣٤٩) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (٦)



٣٥٤٣٥٤



٣٥٥٣٥٥

ا ا ونظامً االسداد الجزئي والسداد المبكر فقهً ا ونظامً السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
ى بـ (خدمة الســداد  م لعملائها ما يُســمَّ ى بـ (خدمة الســداد إن العديد من الجهات التمويلية تُقدِّ م لعملائها ما يُســمَّ إن العديد من الجهات التمويلية تُقدِّ
الجزئي، وخدمــة التملك المبكر)، ويمكن للعميل الاســتفادة من هذه الخدمة بعد الجزئي، وخدمــة التملك المبكر)، ويمكن للعميل الاســتفادة من هذه الخدمة بعد 
إبرام اتفاق خاصّ بذلك مع الجهة التمويلية، وتحدد اتفاقية التملك المبكر أو الجزئي إبرام اتفاق خاصّ بذلك مع الجهة التمويلية، وتحدد اتفاقية التملك المبكر أو الجزئي 
المبلغ المتفق عليه ومواعيده، والمصاريف والرسوم المترتبة على ذلكالمبلغ المتفق عليه ومواعيده، والمصاريف والرسوم المترتبة على ذلك(١)، وفي الآتي ، وفي الآتي 

تعريف موجز لكل من السداد الجزئي والسداد المبكر:تعريف موجز لكل من السداد الجزئي والسداد المبكر:
: السداد الجزئي. : السداد الجزئي.أولاً أولاً

مها الجهة التمويلية للعميل خــلال مدة التمويل بحيث يقوم  دِّ قَ مها الجهة التمويلية للعميل خــلال مدة التمويل بحيث يقوم وهــي خدمة تُ دِّ قَ وهــي خدمة تُ
بتعجيل جزء من الأقساط الإيجارية؛ لغرض تقليل الأقساط المتبقية، أو لتقليل المدة بتعجيل جزء من الأقساط الإيجارية؛ لغرض تقليل الأقساط المتبقية، أو لتقليل المدة 
بعــض الجهات التمويلية تَنُص في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك -ســواء عن طريق البيع  بعــض الجهات التمويلية تَنُص في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك -ســواء عن طريق البيع    (١)
أو الهبة- بأنه يحق للعميل الســداد الجزئي، والتملك المبكر باتفاقية مستقلة، وتحدد تلك أو الهبة- بأنه يحق للعميل الســداد الجزئي، والتملك المبكر باتفاقية مستقلة، وتحدد تلك 
الاتفاقية المبلغ المتفق عليه ومواعيده والمصاريف والرســوم المترتبة على ذلك، كما أنها الاتفاقية المبلغ المتفق عليه ومواعيده والمصاريف والرســوم المترتبة على ذلك، كما أنها 
ح شروط الســداد الجزئي والتملك المبكر التي يتم تطبيقها عند  ضِّ ا يُوَ لِّمُ للعميل خطابً ح شروط الســداد الجزئي والتملك المبكر التي يتم تطبيقها عند تُسَ ضِّ ا يُوَ لِّمُ للعميل خطابً تُسَ

رغبة العميل للقيام بذلك -أي بالسداد الجزئي، والتملك المبكر-.رغبة العميل للقيام بذلك -أي بالسداد الجزئي، والتملك المبكر-.



٣٥٦٣٥٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ا(١). االمتبقية أو هما معً المتبقية أو هما معً
ا: السداد المبكر. ا: السداد المبكر.ثانيً ثانيً

مها الجهة التمويلية للعميل (المستأجر) بحيث يقوم من خلاله  دِّ قَ مها الجهة التمويلية للعميل (المستأجر) بحيث يقوم من خلاله وهي خدمة تُ دِّ قَ وهي خدمة تُ
بتملك العين المؤجرة قبل نهاية مدة التمويــل (العقد)؛ لغرض تملك العين، ونقلها بتملك العين المؤجرة قبل نهاية مدة التمويــل (العقد)؛ لغرض تملك العين، ونقلها 

باسمهباسمه(٢).
المطلب الأول: حكم السداد الجزئي.المطلب الأول: حكم السداد الجزئي.

من خلال ما سبق في التمهيد نجد أنَّ خدمة السداد الجزئي هي اتفاق المؤجر من خلال ما سبق في التمهيد نجد أنَّ خدمة السداد الجزئي هي اتفاق المؤجر 
والمستأجر على تعجيل جزء من الأجرة، وقد اتفق الفقهاء على أن للعاقدين -المؤجر والمستأجر على تعجيل جزء من الأجرة، وقد اتفق الفقهاء على أن للعاقدين -المؤجر 

والمستأجر- أن يتفقا على طريقة دفع الأجرةوالمستأجر- أن يتفقا على طريقة دفع الأجرة(٣).
أما تعجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، فقد سبق الحديث عنها في أما تعجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، فقد سبق الحديث عنها في 
عند قيام العميل بالســداد الجزئي فإنه يحصل على خصم فــي إجمالي الأجرة والمتعلقة  عند قيام العميل بالســداد الجزئي فإنه يحصل على خصم فــي إجمالي الأجرة والمتعلقة    (١)
ده  ــدِّ جُ المبلغ الذي يُسَ رِ نْدَ ده بالمدة التالية للتملك المبكر، حيث إنه من الناحية المحاســبية يَ ــدِّ جُ المبلغ الذي يُسَ رِ نْدَ بالمدة التالية للتملك المبكر، حيث إنه من الناحية المحاســبية يَ
العميل ضمــن مبلغ التمويل المتبقي، وزيــادة مبلغ التمويل يؤدي إلــى نقص في الربح. العميل ضمــن مبلغ التمويل المتبقي، وزيــادة مبلغ التمويل يؤدي إلــى نقص في الربح. 
د بمبلغ مالي، كما أن لها شروط  دَّ د بمبلغ مالي، كما أن لها شروط ويوجد -لد￯ الجهات التمويلية- رسومٌ لهذه الخدمة تُحَ دَّ ويوجد -لد￯ الجهات التمويلية- رسومٌ لهذه الخدمة تُحَ
دة من مدة التمويل،  ي مدة محدَّ دة من مدة التمويل، خاصة من ذلك: لا يحق للعميل السداد الجزئي إلا بعد مُضِ ي مدة محدَّ خاصة من ذلك: لا يحق للعميل السداد الجزئي إلا بعد مُضِ
ة خلال مدة التمويل،  دَ دَّ حَ ات مُ ة خلال مدة التمويل، كما أنه لا يســتطيع إجراء عملية السداد الجزئي إلا لعدد مرَّ دَ دَّ حَ ات مُ كما أنه لا يســتطيع إجراء عملية السداد الجزئي إلا لعدد مرَّ

ة من مبلغ التمويل المتبقي. دَ دَّ حَ ة من مبلغ التمويل المتبقي.ولا يستطيع إلا سداد نسبة مُ دَ دَّ حَ ولا يستطيع إلا سداد نسبة مُ
عند قيام العميل بالتملــك المبكر فإنه يحصل على خصم فــي إجمالي الأجرة والمتعلقة  عند قيام العميل بالتملــك المبكر فإنه يحصل على خصم فــي إجمالي الأجرة والمتعلقة    (٢)
د  دَّ د بالمدة التالية للتملك المبكر. ويوجد -لد￯ الجهات التمويلية- رسوم لهذه الخدمة تُحَ دَّ بالمدة التالية للتملك المبكر. ويوجد -لد￯ الجهات التمويلية- رسوم لهذه الخدمة تُحَ
بمبلغ مالي، كما أن لها سياســات خاصة من ذلك: لا يحق للعميل الســداد المبكر إلا بعد بمبلغ مالي، كما أن لها سياســات خاصة من ذلك: لا يحق للعميل الســداد المبكر إلا بعد 

دة من مدة التمويل. ي مدة محدَّ دة من مدة التمويل.مُضِ ي مدة محدَّ مُضِ
ينظر: بدائــع الصنائــع (٢٠١٢٠١/٤)، والحاوي الكبيــر للمــاوردي ()، والحاوي الكبيــر للمــاوردي (٢١١٢١١/٩)، والمغني )، والمغني  ينظر: بدائــع الصنائــع (   (٣)

 .( .(١٦١٦/٦)
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٣٥٧٣٥٧

الفرع الثالث الخاص للمطلب الثالث من المبحث الأول المندرج في الفصل الثاني الفرع الثالث الخاص للمطلب الثالث من المبحث الأول المندرج في الفصل الثاني 
التابع للباب الثاني.التابع للباب الثاني.

المطلب الثاني: حكم التملك المبكر.المطلب الثاني: حكم التملك المبكر.
من خلال ما سبق في التمهيد نجد أن خدمة التملّك المبكر هي اتفاق المؤجر من خلال ما سبق في التمهيد نجد أن خدمة التملّك المبكر هي اتفاق المؤجر 
والمستأجر على أن يقوم المستأجر بشراء العين المؤجرة من المؤجر (المالك للعين).والمستأجر على أن يقوم المستأجر بشراء العين المؤجرة من المؤجر (المالك للعين).

وقد اتفق الفقهاء على صحة بيع العين المؤجرة على مستأجرهاوقد اتفق الفقهاء على صحة بيع العين المؤجرة على مستأجرها(١) لما يأتي: لما يأتي:
أن الإجــارة عقد على المنافــع، والبيع عقد على الأعيــان، فلا تمنع  أن الإجــارة عقد على المنافــع، والبيع عقد على الأعيــان، فلا تمنع -   -١

تَه ثم باعها(٢). ج أمَ تَه ثم باعهاالإجارة صحة البيع، كما لو زوَّ ج أمَ الإجارة صحة البيع، كما لو زوَّ
ولأن العين المبيعة في يد المشتري ولا حائل دون تسليمها له، فهو كما  ولأن العين المبيعة في يد المشتري ولا حائل دون تسليمها له، فهو كما -   -٢

لو باع المغصوب من غاصبهلو باع المغصوب من غاصبه(٣).
أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع،  أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع، -   -٣

فيصح كمن ملك الثمرة بعقد ثم ملك الشجر بعقد آخرفيصح كمن ملك الثمرة بعقد ثم ملك الشجر بعقد آخر(٤).
ثم اختلفوا في أثر هذا البيع على الإجارة على قولين:ثم اختلفوا في أثر هذا البيع على الإجارة على قولين:

القول الأول: القول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(٥)،..............................................................................................
ينظر: بدائع الصنائــع (٢٠٧٢٠٧/٤)، وفتح القدير ()، وفتح القدير (١٨٥١٨٥/٥)، والكافي للقرطبي ()، والكافي للقرطبي (٤٧٨٤٧٨/٢)، )،  ينظر: بدائع الصنائــع (   (١)
والشــرح الصغير مع بلغة الســالك (والشــرح الصغير مع بلغة الســالك (٢٧١٢٧١/٢)، والمهذب ()، والمهذب (٤٠٧٤٠٧/١)، وروضة الطالبين )، وروضة الطالبين 

(٢٥٣٢٥٣/٥)، والإنصاف ()، والإنصاف (٦٩٦٩/٦)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٤/ / ٣١٣١). ). 
ينظر: المغني (٤٨٤٨/٨)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣١٣١/٤). ).  ينظر: المغني (   (٢)

ينظر: مغني المحتاج للشربيني (٣٦٠٣٦٠/٢)، ونهاية المحتاج ()، ونهاية المحتاج (٣٢٤٣٢٤/٥).). ينظر: مغني المحتاج للشربيني (   (٣)
ينظر: المغني (٤٩٤٩/٨)، والمبدع ()، والمبدع (١٠٨١٠٨/٥). ).  ينظر: المغني (   (٤)

ينظر: الفتاو￯ الهندية (٤٦٤٤٦٤/٥).). ينظر: الفتاو￯ الهندية (   (٥)



٣٥٨٣٥٨

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ة. ة. إلى أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدّ والمالكيةوالمالكية(١)، وهو وجه عند الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة(٢) إلى أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدّ
القــول الثاني: القــول الثاني: ذهب الشــافعية في الأصــحذهب الشــافعية في الأصــح(٣)، وهو المذهــب المعتمد عند ، وهو المذهــب المعتمد عند 
تها، وتكون الأجرة  تها، وتكون الأجرة ، أن الإجارة لا تنفســخ، بل هي بحالها حتى انتهاء مدّ الحنابلةالحنابلة(٤)، أن الإجارة لا تنفســخ، بل هي بحالها حتى انتهاء مدّ

باقيةً على المشتري فتضاف إلى الثمن.باقيةً على المشتري فتضاف إلى الثمن.
دليل القول الأول: دليل القول الأول: اســتدل أصحاب القول الأول بقياس المسألة على اجتماع اســتدل أصحاب القول الأول بقياس المسألة على اجتماع 

النكاح وملك اليمين، فكما أنه ينفسخ النكاح بملك اليمين فكذلك هناالنكاح وملك اليمين، فكما أنه ينفسخ النكاح بملك اليمين فكذلك هنا(٥).
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: اســتدل أصحاب القول الثانــي بأن عقد الإجارة عقد لازم اســتدل أصحاب القول الثانــي بأن عقد الإجارة عقد لازم 
مستقل بنفســه، وارد على المنفعة يقتضي تمام أثره وبلوغ منتهاه، والبيع كذلك عقد مستقل بنفســه، وارد على المنفعة يقتضي تمام أثره وبلوغ منتهاه، والبيع كذلك عقد 

مستقل وارد على الرقبة، فلا يتنافيان كملك الثمرة ثم الأصلمستقل وارد على الرقبة، فلا يتنافيان كملك الثمرة ثم الأصل(٦). . 
الراجح:الراجح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني؛ لاختلاف مورد العقدين.يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثاني؛ لاختلاف مورد العقدين.
وإذا اتفق الطرفان على أن الثمن يشــمل بقية الأجــرة فهما على ما اتفقا عليه. وإذا اتفق الطرفان على أن الثمن يشــمل بقية الأجــرة فهما على ما اتفقا عليه. 

ا من الثمن(٧). ا من الثمنوتكون الأجرة الباقية جزءً وتكون الأجرة الباقية جزءً
وجاء في المعيار الشرعي: (إذا باع المؤجر العين الموجرة إلى المستأجر منه، وجاء في المعيار الشرعي: (إذا باع المؤجر العين الموجرة إلى المستأجر منه، 

ينظر: الكافي للقرطبي (٧٤٨٧٤٨/٢)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٤٠٧٤٠٧/٥).). ينظر: الكافي للقرطبي (   (١)
ينظر: الإنصاف (٦٩٦٩/٦). ).  ينظر: الإنصاف (   (٢)

ينظر: المهذب (٤١٧٤١٧/١)، وروضة الطالبين ()، وروضة الطالبين (٢٥٣٢٥٣/٥).). ينظر: المهذب (   (٣)
ينظر: الإنصاف (٦٩٦٩/٦)، والمبدع ()، والمبدع (١٠٨١٠٨/٥). ).  ينظر: الإنصاف (   (٤)

ينظر: الفتاو￯ الهندية (٤٦٤٤٦٤/٥)، ومواهب الجليل ()، ومواهب الجليل (٤٠٧٤٠٧/٥).). ينظر: الفتاو￯ الهندية (   (٥)
ينظر: المبدع (١٠٨١٠٨/٥)، وكشاف القناع ()، وكشاف القناع (٣١٣١/٤). ).  ينظر: المبدع (   (٦)

ينظر: الإجارة على الإجارة للدكتور عبد الله العمار ص: ٩. ينظر: الإجارة على الإجارة للدكتور عبد الله العمار ص:    (٧)



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣٥٩٣٥٩

فإنه ينتهي عقد الإجارة بسبب انتقال ملكية العين للمستأجر وتتبعها ملكية المنفعة)فإنه ينتهي عقد الإجارة بسبب انتقال ملكية العين للمستأجر وتتبعها ملكية المنفعة)(١).
ا: ا:السداد الجزئي، والتملك المبكر نظامً السداد الجزئي، والتملك المبكر نظامً

ا. : السداد الجزئي نظامً ا.أولاً : السداد الجزئي نظامً أولاً
ا لأنه يتحدث عن الحالات  ا لأنه يتحدث عن الحالات سيأتي بيانه في المبحث القادم -إن شاء الله- نظرً سيأتي بيانه في المبحث القادم -إن شاء الله- نظرً

التي تنشأ بسبب السداد الجزئي.التي تنشأ بسبب السداد الجزئي.
ا. ا.ثانيًا: التملك المبكر نظامً ثانيًا: التملك المبكر نظامً

ســبق الحديث عن ذلك في المطلب الثاني مــن المبحث الثامن المندرج في ســبق الحديث عن ذلك في المطلب الثاني مــن المبحث الثامن المندرج في 
الفصل الثاني التابع للباب الأول.الفصل الثاني التابع للباب الأول.

ينظر: المعيار الشــرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة المنتهيــة بالتمليك بند رقم () الإجارة والإجارة المنتهيــة بالتمليك بند رقم (١/١/٧) )  ينظر: المعيار الشــرعي رقم (   (١)
ص: ص: ١١٦١١٦.



٣٦٠٣٦٠



٣٦١٣٦١

الزيادة أو التقليل في المدة والقسط الإيجاريالزيادة أو التقليل في المدة والقسط الإيجاري
أو في أحدهماأو في أحدهما

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
سبق بيان ذلكسبق بيان ذلك(١).

المطلب الأول: زيادة المدة والقسط.المطلب الأول: زيادة المدة والقسط.
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمســتأجر على زيادة مدة عقد الإجارة مع زيادة يجوز الاتفاق بين المؤجر والمســتأجر على زيادة مدة عقد الإجارة مع زيادة 
الأجــرة؛ لأن الأجرة تجــب بالعقد وتســتحق بالمنفعة أو بالتمكين من اســتيفائها الأجــرة؛ لأن الأجرة تجــب بالعقد وتســتحق بالمنفعة أو بالتمكين من اســتيفائها 
لا بمجرد توقيع العقد، ويجوز أن تدفع الأجــرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على لا بمجرد توقيع العقد، ويجوز أن تدفع الأجــرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على 

دفعات خلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن مدة الإجارةدفعات خلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن مدة الإجارة(٢).
كما يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المســتقبلية، أي المدة التي لم كما يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المســتقبلية، أي المدة التي لم 
يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، وذلك مــن باب تجديد عقد الإجارة. أما أجرة يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، وذلك مــن باب تجديد عقد الإجارة. أما أجرة 

ينظر: ص: (٣٤٩٣٤٩) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)
ينظر: المعيار الشــرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة المنتهيــة بالتمليك بند رقم () الإجارة والإجارة المنتهيــة بالتمليك بند رقم (٢/٢/٥) )  ينظر: المعيار الشــرعي رقم (   (٢)

ص: ص: ١١٥١١٥.



٣٦٢٣٦٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتهاالفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها(١). . 
المطلب الثاني: تقليل المدة والقسط.المطلب الثاني: تقليل المدة والقسط.

يجوز اتفاق المؤجر والمســتأجر على تقليل مدة العقد والقســط؛ لأن ذلك يجوز اتفاق المؤجر والمســتأجر على تقليل مدة العقد والقســط؛ لأن ذلك 
ق مصلحة الطرفين، وليس فيه ما  قِّ ق مصلحة الطرفين، وليس فيه ما يؤدي إلى تقليل المنفعة والأجرة، كما أنه اتفاقٌ يُحَ قِّ يؤدي إلى تقليل المنفعة والأجرة، كما أنه اتفاقٌ يُحَ

ا. ا.يخالف شرعً يخالف شرعً
المطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسط.المطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسط.

في بعض الأحيان يرغب العميل بتقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي تغيير في بعض الأحيان يرغب العميل بتقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي تغيير 
في إجمالي الأجرة، بل تبقى كما هي، ولا يســتطيع تحقيق ذلك إلا بعد موافقة الجهة في إجمالي الأجرة، بل تبقى كما هي، ولا يســتطيع تحقيق ذلك إلا بعد موافقة الجهة 
التمويلية على زيادة مدة العقد، وذلك جائز؛ إذ يحق للمؤجر تمديد المنفعة استجابةً التمويلية على زيادة مدة العقد، وذلك جائز؛ إذ يحق للمؤجر تمديد المنفعة استجابةً 

لرغبة المستأجر، بل إن ذلك من البر والإحسان.لرغبة المستأجر، بل إن ذلك من البر والإحسان.
المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط.المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط.

في بعض الأحيان يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من في بعض الأحيان يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من 
سدادها قبل المدة المحددة في عقد الإجارة؛ لغرض الحصول على خصم في الأجرة سدادها قبل المدة المحددة في عقد الإجارة؛ لغرض الحصول على خصم في الأجرة 
الربحية والمتعلقة بالمدة التالية للسداد، وذلك جائز كما سبق بيانه في المطلب الأول الربحية والمتعلقة بالمدة التالية للسداد، وذلك جائز كما سبق بيانه في المطلب الأول 
فَع الأجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال  فَع الأجرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال أعلاه من أنه يجوز أن تُدْ أعلاه من أنه يجوز أن تُدْ

مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن مدة الإجارة. مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن مدة الإجارة. 
ا:  ا: الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما نظامً الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما نظامً

ســبق بيانها في المطلب الرابع من المبحث التاسع المندرج في الفصل الثاني ســبق بيانها في المطلب الرابع من المبحث التاسع المندرج في الفصل الثاني 
التابع للباب الأول.التابع للباب الأول.

ينظر: المرجع السابق ١١٥١١٥. ينظر: المرجع السابق    (١)



٣٦٣٣٦٣

زكاة العقار المؤجرزكاة العقار المؤجر

المطلب الأول: كيفية احتســاب زكاة الجهة التمويلية على العقارات المطلب الأول: كيفية احتســاب زكاة الجهة التمويلية على العقارات 
        التي تملكها لغرض تأجيرها على العميل إجارة منتهية بالتمليك.        التي تملكها لغرض تأجيرها على العميل إجارة منتهية بالتمليك.
الأعيان المؤجــرة إجارة منتهيــة بالتمليك تتردد زكاتها بيــن أن تلحق بزكاة الأعيان المؤجــرة إجارة منتهيــة بالتمليك تتردد زكاتها بيــن أن تلحق بزكاة 
المستغلات بالنظر إلى أن أســاس عقد التأجير المنتهي بالتمليك هو الإجارة، أو أن المستغلات بالنظر إلى أن أســاس عقد التأجير المنتهي بالتمليك هو الإجارة، أو أن 
تلحق بزكاة الدين الناشــئ عن بيع أعيان بالأجل بالنظر إلى قصد التمليك في العقد، تلحق بزكاة الدين الناشــئ عن بيع أعيان بالأجل بالنظر إلى قصد التمليك في العقد، 
وقد يقــال: تلحق بزكاة ما اجتمعت فيــه نية التجارة والإجــارة باعتبار وجود قصد وقد يقــال: تلحق بزكاة ما اجتمعت فيــه نية التجارة والإجــارة باعتبار وجود قصد 
التكسب عند شراء هذه الأصول وقصد حبســها للاستغلال، وأذكر ذلك بإيجاز في التكسب عند شراء هذه الأصول وقصد حبســها للاستغلال، وأذكر ذلك بإيجاز في 

الأقسام الثلاثة الآتية: الأقسام الثلاثة الآتية: 
القسم الأول: إلحاقها بزكاة المستغلات.القسم الأول: إلحاقها بزكاة المستغلات.

المراد بالمســتغلات هي: (الأمــوال التي أعدت للنماء بكــراء أعيانها أو بيع المراد بالمســتغلات هي: (الأمــوال التي أعدت للنماء بكــراء أعيانها أو بيع 
نتاجها)نتاجها)(١).

ويتضح من هذا التعريف أن مالك المســتغلات لا يملكها بنية تقليبها بالبيع؛ ويتضح من هذا التعريف أن مالك المســتغلات لا يملكها بنية تقليبها بالبيع؛ 
ينظر: فتاو￯ وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص: ٢٢٢٢ ينظر: فتاو￯ وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص:    (١)



٣٦٤٣٦٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

لأن غرضه هو التكســب عن طريق غلتها. فهل يصح إلحاق الأعيان المؤجرة إجارة لأن غرضه هو التكســب عن طريق غلتها. فهل يصح إلحاق الأعيان المؤجرة إجارة 
منتهية بالتمليك بالمستغلات في كيفية الزكاة؟ لبيان ذلك أذكر ما يأتي:منتهية بالتمليك بالمستغلات في كيفية الزكاة؟ لبيان ذلك أذكر ما يأتي:

: وجه الإلحاق بزكاة المستغلات. : وجه الإلحاق بزكاة المستغلات.أولاً أولاً
المشــهور عند عامة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية توصيف عقد الإيجار المشــهور عند عامة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية توصيف عقد الإيجار 
المنتهي بالتمليك على أنه عقــد إجارة في الابتداء، ثم يعقبه تمليك الأصل المؤجر؛ المنتهي بالتمليك على أنه عقــد إجارة في الابتداء، ثم يعقبه تمليك الأصل المؤجر؛ 
ل المؤجر تبعة هلاك الأصل  ل المؤجر تبعة هلاك الأصل ولهذا ترتب عليه أحكام الإجارة أثناء مدة الإجارة: كتحمّ ولهذا ترتب عليه أحكام الإجارة أثناء مدة الإجارة: كتحمّ
المؤجر، وقد ينبني على هذا التوصيف أن الأعيان المؤجرة تلحق بزكاة المستغلات، المؤجر، وقد ينبني على هذا التوصيف أن الأعيان المؤجرة تلحق بزكاة المستغلات، 

ولا ينافي هذا التوصيف مع تمليك الأصل المؤجر للمستأجر لما يأتي:ولا ينافي هذا التوصيف مع تمليك الأصل المؤجر للمستأجر لما يأتي:
أن معنى التجارة تقليب المال، فإذا وجد التقليب وجبت زكاة التجارة،  أن معنى التجارة تقليب المال، فإذا وجد التقليب وجبت زكاة التجارة، -   -١

ونية الإجارة تمنع التقليب فتقطع نية التجارة.ونية الإجارة تمنع التقليب فتقطع نية التجارة.
أن نية التجــارة خلاف الأصل فــي العروض(١)، فــإذا اقترنت بها نية ، فــإذا اقترنت بها نية  أن نية التجــارة خلاف الأصل فــي العروض-   -٢

الإجارة تمنع التقليب فتقطع نية التجارة.الإجارة تمنع التقليب فتقطع نية التجارة.
أن الأصول ما زالــت تحت ملك المؤجر مدة الإجــارة، فالأصل هو  أن الأصول ما زالــت تحت ملك المؤجر مدة الإجــارة، فالأصل هو -   -٣

إخراج زكاتها كما تخرج زكاة العين المؤجرة.إخراج زكاتها كما تخرج زكاة العين المؤجرة.
وهذا القــول هو متقضــى المعيار المحاســبي الصادر عن هيئة المحاســبة وهذا القــول هو متقضــى المعيار المحاســبي الصادر عن هيئة المحاســبة 
والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية حيث جاء في الفقــرة (والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية حيث جاء في الفقــرة (٢٢٢٢) أن الأعيان ) أن الأعيان 
المؤجــرة تثبت في موجودات المؤجر، كأصل مؤجرالمؤجــرة تثبت في موجودات المؤجر، كأصل مؤجر(٢)، فتمّت معاملته في التصنيف ، فتمّت معاملته في التصنيف 

المحاسبي معاملة الأصل المؤجر إجارة تشغيلية.المحاسبي معاملة الأصل المؤجر إجارة تشغيلية.
ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢١٤٢١٤/٣)، والروض المربع ص: )، والروض المربع ص: ٢١١٢١١. ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (   (١)

ينظر: معايير المحاســبة المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ينظر: معايير المحاســبة المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية    (٢)
الإسلامية ص: الإسلامية ص: ٢٨٩٢٨٩.
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ثانيًا: الأثر المترتب على إلحاقها بزكاة المستغلات.ثانيًا: الأثر المترتب على إلحاقها بزكاة المستغلات.
الأثر الأول: الأثر الأول: عــدم وجوب الزكاة في الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك، عــدم وجوب الزكاة في الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك، 
بناءً على ما نص عليه عامة الفقهاء من عدم وجوب الزكاة في أعيان المســتغلاتبناءً على ما نص عليه عامة الفقهاء من عدم وجوب الزكاة في أعيان المســتغلات(١)، ، 

وهذا الذي عليه عامة المجامع الفقهية والهيئات الشرعيةوهذا الذي عليه عامة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية(٢).
الأثر الثاني: الأثر الثاني: وجوب الزكاة في أجرة الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك، وجوب الزكاة في أجرة الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك، 
لكن هل يشــترط لوجوب الــزكاة في الأجرة مضي الحول؟ وهــل تجب الزكاة في لكن هل يشــترط لوجوب الــزكاة في الأجرة مضي الحول؟ وهــل تجب الزكاة في 

الأجرة لم تستوف منفعتها؟ أذكرها بإيجاز في المسألتين الآتيتين:الأجرة لم تستوف منفعتها؟ أذكرها بإيجاز في المسألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: هل يشترط لوجوب الزكاة في الأجرة مضي الحول؟المسألة الأولى: هل يشترط لوجوب الزكاة في الأجرة مضي الحول؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القــول الأول: القــول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(٣) إلى أنه إن لم يكــن للمؤجر نصاب من جنس  إلى أنه إن لم يكــن للمؤجر نصاب من جنس 
الأجرة فيشترط مضي الحول من حين القبض، أما إن كان له نصاب من جنس الأجرة الأجرة فيشترط مضي الحول من حين القبض، أما إن كان له نصاب من جنس الأجرة 

ا. ا.فلا يشترط مضي الحول، بل يضمه إلى جنسه في الحول فيكون حولهما واحدً فلا يشترط مضي الحول، بل يضمه إلى جنسه في الحول فيكون حولهما واحدً
القول الثاني: القول الثاني: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يشترط لوجوب ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يشترط لوجوب الزكاة الزكاة 
ينظر: البحر الرائق (٢٤٦٢٤٦/٢)، والبيــان والتحصيل ()، والبيــان والتحصيل (٤٠٥٤٠٥/٢)، والأم ()، والأم (٥٠٥٠/٢)، والفروع )، والفروع  ينظر: البحر الرائق (   (١)

 .( .(٢٠٥٢٠٥/٤)
فإليه انتهى قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته  فإليه انتهى قرار مجمع الفقه الإســلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته    (٢)
الثانية، وقرار المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية الثانية، وقرار المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية 

عشرة، وندوات قضايا الزكاة المعاصرة الندوة الأولى والخامسة والسابعة وغيرها.عشرة، وندوات قضايا الزكاة المعاصرة الندوة الأولى والخامسة والسابعة وغيرها.
مذهب الحنفية أن الأجرة لا زكاة فيها حتى يســتقبل بها حــولاً من حين القبض، لكن هذا  مذهب الحنفية أن الأجرة لا زكاة فيها حتى يســتقبل بها حــولاً من حين القبض، لكن هذا    (٣)
ا لنصاب  ا لنصاب إنمــا هو في الحال التي لا يكون للمكلف نصاب ســو￯ الأجرة، أما إذا كان مالكً إنمــا هو في الحال التي لا يكون للمكلف نصاب ســو￯ الأجرة، أما إذا كان مالكً
فما قبضه من الأجرة حكمه حكم المال المستفاد فيضم إلى جنسه في الحول، وقد نبه على فما قبضه من الأجرة حكمه حكم المال المستفاد فيضم إلى جنسه في الحول، وقد نبه على 
هذا ابن عابدين في حاشــيته (هذا ابن عابدين في حاشــيته (٣٠٧٣٠٧/٢)، وينظر كلامهم في المال المســتفاد في المبسوط )، وينظر كلامهم في المال المســتفاد في المبسوط 

(١٦٤١٦٤/٢)، وبدائع الصنائع )، وبدائع الصنائع ١٣١٣/٢)، وحاشية ابن عابدين ()، وحاشية ابن عابدين (٢٨٨٢٨٨/٢).).
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في الأجرة مضي الحول، سواء كان للمؤجر نصاب من جنس الأجرة أم لم يكنفي الأجرة مضي الحول، سواء كان للمؤجر نصاب من جنس الأجرة أم لم يكن(١).
القول الثالــث: القول الثالــث: ذهب الإمام أحمد في روايةذهب الإمام أحمد في رواية(٢)، واختارهــا ابن تيمية، واختارهــا ابن تيمية(٣)، وابن ، وابن 

ا بلا اشتراط حول. ا بلا اشتراط حول. إلى أنه يزكيه فورً سعديسعدي(٤) إلى أنه يزكيه فورً
دليل القول الأول: دليل القول الأول: أن إفراد كل مال يســتفاد بحول يفضي إلى اختلاف أوقات أن إفراد كل مال يســتفاد بحول يفضي إلى اختلاف أوقات 
الواجب ويشق معه ضبط أوقاته؛ لأن المستفاد مما يكثر وجوده لكثرة أسبابه، فيحصل الواجب ويشق معه ضبط أوقاته؛ لأن المستفاد مما يكثر وجوده لكثرة أسبابه، فيحصل 

به الحرج الشديد، وإنما شرع الحول للتيسير.به الحرج الشديد، وإنما شرع الحول للتيسير.
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: عموم الأدلة الدالة على اشتراط الحول، والأجرة مال استفيد عموم الأدلة الدالة على اشتراط الحول، والأجرة مال استفيد 

بسبب مستقل، فيجب أن يكون له حوله، ولا يصح أن يعتبر حوله بحول جنسه.بسبب مستقل، فيجب أن يكون له حوله، ولا يصح أن يعتبر حوله بحول جنسه.
دليل القول الثالث: دليل القول الثالث: القياس على المعدن بجامع أن كلا منها غلة أرض مملوكة.القياس على المعدن بجامع أن كلا منها غلة أرض مملوكة.

الراجح:الراجح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائلين بعدم اشتراط مضي الحول يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائلين بعدم اشتراط مضي الحول 
ا من جنســها، بل تضم إلى جنسها في  ا من جنســها، بل تضم إلى جنسها في لوجوب الزكاة في الأجرة إذا كان يملك نصابً لوجوب الزكاة في الأجرة إذا كان يملك نصابً
لكــن اختلف أصحاب هذا القول في الوقت الذي تســتقبل به الأجرة: فذهب المالكية في  لكــن اختلف أصحاب هذا القول في الوقت الذي تســتقبل به الأجرة: فذهب المالكية في    (١)
المشهور عنهم إلى أن الحول ينعقد حين القبض. ينظر: المقدمات الممهدات (المشهور عنهم إلى أن الحول ينعقد حين القبض. ينظر: المقدمات الممهدات (٣٠٤٣٠٤/١)، )، 
والتاج والإكليل (والتاج والإكليل (١٦٢١٦٢/٣). وذهب الشافعية في المشورة والحنابلة إلى انعقاد الحول من ). وذهب الشافعية في المشورة والحنابلة إلى انعقاد الحول من 

حين العقد. ينظر: تحفة المحتاج (حين العقد. ينظر: تحفة المحتاج (٣٤٠٣٤٠/٣)، والفروع ()، والفروع (٤٥٢٤٥٢/٣). ). 
ينظر: المغني (٥٧٥٧/٣)، وقد أنكر ابن قدامة كون هذه الرواية عن أحمد بإطلاق، حيث قال: )، وقد أنكر ابن قدامة كون هذه الرواية عن أحمد بإطلاق، حيث قال:  ينظر: المغني (   (٢)
(وكلام أحمد في الرواية الأخر￯ محمول على من أجر داره سنة، وقبض أجرتها في آخرها (وكلام أحمد في الرواية الأخر￯ محمول على من أجر داره سنة، وقبض أجرتها في آخرها 
فأوجب عليها زكاتها؛ لأنه قد ملكها من أول الحول، فصارت كسائر الديون، إذا قبضها بعد فأوجب عليها زكاتها؛ لأنه قد ملكها من أول الحول، فصارت كسائر الديون، إذا قبضها بعد 
حــول زكاها حين قبضها، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كلامه حــول زكاها حين قبضها، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كلامه 

على مقيده). أ هـ.على مقيده). أ هـ.
ينظر: الفروع (٤٥٢٤٥٢/٣)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص: )، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص: ١٤٦١٤٦. ينظر: الفروع (   (٣)

ينظر: المختارات الجلية للسعدي ص: ٥٧٥٧. ينظر: المختارات الجلية للسعدي ص:    (٤)



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣٦٧٣٦٧

؛ لأن تحديد حول لكل  ؛ لأن تحديد حول لكل الحول، فيزكي الأجرة عند حول جنسها، ولا يستقبل بها حولاً الحول، فيزكي الأجرة عند حول جنسها، ولا يستقبل بها حولاً
أجرة مقبوضة فيه حرج، ولهذا فكثير ممن ير￯ استقبال الحول بكل مال مستفاد يرشد أجرة مقبوضة فيه حرج، ولهذا فكثير ممن ير￯ استقبال الحول بكل مال مستفاد يرشد 
ا للحرج الذي يقع فيه الناس  ا للحرج الذي يقع فيه الناس المستفتي إلى ما يوافق مقتضى القول المترجح؛ استشعارً المستفتي إلى ما يوافق مقتضى القول المترجح؛ استشعارً

إذا كلفوا بحساب زكاة كل مال مستفاد لوحده.إذا كلفوا بحساب زكاة كل مال مستفاد لوحده.
المسألة الثانية: هل تجب الزكاة في الأجرة لم تستوف منفعتها؟المسألة الثانية: هل تجب الزكاة في الأجرة لم تستوف منفعتها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القــول الأول: القــول الأول: ذهب الحنفيةذهب الحنفية(١)، والمالكية في قول، والمالكية في قول(٢)، والشــافعية في قول، والشــافعية في قول(٣)، ، 
والحنابلةوالحنابلة(٤) إلى وجوب الزكاة في الأجرة المقبوضة كاملة، ســواء استوفيت منفعتها  إلى وجوب الزكاة في الأجرة المقبوضة كاملة، ســواء استوفيت منفعتها 

أم لا.أم لا.
القول الثاني: القول الثاني: ذهب المالكيةذهب المالكية(٥)، والشــافعية، والشــافعية(٦) إلى وجوب الزكاة في المستقر  إلى وجوب الزكاة في المستقر 

من الأجرة التي استوفيت منفعتها، أما ما لم تستوف منفعتها فلا تجب فيها الزكاة.من الأجرة التي استوفيت منفعتها، أما ما لم تستوف منفعتها فلا تجب فيها الزكاة.
دليل القــول الأول: دليل القــول الأول: أن ملك المؤجر للأجرة كلها تام بدليــل جواز التصرف فيها أن ملك المؤجر للأجرة كلها تام بدليــل جواز التصرف فيها 
بأنواع التصرفات، وكونها معرضة للسقوط لاحتمال انفساخ العقد لا يمنع وجوب الزكاة، بأنواع التصرفات، وكونها معرضة للسقوط لاحتمال انفساخ العقد لا يمنع وجوب الزكاة، 
كالقول بوجوب الزكاة في الصداق قبل الدخول ولو مع احتمال سقوط نصفه بالطلاقكالقول بوجوب الزكاة في الصداق قبل الدخول ولو مع احتمال سقوط نصفه بالطلاق(٧).
دليل القول الثاني: دليل القول الثاني: أن الأجرة في مقابلة المنفعة، وملك المستأجر على المنفعة أن الأجرة في مقابلة المنفعة، وملك المستأجر على المنفعة 

ينظر: المبسوط (٤٤٤٤/٣)، وفتح القدير ()، وفتح القدير (٢٢٤٢٢٤/٢).). ينظر: المبسوط (   (١)
ينظر: التوضيح شرح جامع الأمهات (٢٣٠٢٣٠/٢).). ينظر: التوضيح شرح جامع الأمهات (   (٢)

ينظر: المجموع (٢٣٢٣/٦)، ونهاية المحتاج ()، ونهاية المحتاج (١٤٣١٤٣/٣).). ينظر: المجموع (   (٣)
ينظر: المغني (٧٢٧٢/٣)، والفروع ()، والفروع (٤٥٢٤٥٢/٣).). ينظر: المغني (   (٤)

ينظر: البيان والتحصيل (٣٩٩٣٩٩/٢)، والمقدمات الممهدات ()، والمقدمات الممهدات (٣٠٤٣٠٤/١).). ينظر: البيان والتحصيل (   (٥)
ينظر: الأم (٦٦٦٦/٦)، والمجموع ()، والمجموع (٢٤٢٤/٦).). ينظر: الأم (   (٦)

ينظر: المغني (٧٢٧٢/٣).). ينظر: المغني (   (٧)
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ملك غير مستقر؛ لأنه لو فاتت بهلاك العين رجع بما في مقابلتها من الأجرة، ولو استقر ملك غير مستقر؛ لأنه لو فاتت بهلاك العين رجع بما في مقابلتها من الأجرة، ولو استقر 
ملكه عليها لما رجع عند فواتها بما قابلها، وإذا كان ملك المستأجر على المنفعة غير ملكه عليها لما رجع عند فواتها بما قابلها، وإذا كان ملك المستأجر على المنفعة غير 
مستقر، فكذلك ملك المؤجر للأجرة غير مستقر، والملك غير المستقر ملك ضعيف مستقر، فكذلك ملك المؤجر للأجرة غير مستقر، والملك غير المستقر ملك ضعيف 

ومن شروط الزكاة تمام الملكومن شروط الزكاة تمام الملك(١).
الراجح:الراجح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لأنه إذا قبض الأجرة فهي مال قابل يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ لأنه إذا قبض الأجرة فهي مال قابل 
للنماء يملك المؤجر التصرف فيها بأنواع التصرفات، ومجرد كونها عرضة للســقوط للنماء يملك المؤجر التصرف فيها بأنواع التصرفات، ومجرد كونها عرضة للســقوط 

لا يقتضي إسقاط الزكاة؛ لأن هذا في حكم النادر الذي لا تناط به الأحكام.لا يقتضي إسقاط الزكاة؛ لأن هذا في حكم النادر الذي لا تناط به الأحكام.
وعلى هــذا فالخلاصة على القول بإلحاق زكاة الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً وعلى هــذا فالخلاصة على القول بإلحاق زكاة الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً 

بالتمليك بزكاة المستغلات ما يأتي:بالتمليك بزكاة المستغلات ما يأتي:
لا تجب الزكاة في عين الأعيان المؤجرة أو قيمتها. لا تجب الزكاة في عين الأعيان المؤجرة أو قيمتها.-   -١

تجب الزكاة فــي الأجرة المقبوضة، ســواء اســتوفيت منفعتها أم لم  تجب الزكاة فــي الأجرة المقبوضة، ســواء اســتوفيت منفعتها أم لم -   -٢
تستوف.تستوف.

ا من جنس الأجرة فلا يشــترط لها مضي  إذا كان المؤجــر يملك نصابً ا من جنس الأجرة فلا يشــترط لها مضي -  إذا كان المؤجــر يملك نصابً  -٣
الحول، بل يضمها إلى جنســها في الحول، ولهــذا يجب على الجهة الحول، بل يضمها إلى جنســها في الحول، ولهــذا يجب على الجهة 
التمويلية أن تزكي ما قبضته من الأجرة عند صدور قائمة المركز المالي؛ التمويلية أن تزكي ما قبضته من الأجرة عند صدور قائمة المركز المالي؛ 

لأنه الوقت الذي جرت العادة أن تحسب فيه زكاتها.لأنه الوقت الذي جرت العادة أن تحسب فيه زكاتها.
القسم الثاني: إلحاقها بزكاة الدين الناشئ من بيع أعيان بالأجل:القسم الثاني: إلحاقها بزكاة الدين الناشئ من بيع أعيان بالأجل:

ة المستأجر دفعات إيجارية يدفعها  ة المستأجر دفعات إيجارية يدفعها عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يرتب في ذمّ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يرتب في ذمّ
ينظر: الحاوي الكبير (٣١٨٣١٨/٣)، والمجموع ()، والمجموع (٢٥٢٥/٦).). ينظر: الحاوي الكبير (   (١)
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على فتــرات متفق عليها، وهــذا التوصيف ينظر إلى أن هذه الدفعــات بمثابة الدين على فتــرات متفق عليها، وهــذا التوصيف ينظر إلى أن هذه الدفعــات بمثابة الدين 
ل في ذمة المستأجر، ولبيان ذلك أذكر ما يأتي: ل في ذمة المستأجر، ولبيان ذلك أذكر ما يأتي:المؤجّ المؤجّ

: وجه الإلحاق بزكاة الدين الناشئ مع بيع أعيان بالأجل. : وجه الإلحاق بزكاة الدين الناشئ مع بيع أعيان بالأجل.أولاً أولاً
الأســاس الذي يقوم عليه هــذا الإلحاق هو توصيف عقــد الإيجار المنتهي الأســاس الذي يقوم عليه هــذا الإلحاق هو توصيف عقــد الإيجار المنتهي 
بالتمليك على عقد البيع بالتقســيط، والإجارة ساترة للبيع؛ لأن الجهة التمويلية ليس بالتمليك على عقد البيع بالتقســيط، والإجارة ساترة للبيع؛ لأن الجهة التمويلية ليس 
لها غرض في أعيان هذه الأصول، وإنما غرضها بتملكها للأعيان تقليبها لطلب الربح لها غرض في أعيان هذه الأصول، وإنما غرضها بتملكها للأعيان تقليبها لطلب الربح 
ببيعها بالأجل، فهي ملكتها بنية التجارة، فحقيقة عرض التجارة صادق عليهاببيعها بالأجل، فهي ملكتها بنية التجارة، فحقيقة عرض التجارة صادق عليها(١)، ولو ، ولو 
ــلم أنه عقد إجارة ابتداءً فلا يمنع هذا إلحــاق زكاة الدفعات الإيجارية بزكاة الدين  ــلم أنه عقد إجارة ابتداءً فلا يمنع هذا إلحــاق زكاة الدفعات الإيجارية بزكاة الدين سُ سُ
من بيع أعيان أو عروض بالأجل؛ وذلك لأن الجهة التمويلية تشــتري الأصل: رقبته من بيع أعيان أو عروض بالأجل؛ وذلك لأن الجهة التمويلية تشــتري الأصل: رقبته 
ومنفعته، والمنفعة مال اشــترته الجهة التمويلية بنية التجارة، فليس هناك فرق بين أن ومنفعته، والمنفعة مال اشــترته الجهة التمويلية بنية التجارة، فليس هناك فرق بين أن 

تشتري سلعة بنية التجارة أو تشتري منفعة بنية التجارة فكلاهما عرض تجارة.تشتري سلعة بنية التجارة أو تشتري منفعة بنية التجارة فكلاهما عرض تجارة.
ثانيًا: الأثر المترتب على هذا التوصيف:ثانيًا: الأثر المترتب على هذا التوصيف:

يترتب على هذا التوصيف أن تعامــل عقود الإجارة المنتهية بالتمليك معاملة يترتب على هذا التوصيف أن تعامــل عقود الإجارة المنتهية بالتمليك معاملة 
عروض التجارة.عروض التجارة.

القسم الثالث: إلحاقها بزكاة العرض الذي اجتمع فيه نية التجارة والإجارة.القسم الثالث: إلحاقها بزكاة العرض الذي اجتمع فيه نية التجارة والإجارة.

ذهب بعض الباحثين إلى إلحاقها بزكاة العــرض الذي اجتمع فيه نية التجارة ذهب بعض الباحثين إلى إلحاقها بزكاة العــرض الذي اجتمع فيه نية التجارة 
والإجارةوالإجارة(٢).

ا منتهيًا  ا منتهيًا ولعل الأقرب -واللــه أعلم- أن حكــم زكاة العين المؤجرة إيجــارً ولعل الأقرب -واللــه أعلم- أن حكــم زكاة العين المؤجرة إيجــارً
قال المرداوي في الإنصاف (١٥٣١٥٣/٣): (معنى نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض ): (معنى نية التجارة أن يقصد التكسب به بالاعتياض  قال المرداوي في الإنصاف (   (١)

عنه لا بإتلافه، أو مع استبقائه).عنه لا بإتلافه، أو مع استبقائه).
ينظر: زكاة الديون المعاصرة للدكتور عبد الله العايضي ص: ١٤٨١٤٨. ينظر: زكاة الديون المعاصرة للدكتور عبد الله العايضي ص:    (٢)
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بالتمليك -ســواء عن طريق البيع أو الهبة- يتخرج على حكم زكاة المســتغلاتبالتمليك -ســواء عن طريق البيع أو الهبة- يتخرج على حكم زكاة المســتغلات(١)، ، 
ن الحول على الغلة، ولم تجب الزكاة في كامل  لاَ وَ ن الحول على الغلة، ولم تجب الزكاة في كامل وتجب الزكاة فيما غل منها بعد حَ لاَ وَ وتجب الزكاة فيما غل منها بعد حَ
القيمة، وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجرة لم تعد للتقليب بالبيع والشراء القيمة، وإنما وجبت في الأجرة؛ لكون العين المؤجرة لم تعد للتقليب بالبيع والشراء 

وإنما للاستغلال، مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية فيهاوإنما للاستغلال، مما يحول دون تحقق وصف العروض التجارية فيها(٢).
وعليه فيجب على مالك العين المؤجرة -وهي الجهة التمويلية- زكاةُ أقساط وعليه فيجب على مالك العين المؤجرة -وهي الجهة التمويلية- زكاةُ أقساط 
لِ كل قسط  وْ بْطُ حَ لِ كل قسط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شقَّ ضَ وْ بْطُ حَ الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شقَّ ضَ
لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.لها فيمكنه تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط.
وبعــد هذا العرض أذكر معادلة محاســبية مختصرة لتحديــد الوعاء الزكوي وبعــد هذا العرض أذكر معادلة محاســبية مختصرة لتحديــد الوعاء الزكوي 

للجهات التمويلية:للجهات التمويلية:
: تضاف إلى الوعاء الزكوي التمويلات (المتداولة فقط) الناتجة من تمويلات تضاف إلى الوعاء الزكوي التمويلات (المتداولة فقط) الناتجة من تمويلات  : أولاً أولاً
الجهة التمويلية لعملائها كأقساط المرابحة والإجارة ونحوها من صيغ التمويل، والتي الجهة التمويلية لعملائها كأقساط المرابحة والإجارة ونحوها من صيغ التمويل، والتي 

قد تسمى في القوائم المالية بـ (عقود مرابحة متداولة) و (عقود إجارة متداولة).قد تسمى في القوائم المالية بـ (عقود مرابحة متداولة) و (عقود إجارة متداولة).
وقد تحدث الفقهاء عن زكاة المســتغلات ولمزيد من الاطلاع ينظر: نوازل الزكاة للدكتور  وقد تحدث الفقهاء عن زكاة المســتغلات ولمزيد من الاطلاع ينظر: نوازل الزكاة للدكتور    (١)

عبد الله الغفيلي ص: عبد الله الغفيلي ص: ١٢٥١٢٥-١٣٥١٣٥.
وهناك فرق واسع بين عروض التجارة والمستغلات أهمها: وهناك فرق واسع بين عروض التجارة والمستغلات أهمها:   (٢)

عروض التجارة معدة للبيع، فهي تتقلب في البيع والشــراء، بخلاف المستغلات، فليست  عروض التجارة معدة للبيع، فهي تتقلب في البيع والشــراء، بخلاف المستغلات، فليست    
معدة للبيع، وإنما ينتفع بغلتها.معدة للبيع، وإنما ينتفع بغلتها.

أنَّ دوران رأس المال فــي عروض التجارة أكبر من دورانه في المســتغلات لتقلُّب المال  أنَّ دوران رأس المال فــي عروض التجارة أكبر من دورانه في المســتغلات لتقلُّب المال    
ــا حركة رأس المال في  ــا حركة رأس المال في في العــروض التجارية عدة مرات، مما يــؤدي لزيادة الأرباح، أمَّ في العــروض التجارية عدة مرات، مما يــؤدي لزيادة الأرباح، أمَّ
المستغلات فهي أقل؛ لتعلق جزء كبير منه بأعيان المستغلات، مما يلزم منه اختلاف الزكاة المستغلات فهي أقل؛ لتعلق جزء كبير منه بأعيان المستغلات، مما يلزم منه اختلاف الزكاة 

فيهما، وقصرها في المستغلات على الغلة دون أعيان المستغلات.فيهما، وقصرها في المستغلات على الغلة دون أعيان المستغلات.
أنَّ تحويل عروض التجارة إلى نقود أســهل بكثير من تحويل المستغلات، فبيع العقارات  أنَّ تحويل عروض التجارة إلى نقود أســهل بكثير من تحويل المستغلات، فبيع العقارات    
المؤجــرة ونحوها أصعب من بيع العروض التجارية، ففرض الــزكاة في أصولها يزيد من المؤجــرة ونحوها أصعب من بيع العروض التجارية، ففرض الــزكاة في أصولها يزيد من 

التكاليف ويضاعف الخسائر. ينظر: نوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي ص: التكاليف ويضاعف الخسائر. ينظر: نوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي ص: ١٣٢١٣٢. . 
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ثانيًا: ثانيًا: تخصم مــن الوعاء الزكوي التمويلات (المتداولة فقط)، والتي حصلت تخصم مــن الوعاء الزكوي التمويلات (المتداولة فقط)، والتي حصلت 
عليهــا الجهة التمويلية من جهات أخر￯ ســواء كانت بصيغــة المرابحة أو الإجارة عليهــا الجهة التمويلية من جهات أخر￯ ســواء كانت بصيغــة المرابحة أو الإجارة 
ونحوها من صيــغ التمويل، والتي قد تســمى في القوائم المالية بـــ (قروض بنكية ونحوها من صيــغ التمويل، والتي قد تســمى في القوائم المالية بـــ (قروض بنكية 

متداولة).متداولة).
وفي الآتي بيان بمثال توضيحي:وفي الآتي بيان بمثال توضيحي:
بيان بالزكاةبيان بالزكاةالقائمة الماليةالقائمة المالية

قائمة الدخلقائمة الدخل
Income Statement - Pro FormaIncome Statement - Pro Forma

دخل عمليات التمويلدخل عمليات التمويل
Finance IncomeFinance Income

٣٤٩٫٨٤٣٤٩٫٨٤

يخصم: مصاريف التشغيليخصم: مصاريف التشغيل
Less: Operating OHLess: Operating OH

١١٩٫٢٨١١٩٫٢٨

الإيراد التشغيليالإيراد التشغيلي
Operating IncomeOperating Income

٢٣٠٫٥٦٢٣٠٫٥٦

يخصم: المخصصاتيخصم: المخصصات
Less: ProvisionLess: Provision

١٧٫٠٢١٧٫٠٢

الأرباح التشغيليةالأرباح التشغيلية
Operating ProfitOperating Profit

٢١٣٫٥٤٢١٣٫٥٤

يخصم: مصاريف ماليةيخصم: مصاريف مالية
Less: Finance ChargeLess: Finance Charge

١٣١٫٢٥١٣١٫٢٥

الأرباح قبل الزكاةالأرباح قبل الزكاة
Net Profits Before ZakatNet Profits Before Zakat

٨٢٫٢٩٨٢٫٢٩

الزكاة/الضريبةالزكاة/الضريبة
Zakat/TaxZakat/Tax

الأرباح بعد الزكاةالأرباح بعد الزكاة
Net Profits After ZakatNet Profits After Zakat

٨٢٫٢٩٨٢٫٢٩
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بيان بالزكاةبيان بالزكاةالقائمة الماليةالقائمة المالية
المركز الماليالمركز المالي

Balance Sheet - Pro FormaBalance Sheet - Pro Forma

الأصولالأصول
AssetsAssets

النقدالنقد
CashCash

١٠١٠١٠١٠

￯ا وأخر ا وأخر￯أرصدة مدفوعة مقدمً أرصدة مدفوعة مقدمً
PrepaymentsPrepayments

١٥١٥١٥١٥

عقود مرابحة - متداولةعقود مرابحة - متداولة
Murabaha - CurrentMurabaha - Current

١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤

عقود إجارة متداولةعقود إجارة متداولة
Ijaraa - CurrentIjaraa - Current

١٫٨١٨١٫٨١٨١٫٨١٨٫٤٣١٫٨١٨٫٤٣

عقود مرابحة - غير متداولةعقود مرابحة - غير متداولة
Murabaha - Non CurrentMurabaha - Non Current

٥٧٨٥٧٨

عقود إجارة غير متداولةعقود إجارة غير متداولة
Ijaraa - Non CurrentIjaraa - Non Current

٢٫٢٧٤٢٫٢٧٤

ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات
Property and EquipmentProperty and Equipment

٢٥٢٥

إجمالي الأصولإجمالي الأصول
Total AssetsTotal Assets

٤٫٨٦٤٤٫٨٦٤

المطلوبات وحقوق الشركاءالمطلوبات وحقوق الشركاء
Liabilities and CapitalLiabilities and Capital

قروض بنكية متداولةقروض بنكية متداولة
Borrowing - Current (noteBorrowing - Current (note

(١٫١٢٥١٫١٢٥)١٫١٢٥١٫١٢٥

قروض بنكية - غير متداولةقروض بنكية - غير متداولة
Borrowing - Non Current (noteBorrowing - Non Current (note

٢٫٦٢٥٢٫٦٢٥-
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٣٧٣٣٧٣

بيان بالزكاةبيان بالزكاةالقائمة الماليةالقائمة المالية
ذمم دائنة ومصاريف مستحقةذمم دائنة ومصاريف مستحقة

Account Payable and AccrualsAccount Payable and Accruals

(١٥١٥)١٥١٥

احتياطي عاماحتياطي عام
General ProvisionGeneral Provision

١٧١٧

رأس المالرأس المال
Share CapitalShare Capital

١٫٠٠٠١٫٠٠٠

احتياطياتاحتياطيات
ReservesReserves

٨٢٨٢

المجموعالمجموع
Total FundingTotal Funding

٤٫٨٦٤٤٫٨٦٤

وعاء الزكاة/الضريبةوعاء الزكاة/الضريبة
Zakat/Tax baseZakat/Tax base

٨٤٨٨٤٨

الزكاة الضريبةالزكاة الضريبة
Zakat at 2.577%/Tax at 20%Zakat at 2.577%/Tax at 20%

٢٢٢٢

المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المستأجر للعقار.المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المستأجر للعقار.

إن العميل يستأجر العقار بموجب أحكام عقد الإجارة المنتهية بالتمليك سواءً إن العميل يستأجر العقار بموجب أحكام عقد الإجارة المنتهية بالتمليك سواءً 
عن طريق البيع أو الهبة؛ لأغراض عديدة:عن طريق البيع أو الهبة؛ لأغراض عديدة:

الغرض الأول: السكن.الغرض الأول: السكن.

لا تجب الزكاة في العقار المعد للســكن؛ لمــا جاء عن أبي هريرة لا تجب الزكاة في العقار المعد للســكن؛ لمــا جاء عن أبي هريرة  أن  أن 
.(١)« ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ لا فَ هِ وَ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيْسَ عَ ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ لا فَ هِ وَ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ رسول الله رسول الله  قال:  قال: «لَيْسَ عَ

أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الزكاة باب لا زكاة على المســلم في عبده  أخرجــه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الزكاة باب لا زكاة على المســلم في عبده    (١)
وفرسه (وفرسه (٩٨٢٩٨٢/٤).).
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وجه الدلالة: وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في أن أمــوال القنية لا زكاة فيهاهذا الحديث أصل في أن أمــوال القنية لا زكاة فيها(١). ومنها ما . ومنها ما 
أعد للسكن.أعد للسكن.

الغرض الثاني: التجارة.الغرض الثاني: التجارة.
قد يقوم العميل بتأجير العقار من الباطن ففي هذه الحالة ير￯ الباحث بأنه يجب قد يقوم العميل بتأجير العقار من الباطن ففي هذه الحالة ير￯ الباحث بأنه يجب 
عليه الزكاة بالطريقة المبينة في المطلب السابق بحيث يزكي على أقساط الأجرة التي عليه الزكاة بالطريقة المبينة في المطلب السابق بحيث يزكي على أقساط الأجرة التي 
لِ كل قسط لها فيمكنه  وْ بْطُ حَ لِ كل قسط لها فيمكنه يســتلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شقَّ ضَ وْ بْطُ حَ يســتلمها إذا حال عليها الحول بعد قبضها، فإن شقَّ ضَ

تحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساطتحديد وقت معين يزكي فيه ما اجتمع له من مال زكوي من تلك الأقساط(٢). . 

ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥٥٥٥/٧)، والتمهيد لابن عبد البر ()، والتمهيد لابن عبد البر (١٢٦١٢٦/١٧١٧).). ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (   (١)
ينظر: بحوث وفتاو￯ في بعض مسائل الزكاة للشيخ الدكتور عبد الله المنيع الطبعة الأولى  ينظر: بحوث وفتاو￯ في بعض مسائل الزكاة للشيخ الدكتور عبد الله المنيع الطبعة الأولى    (٢)
عام عام ١٤٣٤١٤٣٤هـ دار عالم الكتب الرياض ص: هـ دار عالم الكتب الرياض ص: ٣٥٨٣٥٨-٣٥٩٣٥٩ سؤال رقم:  سؤال رقم: ٣٣٣٣ ونص السؤال: من  ونص السؤال: من 
ا يملك عمائر وأراضي ومحلات تجارية، وهو لا يزكي إلا أجرة  ا يملك عمائر وأراضي ومحلات تجارية، وهو لا يزكي إلا أجرة أحد الإخوة يقول بأن له أخً أحد الإخوة يقول بأن له أخً
هذه المحلات. وكلما تحصل على مبلغ من المال جعله في عقار ويســأل هل الزكاة واجبة هذه المحلات. وكلما تحصل على مبلغ من المال جعله في عقار ويســأل هل الزكاة واجبة 
فــي أصل هذه العقارات وغلتها أم هي واجبة في علتهــا فقط؟ فأجاب فضيلته: الحمدلله: فــي أصل هذه العقارات وغلتها أم هي واجبة في علتهــا فقط؟ فأجاب فضيلته: الحمدلله: 
إن كانت هذه العقارات معدة للبيع والشــراء فهي عــروض تجارة تجب الزكاة في أصولها إن كانت هذه العقارات معدة للبيع والشــراء فهي عــروض تجارة تجب الزكاة في أصولها 
وغلالهــا فتقدر أثمانها عند كل حول وتخرج زكاة ما تقدر به من ثمن مضموم إليه مالها من وغلالهــا فتقدر أثمانها عند كل حول وتخرج زكاة ما تقدر به من ثمن مضموم إليه مالها من 
ا من  ا من غــلال، وكذا إذا لم تكن معدة للتجارة وإنما أعــدت للكراء وجعلت الأموال فيها هربً غــلال، وكذا إذا لم تكن معدة للتجارة وإنما أعــدت للكراء وجعلت الأموال فيها هربً
الــزكاة فإن الزكاة واجبة في أعيانها معاملةً لمن قصد ذلك بنقيض قصده. أما إن كانت هذه الــزكاة فإن الزكاة واجبة في أعيانها معاملةً لمن قصد ذلك بنقيض قصده. أما إن كانت هذه 
العقارات معدة للكراء فقط وأنه لم يكن ثمَّ قصد ســيء لتجميع المال فإن الزكاة تجب فيما العقارات معدة للكراء فقط وأنه لم يكن ثمَّ قصد ســيء لتجميع المال فإن الزكاة تجب فيما 
ا للتجارة  ا للتجارة حال عليه الحول من غلتها أما أصولها فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست أثمانًا ولا عروضً حال عليه الحول من غلتها أما أصولها فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست أثمانًا ولا عروضً
وإنما تجب الزكاة فيما يحول عليه الحول من أجورها. وأمام كون أخي الســائل كلما كان وإنما تجب الزكاة فيما يحول عليه الحول من أجورها. وأمام كون أخي الســائل كلما كان 
بيده مبلغ من المال جعله في عقار فإذا لم يكن له قصد ســيء يتهرب به من الزكاة فلا يظهر بيده مبلغ من المال جعله في عقار فإذا لم يكن له قصد ســيء يتهرب به من الزكاة فلا يظهر 

لي بأس فيما فعل. والله أعلم.لي بأس فيما فعل. والله أعلم.
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ا ا ونظامً امبدأ المساطحة فقهً ا ونظامً مبدأ المساطحة فقهً

تمهيد: في تصوير المسألة.تمهيد: في تصوير المسألة.
ا في التعامل بين الجهات التمويلية وغيرها من  ا كبيرً ا في التعامل بين الجهات التمويلية وغيرها من إن الواقع يشــهد توســعً ا كبيرً إن الواقع يشــهد توســعً
الجهات على مســتو￯ الشــركات والأفراد، ونتج عن هذا التوسع الكبير معاملات الجهات على مســتو￯ الشــركات والأفراد، ونتج عن هذا التوسع الكبير معاملات 

عديدة، ومنها مبدأ المساطحة الذي يطبق في مجالات البناء والعمار.عديدة، ومنها مبدأ المساطحة الذي يطبق في مجالات البناء والعمار.
وهو في اللغة: وهو في اللغة: 

جاء في مقاييس اللغة: جاء في مقاييس اللغة: (ســطح: الســين والطاء والحاء أصلٌ يدلّ على بسط (ســطح: الســين والطاء والحاء أصلٌ يدلّ على بسط 
طح كلِّ شيء: أعلاه الممتدُّ معه. ويقال  طْح معروف. وسَ ه، من ذلك السَّ دّ طح كلِّ شيء: أعلاه الممتدُّ معه. ويقال الشــيء ومَ طْح معروف. وسَ ه، من ذلك السَّ دّ الشــيء ومَ
ي المنبسط على قفاه من  ك، ولذلك ســمِّ ، إذا امتدَّ على قفاه فلم يتحرَّ ــطَح الرجلُ ي المنبسط على قفاه من انْسَ ك، ولذلك ســمِّ ، إذا امتدَّ على قفاه فلم يتحرَّ ــطَح الرجلُ انْسَ

ا)(١). طيحً مانة سَ ا)الزَّ طيحً مانة سَ الزَّ
وجاء في المعجم الوسيط: وجاء في المعجم الوسيط: (سطحه سطحا بسطه وسواه فهو مسطوح وسطيح (سطحه سطحا بسطه وسواه فهو مسطوح وسطيح 
ويقال: ســطح الله الأرض، وفي التنزيل العزيز: ويقال: ســطح الله الأرض، وفي التنزيل العزيز: ثنª   »   ¬   ®   ¯ثم(٢) 
وسطح الخبز بالمحور والثريدة في الصحفة وفلانا صرعه فبسطه على الأرض والبيت وسطح الخبز بالمحور والثريدة في الصحفة وفلانا صرعه فبسطه على الأرض والبيت 

ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة سطح (٧٢٧٢/٣).). ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة سطح (   (١)
سورة الغاشية الآية رقم: (٢٠٢٠).). سورة الغاشية الآية رقم: (   (٢)
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سو￯ سطحه)سو￯ سطحه)(١).
وفي الاصطلاح:وفي الاصطلاح:

ا فقهيًا لكلمة (المساطحة)، وثمت تعريفات قانونية حيث عرفت  ا فقهيًا لكلمة (المساطحة)، وثمت تعريفات قانونية حيث عرفت لم أجد تعريفً لم أجد تعريفً
القوانين العربية حق المســاطحة، وسمته حق السطحية، ومن هذه القوانين هو قانون القوانين العربية حق المســاطحة، وسمته حق السطحية، ومن هذه القوانين هو قانون 
الملكية العقارية اللبناني، حيث نصت المادة (الملكية العقارية اللبناني، حيث نصت المادة (٢٨٢٨) على أن (السطحية هو حق المالك ) على أن (السطحية هو حق المالك 
في أبنية، أو منشآت، أو غراس قائمة على أرض هي لشخص آخر)، والقانون المدني في أبنية، أو منشآت، أو غراس قائمة على أرض هي لشخص آخر)، والقانون المدني 
الســوري، حيث نصت المادة (الســوري، حيث نصت المادة (٩٩٤٩٩٤) منه على أن المســاطحة هي (حق المالك في ) منه على أن المســاطحة هي (حق المالك في 
أبنية، أو منشآت، أو غراس قائمة على أرض الغير هي لشخص آخر)، وقد منع القانون أبنية، أو منشآت، أو غراس قائمة على أرض الغير هي لشخص آخر)، وقد منع القانون 
المدني السوري إبرام عقود المســاطحة بعد نفاذه، واكتفى بما موجود قبل نفاذهالمدني السوري إبرام عقود المســاطحة بعد نفاذه، واكتفى بما موجود قبل نفاذه(٢)، ، 

أما في مصر فلم يعرف القانون المدني المصري حق المساطحةأما في مصر فلم يعرف القانون المدني المصري حق المساطحة(٣).
ومن خلال ما تقدم نجد أن المســاطحة هي: حــق الانتفاع العقاري، ويمكن ومن خلال ما تقدم نجد أن المســاطحة هي: حــق الانتفاع العقاري، ويمكن 
بًا فــي الاصطلاح الفقهي بأنه: حق شــخص في الحصــول على منفعة  بًا فــي الاصطلاح الفقهي بأنه: حق شــخص في الحصــول على منفعة تعريفــه مركَّ تعريفــه مركَّ

العقارالعقار(٤).
المطلب الأول: أسباب التعامل بمبدأ المساطحة. المطلب الأول: أسباب التعامل بمبدأ المساطحة. 

ا قبل صدور القوانين، وكان هناك حق شبيه له  ا قبل صدور القوانين، وكان هناك حق شبيه له مبدأ المســاطحة لم يكن معروفً مبدأ المســاطحة لم يكن معروفً
ينظر: المعجم الوسيط (١٩٤١٩٤/١).). ينظر: المعجم الوسيط (   (١)

ينظر: المادة (٩٩٧٩٩٧) من القانون المدني السوري.) من القانون المدني السوري. ينظر: المادة (   (٢)
ينظر: شــرح قانون التســجيل العقاري لمصطفى مجيــد (٩٦٩٦/٣). الطبعة الأولى، مطبعة ). الطبعة الأولى، مطبعة  ينظر: شــرح قانون التســجيل العقاري لمصطفى مجيــد (   (٣)

المعارف بغداد المعارف بغداد ١٩٧٩١٩٧٩م.م.
ينظر: حق الانتفاع العقاري للدكتور يوسف الشبيلي ص: ١٦٥١٦٥ ضمن البحوث المقدمة في  ضمن البحوث المقدمة في  ينظر: حق الانتفاع العقاري للدكتور يوسف الشبيلي ص:    (٤)
مؤتمر شــور￯ الفقهي الخامس بتاريخ مؤتمر شــور￯ الفقهي الخامس بتاريخ ١١١١-١٢١٢ صفر  صفر ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ١٦١٦-١٧١٧ ديسمبر  ديسمبر 

٢٠١٣٢٠١٣م.م.
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٣٧٧٣٧٧

يعرف بحق الإجارة الطويلة المســتمدة أحكامه من الفقه الإســلامي، وقد ظهر هذا يعرف بحق الإجارة الطويلة المســتمدة أحكامه من الفقه الإســلامي، وقد ظهر هذا 
الحق على الأراضي الموقوفة التي غالبًا ما تكون بمساحات شاسعة ويصعب إدارتها الحق على الأراضي الموقوفة التي غالبًا ما تكون بمساحات شاسعة ويصعب إدارتها 
مــن جهة الوقف، وأن القيود التي ترد على إيجار هذه الأراضي كثيرة وصعبة ومعقدة مــن جهة الوقف، وأن القيود التي ترد على إيجار هذه الأراضي كثيرة وصعبة ومعقدة 
بحيث لا يمكن إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن القاضي، فيؤدي بحيث لا يمكن إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن القاضي، فيؤدي 
الحال بهذه الأراضي إلى أن تصبح خربة وغير مســتغلة، ولا يوجد مســتأجر يغامر الحال بهذه الأراضي إلى أن تصبح خربة وغير مســتغلة، ولا يوجد مســتأجر يغامر 
بصرف الكثير من النفقات لإصلاحها، ومدة الإيجار قصيرة لا يجني ثمار ذلك، الأمر بصرف الكثير من النفقات لإصلاحها، ومدة الإيجار قصيرة لا يجني ثمار ذلك، الأمر 
الذي أد￯ إلى عزوف الكثير عن اســتئجار الأراضي الموقوفةالذي أد￯ إلى عزوف الكثير عن اســتئجار الأراضي الموقوفة(١)؛ لذلك فقد ظهرت ؛ لذلك فقد ظهرت 
، حيث يقوم المستأجر بإصلاح  ا أو طويلاً ا دائمً ، حيث يقوم المستأجر بإصلاح فكرة إيجار الأراضي الموقوفة إيجارً ا أو طويلاً ا دائمً فكرة إيجار الأراضي الموقوفة إيجارً
العين واستغلالها لمدة طويلة مقابل أجرة يدفعها، وقد ظهرت عدة عقود مستندة على العين واستغلالها لمدة طويلة مقابل أجرة يدفعها، وقد ظهرت عدة عقود مستندة على 

هذه الفكرةهذه الفكرة(٢). . 
وقد انتقلت هذه الفكرة من الأراضي الموقوفة إلى الأراضي المملوكة للأفراد وقد انتقلت هذه الفكرة من الأراضي الموقوفة إلى الأراضي المملوكة للأفراد 
بوجه عام؛ حيث وجــدت الإجارة الطويلــة تلبية لحاجات اقتصاديــة واجتماعية، بوجه عام؛ حيث وجــدت الإجارة الطويلــة تلبية لحاجات اقتصاديــة واجتماعية، 
فالحاجــة الاقتصادية تتمثل في تعميــر الأراضي والمباني الخربة التي لا يســتطيع فالحاجــة الاقتصادية تتمثل في تعميــر الأراضي والمباني الخربة التي لا يســتطيع 
الملاك تصليحها فيؤجرونها إلى من يســتطيعون ذلك، وغالبًا ما تكون مدتها طويلة الملاك تصليحها فيؤجرونها إلى من يســتطيعون ذلك، وغالبًا ما تكون مدتها طويلة 
حتى يطمئن المســتأجر إلى أن الأموال التي ســينفقها في التصليح والتعمير لها ثمرة حتى يطمئن المســتأجر إلى أن الأموال التي ســينفقها في التصليح والتعمير لها ثمرة 
ا مع  ا مع بعد زمن طويل، أمــا الحاجة الاجتماعية فهي رغبة طبقة المــلاك أن يبقوا ملاكً بعد زمن طويل، أمــا الحاجة الاجتماعية فهي رغبة طبقة المــلاك أن يبقوا ملاكً

ا بينهم(٣). ا بينهمجعل حق الملكية مجزً جعل حق الملكية مجزً
ينظر: الوســيط في شــرح القانون المدني الجديد لعبد الرزاق أحمد السنهوري، الإيجار  ينظر: الوســيط في شــرح القانون المدني الجديد لعبد الرزاق أحمد السنهوري، الإيجار    (١)
والعاريــة (والعاريــة (١٤٣٨١٤٣٨/٢). الطبعة الثالثة عام ). الطبعة الثالثة عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م، منشــورات الحلبي الحقوقية، بيروت م، منشــورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

لبنان.لبنان.
ينظر: المصــادر التاريخية للقانــون المدني العراقي دراســة مقارنة للمصــادر التاريخية  ينظر: المصــادر التاريخية للقانــون المدني العراقي دراســة مقارنة للمصــادر التاريخية    (٢)

للمحامي علي مردي سعد السوداني ص: للمحامي علي مردي سعد السوداني ص: ٣٣٨٣٣٨.
ينظر: المرجع السابق. ينظر: المرجع السابق.   (٣)
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المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

المطلب الثاني: حكم مبدأ المساطحة.المطلب الثاني: حكم مبدأ المساطحة.
ا فقهيăا له، ويتضح مما سبق أن  ا لبيان حكم مبدأ المساطحة أذكرُ توصيفً ا فقهيăا له، ويتضح مما سبق أن تمهيدً ا لبيان حكم مبدأ المساطحة أذكرُ توصيفً تمهيدً
يَّنــة لمدة محددة، ومن ثم إعادة الأصل  عَ يَّنــة لمدة محددة، ومن ثم إعادة الأصل مبدأ المســاطحة قائم على تحصيل منفعةٍ مُ عَ مبدأ المســاطحة قائم على تحصيل منفعةٍ مُ

ا باتجاهين(١): ا باتجاهينالمؤجر إلى مالكه، وعليه يظهر بأنه يمكن توصيفه فقهً المؤجر إلى مالكه، وعليه يظهر بأنه يمكن توصيفه فقهً
الاتجاه الأول: تخريج مبدأ المساطحة على عقد الإجارة.الاتجاه الأول: تخريج مبدأ المساطحة على عقد الإجارة.

يشــبه مبدأ المســاطحة حق المســتأجر في عقد الإيجار من جهة أن كلاă منهما يشــبه مبدأ المســاطحة حق المســتأجر في عقد الإيجار من جهة أن كلاă منهما 
دُّ  عَ دُّ مؤقت ويفيد حق الاستعمال والاستغلال دون ملك الرقبة، إلا أن مبدأ المساطحة يُ عَ مؤقت ويفيد حق الاستعمال والاستغلال دون ملك الرقبة، إلا أن مبدأ المساطحة يُ
في القانون من الحقوق العينية التي يثبت بها للمنتفع ســلطة مباشرة على العين المنتفع في القانون من الحقوق العينية التي يثبت بها للمنتفع ســلطة مباشرة على العين المنتفع 
بها دون الرجوع لمالك الرقبة، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر بها دون الرجوع لمالك الرقبة، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر 
حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام، وهو بهذا يختلف عن حق المستأجر في عقد حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام، وهو بهذا يختلف عن حق المستأجر في عقد 
ه في العين المؤجرة  ا شخصيăا؛ فالمستأجر لا يستطيع أن يباشر حقَّ ăدُّ حق عَ ه في العين المؤجرة الإيجار الذي يُ ا شخصيăا؛ فالمستأجر لا يستطيع أن يباشر حقَّ ăدُّ حق عَ الإيجار الذي يُ
إلا عن طريق المؤجــر؛ لأن هذا الحق يتعلّق في ذمته، والمؤجــر ملزم بمقتضى عقد إلا عن طريق المؤجــر؛ لأن هذا الحق يتعلّق في ذمته، والمؤجــر ملزم بمقتضى عقد 

ن المستأجر من الانتفاع، وعليه مسؤولية صيانتها طيلة فترة الإيجار. كِّ مَ ن المستأجر من الانتفاع، وعليه مسؤولية صيانتها طيلة فترة الإيجار.الإيجار بأن يُ كِّ مَ الإيجار بأن يُ
ويترتب على هذا الاختلاف فــي التوصيف عدد من الفروق بين عقد الإجارة ويترتب على هذا الاختلاف فــي التوصيف عدد من الفروق بين عقد الإجارة 

ومبدأ المساطحة أبرزها:ومبدأ المساطحة أبرزها:
حق المنتفع في مبدأ المســاطحة حقٌّ عيني متعلــق بالعقار المنتفع به  حق المنتفع في مبدأ المســاطحة حقٌّ عيني متعلــق بالعقار المنتفع به -   -١
دُّ دينًا في ذمة المؤجر، بينما يكون حق المستأجر في عقد  عَ دُّ دينًا في ذمة المؤجر، بينما يكون حق المستأجر في عقد مباشرة ولا يُ عَ مباشرة ولا يُ

الإجارة منفعة في ذمة المستأجر.الإجارة منفعة في ذمة المستأجر.
ينظــر: حق الانتفاع العقاري للدكتور يوســف الشــبيلي ص: ١٦٧١٦٧-١٦٩١٦٩ ضمن البحوث  ضمن البحوث  ينظــر: حق الانتفاع العقاري للدكتور يوســف الشــبيلي ص:    (١)
المقدمة في مؤتمر شــور￯ الفقهي الخامس بتاريخ المقدمة في مؤتمر شــور￯ الفقهي الخامس بتاريخ ١١١١-١٢١٢ صفر  صفر ١٤٣٥١٤٣٥هـ الموافق هـ الموافق ١٦١٦-

١٧١٧ ديسمبر  ديسمبر ٢٠١٣٢٠١٣م.م.
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٣٧٩٣٧٩

للمنتفع في مبدأ المساطحة سلطة مباشــرة على العين المنتفع بها ولا  للمنتفع في مبدأ المساطحة سلطة مباشــرة على العين المنتفع بها ولا -   -٢
يحتاج للرجوع لمالك الرقبة، بخلاف المســتأجر في عقد الإجارة فله يحتاج للرجوع لمالك الرقبة، بخلاف المســتأجر في عقد الإجارة فله 

نُه من استيفاء المنفعة. كِّ مَ نُه من استيفاء المنفعة.مطالبة المؤجر بما يُ كِّ مَ مطالبة المؤجر بما يُ
حق الانتفاع في مبدأ المساطحة لكونه عينيăا فهو قابل للحيازة، ويجوز  حق الانتفاع في مبدأ المساطحة لكونه عينيăا فهو قابل للحيازة، ويجوز -   -٣

اكتسابه بالتقادم، بخلاف حق المستأجر في عقد الإجارة.اكتسابه بالتقادم، بخلاف حق المستأجر في عقد الإجارة.
حق الانتفاع في مبدأ المســاطحة يكون لآجال طويلة؛ كخمســين سنة  حق الانتفاع في مبدأ المســاطحة يكون لآجال طويلة؛ كخمســين سنة -     -٤

وأكثر، بينما عقد الإيجار يغلب عليه أن يكون لفترات قصيرة.وأكثر، بينما عقد الإيجار يغلب عليه أن يكون لفترات قصيرة.
للمنتفع في مبدأ المساطحة أحقية التتبع بالمطالبة بالعين فيما لو انتقلت  للمنتفع في مبدأ المساطحة أحقية التتبع بالمطالبة بالعين فيما لو انتقلت -   -٥

إلى شخص آخر، وليس للمستأجر ذلك.إلى شخص آخر، وليس للمستأجر ذلك.
ولما ســبق فالأظهر عدم صحة تخريج مبدأ المســاطحة على عقد الإجارة؛ ولما ســبق فالأظهر عدم صحة تخريج مبدأ المســاطحة على عقد الإجارة؛ 

للفروق المؤثرة بينهما.للفروق المؤثرة بينهما.
الاتجاه الثاني: تخريج مبدأ المساطحة على عقد البيع.الاتجاه الثاني: تخريج مبدأ المساطحة على عقد البيع.

ا عينيăا، يكون للعاقد  ăمنهما يفيد حق ăا، يكون للعاقد يشــبه مبدأ المساطحة عقد البيع في أن كلاăا عيني ăمنهما يفيد حق ăيشــبه مبدأ المساطحة عقد البيع في أن كلا
ســلطة مباشــرة على العين محل العقد دون الرجوع إلى العاقــد الآخر؛ إلا أن البيع ســلطة مباشــرة على العين محل العقد دون الرجوع إلى العاقــد الآخر؛ إلا أن البيع 

يختلف عن مبدأ المساطحة من عدة أوجه أبرزها:يختلف عن مبدأ المساطحة من عدة أوجه أبرزها:
عقد البيع يفيد انتقال ملك الرقبة على سبيل التأبيد، بينما مبدأ المساطحة  عقد البيع يفيد انتقال ملك الرقبة على سبيل التأبيد، بينما مبدأ المساطحة -   -١

مؤقت.مؤقت.
عقد البيع يفيد تملك الرقبة، ويثبت للمشتري الحقوق الثلاثة المتعلقة  عقد البيع يفيد تملك الرقبة، ويثبت للمشتري الحقوق الثلاثة المتعلقة -   -٢
ــكنى، وحق  ــكنى، وحق بالعيــن المعقــود عليهــا، وهي: حق الاســتعمال كالسُّ بالعيــن المعقــود عليهــا، وهي: حق الاســتعمال كالسُّ
الاســتغلال كالإيجار، وحق التصرف كالبيــع والهبة والوقف والرهن الاســتغلال كالإيجار، وحق التصرف كالبيــع والهبة والوقف والرهن 
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ونحو ذلك، بينما المنتفع في مبدأ المساطحة ليس له التصرف بالرقبة.ونحو ذلك، بينما المنتفع في مبدأ المساطحة ليس له التصرف بالرقبة.
لا ينفســخ عقد البيــع بموت المشــتري، بينما حق الانتفــاع في مبدأ  لا ينفســخ عقد البيــع بموت المشــتري، بينما حق الانتفــاع في مبدأ -   -٣

المساطحة ينتهي بموت المنتفع.المساطحة ينتهي بموت المنتفع.
وبعد هذا العرض توصل الباحث إلى أن إلحاق مبدأ المساطحة بعقد البيع أو وبعد هذا العرض توصل الباحث إلى أن إلحاق مبدأ المساطحة بعقد البيع أو 
عقد الإجارة محل نظر؛ والأظهر أن مبدأ المســاطحة عقد مستحدث لا يخرج على عقد الإجارة محل نظر؛ والأظهر أن مبدأ المســاطحة عقد مستحدث لا يخرج على 
عقــد الإجارة، ولا على عقد البيع، ففيه أوجه شــبه من كلا العقدين وفروق تمنع من عقــد الإجارة، ولا على عقد البيع، ففيه أوجه شــبه من كلا العقدين وفروق تمنع من 
إلحاقه بأحدهما من كل وجه، وعملاً بالقاعدة الشرعية أن الأصل في العقود هو الحل إلحاقه بأحدهما من كل وجه، وعملاً بالقاعدة الشرعية أن الأصل في العقود هو الحل 
فلا مانع من اســتحداث عقد وإن لم يكن على نمط العقود المسماه، ويبقى النظر في فلا مانع من اســتحداث عقد وإن لم يكن على نمط العقود المسماه، ويبقى النظر في 

أحكامه ومد￯ توافقه مع القواعد العامة في المعاملات.أحكامه ومد￯ توافقه مع القواعد العامة في المعاملات.



دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة

وفيه ثلاثة مباحث: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:المبحث الأول: دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.  دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك. 

المبحث الثاني:المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لأحد عقود إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية  دراسة تطبيقية لأحد عقود إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية 
           بالتمليك.           بالتمليك.

المبحث الثالث:المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة الموصوفة في الذمة. دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة الموصوفة في الذمة.



٣٨٢٣٨٢
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دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليكدراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك

المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.
م جهةٌ تمويليةٌ منتــج الإجارة المنتهية بالتمليك عــن طريق الوعد بالهبة  ــدِّ قَ م جهةٌ تمويليةٌ منتــج الإجارة المنتهية بالتمليك عــن طريق الوعد بالهبة تُ ــدِّ قَ تُ
يَّن،  عَ يَّن، المعلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية لعملائها الراغبين في تملك عقارٍ مُ عَ المعلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية لعملائها الراغبين في تملك عقارٍ مُ

بحيث يتم التعامل بين الجهة التمويلية والعميل من خلال إجراءات تنفيذية أهمها:بحيث يتم التعامل بين الجهة التمويلية والعميل من خلال إجراءات تنفيذية أهمها:
يَّن  عَ ا رغبته في اســتئجار عقارٍ مُ حً ضِّ وَ يتقدم العميل للجهة التمويلية مُ يَّن -  عَ ا رغبته في اســتئجار عقارٍ مُ حً ضِّ وَ يتقدم العميل للجهة التمويلية مُ  -١
وفق أحكام عقد الإجــارة المنتهية بالتمليك عن طريــق الوعد بالهبة وفق أحكام عقد الإجــارة المنتهية بالتمليك عن طريــق الوعد بالهبة 

المعلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية. المعلقة على شرط سداد الأقساط الإيجارية. 
تقوم الجهة التمويلية بدراســة وضــع العميل من الناحيــة الائتمانية،  تقوم الجهة التمويلية بدراســة وضــع العميل من الناحيــة الائتمانية، -   -٢

وإصدار موافقة له على تمويله.وإصدار موافقة له على تمويله.
يقــوم العميل بالتوقيع على نمــوذج وعد باســتئجار، وبموجبه يلتزم  يقــوم العميل بالتوقيع على نمــوذج وعد باســتئجار، وبموجبه يلتزم -   -٣

باستئجار العقار من الجهة التمويلية وعدم الرجوع عنه.باستئجار العقار من الجهة التمويلية وعدم الرجوع عنه.
تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار وتملكه. تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار وتملكه.-   -٤

وبعد ذلك تقوم الجهة التمويلية بإجارة العقار على العميل إجارةً منتهيةً  وبعد ذلك تقوم الجهة التمويلية بإجارة العقار على العميل إجارةً منتهيةً -   -٥
بالتمليك عن طريق الوعد بالهبة المعلقة على شــرط ســداد الأقساط بالتمليك عن طريق الوعد بالهبة المعلقة على شــرط ســداد الأقساط 

الإيجارية خلال مدة معلومة.الإيجارية خلال مدة معلومة.
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إذا قام العميل بســداد الأقســاط الإيجارية كاملة تقوم الجهة التمويلية  إذا قام العميل بســداد الأقســاط الإيجارية كاملة تقوم الجهة التمويلية -   -٦
بإصدار عقد هبة العقــار للعميل، وبعد ذلك يتم نقــل ملكيته لصالح بإصدار عقد هبة العقــار للعميل، وبعد ذلك يتم نقــل ملكيته لصالح 

العميل.العميل.
المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.

الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج.الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج.

المستدات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل هي:المستدات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل هي:
مســتند (وعد باســتئجار): مســتند (وعد باســتئجار): وهو وعد صادر من العميل للجهة التمويلية يلتزم وهو وعد صادر من العميل للجهة التمويلية يلتزم 

بموجبه بالآتي:بموجبه بالآتي:
استئجار العقار من الجهة التمويلية لمدة معلومة بأقساط يسددها خلال  استئجار العقار من الجهة التمويلية لمدة معلومة بأقساط يسددها خلال -   -١

تلك المدة.تلك المدة.
في حال عدول العميل عن الاســتئجار يلتزم بتعويض الجهة التمويلية  في حال عدول العميل عن الاســتئجار يلتزم بتعويض الجهة التمويلية -   -٢

بما يعادل قيمة الفرق بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه على الغير.بما يعادل قيمة الفرق بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه على الغير.
تِه، ويتحول هذا المبلغ إلى  يَّ دِّ د لضمان جِ دَّ حَ يلتزم العميل بدفع مبلغ مُ تِه، ويتحول هذا المبلغ إلى -  يَّ دِّ د لضمان جِ دَّ حَ يلتزم العميل بدفع مبلغ مُ  -٣
دفعة أولى من الإقســاط الإيجارية عند إبــرام عقد الإجارة، وفي حال دفعة أولى من الإقســاط الإيجارية عند إبــرام عقد الإجارة، وفي حال 
عدول العميل عن الاســتئجار يندرج هذا المبلغ ضمن التعويض التي عدول العميل عن الاســتئجار يندرج هذا المبلغ ضمن التعويض التي 
تســتحقه الجهة التمويلية، وهي قيمة الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع تســتحقه الجهة التمويلية، وهي قيمة الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع 

على الغير.على الغير.
مســتند (عقد بيع): مســتند (عقد بيع): وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية ومالك العقاروهو عقدٌ بين الجهة التمويلية ومالك العقار(١) بموجبه يتم  بموجبه يتم 
شــراء العقار من مالكه مع خيار الشــرط للجهة التمويلية بحث يحق لها فسخ العقد شــراء العقار من مالكه مع خيار الشــرط للجهة التمويلية بحث يحق لها فسخ العقد 

ومالك العقار هو: طرف آخر غير العميل. ومالك العقار هو: طرف آخر غير العميل.   (١)
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خلال مدة محددةخلال مدة محددة(١).
مســتند (عقد إجارة مع الوعد بالهبة): مســتند (عقد إجارة مع الوعد بالهبة): وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل 
بموجبه يتم تأجير العقار للعميل مع الوعد بالهبة معلقة على شــرط ســداد الأقساط بموجبه يتم تأجير العقار للعميل مع الوعد بالهبة معلقة على شــرط ســداد الأقساط 

الإيجارية خلال مدة معلومة.الإيجارية خلال مدة معلومة.
مســتند (وعد بالهبة): مســتند (وعد بالهبة): وهو وعد من الجهــة التمويلية للعميــل بأنه إذا التزم وهو وعد من الجهــة التمويلية للعميــل بأنه إذا التزم 
بسداد الأقساط الإيجارية كاملة خلال مدة العقد فإنها تقوم بهبة العقار له ونقله باسمه، بسداد الأقساط الإيجارية كاملة خلال مدة العقد فإنها تقوم بهبة العقار له ونقله باسمه، 

أو باسم من يحدده (العميل)، ويتم إصدار هذا المستند عند توقيع عقد الإجارة.أو باسم من يحدده (العميل)، ويتم إصدار هذا المستند عند توقيع عقد الإجارة.
مســتند (عقد الهبة): مســتند (عقد الهبة): وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل يتم إصداره عند وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل يتم إصداره عند 

نهاية مدة عقد الإجارة مع التزام العميل بسداد الأقساط الإيجارية كاملة.نهاية مدة عقد الإجارة مع التزام العميل بسداد الأقساط الإيجارية كاملة.
مســتند (ســند لأمر): مســتند (ســند لأمر): وهو نوع من الضمان حســب أحكام نظــام الأوراق وهو نوع من الضمان حســب أحكام نظــام الأوراق 

د للجهة التمويلية(٣). دَّ حَ د للجهة التمويلية، بموجبه يتعهد العميل بدفع مبلغ مُ دَّ حَ التجاريةالتجارية(٢)، بموجبه يتعهد العميل بدفع مبلغ مُ
مستند (ملحق عقد الإجارة ســداد جزئي): مستند (ملحق عقد الإجارة ســداد جزئي): وهو مستند يتم إبرامه بين العميل وهو مستند يتم إبرامه بين العميل 

والشركة عند رغبة العميل بالاستفادة من خدمة السداد الجزئيوالشركة عند رغبة العميل بالاستفادة من خدمة السداد الجزئي(٤).
مســتند (اتفاقية التملك المبكر): مســتند (اتفاقية التملك المبكر): وهو مســتند يتم إبرامه بين العميل والشركة وهو مســتند يتم إبرامه بين العميل والشركة 

عند رغبة العميل بالاستفادة من خدمة السداد المبكرعند رغبة العميل بالاستفادة من خدمة السداد المبكر(٥).
ومدة خيار الشرط في هذا المنتج شهرٌ واحد. وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء في مسألة خيار  ومدة خيار الشرط في هذا المنتج شهرٌ واحد. وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء في مسألة خيار    (١)

الشرط والقول الراجح، وذلك ص: (الشرط والقول الراجح، وذلك ص: (١٢٢١٢٢) من هذا البحث.) من هذا البحث.
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧٣٧ وتاريخ  وتاريخ ١٣٨٣١٣٨٣/١٠١٠/١١١١هــ.هــ. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/   (٢)

وهو مبلغ التمويل بالإضافة إلى أرباح الجهة التمويلية. وهو مبلغ التمويل بالإضافة إلى أرباح الجهة التمويلية.   (٣)
سبق الحديث عن خدمة السداد الجزئي في ص: (١٩٩١٩٩) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق الحديث عن خدمة السداد الجزئي في ص: (   (٤)
سبق الحديث عن خدمة التملك المبكر في ص: (٢٠١٢٠١) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق الحديث عن خدمة التملك المبكر في ص: (   (٥)



٣٨٦٣٨٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة 
   التمويلية.   التمويلية.

عند تعامــل العميل مع الجهة التمويلية بالمنتج الإجارة المنتهية بالتمليك عن عند تعامــل العميل مع الجهة التمويلية بالمنتج الإجارة المنتهية بالتمليك عن 
طريق الهبة -محل الدراسة- يكون الإجراء كالآتي:طريق الهبة -محل الدراسة- يكون الإجراء كالآتي:

تطلب الجهة التمويلية من العميل التوقيع على مستند: وعد باستئجار،  تطلب الجهة التمويلية من العميل التوقيع على مستند: وعد باستئجار، -   -١
وعقد إجارة مع الوعد بالهبة، وسند لأمر، كما تطلب منه إحضار نسخة وعقد إجارة مع الوعد بالهبة، وسند لأمر، كما تطلب منه إحضار نسخة 

قَّع من مالك العقار. وَ قَّع من مالك العقار.من مستند عقد بيع مُ وَ من مستند عقد بيع مُ
ثم تقوم الجهة التمويلية بالتنسيق مع مالك العقار لتحديد موعد الإفراغ،  ثم تقوم الجهة التمويلية بالتنسيق مع مالك العقار لتحديد موعد الإفراغ، -   -٢

وإصدار شيك مصدق بثمن العقار له، أي: للمالك.وإصدار شيك مصدق بثمن العقار له، أي: للمالك.
ثم تقوم الجهة التمويلية بالتوقيع على مستند عقد بيع (الموقع من مالك  ثم تقوم الجهة التمويلية بالتوقيع على مستند عقد بيع (الموقع من مالك -   -٣

العقار)، وعقد إجارة مع الوعد بالهبة (الموقع من العميل).العقار)، وعقد إجارة مع الوعد بالهبة (الموقع من العميل).
وير￯ الباحث: وير￯ الباحث: جواز ذلك بشــرط عدم تحصيل أول قسطٍ من العميل إلا بعد جواز ذلك بشــرط عدم تحصيل أول قسطٍ من العميل إلا بعد 
قبض الجهة التمويلية للعقارقبض الجهة التمويلية للعقار(١)، والتوقيع على مســتند عقــد بيع، والتوقيع على مســتند عقــد بيع(٢)، ثم توقيعها على ، ثم توقيعها على 
مســتند عقد إجارة مــع الوعد بالهبةمســتند عقد إجارة مــع الوعد بالهبة(٣)؛ لأنــه بذلك يدخل العقار فــي ملكية الجهة ؛ لأنــه بذلك يدخل العقار فــي ملكية الجهة 

التمويلية وحينها يحق لها تأجيره على العميل.التمويلية وحينها يحق لها تأجيره على العميل.
وهنا يأتي دور الرقابة الشــرعية داخل الجهــات التمويلية للتأكد من مثل وهنا يأتي دور الرقابة الشــرعية داخل الجهــات التمويلية للتأكد من مثل 
هذه الأمور، وســيأتي الحديث عن الرقابة الشرعية في المطلب الرابع الآتي، إن هذه الأمور، وســيأتي الحديث عن الرقابة الشرعية في المطلب الرابع الآتي، إن 

شاء الله. شاء الله. 
ويكون القبض في العقار بالتخلية والتمكين. ويكون القبض في العقار بالتخلية والتمكين.   (١)

ا. قَّع من مالك العقار سابقً وَ المُ ا.  قَّع من مالك العقار سابقً وَ المُ  (٢)
ا. ولمزيد من الإيضاح ينظر: ص: (٢٨٢٢٨٢) من هذا البحث. ) من هذا البحث.  قَّع من العميل سابقً وَ المُ ا. ولمزيد من الإيضاح ينظر: ص: (  قَّع من العميل سابقً وَ المُ  (٣)
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المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.
م  دِّ قَ م بعد النظر والاطلاع وجد الباحث بأن الهيئة الشرعية للجهة التمويلية التي تُ دِّ قَ بعد النظر والاطلاع وجد الباحث بأن الهيئة الشرعية للجهة التمويلية التي تُ
هذا المنتج لعملائها، قامت بدراســته بجميع مســتنداته مع إجراء جملة التعديلات هذا المنتج لعملائها، قامت بدراســته بجميع مســتنداته مع إجراء جملة التعديلات 

عليها ثم بعد ذلك اعتمدت المنتج وأجازته.عليها ثم بعد ذلك اعتمدت المنتج وأجازته.
المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.

لتحقيق الجودة في الرقابة الشــرعية على عقــود التمويل بالإجارة يلزم التأكد لتحقيق الجودة في الرقابة الشــرعية على عقــود التمويل بالإجارة يلزم التأكد 
مما يأتي: مما يأتي: 
  النماذج المستخدمة معتمدة من الهيئة الشرعية (الوعد بالاستئجار - عقد النماذج المستخدمة معتمدة من الهيئة الشرعية (الوعد بالاستئجار - عقد

.(￯البيع - عقد الإجارة - أخر.(￯البيع - عقد الإجارة - أخر
 .عدم وجود نماذج مستخدمة تختلف عما أجازته الهيئة الشرعية.عدم وجود نماذج مستخدمة تختلف عما أجازته الهيئة الشرعية
  إكمال البيانات في النماذج السابقة (التاريخ - وصف العقار - ثمن شراء إكمال البيانات في النماذج السابقة (التاريخ - وصف العقار - ثمن شراء

.(￯العقار - مبلغ الأجرة - توقيع الطرفين - أخر.(￯العقار - مبلغ الأجرة - توقيع الطرفين - أخر
  الترتيب الشــرعي (إبرام الوعد بالاستئجار، ثم عقد البيع أو صك ملكية الترتيب الشــرعي (إبرام الوعد بالاستئجار، ثم عقد البيع أو صك ملكية

تفيد بأن الجهة التمويلية مالكة للعقار، ثم عقد الإجارة).تفيد بأن الجهة التمويلية مالكة للعقار، ثم عقد الإجارة).
  هامش الجدية الــذي يؤخذ من الواعد -العميل- بالاســتئجار لضمان هامش الجدية الــذي يؤخذ من الواعد -العميل- بالاســتئجار لضمان

جديته هو فــي مقابل الضرر الفعلي المتحقق جــراء نكول الواعد، وأنه جديته هو فــي مقابل الضرر الفعلي المتحقق جــراء نكول الواعد، وأنه 
ا من الأجرة في حالة تنفيذ الوعد. ا من الأجرة في حالة تنفيذ الوعد.يمثل جزءً يمثل جزءً

  إخبار مالك العقار بشــراء الجهة التمويلية العقــار منه وذلك عن طريق إخبار مالك العقار بشــراء الجهة التمويلية العقــار منه وذلك عن طريق
إرســال نموذج من عقد البيع بالفاكس أو الاتصال المســجل على مالك إرســال نموذج من عقد البيع بالفاكس أو الاتصال المســجل على مالك 

العقار أو نحو ذلك.العقار أو نحو ذلك.
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  تعييــن المنزل أو الشــقة المباعة في عقد الإجارة وكذلــك تحديد ثمنه تعييــن المنزل أو الشــقة المباعة في عقد الإجارة وكذلــك تحديد ثمنه
وتحديد الأقساط وتحديد تاريخ ابتدائها وانتهائها.وتحديد الأقساط وتحديد تاريخ ابتدائها وانتهائها.

 .تسليم العقار للعميل خلال فترة سريان عقد الاستئجار.تسليم العقار للعميل خلال فترة سريان عقد الاستئجار
  .أن العقار مكتمل التشييد. أن العقار مكتمل التشييد
  .ملء كافة الخانات في العقود والنماذج والمستندات. ملء كافة الخانات في العقود والنماذج والمستندات
 .مشروعية الغرض من استئجار العقار.مشروعية الغرض من استئجار العقار
  علم العميل وموافقته على البنود التي ســيتم إضافتها للمبلغ الأساســي علم العميل وموافقته على البنود التي ســيتم إضافتها للمبلغ الأساســي

للأجرة.للأجرة.
 .مشروعية التأمين على العقار وعلى حياة العميل.مشروعية التأمين على العقار وعلى حياة العميل
 .عقد الهبة لا يتم إلا بعد انتهاء أقساط الإجارة ومدة العقد.عقد الهبة لا يتم إلا بعد انتهاء أقساط الإجارة ومدة العقد
 .مطابقة جدول السداد لعقد الإجارة.مطابقة جدول السداد لعقد الإجارة
 .أن زيادة القسط في عقد الإجارة تمت حسب المجاز من الهيئة الشرعية.أن زيادة القسط في عقد الإجارة تمت حسب المجاز من الهيئة الشرعية
  الشــيك الذي تصدره الشركة باســم البائع وليس باســم العميل طالب الشــيك الذي تصدره الشركة باســم البائع وليس باســم العميل طالب

التمويل.التمويل.
  الســعي تدفعها الجهة التمويلية للمالك الأصلــى وليس العميل وذلك الســعي تدفعها الجهة التمويلية للمالك الأصلــى وليس العميل وذلك

بالرجوع إلى قيمة الشيك.بالرجوع إلى قيمة الشيك.
 .الرسوم التي تخصم على العميل تمت حسب المجاز من الهيئة الشرعية.الرسوم التي تخصم على العميل تمت حسب المجاز من الهيئة الشرعية
  وجود صك ملكية العقار ومطابقــة مواصفاته بالمواصفات المذكور في وجود صك ملكية العقار ومطابقــة مواصفاته بالمواصفات المذكور في

الوعد باستئجار وعقد البيع وعقد الإجارة.الوعد باستئجار وعقد البيع وعقد الإجارة.



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣٨٩٣٨٩

 .التأكد من وجود خطاب اعتماد التثمين.التأكد من وجود خطاب اعتماد التثمين
  بيانــات البائع والعميل المذكورة على هويتهما مع البيانات المذكورة في بيانــات البائع والعميل المذكورة على هويتهما مع البيانات المذكورة في

الوعد بالاستئجار وعقد البيع وعقد الإجارة.الوعد بالاستئجار وعقد البيع وعقد الإجارة.
 .مشروعية الضمانات المقدمة من العميل.مشروعية الضمانات المقدمة من العميل
 .الموافقة الائتمانية على طلب الاستئجار.الموافقة الائتمانية على طلب الاستئجار
  الالتزام بمواد العقد المنظمة لحالة الفســخ أو حلول الأجرة عند الحاجة الالتزام بمواد العقد المنظمة لحالة الفســخ أو حلول الأجرة عند الحاجة

إلى ذلك.إلى ذلك.
  الجهة التمويلية لا تفرض غرامة التأخيــر إلا على العميل المليء وذلك الجهة التمويلية لا تفرض غرامة التأخيــر إلا على العميل المليء وذلك

بالتأكد من عدم وجود ما يثبت أن العميل معسر. بالتأكد من عدم وجود ما يثبت أن العميل معسر. 
  العميل متأخر في السداد، وأنه لم تخصم عليه الغرامة إذا لم يتأخر وذلك العميل متأخر في السداد، وأنه لم تخصم عليه الغرامة إذا لم يتأخر وذلك

بالرجوع إلى كشف حساب العميل.بالرجوع إلى كشف حساب العميل.
 .وجود حساب خاص تودع فيه غرامات التأخير.وجود حساب خاص تودع فيه غرامات التأخير
  .غرامات التأخير توضع في جانب المطلوبات من ميزانية الجهة التمويلية. غرامات التأخير توضع في جانب المطلوبات من ميزانية الجهة التمويلية
  صــرف الجهة التمويليــة للمبالغ المحصلة من غرامــات التأخير - بعد صــرف الجهة التمويليــة للمبالغ المحصلة من غرامــات التأخير - بعد

خصــم التكلفة الفعليةخصــم التكلفة الفعلية(١)- في أوجه الخير كل ســنة وذلك بالرجوع إلى - في أوجه الخير كل ســنة وذلك بالرجوع إلى 
الإدارة المالية والتخطيط.الإدارة المالية والتخطيط.

  .الجهات التي تم الصرف لها جهات خيرية محددة من قبل الهيئة الشرعية. الجهات التي تم الصرف لها جهات خيرية محددة من قبل الهيئة الشرعية
 .عدم استفادة الجهة التمويلية من دفع غرامات التأخير ماديًا أو معنويًا.عدم استفادة الجهة التمويلية من دفع غرامات التأخير ماديًا أو معنويًا
 .صرف هذه الغرامات وأرباحها وذلك في حالة استثمارهاصرف هذه الغرامات وأرباحها وذلك في حالة استثمارها

سبق الحديث عن التكلفة الفعلية في ص: (٢٢٧٢٢٧) من هذا البحث.) من هذا البحث. سبق الحديث عن التكلفة الفعلية في ص: (   (١)



٣٩٠٣٩٠



٣٩١٣٩١

دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية
لأحد عقود إجارة العقارلأحد عقود إجارة العقار

 لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك

المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.
م جهةٌ تمويليةٌ منتــج إجارة العقار لمن باعه إجــارة منتهية بالتمليك عن  ــدِّ قَ م جهةٌ تمويليةٌ منتــج إجارة العقار لمن باعه إجــارة منتهية بالتمليك عن تُ ــدِّ قَ تُ
طريق الوعد بالهبة المعلقة على شــرط سداد الأقســاط الإيجارية لعملائها، بحيث طريق الوعد بالهبة المعلقة على شــرط سداد الأقســاط الإيجارية لعملائها، بحيث 
يتمّ التعامل بين الجهــة التمويلية والعميل من خلال إجــراءات تنفيذية، وهي نفس يتمّ التعامل بين الجهــة التمويلية والعميل من خلال إجــراءات تنفيذية، وهي نفس 

الإجراءات التي سبق بيانهاالإجراءات التي سبق بيانها(١). . 
المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.

الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج. الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج. 

سبق بيانهاسبق بيانها(٢)، إلا أن مالك العقار في هذا المنتج هو العميل نفسه فتقوم الجهة ، إلا أن مالك العقار في هذا المنتج هو العميل نفسه فتقوم الجهة 
التمويلية بشراء العقار منه، ومن ثم تأجيرها عليه.التمويلية بشراء العقار منه، ومن ثم تأجيرها عليه.

ينظر: ص: (٢٥١٢٥١) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)

ينظر: ص: (٢٥٢٢٥٢) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (٢)



٣٩٢٣٩٢

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة 
التمويلية.التمويلية.

سبق الحديث عن ذلكسبق الحديث عن ذلك(١).
المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.

سبق الحديث عن حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليكسبق الحديث عن حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك(٢)، أما ما ، أما ما 
يتعلق بالهيئة الشرعية للجهة التمويلية، فإنها أجازت هذا المنتج بضوابط هي ضوابط يتعلق بالهيئة الشرعية للجهة التمويلية، فإنها أجازت هذا المنتج بضوابط هي ضوابط 
الإجــارة والإجارة المنتهية بالتمليكالإجــارة والإجارة المنتهية بالتمليك(٣) بالإضافة إلــى الضوابط التي ذكرها القائلين  بالإضافة إلــى الضوابط التي ذكرها القائلين 

بجواز إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليكبجواز إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك(٤).
المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.

سبق بيانهاسبق بيانها(٥)، ويضاف إلى ذلك: التأكد من أنه تم شراء العقار من العميل بسعر ، ويضاف إلى ذلك: التأكد من أنه تم شراء العقار من العميل بسعر 
الســوق أو قريب منه وذلك بالرجوع إلى تقرير المقيم العقاري ومقارنة سعر العقار الســوق أو قريب منه وذلك بالرجوع إلى تقرير المقيم العقاري ومقارنة سعر العقار 
المذكور فيه مع الســعر المذكور في عقد البيع، أو في الشيك الصادر بثمن العقار من المذكور فيه مع الســعر المذكور في عقد البيع، أو في الشيك الصادر بثمن العقار من 
الجهة التمويلية وقت شــراء العقار، أو الســعر المذكور في صك الملكية بعد نقلها الجهة التمويلية وقت شــراء العقار، أو الســعر المذكور في صك الملكية بعد نقلها 

باسم الجهة التمويلية.باسم الجهة التمويلية.

ينظر: ص: (٢٥٣٢٥٣) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)

ينظر: ص: (٢٩٦٢٩٦) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (٢)
هي نفس الضوابط المذكورة في ص: (٢٩٢٢٩٢) من هذا البحث.) من هذا البحث. هي نفس الضوابط المذكورة في ص: (   (٣)
هي نفس الضوابط المذكورة في ص: (٣٠٢٣٠٢) من هذا البحث.) من هذا البحث. هي نفس الضوابط المذكورة في ص: (   (٤)

ينظر: ص: (٢٦٤٢٦٤) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (٥)



٣٩٣٣٩٣

دراسة تطبيقيةدراسة تطبيقية
لأحد عقود الإجارة الموصوفة في الذمةلأحد عقود الإجارة الموصوفة في الذمة

المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ.
م جهــةٌ تمويليةٌ منتج الإجارة الموصوفة في الذمــة لعملائها الراغبين في  دِّ قَ م جهــةٌ تمويليةٌ منتج الإجارة الموصوفة في الذمــة لعملائها الراغبين في تُ دِّ قَ تُ
تملــك عقارٍ موصوفٍ فــي الذمة من خلال إبرام عقدٍ على منفعــةِ عينٍ موصوفةٍ في تملــك عقارٍ موصوفٍ فــي الذمة من خلال إبرام عقدٍ على منفعــةِ عينٍ موصوفةٍ في 
الذمــة، مدة معلومة، بأجرة معلومة، مقســطة تؤول لتمليك العيــن بتلك الصفة بناءً الذمــة، مدة معلومة، بأجرة معلومة، مقســطة تؤول لتمليك العيــن بتلك الصفة بناءً 
على وعد سابق، بحيث يتم التعامل بين الجهة التمويلية والعميل من خلال إجراءات على وعد سابق، بحيث يتم التعامل بين الجهة التمويلية والعميل من خلال إجراءات 

تنفيذية أهمها:تنفيذية أهمها:
يَّن  عَ ا رغبته في اســتئجار عقارٍ مُ حً ضِّ وَ يتقدم العميل للجهة التمويلية مُ يَّن -  عَ ا رغبته في اســتئجار عقارٍ مُ حً ضِّ وَ يتقدم العميل للجهة التمويلية مُ  -١

وفق أحكام عقد الإجارة الموصوفة في الذمة. وفق أحكام عقد الإجارة الموصوفة في الذمة. 
تقوم الجهة التمويلية بدراســة وضــع العميل من الناحيــة الائتمانية،  تقوم الجهة التمويلية بدراســة وضــع العميل من الناحيــة الائتمانية، -   -٢

وإصدار موافقة له على تمويله.وإصدار موافقة له على تمويله.
تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار وتملكه(١). تقوم الجهة التمويلية بشراء العقار وتملكه-   -٣

وذلك بالطريقة المذكورة في ص: (٣٨٣٣٨٣) من هذا البحث.) من هذا البحث. وذلك بالطريقة المذكورة في ص: (   (١)



٣٩٤٣٩٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

وبعد ذلــك تقوم الجهة التمويليــة بإجارة العقار علــى العميل إجارةً  وبعد ذلــك تقوم الجهة التمويليــة بإجارة العقار علــى العميل إجارةً -   -٤
موصوفــة في الذمة، ثم بعد تعيين العقار بحيث يصبح على هيئة وحدةٍ موصوفــة في الذمة، ثم بعد تعيين العقار بحيث يصبح على هيئة وحدةٍ 

عقاريةٍ مكتملة الخدمات وجاهزة للسكن يتم تسليمه للعميل.عقاريةٍ مكتملة الخدمات وجاهزة للسكن يتم تسليمه للعميل.
إذا قام العميل بســداد الأقســاط الإيجارية كاملة تقــوم الجهة التمويلية إذا قام العميل بســداد الأقســاط الإيجارية كاملة تقــوم الجهة التمويلية   - -٥
بإصدار عقد هبة العقار للعميل، وبعد ذلك يتم نقل ملكيته لصالح العميل.بإصدار عقد هبة العقار للعميل، وبعد ذلك يتم نقل ملكيته لصالح العميل.

المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج.

الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج.الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج.

المستدات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل هي:المستدات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين الجهة التمويلية والعميل هي:
مستند (عقد شــراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشــاء): مستند (عقد شــراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشــاء): هو عقدٌ بين هو عقدٌ بين 
الجهة التمويلية ومالك العقار، (وهي شــركة تعمل في مجال التطوير العقاري تملك الجهة التمويلية ومالك العقار، (وهي شــركة تعمل في مجال التطوير العقاري تملك 
مخططات - أراضي - تقوم ببناء وحدات عقارية عليها) بموجبه تقوم الجهة التمويلية مخططات - أراضي - تقوم ببناء وحدات عقارية عليها) بموجبه تقوم الجهة التمويلية 

بشراء العقار مع التزام المالك بتنفيذ عملية البناء والتشييد.بشراء العقار مع التزام المالك بتنفيذ عملية البناء والتشييد.
مستند (عقد إجارة موصوفة في الذمة): مستند (عقد إجارة موصوفة في الذمة): وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل وهو عقدٌ بين الجهة التمويلية والعميل 
بموجبه يتم تأجير العقار - قيد الإنشــاء - للعميل مع الوعد بالهبة المعلقة على شرط بموجبه يتم تأجير العقار - قيد الإنشــاء - للعميل مع الوعد بالهبة المعلقة على شرط 

سداد الأقساط الإيجارية خلال مدة معلومةسداد الأقساط الإيجارية خلال مدة معلومة(١).
مســتند (محضر تسليم الوحدة السكنية للمستأجر): مســتند (محضر تسليم الوحدة السكنية للمستأجر): بموجب هذا المستند يتم بموجب هذا المستند يتم 

تسليم العقار للعميل بعد اكتمال البناء وجاهزيته للسكن.تسليم العقار للعميل بعد اكتمال البناء وجاهزيته للسكن.
ويقوم العميــل بدفع عربون، وذلك ابتداءً من تاريخ توقيعــه على عقد الإجارة الموصوفة  ويقوم العميــل بدفع عربون، وذلك ابتداءً من تاريخ توقيعــه على عقد الإجارة الموصوفة    (١)
في الذمة وحتى تاريخ استلامه للوحدة العقارية، وعند استلامه للوحدة العقارية يتم اعتبار في الذمة وحتى تاريخ استلامه للوحدة العقارية، وعند استلامه للوحدة العقارية يتم اعتبار 
العربون دفعة إيجارية مقدمة تُســتهلك على الفترة الإيجارية الأولى، ولمزيد من الاطلاع العربون دفعة إيجارية مقدمة تُســتهلك على الفترة الإيجارية الأولى، ولمزيد من الاطلاع 

يمكن الرجوع إلى ص: (يمكن الرجوع إلى ص: (٣٠٨٣٠٨) من هذا البحث.) من هذا البحث.



المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالمسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل

٣٩٥٣٩٥

وقد سبق الحديث عن مستند: وعد بالهبة، ومستند: عقد الهبة، ومستند: سند وقد سبق الحديث عن مستند: وعد بالهبة، ومستند: عقد الهبة، ومستند: سند 
لأمر، ومستند: ملحق عقد الإجارة سداد جزئي، ومستند: اتفاقية التملك المبكرلأمر، ومستند: ملحق عقد الإجارة سداد جزئي، ومستند: اتفاقية التملك المبكر(١).

الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة الفرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المستندات قبل توقيع الجهة 
التمويلية. التمويلية.     

عنــد تعامل العميل مع الجهة التمويلية بالمنتــج الموصوف في الذمة -محل عنــد تعامل العميل مع الجهة التمويلية بالمنتــج الموصوف في الذمة -محل 
الدراسة- يكون الإجراء كالآتي:الدراسة- يكون الإجراء كالآتي:

تطلب الجهة التمويليــة من العميل التوقيع على مســتند: عقد الإجارة تطلب الجهة التمويليــة من العميل التوقيع على مســتند: عقد الإجارة   - -١
الموصوفة في الذمة، وسند لأمر، كما تحصل على نسخة من مستند عقد الموصوفة في الذمة، وسند لأمر، كما تحصل على نسخة من مستند عقد 

قَّع من مالك العقار. وَ قَّع من مالك العقار.شراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشاء مُ وَ شراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشاء مُ
ثم تقــوم الجهة التمويلية بالتنســيق مع مالك العقار، وإصدار شــيك  ثم تقــوم الجهة التمويلية بالتنســيق مع مالك العقار، وإصدار شــيك -   -٢

مصدق بالدفعة الأولى المستحقة له، أي: للمالك.مصدق بالدفعة الأولى المستحقة له، أي: للمالك.
ثم تقوم الجهة التمويلية بالتوقيع على مستند شراء بالاستصناع لوحدة  ثم تقوم الجهة التمويلية بالتوقيع على مستند شراء بالاستصناع لوحدة -   -٣
سكنية تحت الإنشاء (الموقع من مالك العقار)، وعقد إجارة مع الوعد سكنية تحت الإنشاء (الموقع من مالك العقار)، وعقد إجارة مع الوعد 

بالهبة (الموقع من العميل). بالهبة (الموقع من العميل). 
وير￯ الباحث: وير￯ الباحث: جواز ذلك بشــرط عدم تحصيل أول قســطٍ مــن العميل إلا جواز ذلك بشــرط عدم تحصيل أول قســطٍ مــن العميل إلا 
بعد توقيع الجهة التمويلية على مســتند عقد شــراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت بعد توقيع الجهة التمويلية على مســتند عقد شــراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت 
الإنشــاءالإنشــاء(٢)؛ لأن ذلك يــؤدي إلى إمكانية الجهــة التمويلية لتملــك العين المؤجرة ؛ لأن ذلك يــؤدي إلى إمكانية الجهــة التمويلية لتملــك العين المؤجرة 

وصنعهاوصنعها(٣)، وبناءً على ذلك لها التأجير على العميل إجارةً موصوفة في الذمة.، وبناءً على ذلك لها التأجير على العميل إجارةً موصوفة في الذمة.
ينظر: ص: (٣٨٤٣٨٤) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (  ا.(١)  قَّع من مالك العقار سابقً وَ المُ ا.  قَّع من مالك العقار سابقً وَ المُ  (٢)

وذلك بموجب توقيعها على عقد شراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشاء الموقع من  وذلك بموجب توقيعها على عقد شراء بالاستصناع لوحدة سكنية تحت الإنشاء الموقع من    (٣)
المالك الذي يتولى عملية البناء والتشييد.المالك الذي يتولى عملية البناء والتشييد.



٣٩٦٣٩٦

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

وهنا يأتي دور الرقابة الشــرعية داخل الجهــات التمويلية للتأكد من مثل هذه وهنا يأتي دور الرقابة الشــرعية داخل الجهــات التمويلية للتأكد من مثل هذه 
الأمور.الأمور.

المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.المطلب الثالث: الحكم الشرعي للمنتج.
ســبق الحديث عن حكم الإجارة الموصوفة في الذمةســبق الحديث عن حكم الإجارة الموصوفة في الذمة(١)، أما ما يتعلق بالهيئة ، أما ما يتعلق بالهيئة 
الشــرعية للجهة التمويلية، فإنه بعد النظر والاطلاع وجد الباحث بأن الهيئة الشرعية الشــرعية للجهة التمويلية، فإنه بعد النظر والاطلاع وجد الباحث بأن الهيئة الشرعية 
م هذا المنتج لعملائها، قامت بدراســته بجميع مستنداته مع  دِّ قَ م هذا المنتج لعملائها، قامت بدراســته بجميع مستنداته مع للجهة التمويلية التي تُ دِّ قَ للجهة التمويلية التي تُ

إجراء جملة التعديلات عليها ثم بعد ذلك اعتمدت المنتج وأجازته. إجراء جملة التعديلات عليها ثم بعد ذلك اعتمدت المنتج وأجازته. 
المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.المطلب الرابع: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج.

سبق بيانهاسبق بيانها(٢). . 

ينظر: ص: (٣٠٨٣٠٨) من هذا البحث.) من هذا البحث. ينظر: ص: (   (١)
ينظر: ص: (٣٨٧٣٨٧) من هذا البحث. إلا أنه لا يحتاج التأكد من أن العقار مكتمل البناء.) من هذا البحث. إلا أنه لا يحتاج التأكد من أن العقار مكتمل البناء. ينظر: ص: (   (٢)



٣٩٧٣٩٧

ــر وأعان  ا وباطنًا، ذي الفضل والإنعام، الذي يسَّ ا وظاهرً ــر وأعان الحمد لله أولاً وآخرً ا وباطنًا، ذي الفضل والإنعام، الذي يسَّ ا وظاهرً الحمد لله أولاً وآخرً
على التمام، فها هو البحث قد كملت مســائله، وتذللــت مصاعبه، فما كان فيها من على التمام، فها هو البحث قد كملت مســائله، وتذللــت مصاعبه، فما كان فيها من 
صواب فمنه سبحانه وحده لا شريك له، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان، صواب فمنه سبحانه وحده لا شريك له، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان، 

وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
هذا وقد توصل الباحث من خلال هذا الجهد المتواضع إلى جملة من النتائج هذا وقد توصل الباحث من خلال هذا الجهد المتواضع إلى جملة من النتائج 

والتوصيات أبرزها ما يأتي:والتوصيات أبرزها ما يأتي:
  ا: هــو المال الثابت الــذي لا يمكن نقله هــو المال الثابت الــذي لا يمكن نقله ا: التعريف المختــار للعقار فقهً التعريف المختــار للعقار فقهً

وتحويله إلى مكان آخر دون أن تتغير هيئته، كالأرض والبناء والأشجار.وتحويله إلى مكان آخر دون أن تتغير هيئته، كالأرض والبناء والأشجار.
  :ــدُ بتعريف التركيب بيــن العقود لإجراء عمليــة التمويل العقاري صَ قْ ــدُ بتعريف التركيب بيــن العقود لإجراء عمليــة التمويل العقاري: يُ صَ قْ يُ

ما يجري في الجهات التمويلية التي تتعامل وفق عقود متوافقة مع أحكام ما يجري في الجهات التمويلية التي تتعامل وفق عقود متوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية من المعاملة الواحدة ذات العلاقات المتعددة لتحقيق الشريعة الإسلامية من المعاملة الواحدة ذات العلاقات المتعددة لتحقيق 

أهداف المتعاقدين.أهداف المتعاقدين.
  الضوابط الشــرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري الضوابط الشــرعية للتركيب بين العقود لإجراء عملية التمويل العقاري

إجمالاً هي:إجمالاً هي:
الضابط الأول: الضابط الأول: عدم ورود نهي الشارع في محل التركيب.عدم ورود نهي الشارع في محل التركيب.

الضابط الثاني: الضابط الثاني: عدم جمع العقود المتضادة في عقد واحد.عدم جمع العقود المتضادة في عقد واحد.



٣٩٨٣٩٨

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الضابط الثالث: الضابط الثالث: انتفاء قصد التوصل إلى محرم.انتفاء قصد التوصل إلى محرم.
الضابط الرابع: الضابط الرابع: عدم الجمع بين عقد تبرع وعدق معاوضة.عدم الجمع بين عقد تبرع وعدق معاوضة.

  ذهــب جماهير المعاصريــن إلى جــواز المرابحة المصرفيــة بضوابط ذهــب جماهير المعاصريــن إلى جــواز المرابحة المصرفيــة بضوابط
وشروط، من أبرزها: وجوب تملك البائع السلعة وقبضها قبل بيعها على وشروط، من أبرزها: وجوب تملك البائع السلعة وقبضها قبل بيعها على 
ول، واشــتراط عدم وجود مواعدة ملزمة للطرفين قبل تملك البائع  ول، واشــتراط عدم وجود مواعدة ملزمة للطرفين قبل تملك البائع المتمِّ المتمِّ

للسلعة، وأن تكون السلعة المبيعة مباحة.للسلعة، وأن تكون السلعة المبيعة مباحة.
  ا من تقييم الجهة التمويلية للعقــار والأصل فيه النصوص ا من تقييم الجهة التمويلية للعقــار والأصل فيه النصوص لا مانع شــرعً لا مانع شــرعً

الواردة في العمل بالتقييم.الواردة في العمل بالتقييم.
  الف أحكام الف أحكام على الجهات التمويلية التعامل مع شركات التقييم التي لا تُخَ على الجهات التمويلية التعامل مع شركات التقييم التي لا تُخَ

نظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/نظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/٤٣٤٣ بتاريخ  بتاريخ 
١٤٣٣١٤٣٣/٠٧٠٧/٠٩٠٩هـ.هـ.

  يجوز للجهة التمويلية وضع خيار الشــرط علــى بائع العقار لمدة طويلة يجوز للجهة التمويلية وضع خيار الشــرط علــى بائع العقار لمدة طويلة
بشرط أن تكون هذه المدة معلومة.بشرط أن تكون هذه المدة معلومة.

  تتعاقد الجهات التمويلية مع شركات التي تعمل في مجال التأمين التعاوني؛ تتعاقد الجهات التمويلية مع شركات التي تعمل في مجال التأمين التعاوني؛
ل، وعلى حيــاة العميل بحيث  وَّ مَ ل، وعلى حيــاة العميل بحيث وذلك لغرض التأمين علــى العقار المُ وَّ مَ وذلك لغرض التأمين علــى العقار المُ
تقوم شــركة التأمين بسداد الأقســاط المتبقية على العميل في حالة الوفاة تقوم شــركة التأمين بسداد الأقســاط المتبقية على العميل في حالة الوفاة 
يَّنة، ومن ثم تقوم الجهة التمويلية بنقل ملكية  عَ يَّنة، ومن ثم تقوم الجهة التمويلية بنقل ملكية أو العجز الكلي بشــروط مُ عَ أو العجز الكلي بشــروط مُ
العقار باســم الورثة في حال وفاة العميل، أو باسم العميل في حال العجز العقار باســم الورثة في حال وفاة العميل، أو باسم العميل في حال العجز 

ا لمصلحة العميل والورثة. ا لمصلحة العميل والورثة.الكلي، ولا مانع من ذلك؛ لأن فيها تحقيقً الكلي، ولا مانع من ذلك؛ لأن فيها تحقيقً
  توصل الباحث إلى رجحان القول بجواز المرابحة بربحٍ متغيِّر بالضوابط توصل الباحث إلى رجحان القول بجواز المرابحة بربحٍ متغيِّر بالضوابط

الآتية:الآتية:



الخاتمةالخاتمة

٣٩٩٣٩٩

الضابط الأول: الضابط الأول: استجماع شروط صحة المرابحة.استجماع شروط صحة المرابحة.
الضابط الثاني: الضابط الثاني: لا بد من اشــتمالِ العقدِ على بيانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ لا بد من اشــتمالِ العقدِ على بيانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ 

لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة. لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة.الثَّمنِ وآجالِ حُ الثَّمنِ وآجالِ حُ
ا أو  د العاقدان فــي مجلس العقد معيارً ا أو يجب أن يحدِّ د العاقدان فــي مجلس العقد معيارً الضابــط الثالث: الضابــط الثالث: يجب أن يحدِّ
ق النزاع بينهما في  ا منضبطًا لا يســتقل العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ ق النزاع بينهما في مؤشرً ا منضبطًا لا يســتقل العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ مؤشرً

لة. لة.تحديده. يكون هو المرجع في تحديد أقساط الثمن المؤجَّ تحديده. يكون هو المرجع في تحديد أقساط الثمن المؤجَّ
الضابط الرابع: الضابط الرابع: اتفاق العاقدين عند التعاقد على ســقف أعلى وسقفٍ اتفاق العاقدين عند التعاقد على ســقف أعلى وسقفٍ 

أدنى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقساط الثمن الآجل.أدنى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقساط الثمن الآجل.
د مقدار أي قســطٍ من أقساط الثمن الآجل، ثم  د مقدار أي قســطٍ من أقساط الثمن الآجل، ثم إذا تحدَّ الضابط الخامس: الضابط الخامس: إذا تحدَّ
ين نظير  ض على المدين زيــادةٌ في الدَّ ين نظير حلَّ أجلُه فلا يجــوزُ بحالٍ أن تُفرَ ض على المدين زيــادةٌ في الدَّ حلَّ أجلُه فلا يجــوزُ بحالٍ أن تُفرَ
ا،  ا ثابتًا أم متغيِّرً ر في السداد، سواءٌ أكانت تلك الزيادة مبلغً ا، التأجيل أو التأخُّ ا ثابتًا أم متغيِّرً ر في السداد، سواءٌ أكانت تلك الزيادة مبلغً التأجيل أو التأخُّ

ا. فان عليها لاحقً قَ الطَّرَ فَ ا عليها في العقدِ أم اتَّ ا.وسواءٌ أكان منصوصً فان عليها لاحقً قَ الطَّرَ فَ ا عليها في العقدِ أم اتَّ وسواءٌ أكان منصوصً
  إبراء الجهة التمويلية للعميل عن بعض الدين من خلال (خدمة الســداد إبراء الجهة التمويلية للعميل عن بعض الدين من خلال (خدمة الســداد

الجزئي أو الســداد المبكر) إنمــا هو اتفاقٌ على وضــع الدائن -الجهة الجزئي أو الســداد المبكر) إنمــا هو اتفاقٌ على وضــع الدائن -الجهة 
التمويلية- عن المديــن -العميل- بعض الدين على أن يعجل له بالباقي التمويلية- عن المديــن -العميل- بعض الدين على أن يعجل له بالباقي 
أو جزء منه. وير￯ الباحث أن إســقاط بعض الديــن في مقابل التعجيل أو جزء منه. وير￯ الباحث أن إســقاط بعض الديــن في مقابل التعجيل 
يْد في الدين في مقابل التأجيل، كما في البيوع  يْد في الدين في مقابل التأجيل، كما في البيوع جائزٌ - لا سيَّما إذا كان قد زِ جائزٌ - لا سيَّما إذا كان قد زِ

عتَبر تنازلاً من الدائن عن حقه. عتَبر تنازلاً من الدائن عن حقه.المؤجلة - لأن ذلك يُ المؤجلة - لأن ذلك يُ
  بعد إبرام عقــد المربحة لا يجوز للجهة التمويلية زيادة المدة والقســط بعد إبرام عقــد المربحة لا يجوز للجهة التمويلية زيادة المدة والقســط

-علــى العميل- إذا نتج عن ذلك زيادةٌ في إجمالي المديونية؛ لأن الثمن -علــى العميل- إذا نتج عن ذلك زيادةٌ في إجمالي المديونية؛ لأن الثمن 
قد اســتقر بعد لزوم العقد، فلا يجوز الزيادة عليه، كما أن هذه الزيادة هي قد اســتقر بعد لزوم العقد، فلا يجوز الزيادة عليه، كما أن هذه الزيادة هي 

زيادةٌ في الدين مقابل الأجل؛ وذلك يؤدي إلى الربا.زيادةٌ في الدين مقابل الأجل؛ وذلك يؤدي إلى الربا.
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  ،يجــوز -للجهة التمويلية- بعد إبرام عقد المرابحــة تقليل مدة التمويل، يجــوز -للجهة التمويلية- بعد إبرام عقد المرابحــة تقليل مدة التمويل
والقسط -على العميل- لأنه اتفاق الدائن والمدين على تقليل مدة الدين والقسط -على العميل- لأنه اتفاق الدائن والمدين على تقليل مدة الدين 
ا، كما  ق مصلحة الطرفين، وليس فيه ما يخالف شرعً قِّ ا، كما جائز؛ فهو اتفاقٌ يُحَ ق مصلحة الطرفين، وليس فيه ما يخالف شرعً قِّ جائز؛ فهو اتفاقٌ يُحَ
أن تعجيل المدين لبعض الدين مقابل إســقاط الدائن عنه للبعض الآخر أن تعجيل المدين لبعض الدين مقابل إســقاط الدائن عنه للبعض الآخر 

عتبر تنازلاً من الدائن عن حقه. عتبر تنازلاً من الدائن عن حقه.جائز؛ لأن ذلك يُ جائز؛ لأن ذلك يُ
  في بعض الأحيان يرغب العميل بتقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي في بعض الأحيان يرغب العميل بتقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي

تغيير في إجمالي المديونية بل تبقى كما هي، ولا يستطيع تحقيق ذلك إلا تغيير في إجمالي المديونية بل تبقى كما هي، ولا يستطيع تحقيق ذلك إلا 
بعد موافقة الجهة التمويلية على زيادة مدة التمويل، وذلك جائز؛ إذ يحق بعد موافقة الجهة التمويلية على زيادة مدة التمويل، وذلك جائز؛ إذ يحق 
للدائن تمديد مدة الدين اســتجابةً لرغبة المدين، بــل إن ذلك من إنظار للدائن تمديد مدة الدين اســتجابةً لرغبة المدين، بــل إن ذلك من إنظار 

المدين وهو من البر والإحسان.المدين وهو من البر والإحسان.
  وقد يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من سدادها وقد يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من سدادها

قبل المدة المحددة فــي عقد المرابحة؛ لغرض الحصول على خصم في قبل المدة المحددة فــي عقد المرابحة؛ لغرض الحصول على خصم في 
ربح المرابحة والمتعلق بالمدة التالية للسداد، وذلك جائز كما سبق بيانه ربح المرابحة والمتعلق بالمدة التالية للسداد، وذلك جائز كما سبق بيانه 
عتَبر تنازلاً  عتَبر تنازلاً من أن إسقاط بعض الدين في مقابل التعجيل جائز؛ لأن ذلك يُ من أن إسقاط بعض الدين في مقابل التعجيل جائز؛ لأن ذلك يُ

من الدائن عن حقه.من الدائن عن حقه.
  توصــل الباحث إلى أنه يجــوز للدائن فرض غرامة ماليــة على المدين توصــل الباحث إلى أنه يجــوز للدائن فرض غرامة ماليــة على المدين

رَف في أوجه الخير والبر، بعد خصم  رَف في أوجه الخير والبر، بعد خصم المماطل مقابل مطله بشــرط أن تُصْ المماطل مقابل مطله بشــرط أن تُصْ
الدائن للتكلفة الفعلية التي يتعرض لها في ســبيل تحصيل الدين المتأخر الدائن للتكلفة الفعلية التي يتعرض لها في ســبيل تحصيل الدين المتأخر 
ا للخلل الموجود  ا للخلل الموجود من المدين إذا تحققت الشــروط الآتية، -وذلك ضبطً من المدين إذا تحققت الشــروط الآتية، -وذلك ضبطً

في تطبيق هذه الغرامات لد￯ الجهات التمويلية-:في تطبيق هذه الغرامات لد￯ الجهات التمويلية-:
الشــرط الأول: الشــرط الأول: أن يكون لد￯ الجهة التمويلية معايير واضحة لتحديد أن يكون لد￯ الجهة التمويلية معايير واضحة لتحديد 
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دة من الدين،  دَّ حَ د، أو بنســبة مُ دَّ حَ ا: بمبلغ مُ دة من الدين، الغرامة المالية، ويكون إمَّ دَّ حَ د، أو بنســبة مُ دَّ حَ ا: بمبلغ مُ الغرامة المالية، ويكون إمَّ
لا إحجاف فيه ولا مبالغة.لا إحجاف فيه ولا مبالغة.

ا  يً ا عدم اســتفادة الجهة التمويلية من هذه الغرامات مادِّ يً الشــرط الثاني: الشــرط الثاني: عدم اســتفادة الجهة التمويلية من هذه الغرامات مادِّ
ا بل توضع في حســاب خاص يتم صرفها منه إلى أوجه الخير  ا بل توضع في حســاب خاص يتم صرفها منه إلى أوجه الخير ومعنويً ومعنويً

والبر، بعد خصم التكلفة الفعلية.والبر، بعد خصم التكلفة الفعلية.
الشــرط الثالث: الشــرط الثالث: أن يكون لد￯ الجهة التمويلية معايير واضحة لتحديد أن يكون لد￯ الجهة التمويلية معايير واضحة لتحديد 

العميل المماطل.العميل المماطل.
الشرط الرابع: الشرط الرابع: أن لا يكون التأخير بسبب خارج عن إرادة العميل.أن لا يكون التأخير بسبب خارج عن إرادة العميل.

الشــرط الخامس: الشــرط الخامس: تحديد التكلفة الفعلية التي تخصمه الجهة التمويلية تحديد التكلفة الفعلية التي تخصمه الجهة التمويلية 
بالمصاريــف التي تتحملها لغرض اســتحصال دينهــا الثابت في ذمة بالمصاريــف التي تتحملها لغرض اســتحصال دينهــا الثابت في ذمة 
هُ وعدم انتظامه في السداد ما كان لها  لُ طْ هُ وعدم انتظامه في السداد ما كان لها العميل المماطل، والتي لولا مَ لُ طْ العميل المماطل، والتي لولا مَ
أن تتحملها، مع اســتثناء الربح الفائت فإن فوات الربح بســبب المطل أن تتحملها، مع اســتثناء الربح الفائت فإن فوات الربح بســبب المطل 

ليس تكلفة ولا يجوز حسمه من مبلغ الغرامة.ليس تكلفة ولا يجوز حسمه من مبلغ الغرامة.
  يجوز للجهة التمويلية إعفاء العميل المماطل من غرامة التأخير بعد ثبوتها يجوز للجهة التمويلية إعفاء العميل المماطل من غرامة التأخير بعد ثبوتها

في ذمته، وذلك قبل قبض تلك الغرامة منه -أي من العميل-.في ذمته، وذلك قبل قبض تلك الغرامة منه -أي من العميل-.
  -توصل الباحث إلى جواز الإجارة المقترنة بوعد بالهبة -لغرض التمليك- توصل الباحث إلى جواز الإجارة المقترنة بوعد بالهبة -لغرض التمليك

دة.  وره وتطبيقاته المتعدِّ مُ من صُ زُ بها الجائزُ والمحرَّ دة. بشروطٍ وضوابطَ يتميَّ وره وتطبيقاته المتعدِّ مُ من صُ زُ بها الجائزُ والمحرَّ بشروطٍ وضوابطَ يتميَّ
وهذه الضوابط هي:وهذه الضوابط هي:

الضابــط الأول: الضابــط الأول: ألا يتوارد عقدان مختلفان فــي وقتٍ واحدٍ على عينٍ ألا يتوارد عقدان مختلفان فــي وقتٍ واحدٍ على عينٍ 
واحدة.واحدة.
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الضابط الثاني: الضابط الثاني: تحديد آليَّة تمليك العين المستأجرة عند إنشاء التعاقد.تحديد آليَّة تمليك العين المستأجرة عند إنشاء التعاقد.
الضابط الثالث: الضابط الثالث: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المؤجر، ولا يجوز أن يكون ضمان العين المؤجرة على المؤجر، ولا يجوز 

تضمين المستأجر إلا في حال تعديه أو تفريطه.تضمين المستأجر إلا في حال تعديه أو تفريطه.
الضابط الرابع: الضابط الرابع: أن تكون نفقات الصيانة الأساسية على المؤجر لا على أن تكون نفقات الصيانة الأساسية على المؤجر لا على 

المستأجر طوال مدة الإجارة.المستأجر طوال مدة الإجارة.
  إن مســألة إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك فيها خلاف بين إن مســألة إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك فيها خلاف بين

الفقهاء المعاصرين، مما أد￯ إلى تضارب الفتو￯ في الهيئات الشــرعية الفقهاء المعاصرين، مما أد￯ إلى تضارب الفتو￯ في الهيئات الشــرعية 
للجهات التمويليــة فهناك هيئة تجيز هذه المعاملــة وأخر￯ لا تجيزها، للجهات التمويليــة فهناك هيئة تجيز هذه المعاملــة وأخر￯ لا تجيزها، 
والعميل عنــد بحثه عن منتج تمويلي مناســب لاحتياجاته يتَّضح له بأن والعميل عنــد بحثه عن منتج تمويلي مناســب لاحتياجاته يتَّضح له بأن 
هناك خلاف شــرعي فيكون في حيرة من أمره يصعب عليه الدخول في هناك خلاف شــرعي فيكون في حيرة من أمره يصعب عليه الدخول في 
هــذه المعاملة -إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهيــة بالتمليك- عليه هــذه المعاملة -إجارة العقار لمــن باعه إجارة منتهيــة بالتمليك- عليه 
يقترح الباحث أن يتم دراستها دراسة مفصلة في المجمع الفقه الإسلامي يقترح الباحث أن يتم دراستها دراسة مفصلة في المجمع الفقه الإسلامي 
لإصدار قرار في هذه المســألة الذي يكون له -بإذن الله تعالى- أثر بالغ لإصدار قرار في هذه المســألة الذي يكون له -بإذن الله تعالى- أثر بالغ 

في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.
  إذا تعاقد طرفان على إجارة عينٍ موصوفة في الذمة واشتُرط كونها قائمة إذا تعاقد طرفان على إجارة عينٍ موصوفة في الذمة واشتُرط كونها قائمة

علــى أرض معينة فإن محل العقد، ليــس منفعة الأرض، وإنما هو منفعة علــى أرض معينة فإن محل العقد، ليــس منفعة الأرض، وإنما هو منفعة 
العين الموصوفة في الذمة التي ســتقام على الأرض المعينة؛ وعليه فإن العين الموصوفة في الذمة التي ســتقام على الأرض المعينة؛ وعليه فإن 
المنفعــة المتعاقد عليها موصوفة في ذمة المؤجر، وليســت معينة، مثلها المنفعــة المتعاقد عليها موصوفة في ذمة المؤجر، وليســت معينة، مثلها 
مثل اســتصناع عين موصوفة في الذمة على أرض معينة. وعليه فإنه يظهر مثل اســتصناع عين موصوفة في الذمة على أرض معينة. وعليه فإنه يظهر 
للباحث -والله أعلم- أن مثل هذه الصورة إنما هي من قبيل الموصوف للباحث -والله أعلم- أن مثل هذه الصورة إنما هي من قبيل الموصوف 

في الذمة الذي يستوفى في مكان معين.في الذمة الذي يستوفى في مكان معين.
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 .توصل الباحث إلى عدم جواز تأجير العقار المستأجر.توصل الباحث إلى عدم جواز تأجير العقار المستأجر
  العديد من الجهات التمويلية بدفع نســبة من الأجرة ￯العديد من الجهات التمويلية بدفع نســبة من الأجرة يلتــزم العميل لد ￯يلتــزم العميل لد

عند التوقيع على الوعد على أســاس أن هــذا المبلغ هو عبارة عن تأمين عند التوقيع على الوعد على أســاس أن هــذا المبلغ هو عبارة عن تأمين 
يَّة العميل في تنفيذ التزاماته تجاه الجهة التمويلية، مما  دِّ يَّة العميل في تنفيذ التزاماته تجاه الجهة التمويلية، مما للاستيثاق من جِ دِّ للاستيثاق من جِ
يطمئن الجهة التمويليــة على القدرة المالية للعميــل وتحميها في حالة يطمئن الجهة التمويليــة على القدرة المالية للعميــل وتحميها في حالة 
إخلال العميل ونكوله عن وعده، بحيث تســتقطع الجهة التمويلية مقدار إخلال العميل ونكوله عن وعده، بحيث تســتقطع الجهة التمويلية مقدار 
الضرر الحاصل لها مباشــرة من هذا المبلغ المدفوع -الذي يســمى في الضرر الحاصل لها مباشــرة من هذا المبلغ المدفوع -الذي يســمى في 
المعاملات المصرفية بضمان الجدية- دون أن يضطر للجوء إلى مطالبة المعاملات المصرفية بضمان الجدية- دون أن يضطر للجوء إلى مطالبة 

العميل في حينه بتعويض الضرر.العميل في حينه بتعويض الضرر.
  ِضٌ في عقد وَ ضٌ في عقدِ توصل الباحث إلى جــواز الأجرة المتغيِّرة؛ لأن الأجرة (عِ وَ توصل الباحث إلى جــواز الأجرة المتغيِّرة؛ لأن الأجرة (عِ

حُ ثمنًا  ــا، كالثمن في البيع)، و(ما يصلُ حُ ثمنًا معاوضةٍ، فوجب أن يكون معلومً ــا، كالثمن في البيع)، و(ما يصلُ معاوضةٍ، فوجب أن يكون معلومً
حُ أجرةً في الإجارات، وما لا فلا). إلا إنَّ جواز الأجرة  حُ أجرةً في الإجارات، وما لا فلا). إلا إنَّ جواز الأجرة في البياعات يصلُ في البياعات يصلُ

المتغيِّرة مشروطٌ باستجماعِ الشروطِ والضوابط الآتية:المتغيِّرة مشروطٌ باستجماعِ الشروطِ والضوابط الآتية:
الضابط الأول: الضابط الأول: استجماع عقد الإجارة أركانه وشروط صحته، وسلامته استجماع عقد الإجارة أركانه وشروط صحته، وسلامته 

من الموانع ومفسدات العقود. من الموانع ومفسدات العقود. 
الضابط الثاني: الضابط الثاني: لابد من اشــتمالِ العقدِ على بيانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ لابد من اشــتمالِ العقدِ على بيانِ آليَّةِ تحديدِ أقســاطِ 

لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة. لُولِها بشكلٍ واضحٍ ينفي عنها الجهالة.الأجرة، وآجالِ حُ الأجرة، وآجالِ حُ
ا  د العاقدان في مجلــس العقد معيارً ا يجب أن يحــدِّ د العاقدان في مجلــس العقد معيارً الضابــط الثالث: الضابــط الثالث: يجب أن يحــدِّ
ق النزاع بينهما  ا منضبطًا لا يســتقل العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ ق النزاع بينهما أو مؤشرً ا منضبطًا لا يســتقل العاقِدان بعلمه، ولا يتطرَّ أو مؤشرً

لة. لة.في تحديده يكون هو المرجع في تحديد أقساط الأجرة المؤجَّ في تحديده يكون هو المرجع في تحديد أقساط الأجرة المؤجَّ
الضابط الرابع: الضابط الرابع: مــن الأهمية بمكان اتفاق العاقديــن عند التعاقد على مــن الأهمية بمكان اتفاق العاقديــن عند التعاقد على 



٤٠٤٤٠٤

المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

سقفٍ أعلى وســقفٍ أدنى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقساط سقفٍ أعلى وســقفٍ أدنى لمقدار التذبذب المقبول في مقدار أقساط 
الأجرة الآجلة؛ نفيًا للغرر الفاحش عنها.الأجرة الآجلة؛ نفيًا للغرر الفاحش عنها.

  يجوز الاتفاق بين المؤجر والمســتأجر على زيــادة مدة عقد الإجارة مع يجوز الاتفاق بين المؤجر والمســتأجر على زيــادة مدة عقد الإجارة مع
زيــادة الأجرة؛ لأن الأجرة تجب بالعقد وتســتحق بالمنفعة أو بالتمكين زيــادة الأجرة؛ لأن الأجرة تجب بالعقد وتســتحق بالمنفعة أو بالتمكين 
من اســتيفائها لا بمجرد توقيع العقد. ويجــوز أن تدفع الأجرة بعد إبرام من اســتيفائها لا بمجرد توقيع العقد. ويجــوز أن تدفع الأجرة بعد إبرام 
العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تســاوي أو تزيد أو تقل عن العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تســاوي أو تزيد أو تقل عن 
مدة الإجارة. كما يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية، مدة الإجارة. كما يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية، 
أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيهــا بالعين المؤجرة، وذلك من باب أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيهــا بالعين المؤجرة، وذلك من باب 
تجديد عقد الإجارة. أما أجرة الفترات الســابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا تجديد عقد الإجارة. أما أجرة الفترات الســابقة التي لم تدفع فتصبح دينًا 

على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها.على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها.
  يجوز اتفاق المؤجر والمستأجر على تقليل مدة العقد والقسط؛ لأن ذلك يجوز اتفاق المؤجر والمستأجر على تقليل مدة العقد والقسط؛ لأن ذلك

ق مصلحة الطرفين،  قِّ ق مصلحة الطرفين، يؤدي إلى تقليل المنفعة والأجرة، كما أنه اتفاقٌ يُحَ قِّ يؤدي إلى تقليل المنفعة والأجرة، كما أنه اتفاقٌ يُحَ
ا. ا.وليس فيه ما يخالف شرعً وليس فيه ما يخالف شرعً

  في بعض الأحيان يرغب العميل بتقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي في بعض الأحيان يرغب العميل بتقليل الأقســاط المتبقية عليه دون أي
تغيير في إجمالي الأجرة بل تبقى كما هي، ولا يســتطيع تحقيق ذلك إلا تغيير في إجمالي الأجرة بل تبقى كما هي، ولا يســتطيع تحقيق ذلك إلا 
بعد موافقة الجهة التمويلية على زيادة مــدة العقد، وذلك جائز؛ إذ يحق بعد موافقة الجهة التمويلية على زيادة مــدة العقد، وذلك جائز؛ إذ يحق 
للمؤجر تمديد المنفعة اســتجابةً لرغبة المســتأجر، بل إن ذلك من البر للمؤجر تمديد المنفعة اســتجابةً لرغبة المســتأجر، بل إن ذلك من البر 

والإحسان.والإحسان.
  وقد يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من سدادها وقد يرغب العميل بزيادةٍ في الأقســاط المتبقية عليه، فينتهي من سدادها

قبــل المدة المحددة في عقد الإجــارة؛ لغرض الحصول على خصم في قبــل المدة المحددة في عقد الإجــارة؛ لغرض الحصول على خصم في 
الأجرة الربحية والمتعلقة بالمدة التالية للســداد، وذلك جائز كما ســبق الأجرة الربحية والمتعلقة بالمدة التالية للســداد، وذلك جائز كما ســبق 



الخاتمةالخاتمة

٤٠٥٤٠٥

ــع الأجرة بعد إبرام  فَ دْ ــع الأجرة بعد إبرام بيانــه في المطلــب الأول أعلاه من أنه يجوز أن تُ فَ دْ بيانــه في المطلــب الأول أعلاه من أنه يجوز أن تُ
العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تســاوي أو تزيد أو تقل عن العقد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة تســاوي أو تزيد أو تقل عن 

مدة الإجارة.مدة الإجارة.
  إن المعادلــة المحاســبية لتحديد الوعــاء الزكوي للجهــات التمويلية إن المعادلــة المحاســبية لتحديد الوعــاء الزكوي للجهــات التمويلية

-بالاختصار- هي: إضافة أقســاط التمويل (المتداولة فقط) في الوعاء -بالاختصار- هي: إضافة أقســاط التمويل (المتداولة فقط) في الوعاء 
الزكــوي للجهات التمويليــة، وخصم التمويلات التــي حصلت عليها الزكــوي للجهات التمويليــة، وخصم التمويلات التــي حصلت عليها 

الجهات التمويلية (المتداولة فقط) من الوعاء الزكوي.الجهات التمويلية (المتداولة فقط) من الوعاء الزكوي.
  يَّنة لمــدة محددة -طويلة عَ يَّنة لمــدة محددة -طويلة مبدأ المســاطحة قائم علــى تحصيل منفعةٍ مُ عَ مبدأ المســاطحة قائم علــى تحصيل منفعةٍ مُ

الأمد- ومن ثم إعادة الأصل المؤجر إلى مالكه. الأمد- ومن ثم إعادة الأصل المؤجر إلى مالكه. 
  ،الأظهر أن مبدأ المســاطحة عقد مستحدث لا يخرج على عقد الإجارة، الأظهر أن مبدأ المســاطحة عقد مستحدث لا يخرج على عقد الإجارة

ولا علــى عقد البيع، وعملاً بالقاعدة الشــرعية أن الأصل في العقود هو ولا علــى عقد البيع، وعملاً بالقاعدة الشــرعية أن الأصل في العقود هو 
الحل فلا مانع من استحداث عقد وإن لم يكن على نمط العقود المسماه، الحل فلا مانع من استحداث عقد وإن لم يكن على نمط العقود المسماه، 
ويبقى النظر في أحكامه ومد￯ توافقه مع القواعد العامة في المعاملات.ويبقى النظر في أحكامه ومد￯ توافقه مع القواعد العامة في المعاملات.

والله أعلموالله أعلم
وصلى الله وســلم وبارك على عبــده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورســوله وصلى الله وســلم وبارك على عبــده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورســوله 

المرتضى، وآله وصحبه ومن اقتفىالمرتضى، وآله وصحبه ومن اقتفى
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وتشتمل على:وتشتمل على:

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- فهرس الأحاديث والآثار.- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.- فهرس الأعلام.
- ثبت المصادر والمراجع.- ثبت المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.- فهرس الموضوعات.
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٤٠٩٤٠٩

الصفحةالصفحةرقم الآيةرقم الآيةالآيةالآية

٤٣٤٣٢٣٦٢٣٦ثن   r   q   p   o   n   m   l   k   ثم.
١٧٩١٧٩٣٢١٣٢١ثن   ¤   ¥   ¦   §      ثم.

١٨٨١٨٨٢١٥٢١٥ثن   o   n   m   l   k      ثم.
٢٧٥٢٧٥١٠٢١٠٢ثن   7   8   9      ثم.

٢١١٢١١، ، ٢٨٠٢٨٠٢٢٧٢٢٧ثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثم.
٢٨٣٢٨٣١٣٢١٣٢ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم.

   o    n    m    l    k    j    i    h    g    f ثن   
u   t   s   r   qp   ثم.

١٠٤١٠٤٢٦١٢٦١

١٣٤١٣٤٢٢٦٢٢٦ثن   5   6   7      ثم.

١٢٥٩٢٥٩ثن   :   ;   >   =   <   ?   ثم.
٢٩٢٩٢١٥٢١٥ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @ثم

   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª ©   ثن
¸   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½   ¼   »º   ¹ثم.

٥٨٥٨٢١٥٢١٥

٧١٧١، ، ١٢٨١٢٨، ، ٢١٥٢١٥، ، ١ثن   ]   \   [   ^   _      ثم.
٢٢٩٢٢٩

٢١٥٤١٥٤ثن   ¿  É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À      ثم.



٤١٠٤١٠

فهرس الآيات القرآنية الكريمةفهرس الآيات القرآنية الكريمة المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الصفحةالصفحةرقم الآيةرقم الآيةالآيةالآية
٤٨٤٨٢٦٠٢٦٠ثن   n   m   l   k   j      ثم.

١٠٣١٠٣٢٣٦٢٣٦ثن     p  o   n   m   l   k   j    ثم.

٧٢٧٢٣٢٠٣٢٠ثن   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   ثم.

٩٠٩٠٢٠٧٢٠٧ثن   O   N   M   L   K      ثم.

٣٤٣٤٧١٧١ثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ²   ثم.

٤٢٣٥٢٣٥ثن   1   2   3   4   5   ثم.

٥٦٥٦٢٣٦٢٣٦ثن   m   l   k   j   i   h   g   f   e ثم.

١٨١٨٢٥٩٢٥٩ثن   t   s   r   q   p      ثم.
ثن   z   y   }   |{   ~   ے   ¡   ¢   £   ¤   
   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥
   ÁÀ    ¿    ¾    ½    ¼    »º    ¹    ¸    ¶    μ    ´³

È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ثم.

٢٦٢٦٢٧٢٢٧٢و٢٧٢٧

٣٩٣٩٢٣٥٢٣٥ثن   Ø   ×   Ö   ÕÔ   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï Îثم.

١٨١٨٢٦٠٢٦٠ثن   l   k   j   i   h   g      ثم.
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فهرس الآيات القرآنية الكريمةفهرس الآيات القرآنية الكريمة المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الصفحةالصفحةرقم الآيةرقم الآيةالآيةالآية

ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *+   ,   
   9   8   7   6   54   3   2   1   0   /   .   -

:   ;   >   =<   ?   @   D   C   B   A   ثم.

٦٢٧٣٢٧٣

٤٠٤٠٣٢٠٣٢٠ثن   å   ä   ã   â   áثم.

٢٠٢٠٣٧٥٣٧٥ثنª   »   ¬   ®   ¯ثم.



٤١٢٤١٢

فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديث أو الأثرالحديث أو الأثر
٢٧٣٢٧٣، ، ٢٧٣٢٧٣ ......................... ......................... «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره»«احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره»

«اُدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله «اُدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
قد افتــرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هــم أطاعوا لذلك فأعلمهم قد افتــرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هــم أطاعوا لذلك فأعلمهم 

٢٣٧٢٣٧ ..... ..... أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»
« إذا أنــت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل ســلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن « إذا أنــت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل ســلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن 

١٢٥١٢٥ .............................. .............................. رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها»رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها»
« إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»« إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»........ ........ ٧٢٧٢

مــات فلا تنتهكوها، وحد  رُ م حُ مــات فلا تنتهكوها، وحد « إن اللــه عز وجل فــرض فرائض فلا تضيعوها، وحرَّ رُ م حُ « إن اللــه عز وجل فــرض فرائض فلا تضيعوها، وحرَّ
ا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»................ ................ ٧٢٧٢ ا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»حدودً حدودً
١١٩١١٩ ............................ ............................ «استعان  صلى الله عليه وسلم  برجل من بني الديل كدليل وقت الهجرة»«استعان  صلى الله عليه وسلم  برجل من بني الديل كدليل وقت الهجرة»

اســتعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، فقال اســتعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، فقال 
الرجــل: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رســول الله  صلى الله عليه وسلم :« فهلا جلســت في بيت أبيك الرجــل: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رســول الله  صلى الله عليه وسلم :« فهلا جلســت في بيت أبيك 

٢٦٢٢٦٢ ............................. ............................. ا... الحديث» ا... الحديث»وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقً وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقً
١٣٢١٣٢ ............................ ............................ «اشتر￯ رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه»«اشتر￯ رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، ورهنه درعه»

«إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم 
١٥٤١٥٤ ....... ....... في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم»في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم»
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١٠٣١٠٣ ........................................................... ........................................................... «.. إنما البيع عن تراض»«.. إنما البيع عن تراض»
ا رســول الله، وإقام  ا رســول الله، وإقام «بني الإســلام على خمس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمدً «بني الإســلام على خمس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمدً

٢٣٦٢٣٦ ................................ ................................ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»
١٢٩١٢٩ .............. .............. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرينجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين

«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشــعير بالشــعير والتمر بالتمر والملح «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشــعير بالشــعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا بمثل ســواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا بالملح مثلا بمثل ســواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 

كان يدا بيد»كان يدا بيد»........................................................................ ........................................................................ ١٠٢١٠٢
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ما أجد لكم شــيئًا أوســع مما جعل روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ما أجد لكم شــيئًا أوســع مما جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة 

١٢٤١٢٤ ................................................. ................................................. أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك»أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك»
١٩٣١٩٣ ............................................................ ............................................................ «صفقتان في صفقة ربا»«صفقتان في صفقة ربا»

«الظهــر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشــرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى «الظهــر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشــرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة»الذي يركب ويشرب النفقة»........................................................ ........................................................ ١٣٢١٣٢
١٠٢١٠٢ ................................................ ................................................ «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»«عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»
٢٣٧٢٣٧ ................................... ................................... «فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم»«فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم»

ا  ăا (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حر ăقال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حر)
ا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره)..................... ..................... ٢٧٣٢٧٣ ا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره)فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرً

 ، عامٌ ةٍ فيها طَ فَ حْ نينَ بِصَ مِ ؤْ هاتِ المْ مُ د￯ أُ تْ إِحْ لَ سَ رْ أَ ضِ نِســائِهِ، فَ نْدَ بَعْ بِيُ صلى الله عليه وسلم عِ ، «كان النَّ عامٌ ةٍ فيها طَ فَ حْ نينَ بِصَ مِ ؤْ هاتِ المْ مُ د￯ أُ تْ إِحْ لَ سَ رْ أَ ضِ نِســائِهِ، فَ نْدَ بَعْ بِيُ صلى الله عليه وسلم عِ «كان النَّ
ع النَّبِي صلى الله عليه وسلم  مَ جَ ت، فَ لقَ ة فانْفَ فَ حْ طتْ الصَّ قَ سَ مِ فَ ادِ تِها يَدَ الْخَ يْ ربتِ التي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في بَ ع النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَضَ مَ جَ ت، فَ لقَ ة فانْفَ فَ حْ طتْ الصَّ قَ سَ مِ فَ ادِ تِها يَدَ الْخَ يْ ربتِ التي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في بَ فَضَ
 « مْ كُ مُّ تْ أُ : «غارَ ولُ يَقُ ةِ وَ فَ حَ عامَ الَّذي كان في الصَّ عُ فيها الطَّ مَ لَ يَجْ عَ مّ جَ ةِ، ثُ فَ حْ قَ الصَّ » فِلَ مْ كُ مُّ تْ أُ : «غارَ ولُ يَقُ ةِ وَ فَ حَ عامَ الَّذي كان في الصَّ عُ فيها الطَّ مَ لَ يَجْ عَ مّ جَ ةِ، ثُ فَ حْ قَ الصَّ فِلَ
ةَ  حيحَ ةَ الصَّ فَ حْ عَ الصَّ فَ دَ تِها، فَ وَ في بيْ نْدِ الَّتي هُ نْ عِ ةٍ مِ فَ حْ تيَ بِصَ تَّى أُ مَ حَ بَسَ الخادِ ــمَّ حَ ةَ ثُ حيحَ ةَ الصَّ فَ حْ عَ الصَّ فَ دَ تِها، فَ وَ في بيْ نْدِ الَّتي هُ نْ عِ ةٍ مِ فَ حْ تيَ بِصَ تَّى أُ مَ حَ بَسَ الخادِ ــمَّ حَ ثُ

٣٢١٣٢١ ............. ............. « تْ فيهِ رَ سِ ةَ في بَيْتِ الَّتي كُ ورَ كسُ كَ الْمَ سَ أمْ ا وَ هَ تُ فَ حْ تْ صَ رَ سِ »إِلىَ الَّتي كُ تْ فيهِ رَ سِ ةَ في بَيْتِ الَّتي كُ ورَ كسُ كَ الْمَ سَ أمْ ا وَ هَ تُ فَ حْ تْ صَ رَ سِ إِلىَ الَّتي كُ
«لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»................................................................ ................................................................ ٢١٧٢١٧

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديث أو الأثرالحديث أو الأثر
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«لا يحل ســلف وبيع، ولا شــرطان في بيــع، ولا ربح ما لم يضمــن، ولا بيع ما ليس «لا يحل ســلف وبيع، ولا شــرطان في بيــع، ولا ربح ما لم يضمــن، ولا بيع ما ليس 
٧٣٧٣ ............................................................................... ............................................................................... عندك»عندك»
٢١٦٢١٦، ، ٢٢١٢٢١ ........................................... ........................................... «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»«لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»
٢٤٦٢٤٦، ، ٣٧٣٣٧٣ ............................... ............................... «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»

هم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد إذا اشــتكى منه عضو  هم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد إذا اشــتكى منه عضو «مثــل المؤمنين في توادِّ «مثــل المؤمنين في توادِّ
١٥٤١٥٤ ............................................ ............................................ ى» مَّ ى»تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُ مَّ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُ
ا» ١٢٨١٢٨، ، ١٧٤١٧٤، ، ٢٢٩٢٢٩، ، ٣٤٤٣٤٤ ا حرم حلالاً أو أحل حرامً ا»«المسلمون على شروطهم إلا شرطً ا حرم حلالاً أو أحل حرامً «المسلمون على شروطهم إلا شرطً
«مطل الغني ظلم»«مطل الغني ظلم»........................................................... ........................................................... ٢١١٢١١، ، ٢١٦٢١٦

«من ابتاع شــاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد «من ابتاع شــاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد 
١٢٧١٢٧ ................................................................ ................................................................ ا من تمر» ا من تمر»معها صاعً معها صاعً

مَ  وِّ ا له في عبد فخلاصه في مالــه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُ مَ « من أعتق شــقصً وِّ ا له في عبد فخلاصه في مالــه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُ « من أعتق شــقصً
عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه »عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه »...... ...... ١١٨١١٨
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»................................ ................................ ١٩٢١٩٢، ، ١٩٣١٩٣

ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك  ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك «من رأ￯ منكم منكرً «من رأ￯ منكم منكرً
٢٦٢٢٦٢ ................................................................... ................................................................... أضعف الإيمان»أضعف الإيمان»
١٨٧١٨٧، ، ٢٧٦٢٧٦ ........................................ ........................................ «نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن بيع الغرر»«نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن بيع الغرر»

رقم الصفحةرقم الصفحةالحديث أو الأثرالحديث أو الأثر
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فهرس الأعلامفهرس الأعلام المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

ابن القيمابن القيم..... ..... ١٠٨١٠٨، ، ١٤٥١٤٥، ، ١٩٤١٩٤، ، ٢٠٠٢٠٠، ، ٢٢٨٢٢٨
٢٧٢٢٧٢ .............................. .............................. ابن النجارابن النجار
ابن سريجابن سريج................................. ................................. ٨٤٨٤
أبو ثورأبو ثور.................................... .................................... ٨٨٨٨
أبو حفص العكبريأبو حفص العكبري....................... ....................... ٩١٩١
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيمأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم............. ............. ٩١٩١
٨٨٨٨ ........................ ........................ إسحاق بن راهويهإسحاق بن راهويه
٧٩٧٩، ، ٨٠٨٠، ، ٨٣٨٣ ................... ................... إمام الحرمينإمام الحرمين
الآمديالآمدي................................... ................................... ٨٣٨٣
البهوتيالبهوتي......................................................١٨٣١٨٣، ، ٢٧٢٢٧٢
١٢٤١٢٤، ، ١٢٥١٢٥.......................................... حبان بن منقذحبان بن منقذ

٩٠٩٠ ............................ ............................ زفر بن الهذيلزفر بن الهذيل
سعيد بن جبيرسعيد بن جبير............................. ............................. ٩٢٩٢
٨٨٨٨ ............................ ............................ سفيان الثوري سفيان الثوري 
عثمان البتيعثمان البتي............................... ............................... ٨٨٨٨
٨١٨١ ...................... ...................... علاء الدين البخاريعلاء الدين البخاري
٨١٨١ ......................... ......................... القاضي الباقلانيالقاضي الباقلاني
١٠٧١٠٧ ............................... ............................... الكاسانيالكاساني
٧٩٧٩ ......................... ......................... الكمال بن الهمامالكمال بن الهمام
٨٩٨٩ ............................ ............................ الليث بن سعدالليث بن سعد
٩١٩١ ......................... ......................... محمد بن الحسنمحمد بن الحسن
١٨٧١٨٧ ................................. ................................. النوويالنووي



٤١٦٤١٦



٤١٧٤١٧

القرآن الكريم.القرآن الكريم.- - ١
أثر الوقت في خيار الشــرط،أثر الوقت في خيار الشــرط، د. محمد علي سميران، بحث منشــور في مجلة تعز المجلد  د. محمد علي سميران، بحث منشــور في مجلة تعز المجلد - - ٢

٢٠٠٧٢٠٠٧، العدد ، العدد ١٠١٠، (، (٣١٣١ ديسمبر  ديسمبر ٢٠٠٧٢٠٠٧م) ص: م) ص: ١٧٣١٧٣-١٩٦١٩٦.
إجــارة العين لمن باعها هــل تختلف عن بيع الوفاء،إجــارة العين لمن باعها هــل تختلف عن بيع الوفاء، د. رفيــق يونس المصري، بحث  د. رفيــق يونس المصري، بحث - - ٣

منشــور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، ممنشــور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م١٩١٩، عام ، عام ٢٠٠٦٢٠٠٦م/ م/ 
١٤٢٧١٤٢٧هـهـ.

إجــارة الموصوف في الذمــة وتطبيقاتها المعاصرة،إجــارة الموصوف في الذمــة وتطبيقاتها المعاصرة، لعبد الرحمن الســعدي، رســالة  لعبد الرحمن الســعدي، رســالة - - ٤
دكتوراه في قسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود دكتوراه في قسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلاميةالإسلامية.
الإجــارة الموصوفة في الذمــة،الإجــارة الموصوفة في الذمــة، د. محمد رمضــان البوطي، بحث مقــدم لمؤتمر العمل  د. محمد رمضــان البوطي، بحث مقــدم لمؤتمر العمل - - ٥

المصرفي والمالي الإســلامي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المصرفي والمالي الإســلامي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
والبنك الدولي في البحرين عام والبنك الدولي في البحرين عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

الإجارة علــى الإجارة وتطبيقها المعاصر،الإجارة علــى الإجارة وتطبيقها المعاصر، د. عبد الله العمار، بحث منشــور في موقع فقه  د. عبد الله العمار، بحث منشــور في موقع فقه - - ٦
المعاملات الإسلامية على الشبكة العنكبوتية.المعاملات الإسلامية على الشبكة العنكبوتية.

الإجارة على منافع الأشخاص،الإجارة على منافع الأشخاص، د. علي محيي الدين القره داغي، المجلس الأوربي للإفتاء  د. علي محيي الدين القره داغي، المجلس الأوربي للإفتاء - - ٧
باريس عام باريس عام ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

الإجارة وتطبيقاتها المعاصــرة (الإجارة المنتهية بالتمليك) دراســة فقهية مقارنة،الإجارة وتطبيقاتها المعاصــرة (الإجارة المنتهية بالتمليك) دراســة فقهية مقارنة، د. علي  د. علي - - ٨
محيي الدين القرة داغي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإســلامي، العدد الثاني عشر، محيي الدين القرة داغي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإســلامي، العدد الثاني عشر، 

الجزء الأول عام: الجزء الأول عام: ١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.



٤١٨٤١٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الإجمــاع،الإجمــاع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســانوري، تحقيــق د. فؤاد عبد المنعم  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســانوري، تحقيــق د. فؤاد عبد المنعم - - ٩
أحمد، دار الدعوة الإسكندرية، ط (أحمد، دار الدعوة الإسكندرية، ط (٣)، )، ١٤٠٢١٤٠٢هـ.هـ.

أحكام القرآن،أحكام القرآن، للإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الفكر، بيروت، لبنان. للإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الفكر، بيروت، لبنان.- - ١٠١٠
أحكام تلف الأموال في الفقه الإســلامي،أحكام تلف الأموال في الفقه الإســلامي، د. عبد الله بن حمد الغطيمل، رســالة مقدمة  د. عبد الله بن حمد الغطيمل، رســالة مقدمة - - ١١١١

لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، عام لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، عام ١٤٠٨١٤٠٨هـ/هـ/١٩٨٨١٩٨٨م، جامعة أم القر￯، كلية الشريعة م، جامعة أم القر￯، كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية، قســم الدراسات العليا الشــرعية، فرع الفقه والأصول، شعبة والدراسات الإسلامية، قســم الدراسات العليا الشــرعية، فرع الفقه والأصول، شعبة 

الفقهالفقه.
الإحكام في أصول الأحــكام،الإحكام في أصول الأحــكام، للإمام علي بن محمد الآمدي، تعليق: الشــيخ عبد الرزاق  للإمام علي بن محمد الآمدي، تعليق: الشــيخ عبد الرزاق - - ١٢١٢

عفيفي، ط (عفيفي، ط (٢)، عام )، عام ١٤٠٢١٤٠٢هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشــيخ الإســلام ابن تيمية،الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشــيخ الإســلام ابن تيمية، لعــلاء الدين علي بن  لعــلاء الدين علي بن - - ١٣١٣

محمد بن عباس البعلي، وبهامشــه: تعليقات فضيلة الشــيخ محمد بــن عثيمين، تحقيق محمد بن عباس البعلي، وبهامشــه: تعليقات فضيلة الشــيخ محمد بــن عثيمين، تحقيق 
أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، الرياض.أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، الرياض.

ي، تحقيق د. محمد - - ١٤١٤ زِ وَ ــرْ ي، تحقيق د. محمد  لأبــي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَ زِ وَ ــرْ اختلاف الفقهاء،اختلاف الفقهاء، لأبــي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَ
طاهر حكيم، ط (طاهر حكيم، ط (١) عام ) عام ١٤٢٠١٤٢٠هـ، هـ، ٢٠٠٠٢٠٠٠م، مكتبة أضواء السلف، الرياض.م، مكتبة أضواء السلف، الرياض.

اختــلاف الفقهاء،اختــلاف الفقهاء، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، دار  لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، دار - - ١٥١٥
الكتب العلمية، بيروت، لبنان.الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الاختيار لتعليــل المختار،الاختيار لتعليــل المختار، للإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، تعليق الشــيخ  للإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، تعليق الشــيخ - - ١٦١٦
محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الاختيارات الفقهية لشــيخ الإســلام ابن تيمية،الاختيارات الفقهية لشــيخ الإســلام ابن تيمية، للشــيخ علاء الدين أبي الحســن علي بن  للشــيخ علاء الدين أبي الحســن علي بن - - ١٧١٧
محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، تحقيق أحمد بن محمد بن حسن الخليل، طبعة محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، تحقيق أحمد بن محمد بن حسن الخليل، طبعة 

عام عام ١٤١٨١٤١٨هـ، مكتبة الرياض الحديثة.هـ، مكتبة الرياض الحديثة.
اختيارات شيخ الإســلام ابن تيمية،اختيارات شيخ الإســلام ابن تيمية، للحافظ ابن عبد الهادي، والبرهان ابن القيم الجوزية،  للحافظ ابن عبد الهادي، والبرهان ابن القيم الجوزية، - - ١٨١٨

تحقيق سامي محمد بن جاد الله، إشراف: د. بكر بن عبد الله أبو زيد، ط (تحقيق سامي محمد بن جاد الله، إشراف: د. بكر بن عبد الله أبو زيد، ط (١) عام ) عام ١٤٢٤١٤٢٤هـ، هـ، 
دار عالم الفوائد مكة المكرمة.دار عالم الفوائد مكة المكرمة.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســبيل، لمحمد ناصــر الدين الألباني، ط ( لمحمد ناصــر الدين الألباني، ط (١) عام ) عام - - ١٩١٩
١٣٩٩١٣٩٩هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.



٤١٩٤١٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

اســتراتيجية التدقيق الشــرعي الخارجي: المفاهيــم وآلية العمل،اســتراتيجية التدقيق الشــرعي الخارجي: المفاهيــم وآلية العمل، د. عبد الباري مشــعل،  د. عبد الباري مشــعل، - - ٢٠٢٠
ضمن بحوث المؤتمر الرابع للهيئات الشــرعية في المؤسســات المالية الإســلامية، هيئة ضمن بحوث المؤتمر الرابع للهيئات الشــرعية في المؤسســات المالية الإســلامية، هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، في الفترة المحاسبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، في الفترة ١٩١٩-٢٠٢٠ 

شعبان/شعبان/١٤٢٥١٤٢٥هـ هـ ٣-٤ أكتوبر/ أكتوبر/٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
أســد الغابة في معرفة الصحابة،أســد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحســن علــي بن أبي الكرم محمــد بن محمد بن  لأبي الحســن علــي بن أبي الكرم محمــد بن محمد بن - - ٢١٢١

عبد الكريم بن عبد الواحد الشــيباني الجزري، عز الدين ابــن الأثير، تحقيق: علي محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشــيباني الجزري، عز الدين ابــن الأثير، تحقيق: علي محمد 
معوض - عادل أحمد عبد الموجود، ط (معوض - عادل أحمد عبد الموجود، ط (١) عام ) عام ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، م، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.
أسنى المطالب شرح روض الطالب،أسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي. لزكريا بن محمد الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.- - ٢٢٢٢
الأشباه والنظائر،الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق محمد مطيع  لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق محمد مطيع - - ٢٣٢٣

الحافظ، ط (الحافظ، ط (١) عام ) عام ١٤٠٣١٤٠٣هـ، دار الفكر دمشق سوريا.هـ، دار الفكر دمشق سوريا.
الإصابة في تمييز الصحابة،الإصابة في تمييز الصحابة، للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق:  للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: - - ٢٤٢٤

علي محمد البجاوي، ط (علي محمد البجاوي، ط (١) عام ) عام ١٤١٢١٤١٢هـ، دارالجيل، بيروت، لبنان.هـ، دارالجيل، بيروت، لبنان.
أصول الفقه الإسلامي،أصول الفقه الإسلامي، لزكي الدين شعبان، طبعة عام  لزكي الدين شعبان، طبعة عام ١٩٨٨١٩٨٨م، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع.م، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع.- - ٢٥٢٥
إعلام الموقعين عن رب العالمين،إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية تحقيق: مشهور بن  لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية تحقيق: مشهور بن - - ٢٦٢٦

حسن آل سلمان، ط (حسن آل سلمان، ط (١) عام ) عام ١٤٢٣١٤٢٣هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان،إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية، تحقيق محمد سيد  لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية، تحقيق محمد سيد - - ٢٧٢٧

كيلاني، دار التراث القاهرة، مصر.كيلاني، دار التراث القاهرة، مصر.
، أبو - - ٢٨٢٨ ة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشــيبانيّ بَيْرَ ، أبو  ليحيى بن هُ ة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشــيبانيّ بَيْرَ الإفصاح عن معانــي الصحاح،الإفصاح عن معانــي الصحاح، ليحيى بن هُ

المظفر، عون الدين، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة عام المظفر، عون الدين، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة عام ١٤١٧١٤١٧هـ، دار الوطن.هـ، دار الوطن.
الاقتصــاد الإســلامي والقضايا الفقهية المعاصرة،الاقتصــاد الإســلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، د. علي الســالوس، مؤسســة الريان -  د. علي الســالوس، مؤسســة الريان - - - ٢٩٢٩

بيروت، طبعة عام بيروت، طبعة عام ١٤١٨١٤١٨هـ هـ ١٩٩٨١٩٩٨م.م.
الإقناع في الفقه الشــافعي،الإقناع في الفقه الشــافعي، لأبي الحســن علــي بن محمد بن محمد بــن حبيب البصري  لأبي الحســن علــي بن محمد بن محمد بــن حبيب البصري - - ٣٠٣٠

البغدادي الشــهير بالماوردي، دار إحسان للنشــر والتوزيع - إيران، طبعة عام البغدادي الشــهير بالماوردي، دار إحسان للنشــر والتوزيع - إيران، طبعة عام ١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - 
٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

الأم،الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: محمد زهري النجار، ط ( للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: محمد زهري النجار، ط (١) عام ) عام ١٣٨١١٣٨١هـ، هـ، - - ٣١٣١
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر.مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر.



٤٢٠٤٢٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبو الحسن المرداوي، تحقيق: محمد  لعلاء الدين أبو الحسن المرداوي، تحقيق: محمد - - ٣٢٣٢
حامد الفقي، ط (حامد الفقي، ط (١) عام ) عام ١٣٧٥١٣٧٥هـ، دار إحياء التراث بيروت، لبنان.هـ، دار إحياء التراث بيروت، لبنان.

إيضاح الدلائل في الفرق بين المســائل،إيضاح الدلائل في الفرق بين المســائل، لعبد الرحيم بن عبد الله الزريراني، تحقيق: محمد  لعبد الرحيم بن عبد الله الزريراني، تحقيق: محمد - - ٣٣٣٣
حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط (حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط (١)، عام )، عام ١٤٢٤١٤٢٤هـ، بيروت، لبنان.هـ، بيروت، لبنان.

ا الحكم على المدين المماطل بالتعويض.- - ٣٤٣٤ ا الحكم على المدين المماطل بالتعويض. هل يقبل شرعً بحث د. مصطفى الزرقا،بحث د. مصطفى الزرقا، هل يقبل شرعً
البحر الرائق شــرح كنــز الدقائق (وتكملة الطــوري)،البحر الرائق شــرح كنــز الدقائق (وتكملة الطــوري)، لزين الدين بــن إبراهيم بن محمد  لزين الدين بــن إبراهيم بن محمد - - ٣٥٣٥

المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره: تكملة البحر الرائق، لمحمد بن حسين بن علي المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره: تكملة البحر الرائق، لمحمد بن حسين بن علي 
الطوري الحنفي القادري، وبالحاشــية: منحة الخالق، لابن عابديــن ط (الطوري الحنفي القادري، وبالحاشــية: منحة الخالق، لابن عابديــن ط (٢)، دار الكتاب )، دار الكتاب 

الإسلامي.الإسلامي.
البحر المحيط في أصول الفقه،البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي،  لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، - - ٣٦٣٦

تحقيق: د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط (تحقيق: د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط (٢) عام ) عام ١٤١٣١٤١٣هـ، هـ، 
الكويت.الكويت.

بحوث الملتقى الفقهي الرابع لشــركة الراجحي المصرفية للاســتثمار،بحوث الملتقى الفقهي الرابع لشــركة الراجحي المصرفية للاســتثمار، المنعقد في مدينة  المنعقد في مدينة - - ٣٧٣٧
الرياض: في الفترة الرياض: في الفترة ٢٣٢٣-١٤٢٤١٤٢٤/١٠١٠/٢٤٢٤هـ الموافق هـ الموافق ١٧١٧-٢٠٠٣٢٠٠٣/١٢١٢/١٨١٨م.م.

بحوث في الاقتصاد الإسلامي،بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي محيي الدين القرة داغي، ط ( د. علي محيي الدين القرة داغي، ط (١) عام ) عام ١٤٢٣١٤٢٣هـ، دار هـ، دار - - ٣٨٣٨
البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.

بحوث في الاقتصاد الإسلامي،بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ط ج ( للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ط ج (١) عام ) عام ١٤١٦١٤١٦هـ، هـ، - - ٣٩٣٩
المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية،بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، د. عبد الستار أبو غدة، ط ( د. عبد الستار أبو غدة، ط (١) عام ) عام - - ٤٠٤٠
١٤٢٥١٤٢٥هـ، مجموعة دلة البركة جدة.هـ، مجموعة دلة البركة جدة.

بحوث في قضايا فقهية معاصرة،بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للشــيخ محمد تقــي العثماني، ط ( للشــيخ محمد تقــي العثماني، ط (٢) عام ) عام ١٤٢٤١٤٢٤هـ، دار هـ، دار - - ٤١٤١
القلم دمشق سوريا.القلم دمشق سوريا.

بحوث ندوة دلة البركة الثانية،بحوث ندوة دلة البركة الثانية، والثامنة عشرة، للاقتصاد الإسلامي. والثامنة عشرة، للاقتصاد الإسلامي.- - ٤٢٤٢
بحوث وفتاو￯ في بعض مسائل الزكاة،بحوث وفتاو￯ في بعض مسائل الزكاة، د. عبد الله المنيع، ط ( د. عبد الله المنيع، ط (١) عام ) عام ١٤٣٤١٤٣٤هـ، دار عالم هـ، دار عالم - - ٤٣٤٣

الكتب، الرياض.الكتب، الرياض.



٤٢١٤٢١

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

بداية المجتهد ونهاية المقتصد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشــد، دار الفكر،  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشــد، دار الفكر، - - ٤٤٤٤
بيروت.بيروت.

البداية والنهاية،البداية والنهاية، لأبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري ثم الدمشــقي،  لأبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري ثم الدمشــقي، - - ٤٥٤٥
تحقيق: علي شيري، ط (تحقيق: علي شيري، ط (١) عام ) عام ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م، دار إحياء التراث العربي.م، دار إحياء التراث العربي.

بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع،بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مســعود الكاســاني، دار  الإمام علاء الدين أبو بكر بن مســعود الكاســاني، دار - - ٤٦٤٦
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، عام: الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، عام: ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشــرح الكبير،البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشــرح الكبير، للإمام عمر بن علي بن  للإمام عمر بن علي بن - - ٤٧٤٧
الملقن الأنصاري، تحقيق: أبو صفية مجدي بن السيد أمين، وآخرين، ط (الملقن الأنصاري، تحقيق: أبو صفية مجدي بن السيد أمين، وآخرين، ط (١) عام ) عام ١٣٩٩١٣٩٩هـ، هـ، 

دار الهجرة، الرياض.دار الهجرة، الرياض.
البرهــان في أصــول الفقه،البرهــان في أصــول الفقه، لإمــام الحرمين أبو المعالــي عبد الملــك الجويني، تحقيق:  لإمــام الحرمين أبو المعالــي عبد الملــك الجويني، تحقيق: - - ٤٨٤٨

د. عبد العظيم الديب، ط (د. عبد العظيم الديب، ط (٢) ) ١٤٠٠١٤٠٠هـ، دار الأنصار، القاهرة، مصر.هـ، دار الأنصار، القاهرة، مصر.
بلغة السالك لأقرب المسالك،بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد الصاوي، دار المعارف. لأحمد الصاوي، دار المعارف.- - ٤٩٤٩
البناية في شــرح الهداية،البناية في شــرح الهداية، للإمام أبو محمد محمود بن أحمد العيني، ط ( للإمام أبو محمد محمود بن أحمد العيني، ط (٢) عام ) عام ١٤١١١٤١١هـ، هـ، - - ٥٠٥٠

دار الفكر، بيروت، لبنان.دار الفكر، بيروت، لبنان.
بورصة الأوراق المالية والضرائب،بورصة الأوراق المالية والضرائب، للشــيخ عبد الرزاق عفيفي، ط ( للشــيخ عبد الرزاق عفيفي، ط (١) عام ) عام ١٤٢٢١٤٢٢هـ، دار هـ، دار - - ٥١٥١

الصميعي، الرياض.الصميعي، الرياض.
بيان الدليل على بطلان الحيل،بيان الدليل على بطلان الحيل، لشــيخ الإســلام أحمد بن عبد الحليــم ابن تيمية، تحقيق:  لشــيخ الإســلام أحمد بن عبد الحليــم ابن تيمية، تحقيق: - - ٥٢٥٢

حمدي السلفي، ط (حمدي السلفي، ط (١) عام ) عام ١٩٩٨١٩٩٨م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
البيان في مذهب الإمام الشافعي،البيان في مذهب الإمام الشافعي، للإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني، اعتنى به  للإمام أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني، اعتنى به - - ٥٣٥٣

قاسم النوري، ط (قاسم النوري، ط (١) عام ) عام ١٤٢١١٤٢١هـ، دار المنهاج بيروت، لبنان.هـ، دار المنهاج بيروت، لبنان.
بيع التقســيط وأحكامه،بيع التقســيط وأحكامه، لســليمان بن تركي التركي، ط ( لســليمان بن تركي التركي، ط (١) عام ) عام ١٤٢٤١٤٢٤هـ، دار إشــبيليا، هـ، دار إشــبيليا، - - ٥٤٥٤

الرياض.الرياض.
البيع المؤجل،البيع المؤجل، د. عبد الســتار أبو غدة، ط ( د. عبد الســتار أبو غدة، ط (١) عام ) عام ١٤١٩١٤١٩هـ، المعهد الإسلامي للبحوث هـ، المعهد الإسلامي للبحوث - - ٥٥٥٥

والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية جدة.والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية جدة.
تاج العروس،تاج العروس، للسيد محمد مرتضى الزبيدي، طبعة عام  للسيد محمد مرتضى الزبيدي، طبعة عام ١٣٨٦١٣٨٦هـ، دار ليبيا للنشر والتوزيع، هـ، دار ليبيا للنشر والتوزيع، - - ٥٦٥٦

ودار صادر، بيروت، لبنان.ودار صادر، بيروت، لبنان.



٤٢٢٤٢٢

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

التاج والإكليل على مختصر خليل،التاج والإكليل على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري  لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري - - ٥٧٥٧
الشــهير بالمواق، مطبوع في ذيل مواهب الجليــل، ط (الشــهير بالمواق، مطبوع في ذيل مواهب الجليــل، ط (٣) ) ١٣٩٨١٣٩٨هـ، دار الفكر، بيروت، هـ، دار الفكر، بيروت، 

لبنان، وطبعة دار عالم الكتب بالرياض، بتحقيق: زكريا عميرات.لبنان، وطبعة دار عالم الكتب بالرياض، بتحقيق: زكريا عميرات.
التأجير التمويلي دراســة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي،التأجير التمويلي دراســة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمويلي، د. يوسف الشبيلي،  د. يوسف الشبيلي، - - ٥٨٥٨

بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية الســعودية العدد الحادي عشــر شــوال/محرم بحث منشــور في مجلة الجمعية الفقهية الســعودية العدد الحادي عشــر شــوال/محرم 
١٤٣٣١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م.م.

تأجير العين المشتراة لمن باعها صراحة وضمنًا،تأجير العين المشتراة لمن باعها صراحة وضمنًا، د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في مجلة  د. نزيه كمال حماد، بحث منشور في مجلة - - ٥٩٥٩
العدل، العدد (العدل، العدد (٣٥٣٥) رجب ) رجب ١٤٢٨١٤٢٨هـ.هـ.

التاريخ الكبير،التاريخ الكبير، لمحمد بن إســماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، تحقيق: هاشم الندوي  لمحمد بن إســماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، تحقيق: هاشم الندوي - - ٦٠٦٠
وآخرين، دائرة المعارف العثمانية.وآخرين، دائرة المعارف العثمانية.

تاريخ بغداد،تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمــد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ط ( لأبي بكر أحمــد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ط (١) عام ) عام ١٣٤٩١٣٤٩هـ، هـ، - - ٦١٦١
مكتبة الخانجي القاهرة، مصر، والمكتبة العربية، بغداد، العراق.مكتبة الخانجي القاهرة، مصر، والمكتبة العربية، بغداد، العراق.

تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا في من يســتحق القضاء والفتيا)،تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا في من يســتحق القضاء والفتيا)، لأبي الحسن علي بن  لأبي الحسن علي بن - - ٦٢٦٢
عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندلسي، تحقيق: لجنة عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندلسي، تحقيق: لجنة 
إحيــاء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، ط (إحيــاء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، ط (٥) عام ) عام ١٤٠٣١٤٠٣هـ - هـ - ١٩٨٣١٩٨٣م، دار الآفاق م، دار الآفاق 

الجديدة، بيروت، لبنان.الجديدة، بيروت، لبنان.
تأصيل غرامة التأخير والشــرط الجزائي والتعويض عن الضرر،تأصيل غرامة التأخير والشــرط الجزائي والتعويض عن الضرر، د. علي القرة داغي، بحث  د. علي القرة داغي، بحث - - ٦٣٦٣

منشور في موقعه الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.منشور في موقعه الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية.
التأمين وأحكامه،التأمين وأحكامه، د. ســليمان بــن إبراهيم بن ثنيان، ط ( د. ســليمان بــن إبراهيم بن ثنيان، ط (١) عــام ) عــام ١٤١٤١٤١٤هـ، دار العواصم هـ، دار العواصم - - ٦٤٦٤

المتحدة بيروت، لبنان.المتحدة بيروت، لبنان.
التأمين،التأمين، د. يوسف الشبيلي، منشور على الموقع الإلكتروني، د. يوسف الشبيلي عبر الشبكة  د. يوسف الشبيلي، منشور على الموقع الإلكتروني، د. يوسف الشبيلي عبر الشبكة - - ٦٥٦٥

العنكبوتية. العنكبوتية. 
تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق،تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق، لفخر الدين الزيلعي الحنفــي، طبعة عام  لفخر الدين الزيلعي الحنفــي، طبعة عام ١٤١٣١٤١٣هـ، دار هـ، دار - - ٦٦٦٦

الكتب الإسلامية القاهرة، مصر.الكتب الإسلامية القاهرة، مصر.
التثميــن العقاري،التثميــن العقاري، د. أحمد عبد العزيــز العميرة القاضي المندوب فــي المجلس الأعلى  د. أحمد عبد العزيــز العميرة القاضي المندوب فــي المجلس الأعلى - - ٦٧٦٧

للقضاء مجلة القضائية- العدد الثالث- محرم للقضاء مجلة القضائية- العدد الثالث- محرم ١٤٣٣١٤٣٣هـهـ



٤٢٣٤٢٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإســلام،تحرير الأحكام في تدبير أهل الإســلام، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن ســعد الله بن  لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن ســعد الله بن - - ٦٨٦٨
جماعة الكناني الحموي الشافعي، تقديم الشيخ عبد الله بن زيد آلمحمود، تحقيق ودراسة جماعة الكناني الحموي الشافعي، تقديم الشيخ عبد الله بن زيد آلمحمود، تحقيق ودراسة 
وتعليق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط (وتعليق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط (٣) عام ) عام ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٩٨١٩٩٨م، دار الثقافة بتفويض من م، دار الثقافة بتفويض من 

رئاسة المحاكم الشرعية بقطر.رئاسة المحاكم الشرعية بقطر.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج،تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الإمام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، مراجعة: لجنة من  الإمام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، مراجعة: لجنة من - - ٦٩٦٩

العلماء، المكتبة التجارية الكبر￯ -مصر.العلماء، المكتبة التجارية الكبر￯ -مصر.
ا عميرات، ط (١) ) - - ٧٠٧٠ هبي، تحقيق زكريّ د بن أحمد الذّ ا عميرات، ط ( للإمام أبو عبد الله محمّ هبي، تحقيق زكريّ د بن أحمد الذّ اظ، للإمام أبو عبد الله محمّ اظ،تذكرة الحفّ تذكرة الحفّ

عام عام ١٤١٩١٤١٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
تذكرة الفقهاء،تذكرة الفقهاء، للعلامة الحلى الحســن بن يوســف بن علي المطهر، تحقيق: مؤسســة آل  للعلامة الحلى الحســن بن يوســف بن علي المطهر، تحقيق: مؤسســة آل - - ٧١٧١

البيت لإحياء التراث.البيت لإحياء التراث.
تعقيــب علــى بحث المرابحــة بربــحٍ متغيِّر،تعقيــب علــى بحث المرابحــة بربــحٍ متغيِّر، د. صالــح بن عبــد الله اللحيــدان، ورقة  د. صالــح بن عبــد الله اللحيــدان، ورقة - - ٧٢٧٢

عمــل مقدمــة للملتقى الثانــي للهيئات الشــرعية الذي نظمــه بنك البلاد فــي الرياض عمــل مقدمــة للملتقى الثانــي للهيئات الشــرعية الذي نظمــه بنك البلاد فــي الرياض 
بتاريخبتاريخ١٤٣٠١٤٣٠/١٢١٢/٢٩٢٩هـ.هـ.

تعقيب على بحث المرابحة بربحٍ متغيِّر،تعقيب على بحث المرابحة بربحٍ متغيِّر، د. محمد بن علي القري، ورقة عمل مقدمة للملتقى  د. محمد بن علي القري، ورقة عمل مقدمة للملتقى - - ٧٣٧٣
الثاني للهيئات الشرعية الذي نظمه بنك البلاد في الرياض بتاريخ الثاني للهيئات الشرعية الذي نظمه بنك البلاد في الرياض بتاريخ ١٤٣٠١٤٣٠/١٢١٢/٢٩٢٩هـ.هـ.

تعقيب متدبر على المرابحة بربحٍ متغيِّر،تعقيب متدبر على المرابحة بربحٍ متغيِّر، د. عبد الســتار أبو غدة، ورقة عمل مقدمة للملتقى  د. عبد الســتار أبو غدة، ورقة عمل مقدمة للملتقى - - ٧٤٧٤
الثاني للهيئات الشرعية الذي نظمه بنك البلاد في الرياض بتاريخ الثاني للهيئات الشرعية الذي نظمه بنك البلاد في الرياض بتاريخ ١٤٣٠١٤٣٠/١٢١٢/٢٩٢٩هـ.هـ.

تعليق الدكتور حسين حامد حسان على بحث إجارة العين لمن باعها،تعليق الدكتور حسين حامد حسان على بحث إجارة العين لمن باعها، د. نزيه كمال حماد،  د. نزيه كمال حماد، - - ٧٥٧٥
المنشور في موقعه الإلكتروني.المنشور في موقعه الإلكتروني.

تعليمات إيجار عقار الدولة،تعليمات إيجار عقار الدولة، المطابع الحكومية  المطابع الحكومية ١٣٩٢١٣٩٢هـ.هـ.- - ٧٦٧٦
التفريع،التفريع، لأبي القاســم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري تحقيق د. حسين بن سالم  لأبي القاســم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري تحقيق د. حسين بن سالم - - ٧٧٧٧

الدهماني، ط (الدهماني، ط (١) عام ) عام ١٤٠٨١٤٠٨هت، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.هت، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
التقرير والتحبير شرح التحرير،التقرير والتحبير شرح التحرير، لمحمد محمد أمير حاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. لمحمد محمد أمير حاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.- - ٧٨٧٨
التقييــم والتثمين،التقييــم والتثمين، لعادل عقل بحث مقــدم ضمن بحوث المؤتمر العربــي الأول للتنمية  لعادل عقل بحث مقــدم ضمن بحوث المؤتمر العربــي الأول للتنمية - - ٧٩٧٩

العقارية والعمرانية المنعقد في أبوظبي.العقارية والعمرانية المنعقد في أبوظبي.
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تكملة المجموع شرح المهذب،تكملة المجموع شرح المهذب، للعلامة تقي الدين السبكي، المكتبة السلفية. للعلامة تقي الدين السبكي، المكتبة السلفية.- - ٨٠٨٠
تلخيــص الحبير في تخريــج أحاديث الرافعــي الكبير،تلخيــص الحبير في تخريــج أحاديث الرافعــي الكبير، للحافظ أحمد بــن علي بن حجر  للحافظ أحمد بــن علي بن حجر - - ٨١٨١

العسقلاني، طبعة عبد الله هاشم المدني عامالعسقلاني، طبعة عبد الله هاشم المدني عام١٣٨٤١٣٨٤هـ - هـ - ١٩٦٤١٩٦٤م.م.
تلخيص الحبير،تلخيص الحبير، للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العســقلاني تحقيق: د. محمد الثاني بن  للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العســقلاني تحقيق: د. محمد الثاني بن - - ٨٢٨٢

عمر بن موسى، ط (عمر بن موسى، ط (١) عام ) عام ١٤٢٨١٤٢٨هـ دار أضواء السلف، الرياض.هـ دار أضواء السلف، الرياض.
التلقين في الفقــه المالكي،التلقين في الفقــه المالكي، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق ودراســة محمد ثالث  للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق ودراســة محمد ثالث - - ٨٣٨٣

سعيد الغاني، المكتبة التجارية مكة المكرمة.سعيد الغاني، المكتبة التجارية مكة المكرمة.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد، للإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر، تحقيق  للإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر، تحقيق - - ٨٤٨٤

ســعيد غراب وآخرين، طبعة عام ســعيد غراب وآخرين، طبعة عام ١٤١٠١٤١٠هـ، وزارة عموم الأوقاف والشــئون الإســلامية هـ، وزارة عموم الأوقاف والشــئون الإســلامية 
المغرب.المغرب.

تنظيم وحماية الزكاة في التطبيق المعاصر،تنظيم وحماية الزكاة في التطبيق المعاصر، د. شوقي شحاتة، ط ( د. شوقي شحاتة، ط (٢) عام ) عام ١٤٠٨١٤٠٨هـ الزهراء هـ الزهراء - - ٨٥٨٥
للإعلام العربي.للإعلام العربي.

تهذيب الأســماء واللغات،تهذيب الأســماء واللغات، لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، دار الكتب العلمية،  لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، - - ٨٦٨٦
بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.

 ـ- - - ٨٧٨٧  ـ- ه تهذيب التهذيب،تهذيب التهذيب، لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط ( لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط (١) عام ) عام ١٤٠٤١٤٠٤ه
١٩٨٤١٩٨٤م، دار الفكر.م، دار الفكر.

تهذيب الفروق والقواعد الســنية فى الأســرار الفقهية،تهذيب الفروق والقواعد الســنية فى الأســرار الفقهية، وهو حاشــية على شرح ابن الشاط  وهو حاشــية على شرح ابن الشاط - - ٨٨٨٨
لكتاب الفروق للقرافي المسمى بإدرار الشروق على أنواع الفروق، لمحمد علي بن حسين لكتاب الفروق للقرافي المسمى بإدرار الشروق على أنواع الفروق، لمحمد علي بن حسين 

المكي المالكي.المكي المالكي.
تهذيب اللغة،تهذيب اللغة، لابن منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد الســلام محمد هارون،  لابن منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد الســلام محمد هارون، - - ٨٩٨٩

ط عام ط عام ١٣٨٤١٣٨٤هـ، الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة، مصر.هـ، الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة، مصر.
الجامع لأحكام القــرآن،الجامع لأحكام القــرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبــي، تحقيق: د. عبد الله بن  لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبــي، تحقيق: د. عبد الله بن - - ٩٠٩٠

عبد المحسن التركي، ط (عبد المحسن التركي، ط (١) عام ) عام ١٤٢٧١٤٢٧هـ، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.هـ، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.
جواهر الإكليل شــرح مختصر خليل،جواهر الإكليل شــرح مختصر خليل، للشــيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة  للشــيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة - - ٩١٩١

الثقافية، بيروت، لبنان.الثقافية، بيروت، لبنان.
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جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشــهود،جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشــهود، لشــمس الديــن محمد بن أحمد بن  لشــمس الديــن محمد بن أحمد بن - - ٩٢٩٢
علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي، تحقيق: مسعد عبد الحميد علي بن عبد الخالق المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي، تحقيق: مسعد عبد الحميد 

محمد السعدني، ط (محمد السعدني، ط (١) عام ) عام ١٤١٧١٤١٧هـ - هـ - ١٩٩٦١٩٩٦م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
د القرشــي، تحقيق: - - ٩٣٩٣ د القرشــي، تحقيق:  لأبي محمد عبد القادر بن محمّ الجواهــر المضيّة في طبقات الحنفيّة،الجواهــر المضيّة في طبقات الحنفيّة، لأبي محمد عبد القادر بن محمّ

عبد الفتاح الحلو، ط عام عبد الفتاح الحلو، ط عام ١٣٣٢١٣٣٢هـحيدر آباد الهند.هـحيدر آباد الهند.
حاشــية ابن القيم على ســنن أبي داود،حاشــية ابن القيم على ســنن أبي داود، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي  لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي - - ٩٤٩٤

المشــهور بابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن عثمــان، ط (المشــهور بابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن عثمــان، ط (٢) عام ) عام ١٣٨٨١٣٨٨هـ، المكتبة هـ، المكتبة 
السلفية المدينة المنورة. مطبوع على حاشية عون المعبود.السلفية المدينة المنورة. مطبوع على حاشية عون المعبود.

حاشية ابن عابدين المســمى برد المحتار على الدر المختار شرح متن تنوير الأبصار،حاشية ابن عابدين المســمى برد المحتار على الدر المختار شرح متن تنوير الأبصار، لابن  لابن - - ٩٥٩٥
عابدين، ط (عابدين، ط (٢)١٧٨٦١٧٨٦، دار الفكر، بيروت، لبنان.، دار الفكر، بيروت، لبنان.

حاشية البجيرمي على الخطيب،حاشية البجيرمي على الخطيب، للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي، طبعة عام  للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي، طبعة عام ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - - - ٩٦٩٦
١٩٩٥١٩٩٥م، دار الفكر، بيروت، لبنان.م، دار الفكر، بيروت، لبنان.

حاشــية البجيرمي على المنهج،حاشــية البجيرمي على المنهج، للشيخ ســليمان بن محمد البجيرمي، طبعة عام  للشيخ ســليمان بن محمد البجيرمي، طبعة عام ١٣٦٩١٣٦٩هـ هـ - - ٩٧٩٧
١٩٥٠١٩٥٠م، دار الفكر، بيروت، لبنان.م، دار الفكر، بيروت، لبنان.

حاشــية البحيرمي على شرح منهج الطلاب،حاشــية البحيرمي على شرح منهج الطلاب، لسليمان بن عمر بن محمد البحيرمي، المكتبة  لسليمان بن عمر بن محمد البحيرمي، المكتبة - - ٩٨٩٨
الإسلامية، ديار بكر، تركيا.الإسلامية، ديار بكر، تركيا.

حاشــية الجمل على شــرح الطلاب (التجريد لنفع العبيد)،حاشــية الجمل على شــرح الطلاب (التجريد لنفع العبيد)، لســليمان بن عمر بن محمد  لســليمان بن عمر بن محمد - - ٩٩٩٩
البجيرمي، دار الفكر العربي.البجيرمي، دار الفكر العربي.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات لمحمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات لمحمد - - ١٠٠١٠٠
عليش،عليش، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

حاشــية الدسوقي على الشــرح الكبير،حاشــية الدسوقي على الشــرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، تحقيق: محمد عليش، دار  لمحمد عرفة الدسوقي، تحقيق: محمد عليش، دار - - ١٠١١٠١
الفكر، بيروت، لبنان.الفكر، بيروت، لبنان.

حاشية الشــرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب،حاشية الشــرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، لعبد الله بن حجازي بن  لعبد الله بن حجازي بن - - ١٠٢١٠٢
إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي المشهور بالشرقاوي، ط (إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي المشهور بالشرقاوي، ط (٣)، دار الفكر، بيروت، لبنان.)، دار الفكر، بيروت، لبنان.
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حاشية الصاوي على الشــرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،حاشية الصاوي على الشــرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للشيخ  للشيخ - - ١٠٣١٠٣
أحمد بن محمد الصاوي، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف القاهرة، مصر. أحمد بن محمد الصاوي، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف القاهرة، مصر. 

مطبوع بهامش الشرح الصغير.مطبوع بهامش الشرح الصغير.
حاشــية العدوي على كفاية الطالب الرباني،حاشــية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للشــيخ علي الصعيدي العــدوي المالكي،  للشــيخ علي الصعيدي العــدوي المالكي، - - ١٠٤١٠٤

تحقيق: أحمد حمدي إمام، ط (تحقيق: أحمد حمدي إمام، ط (١) عام ) عام ١٤٠٩١٤٠٩هـ، مطبعة المدني القاهرة، مصر.هـ، مطبعة المدني القاهرة، مصر.
حاشيتا قليوبي وعميرة،حاشيتا قليوبي وعميرة، لشــهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق مكتب البحوث  لشــهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق مكتب البحوث - - ١٠٥١٠٥

والدراسات، ط (والدراسات، ط (١) عام ) عام ١٤١٩١٤١٩هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي، لأبي الحســن علــي بن محمد الماوردي،  لأبي الحســن علــي بن محمد الماوردي، - - ١٠٦١٠٦

ض، ط (١) عام ) عام ١٤١٤١٤١٤هـ، دار الكتب هـ، دار الكتب  ض، ط (تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوَّ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوَّ
العلمية، بيروت، لبنان.العلمية، بيروت، لبنان.

حكم الشريعة في عقود التأمين،حكم الشريعة في عقود التأمين، د. حسين حامد حسان، دار الاعتصام. د. حسين حامد حسان، دار الاعتصام.- - ١٠٧١٠٧
حكم بيع العينة،حكم بيع العينة، د. عبد الله بن محمد الطريقي مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر  د. عبد الله بن محمد الطريقي مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر - - ١٠٨١٠٨

الإصدار من ذو القعدة إلى صفر لسنة الإصدار من ذو القعدة إلى صفر لسنة ١٤٠٥١٤٠٥-١٤٠٦١٤٠٦هـ الجزء رقم هـ الجزء رقم ١٤١٤ ص:  ص: ٢٦١٢٦١-٢٩٤٢٩٤.
الخدمات الاســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي،الخدمات الاســتثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. يوسف بن عبد الله  د. يوسف بن عبد الله - - ١٠٩١٠٩

الشبيلي، ط (الشبيلي، ط (١) ) ١٤٢٥١٤٢٥هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.
د أمين بن فضل الله المحبّي، طبعة عام - - ١١٠١١٠ د أمين بن فضل الله المحبّي، طبعة عام  لمحمّ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشــر،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشــر، لمحمّ

١٢٨٤١٢٨٤هـ، دار صادر، بيروت، لبنان.هـ، دار صادر، بيروت، لبنان.
خيار الغبن في المعاوضات المالية،خيار الغبن في المعاوضات المالية، د. علي بن عبد الرحمن الحسون. د. علي بن عبد الرحمن الحسون.- - ١١١١١١
الدر المختار،الدر المختار، للحصكفي، شــرح تنوير الأبصار، للتمرتاشــي ومعهما حاشية رد المحتار،  للحصكفي، شــرح تنوير الأبصار، للتمرتاشــي ومعهما حاشية رد المحتار، - - ١١٢١١٢

لابن عابدين، المكتبة التجارية مكة المكرمة.لابن عابدين، المكتبة التجارية مكة المكرمة.
دراســات في أصول المداينــات،دراســات في أصول المداينــات، د. نزيه حمــاد، دار الفاروق الطائــف المملكة العربية  د. نزيه حمــاد، دار الفاروق الطائــف المملكة العربية - - ١١٣١١٣

السعودية، الطبعة الأولى عام السعودية، الطبعة الأولى عام ١٤١١١٤١١هـ - هـ - ١٩٩٠١٩٩٠م.م.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام،درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. لعلي حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.- - ١١٤١١٤
دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات،دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ط ( ط (١) عام ) عام ١٤٢٧١٤٢٧، إصدار بيت الزكاة.، إصدار بيت الزكاة.- - ١١٥١١٥
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الدليل الشــرعي للإجارة،الدليل الشــرعي للإجارة، د. عز الدين خوجة، مراجعة: د. عبد الســتار أبو غدة، طبعة عام  د. عز الدين خوجة، مراجعة: د. عبد الســتار أبو غدة، طبعة عام - - ١١٦١١٦
١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٨١٩٩٨م، مجموعة دلة البركة، قطاع الأموال شركة البركة للاستثمار والتنمية.م، مجموعة دلة البركة، قطاع الأموال شركة البركة للاستثمار والتنمية.

الذخيرة،الذخيرة، للإمام شــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: د. محمد حجي، ط ( للإمام شــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: د. محمد حجي، ط (١) ) - - ١١٧١١٧
عام عام ١٩٩٤١٩٩٤م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

، طبعة - - ١١٨١١٨ حمن بن أحمــد ابن رجب الحنبليّ ، طبعة  للإمام أبو الفرج عبد الرّ حمن بن أحمــد ابن رجب الحنبليّ ذيل طبقات الحنابلــة،ذيل طبقات الحنابلــة، للإمام أبو الفرج عبد الرّ
عامعام١٣٧٢١٣٧٢هـ.هـ.

الربــا في المعاملات المصرفية المعاصــرة،الربــا في المعاملات المصرفية المعاصــرة، د. عبد الله بن محمد الســعيدي، ط ( د. عبد الله بن محمد الســعيدي، ط (١) عام ) عام - - ١١٩١١٩
١٤٢٠١٤٢٠هـ، دار طيبة، الرياض.هـ، دار طيبة، الرياض.

الرقابة الشــرعية على المصارف الإســلامية،الرقابة الشــرعية على المصارف الإســلامية، لأحمد العليات، رســالة ماجستير في الفقه  لأحمد العليات، رســالة ماجستير في الفقه - - ١٢٠١٢٠
والتشــريع، كلية الدراســات العليا، جامعة النجــاح الوطنية في نابلس، دولة فلســطين. والتشــريع، كلية الدراســات العليا، جامعة النجــاح الوطنية في نابلس، دولة فلســطين. 

١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
الرقابة المالية في الفقه الإسلامي،الرقابة المالية في الفقه الإسلامي، د. حسين راتب ريان، دار النفائس للنشر والتوزيع. د. حسين راتب ريان، دار النفائس للنشر والتوزيع.- - ١٢١١٢١
الروض المربع شــرح زاد المســتقنع،الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، لمنصور بن يونس البهوتي، ط ( لمنصور بن يونس البهوتي، ط (٧) عام ) عام ١٤١٧١٤١٧هـ، هـ، - - ١٢٢١٢٢

مطبوع في أصل حاشية ابن قاسم.مطبوع في أصل حاشية ابن قاسم.
الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية،الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، لزين الدين الجبعي العاملي، موقع الضياء للدراسات  لزين الدين الجبعي العاملي، موقع الضياء للدراسات - - ١٢٣١٢٣

المعاصرة.المعاصرة.
روضة الطالبيــن وعمدة المفتين،روضة الطالبيــن وعمدة المفتين، أبو زكريا يحيى بن شــرف الدين النــووي، ط ( أبو زكريا يحيى بن شــرف الدين النــووي، ط (٢) عام ) عام - - ١٢٤١٢٤

١٤٠٥١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
زكاة الديون المعاصرة دراســة تأصيلية تطبيقية،زكاة الديون المعاصرة دراســة تأصيلية تطبيقية، د. عبد الله العايضي، ط ( د. عبد الله العايضي، ط (١) عام ) عام ١٤٣٦١٤٣٦هـ هـ - - ١٢٥١٢٥

- - ٢٠١٥٢٠١٥م، نشر مشترك: بنك البلاد ودار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.م، نشر مشترك: بنك البلاد ودار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.
الزمن فــي الديون وأحكامه الفقهية،الزمن فــي الديون وأحكامه الفقهية، د. ســعد بــن تركي الخثــلان، دار أطلس الخضراء  د. ســعد بــن تركي الخثــلان، دار أطلس الخضراء - - ١٢٦١٢٦

بالرياض، الطبعة الأولى، عام بالرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٣٨١٤٣٨هـ - هـ - ٢٠١٧٢٠١٧م.م.
سلاســل الذهب في أصــول الفقه،سلاســل الذهب في أصــول الفقه، لبدر الدين أبــو عبد الله محمد بن بهــادر بن عبد الله  لبدر الدين أبــو عبد الله محمد بن بهــادر بن عبد الله - - ١٢٧١٢٧

الزركشي المصري، تحقيق: د. صفية أحمد خليفة، الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة الزركشي المصري، تحقيق: د. صفية أحمد خليفة، الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة 
التراث).التراث).



٤٢٨٤٢٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

سلســلة الأحاديث الصحيحــة،سلســلة الأحاديث الصحيحــة، لمحمد ناصر الديــن الألباني، ط ( لمحمد ناصر الديــن الألباني، ط (٢) عــام ) عــام ١٣٩٩١٣٩٩هـ - هـ - - - ١٢٨١٢٨
١٩٧٩١٩٧٩م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

د - - ١٢٩١٢٩ عَ د  إعداد: أمانة الهيئة الشرعية في شركة الراجحي، بحث مُ عَ السلم بسعر السوق يوم التسليم،السلم بسعر السوق يوم التسليم، إعداد: أمانة الهيئة الشرعية في شركة الراجحي، بحث مُ
للملتقى الفقهي الثاني الذي نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الرياض بتاريخ للملتقى الفقهي الثاني الذي نظمته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الرياض بتاريخ 

١٤٢٣١٤٢٣/٧/٢٦٢٦هـ. هـ. 
الســلم بسعر السوق،الســلم بسعر السوق، للشيخ حســين بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ إبراهيم بن عبد الله  للشيخ حســين بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ إبراهيم بن عبد الله - - ١٣٠١٣٠

م لأمانة الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. دَّ م لأمانة الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.الجربوع، بحث غير منشور مقَ دَّ الجربوع، بحث غير منشور مقَ
سنن أبي داود،سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق: عزت الدعاس،  لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق: عزت الدعاس، - - ١٣١١٣١

وعادل السيد، ط (وعادل السيد، ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان.هـ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان.
ســنن الترمذي،ســنن الترمذي، للإمام أبو عيسى محمد بن عيســى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  للإمام أبو عيسى محمد بن عيســى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، - - ١٣٢١٣٢

ومحمد فؤاد عبد الباقي، وآخرين، ط (ومحمد فؤاد عبد الباقي، وآخرين، ط (٢)، عــام )، عــام ١٣٨٨١٣٨٨هـ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي هـ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده مصر.الحلبي وأولاده مصر.

سنن الدارقطني،سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط ( للحافظ علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط (١) عام ) عام - - ١٣٣١٣٣
١٤٢٤١٤٢٤هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

الســنن الكبر￯،الســنن الكبر￯، لأبي بكر أحمد بن الحســين البيهقي، طبعة عام  لأبي بكر أحمد بن الحســين البيهقي، طبعة عام ١٣٤٤١٣٤٤هـ، مطبعة مجلس هـ، مطبعة مجلس - - ١٣٤١٣٤
دائرة المعارف النظامية، الهند.دائرة المعارف النظامية، الهند.

ســنن النســائي،ســنن النســائي، للإمام أحمد بن شــعيب النســائي، حكم على أحاديثه: الشــيخ محمد  للإمام أحمد بن شــعيب النســائي، حكم على أحاديثه: الشــيخ محمد - - ١٣٥١٣٥
ناصر الدين الألباني، اعتنى به: مشــهور حســن ســلمان، ط (ناصر الدين الألباني، اعتنى به: مشــهور حســن ســلمان، ط (١) عــام ) عــام ١٤١٧١٤١٧هـ، مكتبة هـ، مكتبة 

المعارف الرياض.المعارف الرياض. 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: علي محمد  لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: علي محمد - - ١٣٦١٣٦

العمران، إشراف: د. بكر بن عبد الله أبي زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.العمران، إشراف: د. بكر بن عبد الله أبي زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
هبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - - ١٣٧١٣٧ د بن أحمد الذّ هبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط  للإمام أبي عبد الله محمّ د بن أحمد الذّ ســير أعلام النبلاء،ســير أعلام النبلاء، للإمام أبي عبد الله محمّ

سالة بيروت، لبنان. سة الرّ سالة بيروت، لبنان.هـ، مؤسّ سة الرّ وآخرين، ط (وآخرين، ط (١) عام ) عام ١٤٠١١٤٠١هـ، مؤسّ
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي الشوكاني، ط ( لمحمد بن علي الشوكاني، ط (١)، دار الكتب )، دار الكتب - - ١٣٨١٣٨

العلمية، بيروت، لبنان.العلمية، بيروت، لبنان.
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هب في أخبار من ذهــب، لعبد الحيّ بن أحمد ابن العمــاد الحنبلي، تحقيق:  لعبد الحيّ بن أحمد ابن العمــاد الحنبلي، تحقيق: - - ١٣٩١٣٩ هب في أخبار من ذهــب،شــذرات الذّ شــذرات الذّ
عبد القادر الأرناؤوط، ط (عبد القادر الأرناؤوط، ط (١) عام ) عام ١٤٠٦١٤٠٦هـ، دار ابن كثير، دمشق، سوريا.هـ، دار ابن كثير، دمشق، سوريا.

شرح التلويح على التوضيح،شرح التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر.- - ١٤٠١٤٠
شــرح الخرشــي على مختصر خليل،شــرح الخرشــي على مختصر خليل، للإمام محمد بن عبد الله الخرشي، اعتنى به نجيب  للإمام محمد بن عبد الله الخرشي، اعتنى به نجيب - - ١٤١١٤١

الماجدي، ط (الماجدي، ط (١) عام ) عام ١٤٢٧١٤٢٧هـ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان.هـ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي،شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري  لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري - - ١٤٢١٤٢

الحنبلي، ط (الحنبلي، ط (١) عام ) عام ١٤١٣١٤١٣هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م، دار العبيكان.م، دار العبيكان.
شرح الســنة،شرح الســنة، للإمام الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، ط ( للإمام الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، ط (٢) عام ) عام - - ١٤٣١٤٣

١٤٠٣١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي،شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن  للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن - - ١٤٤١٤٤

أحمــد الإيجي، تحقيق: فادي نصيف وطارق يحيى، ط (أحمــد الإيجي، تحقيق: فادي نصيف وطارق يحيى، ط (١) عام ) عام ١٤٢١١٤٢١هـ - هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م، دار م، دار 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان.الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الشــرح الكبير،الشــرح الكبير، للإمام شــمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، تحقيق:  للإمام شــمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، تحقيق: - - ١٤٥١٤٥
د. عبد الله التركي و د.عبد الفتاح الحلو، ط (د. عبد الله التركي و د.عبد الفتاح الحلو، ط (١) عام ) عام ١٤١٩١٤١٩هـ، وزارة الشــؤون الإسلامية هـ، وزارة الشــؤون الإسلامية 

الرياض. مطبوع بحاشية المقنع.الرياض. مطبوع بحاشية المقنع.
شرح حدود ابن عرفة: الموسوم (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)،شرح حدود ابن عرفة: الموسوم (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)، - - ١٤٦١٤٦

لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، تحقيق: محمد أبي الأجفان والطاهر المعموري، لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، تحقيق: محمد أبي الأجفان والطاهر المعموري، 
ط (ط (١) عام ) عام ١٩٩٣١٩٩٣م، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان.م، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان.

شــرح صحيح مسلم،شــرح صحيح مسلم، المسمى (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، لأبي بكر زكريا  المسمى (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، لأبي بكر زكريا - - ١٤٧١٤٧
يحيى بن شــرف الدين النووي، تحقيق خليل مأمون شــيحا، ط (يحيى بن شــرف الدين النووي، تحقيق خليل مأمون شــيحا، ط (٥) عــام ) عــام ١٤١٩١٤١٩هـ، دار هـ، دار 

المعرفة، بيروت، لبنان.المعرفة، بيروت، لبنان.
شــرح فتح القدير،شــرح فتح القدير، للإمام كمال الدين محمد السيواســي المعروف بابــن الهمام الحنفي،  للإمام كمال الدين محمد السيواســي المعروف بابــن الهمام الحنفي، - - ١٤٨١٤٨

ط (ط (١) عام ) عام ١٣١٦١٣١٦هـ، المطبعة الكبر￯ الأميرية ببولاق مصر.هـ، المطبعة الكبر￯ الأميرية ببولاق مصر.
شرح قانون التسجيل العقاري،شرح قانون التسجيل العقاري، لمصطفى مجيد، ط ( لمصطفى مجيد، ط (١)، مطبعة المعارف بغداد )، مطبعة المعارف بغداد ١٩٧٩١٩٧٩م.م.- - ١٤٩١٤٩
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شــرح مختصر الروضة،شــرح مختصر الروضة، لســليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبي الربيع  لســليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبي الربيع - - ١٥٠١٥٠
نجم الدين، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط (نجم الدين، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط (١) عام ) عام ١٤٠٧١٤٠٧هـ - هـ - ١٩٨٧١٩٨٧م، م، 

مؤسسة الرسالة.مؤسسة الرسالة.
شرح مختصر خليل للخرشي،شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر، بيروت، لبنان. دار الفكر، بيروت، لبنان.- - ١٥١١٥١
شرح منتهى الإرادات،شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط ( لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط (٢) عام ) عام ١٩٩٦١٩٩٦، دار عالم ، دار عالم - - ١٥٢١٥٢

الكتب بيروت، لبنان.الكتب بيروت، لبنان.
الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة،الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة، د. محمد شبير، مطبوع ضمن أعمال الندوة  د. محمد شبير، مطبوع ضمن أعمال الندوة - - ١٥٣١٥٣

الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور  لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور - - ١٥٤١٥٤

عطار، ط (عطار، ط (٢) ) ١٣٩٩١٣٩٩هـ هـ ١٩٧٩١٩٧٩م، وط (م، وط (٣) ) ١٩٨٤١٩٨٤ دار العلم للملايين بيروت، لبنان. دار العلم للملايين بيروت، لبنان.
صحيــح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،صحيــح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان التميمي البســتي، تحقيق: شــعيب  لمحمد بن حبان التميمي البســتي، تحقيق: شــعيب - - ١٥٥١٥٥

الأرناؤوط، ط (الأرناؤوط، ط (٢) عام ) عام ١٤١٤١٤١٤هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
صحيح البخاري،صحيح البخاري، للإمام محمد بن إســماعيل البخــاري، طبعة عام  للإمام محمد بن إســماعيل البخــاري، طبعة عام ١٩٩٨١٩٩٨م، بيت الأفكار م، بيت الأفكار - - ١٥٦١٥٦

الدولية الرياض، وطبعة أخر￯ بتحقيق: مصطفى أديب البغا، ط (الدولية الرياض، وطبعة أخر￯ بتحقيق: مصطفى أديب البغا، ط (٣) عام ) عام ١٤٠٧١٤٠٧هـ، دار ابن هـ، دار ابن 
كثير اليمامة، بيروت، لبنان.كثير اليمامة، بيروت، لبنان.

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)،صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، لمحمد بن ناصر الدين الألباني، ط ( لمحمد بن ناصر الدين الألباني، ط (٣) عام ) عام - - ١٥٧١٥٧
١٤٠٨١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

صحيح ســنن ابن ماجه،صحيح ســنن ابن ماجه، لمحمد بن ناصر الدين الألبانــي، ط ( لمحمد بن ناصر الدين الألبانــي، ط (١) عام ) عام ١٤١٧١٤١٧هت، مكتبة هت، مكتبة - - ١٥٨١٥٨
المعارف، الرياض.المعارف، الرياض.

صحيح مســلم،صحيح مســلم، للإمام مسلم بن حجاج، تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي أبي قتيبة، ط ( للإمام مسلم بن حجاج، تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي أبي قتيبة، ط (١) ) - - ١٥٩١٥٩
١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.

صكوك الإجارة: دراســة فقهيــة تأصيلية تطبيقية،صكوك الإجارة: دراســة فقهيــة تأصيلية تطبيقية، د. حامد بن حســن ميــرة، ط ( د. حامد بن حســن ميــرة، ط (١) عام ) عام - - ١٦٠١٦٠
١٤٢٩١٤٢٩هـ، دار الميمان الرياض.هـ، دار الميمان الرياض.

الضمان في الفقه الإســلامي وتطبيقاته في المصارف الإســلامية،الضمان في الفقه الإســلامي وتطبيقاته في المصارف الإســلامية، د. محمــد عبد المنعم  د. محمــد عبد المنعم - - ١٦١١٦١
أبو زيد، ط (أبو زيد، ط (١) عام ) عام ١٤١٧١٤١٧هـ - هـ - ١٩٩٦١٩٩٦م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر.م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر.
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١٦٢١٦٢ - -.￯د. أفنان تلمساني، رسالة ماجستير في جامعة أم القر .￯الضمان في عقد الإجارة،الضمان في عقد الإجارة، د. أفنان تلمساني، رسالة ماجستير في جامعة أم القر
ضوابــط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة،ضوابــط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة، د. عبد الســتار أبو غدة،  د. عبد الســتار أبو غدة، - - ١٦٣١٦٣

بحث مقدم إلى ندوة البركة بحث مقدم إلى ندوة البركة ٢٨٢٨ جدة عام  جدة عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
حمن - - ١٦٤١٦٤ د بن أبي يعلى البغدادي، تحقيق: د. عبد الرّ حمن  للقاضي أبي الحسين محمّ د بن أبي يعلى البغدادي، تحقيق: د. عبد الرّ طبقات الحنابلة،طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمّ

ياض. ط (١) )  ياض. ط (العثيمين، إحد￯ مطبوعات مناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الرّ العثيمين، إحد￯ مطبوعات مناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الرّ
عام عام ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.

ــبكي، تحقيق: محمود محمد - - ١٦٥١٦٥ ين عبد الوهاب بن علي السّ ــبكي، تحقيق: محمود محمد  لتاج الدّ ين عبد الوهاب بن علي السّ ــافعيّة الكبر￯، لتاج الدّ ــافعيّة الكبر￯،طبقات الشّ طبقات الشّ
الطّناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط (الطّناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط (١) عام ) عام ١٣٨٣١٣٨٣هـ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.هـ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.

طبقات الشــافعية،طبقات الشــافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمــد تقي الدين ابن قاضي  لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمــد تقي الدين ابن قاضي - - ١٦٦١٦٦
شهبة الدمشــقي، اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه: د. الحافظ عبد العليم خان، شهبة الدمشــقي، اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه: د. الحافظ عبد العليم خان، 
ط (ط (١) عام ) عام ١٣٩٩١٣٩٩هـ - هـ - ١٩٧٩١٩٧٩م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن م، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 

الهند.الهند.
: محمد بن مكرما بن منظور، - - ١٦٧١٦٧ : محمد بن مكرما بن منظور،  لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، هذبهُ طبقات الفقهاء،طبقات الفقهاء، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، هذبهُ

تحقيق: إحسان عباس، ط (تحقيق: إحسان عباس، ط (١) عام ) عام ١٩٧٠١٩٧٠م، دار الرائد العربي بيروت، لبنان.م، دار الرائد العربي بيروت، لبنان.
طرق تحديد العاقدين ثمن المبيع،طرق تحديد العاقدين ثمن المبيع، لعبد العزيز بن إبراهيم الشــبل، رســالة ماجســتير عام  لعبد العزيز بن إبراهيم الشــبل، رســالة ماجســتير عام - - ١٦٨١٦٨

١٤٢٥١٤٢٥هـ، قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.هـ، قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية،طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية، د. يوسف الشبيلي، ضمن بحوث ندوة البركة  د. يوسف الشبيلي، ضمن بحوث ندوة البركة - - ١٦٩١٦٩

.٣٤٣٤
العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير،العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن  للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن - - ١٧٠١٧٠

عبد الكريم الرافعي القزويني الشــافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عبد الكريم الرافعي القزويني الشــافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد 
ض، ط (١) عام ) عام ١٤١٧١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ض، ط (معوَّ معوَّ

عقد التأمين نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله،عقد التأمين نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله، لهاني بن عبد الله بن جبير، بحث منشور على  لهاني بن عبد الله بن جبير، بحث منشور على - - ١٧١١٧١
موقع كتاب بديا أكبر مكتبة عربية حرة.موقع كتاب بديا أكبر مكتبة عربية حرة.

عقود التأمين،عقود التأمين، د. محمد بلتاجي، ط ( د. محمد بلتاجي، ط (١) عام ) عام ١٤٢١١٤٢١هـ، مكتبة البلد الأمين.هـ، مكتبة البلد الأمين.- - ١٧٢١٧٢
عقود التمويل المســتجدة في المصارف الإسلامية دراســة تأصيلية تطبيقية،عقود التمويل المســتجدة في المصارف الإسلامية دراســة تأصيلية تطبيقية، د. حامد ميرة،  د. حامد ميرة، - - ١٧٣١٧٣

ط (ط (١) عام ) عام ١٤٣٢١٤٣٢هـ - هـ - ٢٠١١٢٠١١م، دار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.م، دار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.
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العقــود الدرية في تنقيح الفتاو￯ الحامدية،العقــود الدرية في تنقيح الفتاو￯ الحامدية، لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز - - ١٧٤١٧٤
عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة.عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة.

العقود المالية المركبة دراســة فقهيــة تأصيلية وتطبيقية،العقود المالية المركبة دراســة فقهيــة تأصيلية وتطبيقية، د. عبد الله بــن محمد العمراني،  د. عبد الله بــن محمد العمراني، - - ١٧٥١٧٥
ط (ط (١) عام ) عام ١٤٢٧١٤٢٧هـ - هـ - ٢٠٠٦٢٠٠٦م، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض.م، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض.

العقود المســماة في الفقه الإســلامي (عقد البيــع)،العقود المســماة في الفقه الإســلامي (عقد البيــع)، لمصطفى أحمد الزرقــا، ط ( لمصطفى أحمد الزرقــا، ط (١) عام ) عام - - ١٧٦١٧٦
١٤٢٠١٤٢٠هـ، دار القلم، دمشق، سوريا.هـ، دار القلم، دمشق، سوريا.

العقود والشــروط والخيارات،العقود والشــروط والخيارات، للشــيخ أحمد إبراهيم بك، ضمن بحــوث مجلة القانون  للشــيخ أحمد إبراهيم بك، ضمن بحــوث مجلة القانون - - ١٧٧١٧٧
والاقتصاد، جامعة القاهرة، السنة الرابعة، العدد: والاقتصاد، جامعة القاهرة، السنة الرابعة، العدد: ٠١٠١ عام  عام ١٩٣٤١٩٣٤م.م.

عمــدة الفقه،عمــدة الفقه، لأبي محمد موفــق الدين عبد الله بن أحمد بن محمــد بن قدامة الجماعيلي  لأبي محمد موفــق الدين عبد الله بن أحمد بن محمــد بن قدامة الجماعيلي - - ١٧٨١٧٨
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشــهير بابن قدامة المقدسي، لأحمد محمد عزوز، طبعة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشــهير بابن قدامة المقدسي، لأحمد محمد عزوز، طبعة 

عام عام ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م، المكتبة العصرية.م، المكتبة العصرية.
عمدة القاري شــرح صحيح البخاري،عمدة القاري شــرح صحيح البخاري، للإمام بدر الدين محمــود العيني، تحقيق: عبد الله  للإمام بدر الدين محمــود العيني، تحقيق: عبد الله - - ١٧٩١٧٩

محمود عمر، ط (محمود عمر، ط (١) عام ) عام ١٤٢١١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
العناية شرح الهداية،العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمود بن أحمد الباتري، دار الفكر، بيروت، لبنان. لمحمد بن محمود بن أحمد الباتري، دار الفكر، بيروت، لبنان.- - ١٨٠١٨٠
العين،العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي،  للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، - - ١٨١١٨١

مكتبة الهلال.مكتبة الهلال.
الغرامة الجنائية دراسة مقارنة،الغرامة الجنائية دراسة مقارنة، د. سعيد الجنزوري، طبعة عام  د. سعيد الجنزوري، طبعة عام ١٩٦٧١٩٦٧ بالقاهرة. بالقاهرة.- - ١٨٢١٨٢
حمن بن ناصر السعدي، المؤسسة السعيدية الرياض.- - ١٨٣١٨٣ حمن بن ناصر السعدي، المؤسسة السعيدية الرياض. للعلامة عبد الرَّ الفتاو￯ السعدية،الفتاو￯ السعدية، للعلامة عبد الرَّ
الفتاو￯ الشرعية لشــركة أعيان للإجارة،الفتاو￯ الشرعية لشــركة أعيان للإجارة، فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لشركة أعيان  فتاو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشرعية لشركة أعيان - - ١٨٤١٨٤

للإجارة والاستثمار الكويت.للإجارة والاستثمار الكويت.
الفتاو￯ الهندية،الفتاو￯ الهندية، لِلَجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط ( لِلَجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط (٢) عام ) عام ١٣٧٠١٣٧٠هـ، دار الفكر، هـ، دار الفكر، - - ١٨٥١٨٥

بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.
فتاو￯ الهيئة الشــرعية الموحدة لبنك دلة البركة،فتاو￯ الهيئة الشــرعية الموحدة لبنك دلة البركة، مجموعــة البركة المصرفية إدارة التطوير  مجموعــة البركة المصرفية إدارة التطوير - - ١٨٦١٨٦

والبحوث، جمع وتنســيق د. عبدالله عجبنا، مراجعة د. عبدالســتار أبــو غدة، ود. أحمد والبحوث، جمع وتنســيق د. عبدالله عجبنا، مراجعة د. عبدالســتار أبــو غدة، ود. أحمد 
محيي الدين أحمد، الطبعة الأولى محيي الدين أحمد، الطبعة الأولى ١٤٣٤١٤٣٤هـ - هـ - ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



٤٣٣٤٣٣

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

الفتــاو￯ والتوصيات الفقهية الصــادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيــت التمويل الكويتي،الفتــاو￯ والتوصيات الفقهية الصــادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيــت التمويل الكويتي، - - ١٨٧١٨٧
المنعقــدة في الكويــت المنعقــدة في الكويــت ٧-١١١١ رجب  رجب ١٤٠٧١٤٠٧هـــ - هـــ - ١١١١ مارس  مارس ١٩٨٧١٩٨٧م، مجلة الشــريعة م، مجلة الشــريعة 

والدراسات الإسلامية مجلس النشر العلمي، المجلد والدراسات الإسلامية مجلس النشر العلمي، المجلد ٤ العدد  العدد ٧ عام  عام ١٤٠٧١٤٠٧هـ هـ ١٩٨٧١٩٨٧م.م.
فتح الباري بشــرح صحيح البخاري،فتح الباري بشــرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، تحقيق  للحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، تحقيق - - ١٨٨١٨٨

محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت، لبنان.محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت، لبنان.
فتح القدير،فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسسي المعروف بابن الهمام الحنفي،  لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسسي المعروف بابن الهمام الحنفي، - - ١٨٩١٨٩

تعليق وتخريج: الشــيخ عبد الرزاق المهدي، ط (تعليق وتخريج: الشــيخ عبد الرزاق المهدي، ط (١) عام ) عام ١٤١٥١٤١٥هـــ، دار الكتب العلمية، هـــ، دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.

فتح الوهاب بشــرح منهج الطلاب (هو شــرح للمؤلف على كتابــه ومنهج الطلاب الذي فتح الوهاب بشــرح منهج الطلاب (هو شــرح للمؤلف على كتابــه ومنهج الطلاب الذي - - ١٩٠١٩٠
اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)،اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري  لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 

زين الدين أبي يحيى السنيكي، طبعة عام زين الدين أبي يحيى السنيكي، طبعة عام ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م، دار الفكر للطباعة.م، دار الفكر للطباعة.
الفروع،الفروع، للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن  للإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن - - ١٩١١٩١

التركي، ط (التركي، ط (١) عام ) عام ١٤٢٤١٤٢٤هـ، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.هـ، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.
الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق،الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام شــهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس  للإمام شــهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس - - ١٩٢١٩٢

الصنهاجــي القرافي، تحقيق: د. محمد أحمد ســراج، د. علي جمعــة محمد، ط (الصنهاجــي القرافي، تحقيق: د. محمد أحمد ســراج، د. علي جمعــة محمد، ط (١) عام ) عام 
١٤٢١١٤٢١هـ، دار السلام القاهرة، مصر.هـ، دار السلام القاهرة، مصر.

الفقه الإسلامي وأدلته،الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ط ( د. وهبة الزحيلي، ط (٢)عام )عام ١٤٠٥١٤٠٥هـ -هـ -١٩٨٥١٩٨٥م، دار الفكر دمشق م، دار الفكر دمشق - - ١٩٣١٩٣
سوريا.سوريا.

الفواكه الدواني على رســالة بن أبي زيد القيرواني،الفواكه الدواني على رســالة بن أبي زيد القيرواني، للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا  للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا - - ١٩٤١٩٤
النفراوي، طبعة عــام النفراوي، طبعة عــام ١٤١٥١٤١٥هـ، دار الفكر. و ط (هـ، دار الفكر. و ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـــ، دار الكتب العلمية، هـــ، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.
الفوائــد البهيّة في تراجم الحنفيّــة،الفوائــد البهيّة في تراجم الحنفيّــة، لمحمد عبد الحيّ اللّكنــوي، ط ( لمحمد عبد الحيّ اللّكنــوي، ط (١) عام: ) عام: ١٣٢٤١٣٢٤هـ، هـ، - - ١٩٥١٩٥

مصر.مصر.
فيض القدير شــرح الجامــع الصغير،فيض القدير شــرح الجامــع الصغير، لزين الدين محمــد المدعو بعبد الــرؤوف بن تاج  لزين الدين محمــد المدعو بعبد الــرؤوف بن تاج - - ١٩٦١٩٦

العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثــم المناوي القاهري، ط (العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثــم المناوي القاهري، ط (١) عام ) عام ١٣٥٦١٣٥٦هـ، هـ، 
المكتبة التجارية الكبر￯، مصر.المكتبة التجارية الكبر￯، مصر.



٤٣٤٤٣٤

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

القامــوس المحيط،القامــوس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبــادي، تحقيق: مكتب تحقيق  لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبــادي، تحقيق: مكتب تحقيق - - ١٩٧١٩٧
التراث في مؤسسة الرسالة، ط (التراث في مؤسسة الرسالة، ط (٦) ) ١٤١٩١٤١٩هـ هـ ١٩٩٨١٩٩٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

القانون المدني السوري.القانون المدني السوري.- - ١٩٨١٩٨
القبس في شــرح موطأ مالك بن أنس،القبس في شــرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر محمد بن العربــي المعافري، تحقيق: د.  لأبي بكر محمد بن العربــي المعافري، تحقيق: د. - - ١٩٩١٩٩

محمد ولد كريم، ط (محمد ولد كريم، ط (١) عام ) عام ١٩٩٢١٩٩٢م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي،قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة التعاون الإســلامي، ط ( ط (٢) عام ) عام - - ٢٠٠٢٠٠

١٤١٨١٤١٨هـ، تنسيق وتعليق: د. عبد الفتاح أبي غدة، دار القلم.هـ، تنسيق وتعليق: د. عبد الفتاح أبي غدة، دار القلم.
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبر￯)،قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبر￯)، لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن  لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن - - ٢٠١٢٠١

عبد الســلام، تحقيق: د. نزيه حماد، د. عثمان جمعــة ضميرية، ط (عبد الســلام، تحقيق: د. نزيه حماد، د. عثمان جمعــة ضميرية، ط (١) عام ) عام ١٤٢١١٤٢١هـ، دار هـ، دار 
القلم، دمشق، سوريا.القلم، دمشق، سوريا.

القواعد الفقهية،القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسين، ط ( د. يعقوب الباحسين، ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ - هـ - ١٩٩٨١٩٩٨م، مكتبة الرشد للنشر م، مكتبة الرشد للنشر - - ٢٠٢٢٠٢
والتوزيع، الرياض.والتوزيع، الرياض.

القواعد النورانية الفقهية،القواعد النورانية الفقهية، لشــيخ الإســلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد  لشــيخ الإســلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد - - ٢٠٣٢٠٣
حامد الفقي، ط (حامد الفقي، ط (٢) عام ) عام ١٤٠٤١٤٠٤هـ، مكتبة المعارف، الرياض.هـ، مكتبة المعارف، الرياض.

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية،قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، لابن جزي الغرناطي المشهور بـ(القوانين  لابن جزي الغرناطي المشهور بـ(القوانين - - ٢٠٤٢٠٤
الفقهية)، مخطوطات جامعة الملك سعود بالرياض.الفقهية)، مخطوطات جامعة الملك سعود بالرياض.

القوانيــن الفقهية،القوانيــن الفقهية، لأبي القاســم محمد بن أحمد بن محمد بن عبــد الله ابن جزي الكلبي  لأبي القاســم محمد بن أحمد بن محمد بن عبــد الله ابن جزي الكلبي - - ٢٠٥٢٠٥
الغرناطــي، دار القلم للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، طبعة عــام الغرناطــي، دار القلم للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، طبعة عــام ١٩٦٠١٩٦٠م. وطبعة دار م. وطبعة دار 

ابن حزم ابن حزم ٢٠١٣٢٠١٣م تحقيق ماجد الحموي.م تحقيق ماجد الحموي.
قوانين الملكية العقارية،قوانين الملكية العقارية، د. فؤاد شــجاع سطان، وكريم شــجاع سلطان، مطبوعات وزارة  د. فؤاد شــجاع سطان، وكريم شــجاع سلطان، مطبوعات وزارة - - ٢٠٦٢٠٦

التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، طبعة عام التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، طبعة عام ١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
الكافــي في فقه الإمام أحمد،الكافــي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة - - ٢٠٧٢٠٧

 ـ-   ـ- ه الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، ط (الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، ط (١) ) ١٤١٤١٤١٤ه
١٩٩٤١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

كشــاف القناع،كشــاف القناع، للشــيخ منصور بن إدريس البهوتي، طبعة عــام  للشــيخ منصور بن إدريس البهوتي، طبعة عــام ١٤٠٢١٤٠٢هـ، تحقيق: طلال هـ، تحقيق: طلال - - ٢٠٨٢٠٨
مصيلحي، دار الفكر، بيروت، وطبعة عام مصيلحي، دار الفكر، بيروت، وطبعة عام ١٤٠٣١٤٠٣هـ، دار عالم الكتب.هـ، دار عالم الكتب.
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كشف الأسرار عن أصول فخر الإســلام البزدوي،كشف الأسرار عن أصول فخر الإســلام البزدوي، للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد  للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد - - ٢٠٩٢٠٩
البخاري، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان.البخاري، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان.

ي خليفة مصطفى بن عبد الله، ط (١) عام ) عام - - ٢١٠٢١٠ ي خليفة مصطفى بن عبد الله، ط ( لحاجّ كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون،كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجّ
١٤١٣١٤١٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

لســان العرب،لســان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: عبد الله علي  لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: عبد الله علي - - ٢١١٢١١
الكبير وآخرين، دار المعارف القاهرة، مصر.الكبير وآخرين، دار المعارف القاهرة، مصر.

المبدع شــرح المقنع،المبدع شــرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي، تحقيق: محمد  لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي، تحقيق: محمد - - ٢١٢٢١٢
الشافعي، ط (الشافعي، ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

المبسوط،المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة بيروت، لبنان. لمحمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة بيروت، لبنان.- - ٢١٣٢١٣
مجلة الأحكام العدلية،مجلة الأحكام العدلية، تنسيق: المحامي نجيب الهواويني، طبعة عام  تنسيق: المحامي نجيب الهواويني، طبعة عام ١٣٨٨١٣٨٨هـ/ هـ/ ١٩٦٨١٩٦٨م، م، - - ٢١٤٢١٤

بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.
مجلة الاقتصاد الإسلامي،مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني سنة  العدد الثاني سنة ١٤٠٥١٤٠٥هـ.هـ.- - ٢١٥٢١٥
ان.- - ٢١٦٢١٦ مَّ ان.هـ الصادر عن جامعة الجزيرة بعَ مَّ مجلة تفكر،مجلة تفكر، مجلد ( مجلد (٧) عدد () عدد (٢) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦م/م/١٤٢٧١٤٢٧هـ الصادر عن جامعة الجزيرة بعَ
مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد الإسلامي المجلد الأول.مجلة جامعة الملك عبد العزيز - الاقتصاد الإسلامي المجلد الأول.- - ٢١٧٢١٧
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.- - ٢١٨٢١٨
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.- - ٢١٩٢١٩
مجمع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحر،مجمع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي  لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي - - ٢٢٠٢٢٠

زاده، دار إحياء التراث العربي.زاده، دار إحياء التراث العربي.
المجموع شــرح المهذب،المجموع شــرح المهذب، للإمام أبي زكريا يحي بن شرف الدين النووي، تحقيق: محمد  للإمام أبي زكريا يحي بن شرف الدين النووي، تحقيق: محمد - - ٢٢١٢٢١

نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد جدة.نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد جدة.
مجموع فتاو￯ ورســائل شيخ الإســلام ابن تيمية،مجموع فتاو￯ ورســائل شيخ الإســلام ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي  جمع: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي - - ٢٢٢٢٢٢

النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط (النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط (٢).).
المحاســبة مبادئها وأسســها،المحاســبة مبادئها وأسســها، د. عبد الله محمــد الفيصل، ط ( د. عبد الله محمــد الفيصل، ط (٣) عــام ) عــام ١٤٢٠١٤٢٠هـ، مكتبة هـ، مكتبة - - ٢٢٣٢٢٣

الخريجين، الرياض.الخريجين، الرياض.
المحلى،المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر،  لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، - - ٢٢٤٢٢٤

ط (ط (١) عام ) عام ١٣٤٧١٣٤٧هـ، إدارة الطباعة المنيرية القاهرة، مصر.هـ، إدارة الطباعة المنيرية القاهرة، مصر.
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مختصر أحكام المعاملات الشــرعية،مختصر أحكام المعاملات الشــرعية، د. علي الخفيف، طبعة عام  د. علي الخفيف، طبعة عام ١٤٢٩١٤٢٩هـ/ هـ/ ٢٠٠٨٢٠٠٨م، دار م، دار - - ٢٢٥٢٢٥
الفكر العربي القاهرة، مصر.الفكر العربي القاهرة، مصر.

ا بالأم للشــافعي)، لإســماعيل بن يحيى بن إســماعيل أبي  لإســماعيل بن يحيى بن إســماعيل أبي - - ٢٢٦٢٢٦ ا بالأم للشــافعي)،مختصر المزني (مطبوع ملحقً مختصر المزني (مطبوع ملحقً
إبراهيم المزني، طبعة عام إبراهيم المزني، طبعة عام ١٤١٠١٤١٠هـ - هـ - ١٩٩٠١٩٩٠م، دار المعرفة بيروت، لبنان.م، دار المعرفة بيروت، لبنان.

المدة في خيار الشرط في البيع،المدة في خيار الشرط في البيع، د. عبد العزيز بن محمد بن عثمان الربيش، بحث في مجلة  د. عبد العزيز بن محمد بن عثمان الربيش، بحث في مجلة - - ٢٢٧٢٢٧
مجع الفقه الإسلامي السنة الثالثة عشرة العدد الخامس عشر.مجع الفقه الإسلامي السنة الثالثة عشرة العدد الخامس عشر.

المدخــل الفقهي العام،المدخــل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، ط ( لمصطفى أحمد الزرقا، ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ، دار القلم، دمشــق، هـ، دار القلم، دمشــق، - - ٢٢٨٢٢٨
سوريا.سوريا.

المدخل في التعريف بالفقه الإســلامي،المدخل في التعريف بالفقه الإســلامي، لمحمد مصطفى شــلبي، طبعة عام  لمحمد مصطفى شــلبي، طبعة عام ١٣٨٨١٣٨٨هـ، دار هـ، دار - - ٢٢٩٢٢٩
النهضة، بيروت، لبنان.النهضة، بيروت، لبنان.

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. د عبد الكريم زيدان،المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. د عبد الكريم زيدان، دار عمر بن الخطاب، إسكندرية  دار عمر بن الخطاب، إسكندرية - - ٢٣٠٢٣٠
مصر.مصر.

المدونة الكبر￯،المدونة الكبر￯، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام ســحنون بن سعيد التنوخي  للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام ســحنون بن سعيد التنوخي - - ٢٣١٢٣١
عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، ط (عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، ط (١) عام ) عام ١٤١٥١٤١٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

مد￯ صحة تمليك المأجور للمســتأجر قبل بدء عقد الإجارة التمويلية،مد￯ صحة تمليك المأجور للمســتأجر قبل بدء عقد الإجارة التمويلية، د. سامر قنطقجي،  د. سامر قنطقجي، - - ٢٣٢٢٣٢
بحث منشور على موقع مكتبة عين الجامعة قسم الاقتصاد والبحوث الاقتصادية.بحث منشور على موقع مكتبة عين الجامعة قسم الاقتصاد والبحوث الاقتصادية.

مذهب الفقهاء في العينة دراسة تفصيلية مقارنة،مذهب الفقهاء في العينة دراسة تفصيلية مقارنة، د. عبد الله محمد السديري مجلة الدرعية  د. عبد الله محمد السديري مجلة الدرعية - - ٢٣٣٢٣٣
العدد العدد ٢٦٢٦ جماد￯ الآخرة  جماد￯ الآخرة ١٤٢٥١٤٢٥هـ هـ ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

المرابحة بربحٍ متغيِّر،المرابحة بربحٍ متغيِّر، د. ســامي بن إبراهيم الســويلم، بحث مقدم للملتقى الثاني للهيئات  د. ســامي بن إبراهيم الســويلم، بحث مقدم للملتقى الثاني للهيئات - - ٢٣٤٢٣٤
الشرعية الذي نظمه بنك البلاد في الرياض بتاريخالشرعية الذي نظمه بنك البلاد في الرياض بتاريخ١٤٣٠١٤٣٠/١٢١٢/٢٩٢٩هـ.هـ.

المرابحة بربحٍ متغيِّر،المرابحة بربحٍ متغيِّر، د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، بحث غير منشور. د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، بحث غير منشور.- - ٢٣٥٢٣٥
مرآة الأصول شــرح مرقاة الوصول،مرآة الأصول شــرح مرقاة الوصول، لمحمد بن فرامرز الشــهير بملا خســرو، دار صادر،  لمحمد بن فرامرز الشــهير بملا خســرو، دار صادر، - - ٢٣٦٢٣٦

بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.
مرشــد الحيران إلى معرفة أحوال الإنســان في المعاملات الشــرعية على مذهب الحنفية،مرشــد الحيران إلى معرفة أحوال الإنســان في المعاملات الشــرعية على مذهب الحنفية، - - ٢٣٧٢٣٧

لمحمد قدري باشا، ط (لمحمد قدري باشا، ط (٤)، المطبعة الأميرية القاهرة، مصر.)، المطبعة الأميرية القاهرة، مصر.
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المســتدرك على الصحيحين،المســتدرك على الصحيحين، للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ط ( للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ط (١) عام ) عام - - ٢٣٨٢٣٨
١٤١٧١٤١٧هـ، دار الحرمين للطباعة والنشر القاهرة، مصر.هـ، دار الحرمين للطباعة والنشر القاهرة، مصر.

المســتدرك وبذيله تلخيص المســتدرك،المســتدرك وبذيله تلخيص المســتدرك، للحافظ الذهبي، ط ( للحافظ الذهبي، ط (١) عــام ) عــام ١٤٣٠١٤٣٠هـ، مطبعة هـ، مطبعة - - ٢٣٩٢٣٩
مجلس دائرة المعارف النظامية حيدرباد، الدكن الهند.مجلس دائرة المعارف النظامية حيدرباد، الدكن الهند.

المســتصفى من علم الأصول،المســتصفى من علم الأصول، للإمام محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د. محمد سليمان  للإمام محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د. محمد سليمان - - ٢٤٠٢٤٠
الأشقر، ط (الأشقر، ط (١) عام ) عام ١٤١٧١٤١٧هـ مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.هـ مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.

مسند الإمام أحمد بن حنبل،مسند الإمام أحمد بن حنبل، أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط، ط ( أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط، ط (١) عام ) عام ١٤١٩١٤١٩هـ، هـ، - - ٢٤١٢٤١
مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.

المصادر التاريخية للقانون المدني العراقي دراســة مقارنة للمصــادر التاريخية،المصادر التاريخية للقانون المدني العراقي دراســة مقارنة للمصــادر التاريخية، للمحامي  للمحامي - - ٢٤٢٢٤٢
علي مردي سعد السوداني.علي مردي سعد السوداني.

مصبــاح الزجاجة في زوائد ابن ماجه،مصبــاح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي العباس شــهاب الدين أحمــد بن أبي بكر بن  لأبي العباس شــهاب الدين أحمــد بن أبي بكر بن - - ٢٤٣٢٤٣
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي، تحقيق: محمد المنتقى إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي، تحقيق: محمد المنتقى 

الكشناوي، ط (الكشناوي، ط (٢) عام ) عام ١٤٠٣١٤٠٣هـ، دار العربية بيروت، لبنان.هـ، دار العربية بيروت، لبنان.
المصباح المنير في غريب الشــرح الكبيــر للرافعي،المصباح المنير في غريب الشــرح الكبيــر للرافعي، لأحمد بن محمــد الفيومي، المكتبة  لأحمد بن محمــد الفيومي، المكتبة - - ٢٤٤٢٤٤

العلمية، بيروت، لبنان.العلمية، بيروت، لبنان.
مصطلحات الفقهاء والأصوليين،مصطلحات الفقهاء والأصوليين، د. محمد إبراهيم الحفناوي، ط ( د. محمد إبراهيم الحفناوي، ط (١) ) ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ ٢٠٠٥٢٠٠٥م، م، - - ٢٤٥٢٤٥

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهر، الإسكندرية، مصر.دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهر، الإسكندرية، مصر.
مطالب أولى النهى في شــرح غاية المنتهى،مطالب أولى النهى في شــرح غاية المنتهى، للشــيخ مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني،  للشــيخ مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني، - - ٢٤٦٢٤٦

ط (ط (١) عام ) عام ١٤١٤١٤١٤هـ، المكتب الإسلامي.هـ، المكتب الإسلامي.
مطالــب أولي النهى في شــرح غاية المنتهــى،مطالــب أولي النهى في شــرح غاية المنتهــى، لمصطفى الســيوطي الرحيباني، طبعة عام  لمصطفى الســيوطي الرحيباني، طبعة عام - - ٢٤٧٢٤٧

١٩٦٢١٩٦٢م، المكتب الإسلامي.م، المكتب الإسلامي.
المعامــلات الماليــة المعاصرة في الفقه الإســلامي،المعامــلات الماليــة المعاصرة في الفقه الإســلامي، د. محمد عثمان شــبير، ط ( د. محمد عثمان شــبير، ط (٤) عام ) عام - - ٢٤٨٢٤٨

١٤٢٢١٤٢٢هـ، دار النفائس الأردن.هـ، دار النفائس الأردن.
المعاملات المالية المعاصرة،المعاملات المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي، ط ( د. وهبة الزحيلي، ط (١) عام ) عام ١٤٢٣١٤٢٣هـ، دار الفكر، دمشــق، هـ، دار الفكر، دمشــق، - - ٢٤٩٢٤٩

سوريا.سوريا.



٤٣٨٤٣٨

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

المعايير الشــرعية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،المعايير الشــرعية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، - - ٢٥٠٢٥٠
ط عام ط عام ١٤٣١١٤٣١هـ هـ ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

هبي، تحقيق د. محمد الحبيب - - ٢٥١٢٥١ د بن أحمد بن عثمان الذّ هبي، تحقيق د. محمد الحبيب  لأبي عبد الله محمّ د بن أحمد بن عثمان الذّ يوخ، لأبي عبد الله محمّ يوخ،معجم الشّ معجم الشّ
الهيلة، دار عالم الكتب الرياض.الهيلة، دار عالم الكتب الرياض.

معجم المصطلحــات الفقهية والقانونية،معجم المصطلحــات الفقهية والقانونية، د. جرجس جرجــس، مراجعة: القاضي أنطوان  د. جرجس جرجــس، مراجعة: القاضي أنطوان - - ٢٥٢٢٥٢
الناشف، ط (الناشف، ط (١) ) ١٩٩٦١٩٩٦م، الشركة العالمية للكتاب بيروت، لبنان.م، الشركة العالمية للكتاب بيروت، لبنان.

معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء،معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، طبعة عام  د. نزيه حماد، طبعة عام ١٤٢٩١٤٢٩هـ هـ - - ٢٥٣٢٥٣
- - ٢٠٠٨٢٠٠٨م، دار القلم، دمشق، سوريا، والدار الشامية، بيروت، لبنان.م، دار القلم، دمشق، سوريا، والدار الشامية، بيروت، لبنان.

الة، ط (١) عام ) عام ١٣٧٦١٣٧٦هـ، مطبعة التّرقّي دمشق سوريا.هـ، مطبعة التّرقّي دمشق سوريا.- - ٢٥٤٢٥٤ الة، ط ( لعمر رضا كحّ معجم المؤلّفين،معجم المؤلّفين، لعمر رضا كحّ
معجم مقاييس اللغة،معجم مقاييس اللغة، لأبي حســين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد الســلام محمد  لأبي حســين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد الســلام محمد - - ٢٥٥٢٥٥

هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان. وطبعة عامهارون، دار الجيل، بيروت، لبنان. وطبعة عام١٣٩٩١٣٩٩هــ هــ ١٩٧٩١٩٧٩م دار الفكر، بيروت، لبنانم دار الفكر، بيروت، لبنان
المعونة على مذهب عالم المدينة،المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، تحقيق:  للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، تحقيق: - - ٢٥٦٢٥٦

محمد حسن الشافعي، ط (محمد حسن الشافعي، ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني،  لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، - - ٢٥٧٢٥٧

تحقيق/ محمد عيتاني، ط (تحقيق/ محمد عيتاني، ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ، دار المعرفة بيروت، لبنان.هـ، دار المعرفة بيروت، لبنان.
مغني المحتاج،مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، دار إحياء التراث العربي. للخطيب الشربيني، دار إحياء التراث العربي.- - ٢٥٨٢٥٨
المغني،المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدســي، تحقيق: د. عبد الله التركي،  لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدســي، تحقيق: د. عبد الله التركي، - - ٢٥٩٢٥٩

وعبد الفتاح الحلو، ط (وعبد الفتاح الحلو، ط (٢) عام ) عام ١٤١٢١٤١٢هـ، دار هجر.هـ، دار هجر.
المقدمات الممهدات لبيان ما تضمنته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المقدمات الممهدات لبيان ما تضمنته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات - - ٢٦٠٢٦٠

المحكمات لأمهات مســائل المشكلات،المحكمات لأمهات مســائل المشكلات، للإمام أبي الوليد ابن رشد القرطبي، ط ( للإمام أبي الوليد ابن رشد القرطبي، ط (١) عام ) عام 
١٤٠٨١٤٠٨هـ، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان. وطبعة دار صادر، بيروت.هـ، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان. وطبعة دار صادر، بيروت.

مقدمة المحاســبة المالية،مقدمة المحاســبة المالية، د. محمد شريف توفيق، شركة الأســتاذ للتصميمات الهندسية  د. محمد شريف توفيق، شركة الأســتاذ للتصميمات الهندسية - - ٢٦١٢٦١
وخدمات الكمبيوتر الزقازيق مصر.وخدمات الكمبيوتر الزقازيق مصر.

د بن عبد الله - - ٢٦٢٢٦٢ ين إبراهيم بن محمّ د بن عبد الله  لبرهان الدّ ين إبراهيم بن محمّ ر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدّ ر أصحاب الإمام أحمد،المقصد الأرشد في ذِكْ المقصد الأرشد في ذِكْ
حمن العثيمين، ط (١) عام ) عام ١٤١٠١٤١٠هـ، مكتبة الرشــد هـ، مكتبة الرشــد  حمن العثيمين، ط (ابن مفلح الحنبلي، تحقيق: د. عبد الرّ ابن مفلح الحنبلي، تحقيق: د. عبد الرّ

الرياض.الرياض.



٤٣٩٤٣٩

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

المقنع،المقنع، لأبي محمد عبد الله بن قدامة، وفي ذيله الشرح الكبير والإنصاف. تحقيق: عبد الله  لأبي محمد عبد الله بن قدامة، وفي ذيله الشرح الكبير والإنصاف. تحقيق: عبد الله - - ٢٦٣٢٦٣
التركي، مطبعة هجر بالقاهرة.التركي، مطبعة هجر بالقاهرة.

مقومات الرقابة الشــرعية الفعالة في المصارف الإســلامية،مقومات الرقابة الشــرعية الفعالة في المصارف الإســلامية، د. نورة سيد أحمد مصطفى،  د. نورة سيد أحمد مصطفى، - - ٢٦٤٢٦٤
بحث منشور في موقع رسالة الإسلام على الشبكة العنكبوتية.بحث منشور في موقع رسالة الإسلام على الشبكة العنكبوتية.

المكاسب،المكاسب، للشيخ مرتضى الأنصاري، ط ( للشيخ مرتضى الأنصاري، ط (٣) عام ) عام ١٤٢٠١٤٢٠هـ، مجمع الفكر الإسلامي.هـ، مجمع الفكر الإسلامي.- - ٢٦٥٢٦٥
الملكية ونظرية العقد في الشــريعة الإسلامية،الملكية ونظرية العقد في الشــريعة الإسلامية، لأحمد فرح حسين، ط ( لأحمد فرح حسين، ط (١)، مؤسسة الثقافة )، مؤسسة الثقافة - - ٢٦٦٢٦٦

الجامعية.الجامعية.
منار الســبيل في شــرح الدليل،منار الســبيل في شــرح الدليل، لابن ضويان إبراهيــم بن محمد بن ســالم، تحقيق زهير  لابن ضويان إبراهيــم بن محمد بن ســالم، تحقيق زهير - - ٢٦٧٢٦٧

الشاويش، ط (الشاويش، ط (٧) ) ١٤٠٩١٤٠٩هـ/ هـ/ ١٩٨٩١٩٨٩م، المكتب الإسلامي.م، المكتب الإسلامي.
المنتقى شرح الموطأ،المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي. لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي.- - ٢٦٨٢٦٨
المنتقى شرح موطأ مالك،المنتقى شرح موطأ مالك، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: حمد عطا،  للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: حمد عطا، - - ٢٦٩٢٦٩

ط (ط (١) ) ١٤٢٠١٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
منح الجليل على مختصر العلامة خليل،منح الجليل على مختصر العلامة خليل، للشيخ محمد عليش، دار صادر بيروت، لبنان. للشيخ محمد عليش، دار صادر بيروت، لبنان.- - ٢٧٠٢٧٠
منظومة التمويل والمتغيرات القانونية،منظومة التمويل والمتغيرات القانونية، للمستشار القانوني إياد فرعون، ورقة عمل مقدم في  للمستشار القانوني إياد فرعون، ورقة عمل مقدم في - - ٢٧١٢٧١

ورشة العمل المقامة بمكتب راشد الغنيم للمحاماة والاستشارات القانونية عام ورشة العمل المقامة بمكتب راشد الغنيم للمحاماة والاستشارات القانونية عام ٢٠١٤٢٠١٤م.م.
الموافقات،الموافقات، للإمام أبي إســحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشــاطبي تحقيق: مشهور بن  للإمام أبي إســحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشــاطبي تحقيق: مشهور بن - - ٢٧٢٢٧٢

حسن آل سلمان، ط (حسن آل سلمان، ط (١) عام ) عام ١٤١٧١٤١٧هـ، دار ابن عفان الخبر.هـ، دار ابن عفان الخبر.
مواهب الجليل شرح مختصر خليل،مواهب الجليل شرح مختصر خليل، للحطاب، ط ( للحطاب، ط (٢) ) ١٣٩٨١٣٩٨هـ، دار الفكر، بيروت.هـ، دار الفكر، بيروت.- - ٢٧٣٢٧٣
الموســوعة الفقهية،الموســوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية الكويتيــة، ط ( إصدار وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية الكويتيــة، ط (٢) عام ) عام - - ٢٧٤٢٧٤

١٤١٢١٤١٢هـ -هـ -١٩٩٢١٩٩٢م، طباعة ذات السلاسل الكويت.م، طباعة ذات السلاسل الكويت.
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن  لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن - - ٢٧٥٢٧٥

د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق:  د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: محمّ محمّ
د. علي دحروج، نقلا لنص الفارســي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. علي دحروج، نقلا لنص الفارســي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: 

د. جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون بيروت، لبنان.د. جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون بيروت، لبنان.
الموطــأ للإمام مالــك بن أنس رواية أبي مصعــب الزهري المدني،الموطــأ للإمام مالــك بن أنس رواية أبي مصعــب الزهري المدني، تحقيق د. بشــار عواد  تحقيق د. بشــار عواد - - ٢٧٦٢٧٦

معــروف، محمود محمد خليل، ط (معــروف، محمود محمد خليل، ط (٣) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ، مؤسســة الرســالة بيروت، لبنان. هـ، مؤسســة الرســالة بيروت، لبنان. 



٤٤٠٤٤٠

ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع المسائل المستجدة في التمويل العقاريالمسائل المستجدة في التمويل العقاري

وبروايــة يحيى بــن يحيى الليثي الأندلســي تحقيق د. بشــار عواد معــروف، ط (وبروايــة يحيى بــن يحيى الليثي الأندلســي تحقيق د. بشــار عواد معــروف، ط (٢) عام ) عام 
١٤١٧١٤١٧هـ، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان.هـ، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان.

المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي المؤيدات الشــرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي - - ٢٧٧٢٧٧
عن ضــرر المماطلة،عن ضــرر المماطلة، د. نزيه حماد، بحث منشــور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإســلامي  د. نزيه حماد، بحث منشــور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإســلامي 

المجلد الثالث العدد الأول عام المجلد الثالث العدد الأول عام ١٤٠٥١٤٠٥هـ - هـ - ١٩٨٥١٩٨٥م.م.
نصب الرايــة لأحاديث الهداية،نصب الرايــة لأحاديث الهداية، لأبي محمد عبد الله بن يوســف الحنفي الزيلعي، تحقيق  لأبي محمد عبد الله بن يوســف الحنفي الزيلعي، تحقيق - - ٢٧٨٢٧٨

محمد يوسف البنوري، طبعة عام محمد يوسف البنوري، طبعة عام ١٣٥٧١٣٥٧هـ، دار الحديث، مصر.هـ، دار الحديث، مصر.
نظام الأوراق التجارية،نظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧٣٧ وتاريخ  وتاريخ ١٣٨٣١٣٨٣/١٠١٠/١١١١ه.ه.- - ٢٧٩٢٧٩
نظام الإيجار التمويلي،نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨٤٨) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ. هـ. - - ٢٨٠٢٨٠

ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م.م.
نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه،نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، د. مصطفى الزرقا، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  د. مصطفى الزرقا، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - - ٢٨١٢٨١

والتوزيع.والتوزيع.
نظام التمويل العقاري،نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠٥٠) وتاريخ ) وتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ. هـ. - - ٢٨٢٢٨٢

ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ ٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م.م.
نظــام مراقبــة شــركات التمويل،نظــام مراقبــة شــركات التمويل، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/ الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/٥١٥١) وتاريخ ) وتاريخ - - ٢٨٣٢٨٣

١٤٣٣١٤٣٣/٠٨٠٨/١٣١٣هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 
٢٠١٣٢٠١٣/٠٢٠٢/٢٤٢٤م.م.

نظرية الضمان في الفقه الإســلامي،نظرية الضمان في الفقه الإســلامي، لمحمد فوزي فيض الله، مؤسســة الرســالة للطباعة  لمحمد فوزي فيض الله، مؤسســة الرســالة للطباعة - - ٢٨٤٢٨٤
والنشر والتوزيع.والنشر والتوزيع.

نظرية العقد،نظرية العقد، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار المعرفة بيروت، لبنان. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار المعرفة بيروت، لبنان.- - ٢٨٥٢٨٥
النعت الأكمــل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (من ســنة النعت الأكمــل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (من ســنة ٩٠١٩٠١ إلــى  إلــى ١٢٠٧١٢٠٧ هـ) وعليه  هـ) وعليه - - ٢٨٦٢٨٦

زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري،زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، لمحمد كمال الدين بن محمد  لمحمد كمال الدين بن محمد 
الغزي العامري، تحقيــق محمد مطيع الحافظ، نزار أباظة، طبعة عام الغزي العامري، تحقيــق محمد مطيع الحافظ، نزار أباظة، طبعة عام ١٤٠٢١٤٠٢هـ - هـ - ١٩٨٢١٩٨٢م، م، 

دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان.دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان.
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النقود والمصارف في النظام المالي الإســلامي،النقود والمصارف في النظام المالي الإســلامي، د. عوف محمــود الكفراوي، ط ( د. عوف محمــود الكفراوي، ط (١) عام ) عام - - ٢٨٧٢٨٧
١٩٩٨١٩٩٨م، مركز الإسكندرية للكتاب الإسكندرية مصر.م، مركز الإسكندرية للكتاب الإسكندرية مصر.

نهاية الســول شــرح منهاج الوصول،نهاية الســول شــرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحســن بن علي الإسنوي الشافعي  لعبد الرحيم بن الحســن بن علي الإسنوي الشافعي - - ٢٨٨٢٨٨
ط (ط (١) عام ) عام ١٤٢٠١٤٢٠هـ/ هـ/ ١٩٩٩١٩٩٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج،نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن  لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن - - ٢٨٩٢٨٩
شــهاب الدين الرملي الشهير بالشــافعي الصغير، طبعة عام شــهاب الدين الرملي الشهير بالشــافعي الصغير، طبعة عام ١٤٠٤١٤٠٤هـ، دار الفكر، بيروت، هـ، دار الفكر، بيروت، 

لبنان.لبنان.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين  لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين - - ٢٩٠٢٩٠

الرملي، ط (الرملي، ط (٣) عام ) عام ١٤٢٤١٤٢٤هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
النهاية في غريب الحديث والأثر،النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي الســعادات المبــارك بن محمد الجزري المعروف  لأبي الســعادات المبــارك بن محمد الجزري المعروف - - ٢٩١٢٩١

بابن الأثير، تحقيق: محمود محمــد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي، ط (بابن الأثير، تحقيق: محمود محمــد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي، ط (١) عام ) عام ١٣٨٣١٣٨٣هـ، هـ، 
دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان.دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان.

نوازل الزكاة دراســة فقهية تأصيلية لمســتجدات الزكاة،نوازل الزكاة دراســة فقهية تأصيلية لمســتجدات الزكاة، د. عبد الله بــن منصور الغفيلي،  د. عبد الله بــن منصور الغفيلي، - - ٢٩٢٢٩٢
ط (ط (١) عام ) عام ١٤٢٩١٤٢٩هـ - هـ - ٢٠٠٨٢٠٠٨م، دار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.م، دار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.

نوازل العقار دراســة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقــار المعاصرة،نوازل العقار دراســة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقــار المعاصرة، د. أحمد بن عبد العزيز  د. أحمد بن عبد العزيز - - ٢٩٣٢٩٣
العميرة، ط (العميرة، ط (١) عام ) عام ١٤٣٢١٤٣٢هـ/هـ/٢٠١١٢٠١١م، دار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.م، دار الميمان للنشر والتوزيع الرياض.

نيل الأوطار للشوكاني،نيل الأوطار للشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.- - ٢٩٤٢٩٤
الهداية شرح بداية المبتدي،الهداية شرح بداية المبتدي، لعلي المرغيناني، نشر المكتبة الإسلامية. لعلي المرغيناني، نشر المكتبة الإسلامية.- - ٢٩٥٢٩٥
هدية العارفين أســماء المؤلّفين وآثار المصنّفين،هدية العارفين أســماء المؤلّفين وآثار المصنّفين، لإســماعيل باشــا البغدادي، دار الكتب  لإســماعيل باشــا البغدادي، دار الكتب - - ٢٩٦٢٩٦

العلمية، بيروت، لبنان.العلمية، بيروت، لبنان.
هيئات الفتو￯ والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية،هيئات الفتو￯ والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية، د. عبد المجيد الصلاحين،  د. عبد المجيد الصلاحين، - - ٢٩٧٢٩٧

ضمن بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات ضمن بحوث المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات 
العربية المتحدة.العربية المتحدة.

الوجيز في فقه،الوجيز في فقه، الإمام الشافعي، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق: علي معوض  الإمام الشافعي، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق: علي معوض - - ٢٩٨٢٩٨
وعادل عبد الموجود، ط (وعادل عبد الموجود، ط (١) عام ) عام ١٤١٨١٤١٨هـ/ هـ/ ١٩٩٧١٩٩٧م، شركة دار أبي الأرقم بن أبي الأرقم م، شركة دار أبي الأرقم بن أبي الأرقم 

بيروت، لبنان.بيروت، لبنان.
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الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، لعبد الرزاق أحمد السنهوري، الإيجار والعارية،  لعبد الرزاق أحمد السنهوري، الإيجار والعارية، - - ٢٩٩٢٩٩
ط (ط (٣) عام ) عام ٢٠٠٠٢٠٠٠م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.

الوضع الراهن للقطــاع العقاري والدور المأمول لنظام الرهن العقاري،الوضع الراهن للقطــاع العقاري والدور المأمول لنظام الرهن العقاري، مركز الدراســات  مركز الدراســات - - ٣٠٠٣٠٠
والبحوث غرفة الشرقية.والبحوث غرفة الشرقية.

ــد ابن خلّكان، تحقيق: - - ٣٠١٣٠١ ين أحمد بن محمّ ــد ابن خلّكان، تحقيق:  لشــمس الدّ ين أحمد بن محمّ وفيــات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،وفيــات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لشــمس الدّ
إحسان عبّاس، ط (إحسان عبّاس، ط (١) عام ) عام ١٩٩٤١٩٩٤م، دار صادر بيروت، لبنان.م، دار صادر بيروت، لبنان.

الوكالة في الفقه الإسلامي،الوكالة في الفقه الإسلامي، د. الحسين محمد شواط، عبد الحق حميش، بحث منشور في  د. الحسين محمد شواط، عبد الحق حميش، بحث منشور في - - ٣٠٢٣٠٢
موقع الألوكة الشرعية على الشبكة العنكبوتية.موقع الألوكة الشرعية على الشبكة العنكبوتية.
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٨٥٨٥ ..................................... ..................................... الفرع الثاني: الفرق بين المرابحة والإجارةالفرع الثاني: الفرق بين المرابحة والإجارة
نَة والإجارة الموصوفة في الذمة.......... .......... ٩٣٩٣ يَّ عَ نَة والإجارة الموصوفة في الذمةالفرع الثالث: الفرق بين الإجارة المُ يَّ عَ الفرع الثالث: الفرق بين الإجارة المُ
٩٧٩٧ .................................. .................................. الباب الأول: المسائل المستجدة في عقد المرابحةالباب الأول: المسائل المستجدة في عقد المرابحة
الفصل الأول: دراسة فقهية لعقد المرابحةالفصل الأول: دراسة فقهية لعقد المرابحة............................................... ............................................... ٩٩٩٩
١٠١١٠١ ............................................. ............................................. المبحث الأول: حقيقة عقد المرابحةالمبحث الأول: حقيقة عقد المرابحة
١٠١١٠١ ........................ ........................ ا االمطلب الأول: تعريف عقد المرابحة لغة واصطلاحً المطلب الأول: تعريف عقد المرابحة لغة واصطلاحً
١٠٢١٠٢ ...................................... ...................................... المطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحةالمطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحة
١٠٣١٠٣ ............................... ............................... المطلب الثالث: أركان عقد المرابحة وشروطهالمطلب الثالث: أركان عقد المرابحة وشروطه
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١٠٧١٠٧ .............................................. .............................................. المبحث الثاني: حكم عقد المرابحةالمبحث الثاني: حكم عقد المرابحة
الفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد المرابحةالفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد المرابحة....................................... ....................................... ١١٣١١٣
١١٥١١٥ ..... ..... ا ا ونظامً االمبحث الأول: تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه فقهً ا ونظامً المبحث الأول: تقييم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من مالكه فقهً
١١٥١١٥ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
١١٧١١٧ ............. ............. المطلب الأول: تقويم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من بائعهالمطلب الأول: تقويم الجهة التمويلية للعقار قبل شرائه من بائعه
١١٨١١٨ .............. .............. ا االمطلب الثاني: اعتماد الجهة التمويلية على التقويم الأقل سعرً المطلب الثاني: اعتماد الجهة التمويلية على التقويم الأقل سعرً
يِّم..................................................... ..................................................... ١١٨١١٨ قَ يِّمالركن الأول: المُ قَ الركن الأول: المُ
يِّم له (طالب التقويم).................................. .................................. ١١٩١١٩ قَ يِّم له (طالب التقويم)الركن الثاني: المُ قَ الركن الثاني: المُ
١١٩١١٩ .................................................... .................................................... يَّم قَ يَّمالركن الثالث: المُ قَ الركن الثالث: المُ
١٢٠١٢٠ .................................................... .................................................... الركن الرابع: التقويمالركن الرابع: التقويم

المطلب الثالث: حكم شــراء الجهة التمويلية للعقار بأقل من ســعر السوق، مع المطلب الثالث: حكم شــراء الجهة التمويلية للعقار بأقل من ســعر السوق، مع 
                              إسقاط بائع العقار حقه في خيار الغبن                              إسقاط بائع العقار حقه في خيار الغبن....................... ....................... ١٢٠١٢٠

المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية خيار الشرط على بائع العقار لمدة المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية خيار الشرط على بائع العقار لمدة 
                            طويلة                            طويلة........................................................ ........................................................ ١٢٢١٢٢
١٣١١٣١ .......................... .......................... ا ا ونظامً االمبحث الثاني: رهن الجهة التمويلية للعقار فقهً ا ونظامً المبحث الثاني: رهن الجهة التمويلية للعقار فقهً
أركان الرهن وشروطهأركان الرهن وشروطه........................................................ ........................................................ ١٣٣١٣٣
١٣٣١٣٣ .................................................... .................................................... الركن الأول: الصيغةالركن الأول: الصيغة
الركن الثاني والثالث: العاقدانالركن الثاني والثالث: العاقدان........................................... ........................................... ١٣٣١٣٣
١٣٣١٣٣ ................................................ ................................................ الركن الرابع: المرهون بهالركن الرابع: المرهون به
الركن الخامس: المرهونالركن الخامس: المرهون................................................ ................................................ ١٣٤١٣٤
حكم الرهنحكم الرهن.................................................................. .................................................................. ١٣٤١٣٤
المطلب الأول: صور التمويل برهن العقار وحكمهالمطلب الأول: صور التمويل برهن العقار وحكمه........................... ........................... ١٣٤١٣٤
ا للعقار................................. ................................. ١٣٤١٣٤ ا للعقارالفرع الأول: إذا كان العميل مالكً الفرع الأول: إذا كان العميل مالكً
١٣٥١٣٥ ........................... ........................... ا للعقار ا للعقارالفرع الثاني: إذا كان العميل ليس مالكً الفرع الثاني: إذا كان العميل ليس مالكً
١٣٦١٣٦ .......... .......... ا للعقار بنسبة مشاعة أو معيَّنة ا للعقار بنسبة مشاعة أو معيَّنةالفرع الثالث: إذا كان العميل مالكً الفرع الثالث: إذا كان العميل مالكً
ا لأحد أقرباء العميل................... ................... ١٣٨١٣٨ ا لأحد أقرباء العميلالفرع الرابع: إذا كان العقار مملوكً الفرع الرابع: إذا كان العقار مملوكً
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١٣٩١٣٩ .................... .................... الفرع الخامس: رهن العميل مباني موصوفة في الذمةالفرع الخامس: رهن العميل مباني موصوفة في الذمة
المطلب الثاني: التصرف في العقار المرهون وحكمهالمطلب الثاني: التصرف في العقار المرهون وحكمه......................... ......................... ١٤١١٤١
الفرع الأول: تغيير العقار المرهونالفرع الأول: تغيير العقار المرهون....................................... ....................................... ١٤١١٤١

الفــرع الثاني: بيع الجهة التمويلية للعقار المرهون بإذن العميل مع اشــتراط الفــرع الثاني: بيع الجهة التمويلية للعقار المرهون بإذن العميل مع اشــتراط 
١٤٢١٤٢ ........................................... ...........................................                           ثمنه رهنًا مكانه                          ثمنه رهنًا مكانه
١٤٤١٤٤ .... .... الفرع الثالث: رهن العميل عقارات أخر￯ إضافة إلى العقار المرهونالفرع الثالث: رهن العميل عقارات أخر￯ إضافة إلى العقار المرهون
١٤٦١٤٦ .......... .......... الفرع الرابع: بيع الجهة التمويلية العقار المرهون لاستيفاء دينهاالفرع الرابع: بيع الجهة التمويلية العقار المرهون لاستيفاء دينها
١٥١١٥١ ............... ............... ا ا ونظامً االمبحث الثالث: التأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً ا ونظامً المبحث الثالث: التأمين على العقار وعلى حياة العميل فقهً

ا، ومشــروعيته، وأركانه، وشــروطه،  ا، ومشــروعيته، وأركانه، وشــروطه، تمهيــد: في تعريف التأمين لغة واصطلاحً تمهيــد: في تعريف التأمين لغة واصطلاحً
١٥١١٥١ ............................................................ ............................................................                  وحكمه                 وحكمه
١٥٢١٥٢ ........................................... ........................................... ا اتعريف التأمين لغة واصطلاحً تعريف التأمين لغة واصطلاحً
تعريف التأمين التعاونيتعريف التأمين التعاوني.................................................. .................................................. ١٥٣١٥٣
مشروعية التأمين التعاونيمشروعية التأمين التعاوني................................................ ................................................ ١٥٣١٥٣
١٥٥١٥٥ ......................................... ......................................... أركان التأمين التعاوني وشروطهأركان التأمين التعاوني وشروطه
المطلب الأول: صور التأمين على العقار وحكمهالمطلب الأول: صور التأمين على العقار وحكمه............................. ............................. ١٥٨١٥٨
الفرع الأول: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل طالب التمويل (العميل)الفرع الأول: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل طالب التمويل (العميل).. .. ١٥٨١٥٨
الفرع الثاني: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل الجهة التمويليةالفرع الثاني: أن يكون التأمين التعاوني من قِبَل الجهة التمويلية........... ........... ١٥٩١٥٩

المطلب الثاني: حكم التأمين بإعفاء العميل من الســداد في حالة الوفاة أو العجز المطلب الثاني: حكم التأمين بإعفاء العميل من الســداد في حالة الوفاة أو العجز 
                            الكلي                            الكلي........................................................ ........................................................ ١٥٩١٥٩
ا.............................. .............................. ١٦٠١٦٠ االتأمين على العقار وعلى حياة العميل نظامً التأمين على العقار وعلى حياة العميل نظامً
١٦٣١٦٣ ......................................... ......................................... ا ا ونظامً االمبحث الرابع: صيانة العقار فقهً ا ونظامً المبحث الرابع: صيانة العقار فقهً
١٦٣١٦٣ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
١٦٣١٦٣ ........ ........ المطلب الأول: التزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد المرابحةالمطلب الأول: التزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد المرابحة
١٦٤١٦٤ ................. ................. المطلب الثاني: التزام العميل بصيانة العقار في عقد المرابحةالمطلب الثاني: التزام العميل بصيانة العقار في عقد المرابحة
ا........................................ ........................................ ١٦٥١٦٥ ا ونظامً االمبحث الخامس: تلف العقار فقهً ا ونظامً المبحث الخامس: تلف العقار فقهً
١٦٥١٦٥ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
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المطلــب الأول: التزام الجهــة التمويليــة بالتعويض للعميل فــي حال التلف المطلــب الأول: التزام الجهــة التمويليــة بالتعويض للعميل فــي حال التلف 
                                الجزئي                                الجزئي.................................................... .................................................... ١٦٦١٦٦
الحالة الأولى: أن يكون قبل قبض العميل للعقارالحالة الأولى: أن يكون قبل قبض العميل للعقار......................... ......................... ١٦٧١٦٧
١٦٩١٦٩ .......................... .......................... الحالة الثانية: أن يكون بعد قبض العميل للعقارالحالة الثانية: أن يكون بعد قبض العميل للعقار
١٧٠١٧٠ ....... ....... المطلب الثاني: التزام الجهة التمويلية بالتعويض في حال التلف الكليالمطلب الثاني: التزام الجهة التمويلية بالتعويض في حال التلف الكلي

ا  ا المبحث السادس: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الدين مقدمً المبحث السادس: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الدين مقدمً
ا.................................................... .................................................... ١٧١١٧١ ا ونظامً ا                                 فقهً ا ونظامً                                  فقهً
١٧١١٧١ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة

المطلــب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الدين المطلــب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الدين 
ا...................................................... ...................................................... ١٧٣١٧٣ ا                                مقدمً                                 مقدمً

ا قبل شراء الجهة التمويلية  ا قبل شراء الجهة التمويلية المطلب الثاني: ســداد العميل نســبة من الدين مقدمً المطلب الثاني: ســداد العميل نســبة من الدين مقدمً
                             للعقار                             للعقار....................................................... ....................................................... ١٧٤١٧٤
المبحث السابع: تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرةالمبحث السابع: تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة أو متغيرة........................ ........................ ١٧٩١٧٩
١٧٩١٧٩ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
: النسبة الثابتة........................................................ ........................................................ ١٧٩١٧٩ : النسبة الثابتةأولاً أولاً
١٨٠١٨٠ ...................................................... ...................................................... ثانيًا النسبة المتغيرةثانيًا النسبة المتغيرة
١٨٠١٨٠ ........................ ........................ المطلب الأول: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتةالمطلب الأول: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة ثابتة
ا............................................... ............................................... ١٨١١٨١ اتحديد ربح المرابحة نظامً تحديد ربح المرابحة نظامً
١٨٢١٨٢ ...................... ...................... المطلب الثاني: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة متغيرةالمطلب الثاني: حكم تحديد ربح المرابحة بنسبة متغيرة
١٩٧١٩٧ ...................... ...................... ا ا ونظامً االمبحث الثامن: السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً ا ونظامً المبحث الثامن: السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً
١٩٧١٩٧ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
المطلب الأول: حكم السداد الجزئيالمطلب الأول: حكم السداد الجزئي......................................... ......................................... ١٩٩١٩٩
المطلب الثاني: حكم السداد المبكرالمطلب الثاني: حكم السداد المبكر.......................................... .......................................... ٢٠١٢٠١
ا.................................... .................................... ٢٠١٢٠١ االسداد الجزئي، والسداد المبكر نظامً السداد الجزئي، والسداد المبكر نظامً
٢٠٥٢٠٥ ... ... ا ا ونظامً االزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما فقهً ا ونظامً المبحث التاسع: المبحث التاسع: الزيادة أو التقليل في المدة أو القسط أو في أحدهما فقهً
٢٠٥٢٠٥ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
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المطلب الأول: زيادة المدة والقسطالمطلب الأول: زيادة المدة والقسط.......................................... .......................................... ٢٠٦٢٠٦
٢٠٦٢٠٦ ......................................... ......................................... المطلب الثاني: تقليل المدة والقسطالمطلب الثاني: تقليل المدة والقسط
المطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسطالمطلب الثالث: زيادة المدة وتقليل القسط................................... ................................... ٢٠٧٢٠٧
المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسطالمطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط.................................... .................................... ٢٠٧٢٠٧
٢٠٩٢٠٩ .. .. ا ا ونظامً االمبحث العاشر: فرض غرامة مالية على العميل المماطل في السداد فقهً ا ونظامً المبحث العاشر: فرض غرامة مالية على العميل المماطل في السداد فقهً
٢٠٩٢٠٩ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
٢٠٩٢٠٩ ............. ............. المطلب الأول: حكم فرض غرامة التأخير على العميل المماطلالمطلب الأول: حكم فرض غرامة التأخير على العميل المماطل
المطلب الثاني: حكم إعفاء العميل من غرامة التأخير بعد ثبوتها في ذمتهالمطلب الثاني: حكم إعفاء العميل من غرامة التأخير بعد ثبوتها في ذمته...... ...... ٢٢٦٢٢٦

المطلب الثالث: حكم خصم الجهة التمويلية للتكلفة الفعلية لغرض اســتحصال المطلب الثالث: حكم خصم الجهة التمويلية للتكلفة الفعلية لغرض اســتحصال 
                              دينه الثابت في ذمة العميل المماطل                              دينه الثابت في ذمة العميل المماطل......................... ......................... ٢٢٧٢٢٧

المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط على العميل المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط على العميل 
٢٢٧٢٢٧ ......................................... .........................................                              المماطل في السداد                             المماطل في السداد

المطلب الخامس: حكم اشــتراط الجهــة التمويلية على العميــل المماطل في المطلب الخامس: حكم اشــتراط الجهــة التمويلية على العميــل المماطل في 
٢٣٢٢٣٢ .......................... ..........................                                  السداد ببيع العقار واستيفاء دينها                                 السداد ببيع العقار واستيفاء دينها
المبحث الحادي عشر: زكاة العقارالمبحث الحادي عشر: زكاة العقار................................................ ................................................ ٢٣٥٢٣٥

ا، ومشــروعيتها، وأركانها، وشــروطها،  ا، ومشــروعيتها، وأركانها، وشــروطها، تمهيد: في تعريف الزكاة لغة واصطلاحً تمهيد: في تعريف الزكاة لغة واصطلاحً
٢٣٥٢٣٥ ............................................................. .............................................................               وحكمها              وحكمها
مشروعية الزكاةمشروعية الزكاة.......................................................... .......................................................... ٢٣٦٢٣٦
أركان الزكاة وشروطهاأركان الزكاة وشروطها................................................... ................................................... ٢٣٨٢٣٨
حكم الزكاةحكم الزكاة.............................................................. .............................................................. ٢٣٨٢٣٨
المطلب الأول: كيفية احتساب زكاة الجهة التمويلية على ديون المرابحةالمطلب الأول: كيفية احتساب زكاة الجهة التمويلية على ديون المرابحة...... ...... ٢٣٨٢٣٨
المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المالك للعقارالمطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المالك للعقار.................... .................... ٢٤٥٢٤٥
الغرض الأول: السكنالغرض الأول: السكن................................................... ................................................... ٢٤٥٢٤٥
الغرض الثاني: التجارةالغرض الثاني: التجارة................................................... ................................................... ٢٤٦٢٤٦
٢٤٧٢٤٧ ................................................. ................................................. بُّصْ رَ بُّصْالغرض الثالث: التَّ الغرض الثالث: التَّرَ
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحةالفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحة.................................... .................................... ٢٤٩٢٤٩
٢٥١٢٥١ ..................................... ..................................... المبحث الأول: تصوير المنتج محل الدراسةالمبحث الأول: تصوير المنتج محل الدراسة
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٢٥١٢٥١ ........................... ........................... المطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذالمطلب الأول: نبذة مختصرة عن إجراءات التنفيذ
٢٥٢٢٥٢ ........................... ........................... المطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتجالمطلب الثاني: المستندات المستخدمة في المنتج
الفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتجالفرع الأول: نبذة موجزة عن المستندات المستخدمة في المنتج.......... .......... ٢٥٢٢٥٢

الفــرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل توقيع الجهة الفــرع الثاني: حكم توقيع العميل على جميع المســتندات قبل توقيع الجهة 
                          التمويلية                          التمويلية.................................................. .................................................. ٢٥٣٢٥٣
المبحث الثاني: الحكم الشرعي للمنتجالمبحث الثاني: الحكم الشرعي للمنتج........................................... ........................................... ٢٥٧٢٥٧
المبحث الثالث: الرقابة الشرعية على المنتجالمبحث الثالث: الرقابة الشرعية على المنتج...................................... ...................................... ٢٥٩٢٥٩
المطلب الأول: حقيقة الرقابة الشرعيةالمطلب الأول: حقيقة الرقابة الشرعية........................................ ........................................ ٢٥٩٢٥٩
٢٥٩٢٥٩ ..................... ..................... ا االفرع الأول: تعريف الرقابة الشرعية لغة واصطلاحً الفرع الأول: تعريف الرقابة الشرعية لغة واصطلاحً
٢٦١٢٦١ ................................... ................................... الفرع الثاني: مشروعية الرقابة الشرعيةالفرع الثاني: مشروعية الرقابة الشرعية
٢٦٣٢٦٣ ........................... ........................... الفرع الثالث: أركان الرقابة الشرعية وشروطهاالفرع الثالث: أركان الرقابة الشرعية وشروطها
٢٦٤٢٦٤ ....................................... ....................................... الفرع الرابع: حكم الرقابة الشرعيةالفرع الرابع: حكم الرقابة الشرعية
المطلب الثاني: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتجالمطلب الثاني: كيفية إجراء الرقابة الشرعية على المنتج...................... ...................... ٢٦٤٢٦٤
٢٦٧٢٦٧ ................. ................. الباب الثاني: المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويلالباب الثاني: المسائل المستجدة في عقد الإجارة لغرض التمويل
٢٦٩٢٦٩ .............................................. .............................................. الفصل الأول: دراسة فقهية لعقد الإجارةالفصل الأول: دراسة فقهية لعقد الإجارة
المبحث الأول: حقيقة عقد الإجارةالمبحث الأول: حقيقة عقد الإجارة............................................... ............................................... ٢٧١٢٧١
ا.......................... .......................... ٢٧١٢٧١ االمطلب الأول: تعريف عقد الإجارة لغة واصطلاحً المطلب الأول: تعريف عقد الإجارة لغة واصطلاحً
٢٧٢٢٧٢ ....................................... ....................................... المطلب الثاني: مشروعية عقد الإجارةالمطلب الثاني: مشروعية عقد الإجارة
٢٧٢٢٧٢ ............................................................ ............................................................ أولا: الكتابأولا: الكتاب
ثانيًا: السنةثانيًا: السنة............................................................... ............................................................... ٢٧٣٢٧٣
٢٧٤٢٧٤ ........................................................... ........................................................... ثالثًا: الإجماعثالثًا: الإجماع
ا: المعقول........................................................... ........................................................... ٢٧٤٢٧٤ ا: المعقولرابعً رابعً
المطلب الثالث: أركان عقد الإجارة وشروطه وأنواعهالمطلب الثالث: أركان عقد الإجارة وشروطه وأنواعه........................ ........................ ٢٧٥٢٧٥
٢٧٥٢٧٥ .................................................................. .................................................................. الصيغةالصيغة
٢٧٥٢٧٥ ................................................................. ................................................................. العاقدانالعاقدان
٢٧٦٢٧٦ ............................................................ ............................................................ المعقود عليهالمعقود عليه



٤٥٠٤٥٠
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٢٧٧٢٧٧ ....................................................... ....................................................... أنواع عقد الإجارةأنواع عقد الإجارة
المبحث الثاني: حكم عقد الإجارةالمبحث الثاني: حكم عقد الإجارة................................................ ................................................ ٢٨٥٢٨٥
الفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد الإجارةالفصل الثاني: مسائل مستجدة في عقد الإجارة........................................ ........................................ ٢٨٧٢٨٧
٢٨٩٢٨٩ ...................................... ...................................... المبحث الأول: صور التمويل بعقد الإجارةالمبحث الأول: صور التمويل بعقد الإجارة
المطلب الأول: الإجارة المنتهية بالتمليكالمطلب الأول: الإجارة المنتهية بالتمليك.................................... .................................... ٢٨٩٢٨٩
٢٨٩٢٨٩ ........................... ........................... الفرع الأول: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليكالفرع الأول: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك
٢٩١٢٩١ ............................ ............................ الفرع الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليكالفرع الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
المطلب الثاني: إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليكالمطلب الثاني: إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك................. ................. ٢٩٦٢٩٦
٢٩٦٢٩٦ ........ ........ الفرع الأول: مفهوم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليكالفرع الأول: مفهوم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك
٢٩٨٢٩٨ ......... ......... الفرع الثاني: حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليكالفرع الثاني: حكم إجارة العقار لمن باعه إجارة منتهية بالتمليك
المطلب الثالث: الإجارة الموصوفة في الذمةالمطلب الثالث: الإجارة الموصوفة في الذمة................................. ................................. ٣٠٧٣٠٧
الفرع الأول: مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمةالفرع الأول: مفهوم الإجارة الموصوفة في الذمة......................... ......................... ٣٠٧٣٠٧
٣٠٨٣٠٨ ......................... ......................... الفرع الثالث: حكم الإجارة الموصوفة في الذمةالفرع الثالث: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة
٣١٣٣١٣ ........................................... ........................................... المبحث الثاني: تأجير العقار المستأجرالمبحث الثاني: تأجير العقار المستأجر
٣١٣٣١٣ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
٣١٣٣١٣ ............................... ............................... المطلب الأول: أسباب تأجير العقار المستأجرالمطلب الأول: أسباب تأجير العقار المستأجر
٣١٤٣١٤ ................................. ................................. المطلب الثاني: حكم تأجير العقار المستأجرالمطلب الثاني: حكم تأجير العقار المستأجر
ا..... ..... ٣١٩٣١٩ ا ونظامً االمبحث الثالث: ضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارة فقهً ا ونظامً المبحث الثالث: ضمان الجهة التمويلية في التمويل بعقد الإجارة فقهً

ا، ومشــروعيته، وأركانه، وشــروطه،  ا، ومشــروعيته، وأركانه، وشــروطه، تمهيد: في تعريف الضمان لغة واصطلاحً تمهيد: في تعريف الضمان لغة واصطلاحً
             وحكمه             وحكمه............................................................... ............................................................... ٣١٩٣١٩
مشروعية الضمانمشروعية الضمان........................................................ ........................................................ ٣٢٠٣٢٠
أركان الضمان وشروطهأركان الضمان وشروطه.................................................. .................................................. ٣٢٢٣٢٢
حكم الضمانحكم الضمان............................................................ ............................................................ ٣٢٩٣٢٩
المطلب الأول: تسجيل العقار باسم الجهة التمويلية خلال فترة التمويلالمطلب الأول: تسجيل العقار باسم الجهة التمويلية خلال فترة التمويل...... ...... ٣٢٩٣٢٩

المطلب الثاني: تســجيل العقار باسم العميل مباشرة عند بداية التمويل ثم الرهن المطلب الثاني: تســجيل العقار باسم العميل مباشرة عند بداية التمويل ثم الرهن 
                           عليه ضمانًا لحقوق الجهة التمويلية                           عليه ضمانًا لحقوق الجهة التمويلية........................... ........................... ٣٢٩٣٢٩
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٣٣١٣٣١ ......................................... ......................................... ا ا ونظامً االمبحث الرابع: صيانة العقار فقهً ا ونظامً المبحث الرابع: صيانة العقار فقهً
٣٣١٣٣١ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
٣٣٢٣٣٢ .................. .................. المطلب الأول: مفهوم الصيانة التشغيلية والصيانة الأساسيةالمطلب الأول: مفهوم الصيانة التشغيلية والصيانة الأساسية

المطلب الثاني: إلــزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقــد الإجارة المنتهية المطلب الثاني: إلــزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقــد الإجارة المنتهية 
                            بالتمليك                            بالتمليك..................................................... ..................................................... ٣٣٣٣٣٣

المطلــب الثالث: إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة الموصوفة المطلــب الثالث: إلزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد الإجارة الموصوفة 
                                في الذمة                                في الذمة................................................... ................................................... ٣٣٣٣٣٣

المطلــب الرابع: تحويل الجهــة التمويلية العميلَ إلى طرف آخــر يلتزم بصيانة المطلــب الرابع: تحويل الجهــة التمويلية العميلَ إلى طرف آخــر يلتزم بصيانة 
٣٣٤٣٣٤ ...................................................... ......................................................                                العقار                               العقار
ا........................................ ........................................ ٣٣٧٣٣٧ ا ونظامً االمبحث الخامس: تلف العقار فقهً ا ونظامً المبحث الخامس: تلف العقار فقهً
٣٣٧٣٣٧ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة

المطلــب الأول: إلزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال التلف الجزئي المطلــب الأول: إلزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال التلف الجزئي 
                               والكلي في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك                               والكلي في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.................. .................. ٣٣٧٣٣٧
الحال الأولى: التلف الكليالحال الأولى: التلف الكلي.............................................. .............................................. ٣٣٨٣٣٨
٣٣٩٣٣٩ ............................................. ............................................. الحال الثانية: التلف الجزئيالحال الثانية: التلف الجزئي

المطلــب الثاني: إلزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال التلف الجزئي المطلــب الثاني: إلزام الجهة التمويلية بالتعويض للعميل في حال التلف الجزئي 
٣٣٩٣٣٩ ............... ...............                                والكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة                               والكلي في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة
الحال الأولى: التلف الكليالحال الأولى: التلف الكلي.............................................. .............................................. ٣٤٠٣٤٠
٣٤٠٣٤٠ ............................................. ............................................. الحال الثانية: التلف الجزئيالحال الثانية: التلف الجزئي

ا  ا المبحث الســادس: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً المبحث الســادس: اشتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة مقدمً
٣٤٣٣٤٣ .................................................. .................................................. ا ا ونظامً ا                                    فقهً ا ونظامً                                     فقهً
٣٤٣٣٤٣ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة

المطلب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الأجرة المطلب الأول: اشــتراط الجهة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الأجرة 
٣٤٤٣٤٤ ........................................................ ........................................................ ا ا                            مقدمً                             مقدمً

: حكم اشــتراط الجهة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الأجرة  : حكم اشــتراط الجهة التمويلية على العميل ســداد نســبة من الأجرة أولاً أولاً
ا في عقد الإجارة............................................. ............................................. ٣٤٤٣٤٤ ا في عقد الإجارة           مقدمً            مقدمً
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ثانيًا: حكم اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة في ثانيًا: حكم اشــتراط الجهة التمويلية على العميل سداد نسبة من الأجرة في 
          عقد الإجارة الموصوفة في الذمة          عقد الإجارة الموصوفة في الذمة................................... ................................... ٣٤٥٣٤٥

ا قبل تملك الجهة التمويلية  ا قبل تملك الجهة التمويلية المطلب الثاني: ســداد العميل نسبة من الأجرة مقدمً المطلب الثاني: ســداد العميل نسبة من الأجرة مقدمً
                            للعقار                            للعقار........................................................ ........................................................ ٣٤٧٣٤٧
٣٤٩٣٤٩ ....... ....... ا ا ونظامً االمبحث السابع: تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة فقهً ا ونظامً المبحث السابع: تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة فقهً
٣٤٩٣٤٩ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
المطلب الأول: أسباب تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرةالمطلب الأول: أسباب تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة........ ........ ٣٤٩٣٤٩
المطلب الثاني: حكم تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرةالمطلب الثاني: حكم تقسيم المدة إلى فترات إيجارية وتغيير الأجرة.......... .......... ٣٥٠٣٥٠
٣٥٥٣٥٥ ...................... ...................... ا ا ونظامً االمبحث الثامن: السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً ا ونظامً المبحث الثامن: السداد الجزئي والسداد المبكر فقهً
٣٥٥٣٥٥ .................................................... .................................................... تمهيد: في تصوير المسألةتمهيد: في تصوير المسألة
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